الم 7 ۵ الايضاحيه 
للاقتراح #شروع القانون الحدلى 
طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية 


د 


مشروع تقنين احکام 

الشر بعة الاسلاصة 

فى المعاملات المدنية 
خطة عمل 


ل لل سه 
1 


بسمم الله تبارك وتمالى » وبوحى من ايمان عميق بأن ميادىء 
الشربغة الاشلاضسة هى الى آرادعا"الله حلت قدرته لكى تكون أساسا 
ص الا لتنظيم تمع بستخك الى ادعامة قودة هَن الخلق والفضله والأخوة 
والتضامن الذى نكفل القؤاة والمنعة والتقدم والازدهار ٠2‏ نضح خطة 
عمل لتقدن أحكام عذه الشربعة فى المعاملات المالية على النحو التالى : 

١‏ تستيقئ! اتيكام هذا التقنين هن مبادىء الشريغة الاسلامية. كما 
وردت! فى الفقه الاسلامى 'تجمييع مذاهبه > مح مراعاة التنسدق بن هده 
الأحكام حفاظا على وحدة انتقنين ونحانس أحكامه وانسجام بعضها مع 
البعض الاخر ' 0 

؟ بتحاشی النص على أي حكم يتضمنه القانون الوضعى ويكون 
مخالفا لحكم قطعى من أحكام الشربعة الاسلامية' ٠‏ 


٠‏ . براعى ما اخضضح..لهاعلغ!/القانونئ؛ من تظورا وا أصايهابمن تقدم:» 
وذلك فى ضوء تطور المجتمع الأسلامى. وتقدم الفكر الانسانى ' 

4ت بستفاد من التقائينات التى وضعت فى البلاد العربية والاسلامية 
وإغنت. من, الشريمة. الاسلامية ٠‏ 

6 ا سلتقادَ من الحهحود الفقهمة التى بذلت فى اعغداد فشرعات 
قنىنات أعدت على هدى أحكام الشربعة الاشلامية ٠‏ 


لفت 
التقنينات والأعمال الفقهية التى أخذت 
من الشر بعة الاسلامية 


ل سس سما سان 


0 


المحلة 2 وهى انتى نطلق عليها محلة الأحكام العدلية » وهجمى 
اول 'تقنين لاحكام الشريعة الاسلللاطية1آفى العاملات المالية ٠‏ وضبعت 
فی عهيد 'النولة العثنانئة؛ زصدزت :على دئمات ,من رسبيئنة 14819 الى 
نة ٠ ۱۹۷١‏ واستمدت أحكامها هن المذهب الحنفى ٠‏ وكانت, مطبقة 
فى البأدهالعربية. التى. خضحت للجكم العثمانى ما عدا مصر : 

؟ ‏ مرشد الحيران لك معرفة أحوال الانسان ء وهو عمل فقهى قام به 
محمد قدرك داشا ؛ نتضمن هشروع تقنين لأجكام الشر بعة الاسلاممه 
فى المحاملات المالية وفقا للمذهسا الحنفى ا وكانتأؤل طبعة. له فى 

ج التقنين المدنى العراقى الى ار فر عة 1981 ومع ق 
الشارع) العراقى بين أحكام من القيعة الإسلاسة وأجكام من لتقن 
المصرى. مستقأة من" القوانين الغربية ' 





١ 


مم س 


5 ت التقئين المدنى الأردنى الذق صدر فئ سنة 51/1 وجمع فيه 
الشارع الأرداثئى بين أحكام من الشربغة الاسلاسة وأحكام من التقدين 
المصرى هستقاة من 'القوانين الغربية 9 


ه ب مشروعات تقدين الشربعة الاسلامية التئ أعدت بأشراف” مجمع 
البحوث الاسلامية وفقا للمذاهب الاسلامية › الحنفى والشسافعى 


والحنبلى والمالكى : كل على حدة * 


5 - أنظرية الالتزامات فى التقنين التجارى الكويتى الصادر فى سنة 
0١‏ والتى جمعذيها الشارع الكو يتى بين أحكام من الشربعة الاسلامية 
وأحكام ٠ن‏ التقدين المضرى مسبتقاة بهن القوانين الغرسية على غرار التقئين 
المد ناب الع راقى ٠"‏ 


۷ التقنينات المدنية العربية الأخرى » وهى التقنين المصرى الصادر 
فى سنة ۱۹٤۸‏ والتقنين السورى الشادر فى سسنة ١549‏ والتقنين الليبى 
الصادر فى سنة ۱۹6۳ › وقد أخذت هذه التقنينات فى القليل هن قواعدها 
بأحكام الشريعة الاسلامية وفى أغلب قواعدها بأحكام القوانين الغربية. 

6 التقنين الكويتى الصادر فى سنة ١9/٠‏ والذى جمع فيشه 
الشارع الكويتى سن أحكام من الشتريعة الاسلامية وأحكام من النقنين 
ااصرى مستقاه من القواانين, الغرتبة ٠‏ 


٩‏ ب أعمال لحنة مراجعة التشربعات المدنية المصرية التى استغرقت 
أحكام عامة 





بحسن أن بتقسم الناث. التبهبيدئى عل خلاف التقنين المدنى الحالى › 
الى أربعة فصول : 


الفضل ,الأول عنوانه « القانون ونطبيقه » ٠‏ وفى, هذا الفصبل ,برد 
أولا النض الخاصن بمصادر القانون ؛ ,ثم النص. الخناصن بالالغاء 2 ثم 
النص الخاص «اعتمار الأخكامالشرعية القطعبة من النظام العام ¢ ثم 
النص الخاص بالمواعيد » وبعد ذلك ترد النصيوص الخاصه بتطبيق 
القانون من خيث الزمان على أن يكون لها عنوان جانبى على نسق التقئين 
الحالى »2 وبعذ ذلك ترد النخضوص الخاصة بتطبيق القانون من حيث 
المكان على أن يكون لها عنوان جانبى على نسق التقنين الحالل ٠‏ 


دعل ذلك ببدأ الفصل الثانى وعنوانه « استعمال الحق » وترد فيه 
النصوض الخاصة بنظربة التعسف ٠‏ 


بعد ذلك برد الفصل الثالث وعنوانه « الأشخاص » 
العنوان عنوان قرعى رقم ١‏ وهو «الشخض الطبيعى » ٠‏ وتحت هذا 
العتوان الفرعى يرد أولا النص الخاضن نبدء الشخصية ونهايتها والحمل 
اسک والفقود والغائب > ثم النض الخاضن داثيات: وقائع الحالة 
المدنية ¢ ثم النص الخاص بالاسم ¢ الم النص الشاضص بالاعة داء عإ' 


٠‏ وبل هذا 


بالموطن ٠‏ , بجا ذلك بأتی, عنوان فرع آخ رقم ۲ هو « الشخص 
الاعتبارى » © وانحيت هذا العينوان ترد النصيوص الخاصة بالشخصى 
الاعتبارى ٠‏ 

| وبعد. ذلك ياتى الفصل الرابع وعنؤانه « تقسيم الأشبياء والأموال ٠»‏ 


الفصل الأول 
القانون وتطبيقه 





١‏ - القانون 
( هادة ١‏ ) 


١‏ م سارى النصبوص التشريعية, على جميع المسائل التى تتناولها 
هلد /التصيوص :«طريق من يلوق الدلالة_الشرعية , ويستلهم القاضي فى 
تفسيرها مقاصد التبريعة الاسلامية ٠‏ 


۲ ب فاذا لم يوجد نص تشربعى يمكن تطبيقه » بحكم القاضى بمقتفى 


ا 
اا e e e‏ 


تقابل المأادة الأول من التقنين الخال + وهتىّ 'تتخرى على التو الآتى : 





و ١‏ سری النصوص اشر دبعبة على جميع المساءل الق تتناولها هذه 
النصوص فى لفظها أو فى فخؤاها' ٠‏ 

٣‏ فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى 
العرف » فاذا لم بوحد فبمقتضى مبادىء الشربعة الاسلامية » فاذا لم 
ثو حد فسقثضی فنادىء القاثون الطننعى وقواعد العدالة » * 


وقد أدخلت عليها التعديلات الآنية : 

أولا _ استبدلت فى الفقرة الأولى غتارة ” نطريق من طوق. الدلالة 
الم صة » تعبازة ب فى لغظها أو فخواغا » لكئتشتمل جميح' طرق الدلالة 
البرعنة وفقا لما هو مقرر فى. علم الأضوال ٠‏ 

اتا ت أضيف الى الفقزة اللآولى عبازة :«و تلهم القاضى فى د تفرم 
قاقد الثس نعة الاسلاسة » > وذلك على إعتبار أن الشريعة الاسلاميه 
هى المصلدر ارسي" لل:شتريع ‏ !ومن ثم فان مقادهبدها يجب أن تكون 
ھی رائد القاضى فى التفسير ۰ 

ثالثا - فى الفقرة الثانية ١‏ ستيدل لفظ « يجكم » بلفظ « حكم » 
نوخيا للدقة فى التعبير * 

اتنا A‏ ا ی القفقرة الشانتة عبنارة » ضادىء الشر بعبة 
! نغنارة « غاد ل توجد فمقتضى مبادىء القانون الطبيعى 


الآسلاصة 2 و 1 
أن مادىء الشرانعة الاسلامية . نستوعب قواع 


وقراعد العذالة » خيث 
العدالة ٠‏ 


وهن الؤاضع فى نطمئق الفقرة .الأول هن هذه المادة أن الحكم 
الاد من التعص » سواء کان ایتا من عبار نه » أو کان ثا بتامن اشارته 


س 
السل سل u‏ س 





أو دلالته أو اقتضائة , :ونا يرجم فى فهمه الى قواعد أصول الفقه 
الاسسلامى 5 


ویراعی فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة أن أحكام الشربعة 
الاسلامية التى لا تجوز مخالفتها تعتبر من النظام العام ٠‏ ومن ثم فلا 
يجوز للقاضى أن باذ بعرف يناقض هذه الأحكام ٠‏ كما أن اجتهاده فى 
شو ء مبادىء الشريعة الاسلامية » عند عدم وجود حل للنزاع فى المصادد 
المذكورة » يجب ألا يكون فيه خروج على هذه الأحكام ٠‏ 


وجدير. بال ذكردأن المنادة الأول من. التقنين المدنى السووى + وكذلك 
المادة الثانية من التقنين المدنى الأردنى 2 فى تعدادهما لمصادر القانون, 
ذكرنا العرف فى ,الترتيب بعد مبادىء الشريعة الآسلامبة ٠‏ غير إنه 
بلاجظ أن..تقديم العرف. على مبادىء الشريعة الاسلامية يتفق تماما مع 
هده المبادىء لما للعرف فيها من اعتبار , فالغرف فى الشربعة الاسلاضه 
مصدر للاحكام الصرغية “اؤفن القواعد الغفهلة“الماثؤرة أن العادة مسحكمة, 
وأن “التقنين بالعرفة كالتقئين بالنصن >--وأن المغروف عرفا كاممتروط 


شثرطا * 
( مادة ۲ ) 
لا بلغی نص تشربعى الا بتشربع لاحق ينص صراحة عل هذا الالغاء , 


أو يشتمل على نص بتعارض مع التشربع القديم » أو ينظم من جديد 
الموضوع الى سبق أن نظم قواعده ذلك التشريع ٠‏ 








تطابق المسادة )۲(١‏ هن التقنين الحالى 'فيما عدا التعد يلين الآتيين : 

اللا اسل عبارة «لا بلغى» بعمازرة «لأبحوز الغاء + لأن 
القاانون يخاطبب .القاضى لا المشبر ع2 ولا محل التوجيه النهى الى القاضى 
فهو لا يقوم بالغاء التتشريع ٠.‏ |! 


ثانا : استبدآل عمارة « نظم قواعده » دعمارة « قرر قواعده ۾ لآن 
الواضح أنالتشراع الملغى كان بنظم" اللؤضاع تنظيها كاملا ولم بقتصر 
على تقربر قواعده ٠‏ 


ويتفق النص المقترح مع قواعد النسخ المقررة فى عام أصول الفقه ٠.‏ ' 
( مادة ۳ ) 


تعتبر من النظام العام أحكام الشتربعة الاسلامبة القطعية + ومن .ثم 
بقع باطلا كل نص أو انفاق بخالف هذه الأحكام ٠‏ 





بلاحظ أن المعنى القصود بأحكام الشريعة الاسلامية فى النص 
المقترح هو المعنى الذى بأخذ به الأصولنون * فالحكيم الشرعى فى 
اصطلاح الأصوكين لا تقتصن عل النضوضص- الوازدة «الكتا والسكة., 
وانما يشتمل كذلك كل دليل شرعئ آخن هن اجماع أو قياس أو غيرهما: 
فهذه الأدلة الأخرى فى حقبقتها خطاب من الشضارع غير صساثى ٠‏ 





ويعتبر الحكم الوارد فى النص نتيجة لأآزمة لما نص علبه الدستور من 
اعتبار الشريمة الاسلامية الصدر الرئيسئ للتشريع٠‏ حي 'يعتبر متعاتقا 
بالنظام العام كل حكم شرعى سنك الي دلبل من أذلة الشربعة القطى.ة؛ 


( هادذة 8 ) 


١‏ سرن النصوص الحديدة المتعلقة. بعدم سماع الدعوى من وقت 


العمل بها غلل كل مده لم تكتمل ٠‏ 

۲ - على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة 
ببدء هدة عدم سماع الدعوى ووقفها وانقطاعها » وذلك عن المدة السابغه 
على العمل بالنصوص الجديدة ٠‏ 








تقايل المادة ۷ من التقنين “الحالى والمادة ۷ من التقنين الأردنى 
والمادة ١/١١‏ من التقتينالعراقى مع استبدال عبارة «عدم سماعالدعوى» 
بلفظ «اانتقادم» » وذلك مراعاة للقاعدة الشرعية الى 'تقضى بعدم سقوط 
الحقوق بمضى الزمن وانما لا تسبمع الدعوى بها ٠‏ 
( هادة ٩‏ ) 


١‏ اذا قرر النص الجديد مدة لعدم سجاع الدعوى أقصر موا قرره 
النص القديم » سرت اأدة الحديدة دن وقت العمل بالنص الجديدءواو 
كانت المدة القدبمة قد بدات قبل ذلك 8 

٠‏ ہے اما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر 
من المدة التى قررها النص الجديد . فان مدة عدم سماع الدعوى تتم 
بانقضاء هذا الباقى ٠‏ 
اد رف ا وي ل ا ت 

تقال المادة ۸ من التقتين الحالى والمادة ۲/١۲‏ من التقنين العراقى 
واللادة 4 من التقنين الأردنى 6 مح ١‏ شتيدال عبارة « مده عدم سماع 
الدعوى » رلفظ » التقادم » للسىب النى تعدم وره ٠‏ 


) ١٠١ ماد‎ ( 

۱ تنسرى فى شان الادلة التى تعد مقدما النصوص اأعمول بها فى 
الوقت الذى اعد فه الدليل أو فى الوقت الذى کان ينبغى فيه اعداده * 

۲ وتسرى فى شان القرائن القانونية النصوص المعمول بها فى 
الوقت الذى تم فيه العمل أو الحادث الواحب توافره لقيام القرينة ٠‏ 
E‏ لوي I aa a‏ الال 

الفقرة الأولى من نه الكتاذة أ نظااتق المادة 9 من التقني الحالى ر 

أما الفقرة الثانية فهى فقاة سنتحدئة؛ ٠‏ وقب.وردت, فى للادة ٠١‏ 
من المشروع التمهيدى للتقنين الحالى ولكنهاا حذفت فى لجنه ا 
لعدم الحاجة اليها ٠‏ غير أنه من المفيد اضافة هذه الفقرة لان وظيفة 
ا تفآتوتية” م سوا الازيا.. على امن بسنا ریو ر 
ت ا محل رلاشات » حيث ينتقل الانبات من الواقعه التى يراد اقامه 
الدليل عليها الى واقعة الخرى أسبهل فى الاكبات يفيكون لبر ا 
بأو لاا على نوت الأول * ومن انم فان القرينة القانونية لا تختلف 
فی ا عن الأدلة المهيأة التى تناولتها الفقرة الأولن ٠‏ 
لالتى تقضی بأن الشخص انما 


) تتفق هذه المادة القاعدة الشرعية 
e‏ 2 الصادر منه ٠‏ 


يكلف طيقا للخطاب القاثم وقت العمل أو التصرف 


نطاق نطبيق القانون من حيث المكان 


0 تى تحت هذا العنوان المواد المتعلقة بتنازع القوانين من حيث 
©“ 


وجدير. بالذكن. أن هذه المؤاد تقنن عرفا دوليا جرى عليه العمل فى 
مصر ٠‏ وهو عرف شرعئ بمعنى أنه لا يخالف حكما قطعيا فى الشريعة 
و تقتضبة المصلحة العامة ٠‏ . ويقطح فى ذلك ما ينص عليه المادة "من 
المشروع من آنه لا بجوز تطسيق أحكام قانون أجنبى ادا كانت که 
الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب ٠‏ ومعلوم أنه طبقآ للمادة ٣‏ هن 
المشروع تعتبر امن النظام العام أحكام الشريعة الاسلامية القطعية ٠‏ : 


وفى ضوء هذين الاصلين الشرعيين » وهو العرف والمصلحة » يتضح 
|السِدَد الشرعى لتطبيق أحكام هذه المواد » حيث أن لولى الام أن بختار 
من, بين الاحكام الاجتهادبة ما يراه محققا للمصلحة ٠‏ 


) ١١ مادة‎ ( 


برجع الى القانون المصرى فى النكييف اللازم لتطبيق فواعد تنازع 
القوانين » بما فى ذلك وصف العقار والمنقول ٠‏ 





يقابل هذا النص المادة ٠١‏ من التقنين الحالى » وهى تجرى على النحو 
الآتى : « القانون المصرى هو اللرجع فى تكييف العلاقات عتدما يطلب 
تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون 
الواجب تطبيقه من بينها » ٠‏ 

و کاانت هذه المادة فى المشروع التمهيدى للتقنين الحالى تنص على 
ما يأنتى : 

 ١«‏ القانون المصرى هو المرجع فى تكسف العلاقات عندما يطلب 
تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فبهاا القوانين ٠‏ 


۲ _ والقانون الذى يعين ما اذا كان الشىء عقارا أو منقولا هو قانون, 
الحهة التى يوجد فيها هذا الشىء » ٠‏ 


وفى لجنة القانون المدنى. بمجلس الشسيوخ أضيفت الى الفقرة الأول 
عبارة «لمعرفة القانون الوآجب تطبيقه من بينها » لتعيين. الحبود التى 
بقف عندها اختصاص قانون القاضى فى التكييف » وجذفت الفقرة 
الثانية للها تتناول مسألة تفصيلية بحسن أن تترك للاجتهاد ٠‏ 


وهذا النص يبقى على قاعدة خضوع التكييف اللازم لاعمال قواعد 
الاسناد لقانون القاضى » وهى القاعدة المسلمة تشنريعا وقضاء فى مختلف 
البلاد ولدى جمهور الفقه ٠‏ غير أنه؛ » على خلاف نص التقنين الحالى , 
بطلق تلك القاعدة فى خضوع التكييف للقانون المصرى بحيث يتناول 
حكمها وصف العقار والمنقول بدل أخضاع هذا الوصف لقانون موقع 
الحال » وذلك لحسم الخلاف القائم :فى الفقه فى هنا الشأن ومراعاة 
نا لهذا الوصف من آثر فى تعيين قاعدة الاسناد الواجبة التطبيق ٠‏ 





كذلك أسقطمنهذا النص عبارة «تكييف العلاقات»الوآردة فى نص 
آلتقنر الحالى 1 لأن التكبيف كهرا بنصب على » علاقة » قد بنتصبي على 
/ واقعة أو قاعدة قانو ذيه أو: مال ٠‏ 


والمادة المقترحة بالتعديل. الذى ‏ تضمنته يتفق مع الأصل المقررفى 
تعرض له القاضى ٠‏ 
( هادة ۱۲ ) 


بسرى على الحالة المدنية للشخص واهليته قانون الدولة التى ينتمى 
اليها بجنسيته ٠‏ ومع ذلك ففى التصرقات ال مالية التى تنم: فى مصر 
ونترنب آثارها فيها » اذا كان من باشر التصرف اجنيا ناقص الأهلية 
وفقا لقانونه ولكنه يعتبر كامل الأهلية طبقا للقانون المصرى ٠‏ فان هذا 
القانون هو الذى يسرى ٠‏ 
هذه المادة تقابل المادة ١١‏ فقرة أولى من التقنين الحالى 2 وهى 
“تجرى على النحو التالى : « الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها 
قانون الدولة التى ينتمون الها بجتسيتهم ٠‏ ومع ذلك ففى التصرفات 
تالية"التى تعقد فئ "مصر وتتوتب ارما قيها اذا كان. أحد الطرفين 
اجنيا ناقص الأاعلية وكان نقصن الاهلية يرجح إلى سبب فيه خفاء 
لا يسهل على الطر ف الآخن نبينه » فان هذا السبب لا يؤثر فى أهليته ٠»‏ 
والنص المقترج يبتمى على القاعدة العامة فى خضوع الحالة المدنية 
للشخض واعليته لقانون الدولة الى ينتمى. اليهاا بجنسيته ٠‏ ولكنه 
بطلق الاستثناء من هذه القاعدة فى شان التصرفات المالية التى .تعقد 
3 مصر وتترتب آثارها فمهاً 2 دون تقبيد هنا الاستثناء بشرط کون 
نقص انملية العاقد الاجنبى يرجح الل سيت فيه خفاء لايسهل على الطرف 
تسنة 2 وهو الشرط الوارد:فى التقنين الحالى (نفاقا مع الفقه 
٤‏ مره يعض للشرعين:: كالمشرع 
انى » غير كافية لحماية سلامة 
تأمين سلامة المعاملات الى تتم 


الآأخجر 3 
الفرنسى:فى- فكرة المصلجة الوطنيه التى 
الايطالى والمشرع البولونى والمشرع الا 
العاملات فى الدوله ٠‏ وعلة هذا التعديل 


وتثفذ فى مصر * 
ر مادة ١۱۳‏ ) 


ری على النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية قانون الدولة التى 
1 ب : 0 
انخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرنسى الفعل 09 
فاذا باشرت هذه الأشخاص شاطها الو يسن الى مويو سن ون 
المصرئى هو الذى يسرى * . 
نيج اد هال إلادة ١١‏ فقرة! ثانية من التقنين . الحالى ١‏ 4 
تحرىق على التحو الا ely‏ النظام إلقاانو نى للأشخاص N‏ 
ا » من شركات وجمعيات ومؤسسات. وغبرهما ۰ یي 0 
الى آتخدت فيها من الأشخاسن مركز إدارتها :ألريسىٍ لفعلى 
ال يسني لل سرود للها الو يدي فيزن مار ان انون ميرد 
ذلك فاد اسرب 
ومع , 
هد الذى سحرى » " 
pm‏ و الاخ فقرة ثانية 
5 ر ی القاعدة الوارده فى 
النص المقترح ببعى 1 : 
E‏ نت ىة « الإجدبية » لعدم الحاجة اليها وحتى 


1 م 7 
اعقنين الحالى مع 


لا تبدو قاعدة الاسناد خاصة بجانب معبن ‏ ومرأعاة للتمييز ' ن مسالة 
جنسية الشخص الاعشيارى ومسالة القانون الواجب التطبيق على 
نظامه القانونى © كذلك حذفت عبارة « من شركات ونجمعيات ومو سات 
وغيرها » لعدم الحاجة الها * 


) ١5 ماده‎ ( 


تسرى على الخطبة قواعد تنازع القوانين الخاصة بالزواج الملصوص 
عليها فى المواد التالية ٠‏ 








قوناعد الاسنناد١الخاضصة‏ بالخطبة. محيلا فى 
شأنها على قواعد الاسناد الخاصة بالزواج من حيث شروطه الموضوعية 
وشكله وآثاره »2 وآلحالة التى يجب فيها تطسيق القانون المصرى ٠‏ فهو 
بذلك يسد نقصا فى التقدين الحالى ٠‏ وتبدو أهميته فى أن للخطبة فى 
وآثارها ٠‏ 


أما الأضرار التى تنجم عن أعمال ملايسة للخطبة فانها تخضنم تللقا نون 
الذى يحكم الالتزامات الناشئة عن الأفعال الضارة 
وقوع الفعل ٠‏ 


( مادة ١١‏ ) 
يسرى على الشروط الوضوعية للزواج قانون كل من الزوجين وقت 
انعقاد الزواج : 








يقال هذا النص المادة ۲ من التقنين الحالى وهى تنص على ما يأتى: 
« يرجع فى الشروط الموضوعية ,لصحة الزواج الى ققانون كل من 
الزوجين » ٠‏ ويبقى النص المقترح على حكم هذه المادة مع بعض تعديلات 
لفظية واضافة عبارة « وقت انعقاد الزواج » زيادة فى الايضاح لبيان 
الؤقت: الذى| يعتد به فى تعيين القانون الواجب التطبيق بالنظر الىيجنسية 
كل هن الزوخين' ٠!‏ 


) ١١ هادة‎ ( 


الزوج وقت انعقاد الزواج › على انه اذا اتحدت جنسية الزوجين بعد 
الزواج طبق قانون جنسيتهما على الآثار الشسشخصضية للزواج ٠‏ 





از حت الق الكادة ۴ فة اول من التقدين الحالى » وى ينض 
على ما يأتى : 

« سری قانون الدولة التى بينتمى النها الزوج وقات انعقاد الزواج 
على الآثار التى يزتبها عقد الزواج ٠‏ بما فى ذلك من أثن بالنشبة :الى 
لان ا ۵ 


" 


ل ههه م نت مييس سس سيميب سسسب 0 





والنص المقترج ببقى على حكم هذه المادة فى خصوص عدم التفريق 
5 قاعدة الاسناد سن الآثار الشخصية والآثار المالية للزواج من حيث 
خضوعها حميعا لقانون الزوج وقت انعقات الزواج ٠‏ غار أنه يعدل هذا 
الحكم بالنسبة الى الآثار الشخصية للزواج فى حالة تغيير حنتسية الزوج 
بعد الزواج بحيث نتحد جنسية الزوجين »> فيطبق قانون جنسيتهما 
المشتركة على الآثار الشخصية وجدها ٠‏ وبمقتضى هذا التعديل أصبح 
للآثار الشخصية للزواج حكم متميز عن الآثار المالية متى توافر شرط 
اتحاد حنسية الزوجين بعد الزواج ٠‏ والمقصود بهذا التعديل هو اعمال 
الآثر المباشر لقانون الجنسية الجديد بالتشبة الى آثار اللزلاكز القانونية 
فى حالة تغيير الزوج جنسيتة بعد الزواج بحيث أضبح هو وزوجه هن 
جنسية واحدة ٠‏ أما النظام الما للزوجين فلآ تاشر بهذا التغيير اعمالا 
لقاعدة “عدم ثأئر المراكن.العقدية بقانون ,الجنسية الجديد * 


( مادة ١۷‏ ) 
يسرى عل الطلاق قانون الزوج وقت الطلاق ٠‏ 


ويسرى عل التطليق والتفريق بين الآأحسام قانون الزوج وقت 
رفع الدعوى ٠‏ 








يقابل هذا النض المادة ١١‏ فقرة ثانبة من التقنين الحالى » وهى 
نص على" ما يأتى": 

ر اما الطلاق _فيسرى علي قاتؤن؟"الدولة التى. ينتمى_اليها الزوج 
وقت: الطلاق + ويسرئ على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمى 
البها الزوج وقت رفع الدعوى » * 

ال ار عن E‏ 0 


نائراد غازة «“قانون الزؤج » يدل عبارة « قانون الدوله التى ينتمى 
5 ! التفريق بين الأجسام » 


عر ووو کے المنياغة 


ايها الزوج » توخيا للانحاز + وابيراد عبارة « 
ندل عمّارة « الانفضال ۽ قوخيا لزيادة النيان ٠‏ 


( مادة ۱۸ ) 


غليها فى الواد ٥ء‏ ۱۹ ۰ ۱۷ اذا كان أحد 
الذى بعتد به فى تعيين القانون الواجب 
فيما عدا شرط الأهلية للزواج ٠‏ 


الزوحين مصريا فى الوقت 
التطبيق .سرى القانون المصرى وحده» 





..وهى تنص على أنه 


١‏ رلادة ١5‏ من التقنين ,الحا 
: إل 
ا ن بقتين آذإ كان أحد 


المنضوصن رعايها :فى الماد تين السا 


ف الأخوال 


الزوجين مضريا وقت 
زا عدا شرط الأهليهة. للزواج ).` 


لا اذ النص المفترح دما بأخد به التقنس الحالى من,الاعتداد بوقت 
Eh‏ حالات انفراد القانون المصرى بحكم شروط ha‏ الزواج 
ار نه وذلك تمكينا؛ لاعمال قواعد تتازع القوانين 
الحنسة ٠‏ ولاستيعاد صبورة لا تكون 
ا »> وذلك عندما يكون أحد 
الطرفان أجنبين بعد الزواج : 


الزواج 
وشكله وآثاره وإنحلا 
ی اران ىا حالف سيرد 
وها “قبة اة لتطبيق: القنانوب 
E‏ مصرنا وقث الزواج بج يصبح 


س 


_- ال سك ل سكسسس خم خم ص > ا مه 


ولامكان تطبيق القانون ,الوطنى..فى صورة لا سمح النص الجالى 
بتطبيقه فيها ء وذلك عندما يكون الزوجان اجنبيين وقت الزواج ثم 
تصبح أحدهما مصريا بعد الزواج ٠‏ 


) 1١9 مادة‎ ( 


١‏ - يسرى قانون الاب وقت ميلا الولد على البنوة والاقران بالأبوة 
وانكارها والحقوق والواحات اأتادلة دين الأصول والفروع »> بما فى 
ذلك الولاية على النفس ٠‏ فاذا نوفى الأب قبل مبلاد الولد سرى قانون 
الآب وقت الوفاة ٠‏ واذا كان الآب مجهولا سرى قانون الأآم ٠‏ 


A‏ وسرئ على تمحيح النتشب بالزواج قانون الاب قت ھج 
الست * : 

۳ - على أنهاذا كان أحد الأبوين مصربا فى الوقت الذى بعد به 
فى تعيين القانون الواجب التطبيق فى الفقرتين السابقتين» كان القانون 
المصرى هو الواحب التطبيق * 





كلخ التادة ١‏ مرخ المشرو ع التمهيدى للتقنن .الجالى ٠‏ وهی التى 
أصضبّحت المادة ٠١‏ من المشروع النهاثى فى لجنة المراجعة » تنصن على 
ما رق !و ساق كا نون“ ااباق اسا تل “اة بجر2 لماعي 
و تنصحيح النينب بالزواج والاقرار بالبنوة وانكارها » ٠‏ ثم رأت اللحنة 


خذفها لأنها أثر من آثار الزواج .سرى عليه قواعد الزواج وفقا للقواعد 
العامة ٠‏ 


كما كات ب المافة.1؟ فی هذا المتبروع تنص عل ما يالى 2« سوق 
قافون الولد غين المسائل الخاضه : باثبات البنوة الطبيعية وبما بيترتب 
عدتها من آثار » * ثم حذقتها لجنة المراجعة لأنها قد تحمل الولد 
الطبيعى لأب قد لا يسمح قانؤنه بذلك ٠‏ 

وتبين المادة المقترحة » وحى مادة مستحدثة » القانون الواجب 
التطبيق فى مسائل لها أهميتها العملية فى مجال تنازع القوانين ٠‏ 
حيث تببن الفقرة الأولى منها ١‏ القنانوق» الواجب التطبيق فى البنوة › 
سوام أكانيتك بنوة ,شرعية ‏ أم بنوة طبيعية › والاقرار بالآبوة وانكارها" 
والحقوق .والواجبات المتبادلة بين الوالذين والأولاد وهو قانوؤن الأ ٠‏ 
وبعين. النصن, الوقت الذي يعتد به فى تعيين “ذا القانون؟ فيجعله 'قانون. 
الأب اوقت ميلاد الولد“ 1313 كان الأب قد كر قل لود الود طق 
قانون الأب وقت الوفاة > كذلك عنى النص بذك الولابة غلل التغش 
اراحة للقضاء عند تطبيقه ٠‏ ويفترض تطبيق قانون الأب كون الأب 
مغروفا + قاذًا كان مجهولا وكان المراد هو بوت النسب من الأم أو غيره 
مى المسائل المذكورة سرى قائنؤن الآم » ونضص هذه الفقرة فى جملته ليس 
غرنبا عن التشريع الوطنى ٠‏ فقد كان له نظير فى المسادة ۲۹ من لائحة 
التنظيم القغائى للتحاكم المختلطة:وفى المرسوم بقانون رقم ٩١‏ لسنة 
۷ بشأن اختضاضن' مجاكم ,الأحوال الشخصية المصريبة ٠‏ كما أنه 
بتفق فى شأن القانون الواجب التطبيق فى دعوى اثبات التسب مع 
القاعدة الواردة فى هذا الشأن فى المادة ٠٠٠١‏ من تقنيل المرافعات ٠‏ 


۷ 


الس ههه كهلهصييشسشيد سي تسيسسيسيسييت 
لتم 


ww w+‏ 52533اشظئشئئ2ئ2 ل ب سس ا 





















وتبين الفقرة الثانية من المادة المقترحة القانون الواجب التطبيق فى 
تصحيح النسب بالزواج اللاحق لاد الؤلد » وقد كان حكمها موجودا 
فى اللائيحة, والمرسيوم بقانون امار اليه بء كما أن المادة (0¥) من قابنون 
نظام القضياء: رقم ۷ لسنة ۱۹٤۹‏ ذ كرت , تصديح الثينتب .دين مسباثل 
الأاحوال الشخصنية. ٠‏ 


ويبين ,النص المقترح ,فى فقرته الأولى أن المقصبود بالولاية مى الولاية 
على المال » اذ هى التى يجمعها مع الوصاية والقواهة. كونها جميعا توذر 
النيابة عن القاضر ومن فى حكمه بما يسد عجزه عن مباشرة التصرف 
القانونى » وبذلك حسم النص خلافا قام فى أحكام القضاء فى فهم 
المقصود بالولاية فى نص التقنين الحالى » كما عنى المشروع بالنص فى 
المنادة:15 السنالفة الذكر على أن" قانون الأب هو الذى سترى على الولايه 


وتقضى الفقرة الثالثة من المادة المقترحة بان يكون القانون المصرّق هو 1 


الواجب التطبيق فى خصوص المساثل المذكورة فى الفقرتين السابقتين 
إذا كان أحد الأآنؤين مصريا فى ألوقت الذى يعتد “نه فى نعيين القانون 
الواحب التطبيق » حتى يتسق حكم هذه الحالة معالحكم السابق تقريره 
فى خصلوص خضوع آثار الزواج للقانون المصرى راذا كان أخد الزوجين 
مصريا وقت انعقاد الْرْواجٍ > وذلك على أسساسن اعتسار البنوة أثرا من 
آثار الزواح »* 


كما, حاءت عبارة هذه الفقرة شاملة للقصر والمحجؤرين ومن يلحيق 
بهم من الغْانْيين وهن تقررت لهم الساعدة القضائية ٠‏ 


وتضتمتت الفقرة "القانتة"هَن التض "المقترح التكم الوارد فى 
المسادة ٠٠١١‏ فقرة ثانية هن تقنين المرافعات مراعاة لمصلحة الشخص 
المقصود نالحمابة + ولآن المكان المناسيب له بين قواعدد تنازع القوانين 


٠ فق +التقنين المدنى: لا فى تقنين المرافعات‎ (3: e2 


بسرى على الالتزام نائنفقة للأقارب والأصهار قانون المدين بها ٠‏ 
با رسكيه 
نقاتل مدا النعن' ألقاذة ١١‏ هن التقدين الخال 2 وعى: تنض على 
ما فاق : 
يسرى على الالتزام بالنفقنة.فيها بين الاقارب. قانون المدين بها ٠“‏ 
وجاء. فى “تقر بر + لجنة ؛ القانون, المدنى يمحليين االو خان ذ كوم عبارة 
.فنا بين الأقارب:» أزيد به ,اخراج اها بعس من النفقيات أثرا 
للزداح وفقا لأحكام النصوص السنابقة ٠‏ 


ر( هادة ۲٣‏ ) 
١‏ بسرى على البړات قانون المتوفى وقت الوفاة ٠‏ 
واذا كان هذا القانون بحرم مصريا من نصسيبه فى التركة 


رصفته أخنبيا » كان له أن سستوفى نضصيبه هن أموال التركة الموحودة 
فى مهس ۰ 


د س سے س 


وقد أوردت الماحة 5١5‏ عن قانون نظام القضاء رقم 7 ١‏ السدية 112% بقا بل ند۱ اأخضى اللننادة دمن التق ليخا و ەل : 
, النفقة للأقارب والأصهار ۾ دس مسال الأحوال الشخصنية ونا 
كان نص المادة ٠١‏ من التقنين الحا قد ذكرت النفقة للأقارب وأغفل 


١ «‏ - شی عل ارات والوضية ؤسائر التصرفات المضافة الىها بعد 
الموت قلانون المورث أو الموضى أو من رز مه التقرق ؤقت 
موانة ٠‏ 


المرافعات ,تبين الحكمة اللمختصيه NET‏ ذلك لعز .فشكن الوصية قانون الملوصى .وقت: الايصماء 


أو قآنون البئد الذئ تمت فيه وكذلك الحكم فى شمكل ساثر التصيرفات 
المضافة الى ها بعد الموت » ٠‏ 


مدا الى أن الخادة 919 عن تقنين 
نوعيا بنظر دعاوى نفقة الأقارب. والأصهار ٠‏ 


( مادة ۲١‏ ) 1 : 
وتتضمن المادة المقترحة فى فقرتها الأول قاعدة الاسناد الخاصة 
: کچ ة غز اآسال 0 
ا ری عل الل ا الام بوا على | ارات والواردة فى المادة 117 من التي الخالى ٠‏ 

والوصابة والقوامة وغيرها من نظام حمابة القصر والمحجورين وفن بلحق 


® 1 1 اما الفة 5 الثأتنة من المادة المقترخة فتضيف حكيا" مستحدنا: يقو 


عل أشنا شمن العبدل ٠»‏ وله نظبر. فى مشروع تنقييح اأنتتقنن , المدنى 


؟ ‏ ومع ذلك برجع فى شان أسءاب الامتناع عن قبول الوضصابة الفؤنسق ؛ 


أو القوامة أو الإشراف الى قانون الوصى أو القيم أو المشرف ٠‏ 


الا ع يشال يه ( مادة ۲٣‏ ) 








١ ~~‏ 
سي س 


انا "هذا النص إلادة ١5‏ من التقنين الحالى 2 .وهى تنص ,على سرى على التركة التى لا وارث لها القانون المصرى منتى كانت أموال 
ما نأتى : : 


هش سمهب طط “wa‏ س me e n‏ سل س ل مات — 


5 : 3 الكلمية الوه وال صابة والقوامة 
دور المسا نا ١‏ مر 00 : . 151 * ىم ٠ 32 ٠.‏ . 
وان : .8 ا Es‏ قاف قرالا هن الأدة مستحدثة + وهي اتتضمن قاعدة اساد أخاصية بالتركة ال: 
وغرهاا هن النظم الموضوعه بة إا يداز ن ووا خانبی كانول لشخص 


لا وآرث لها و نقع أعبانها فى ففر 2 حت تقضى وفقا لقانون المواريث 
إلذنى يجب حمايته > 


۰ 















واحخكام٠الفقه‏ الاشتلامتئ بايلولة الت ركة الى ذولة موقع- مزال الت ر كة رهادة ۲٣‏ ) 
بوضتفها مالا لا مالك له PEN: ٠‏ 

١‏ - بسسرى. على الشروط الموضوعية للتصرف القانونى وما بيترتب 
عليه من اثار القانون الذى اتجهت اليه الارادة صراحة أو ضمنا ٠‏ فان 
لم توحد سرى قانون الدولة التى تم فيها التصرف وفقا ما بقرره القانون 


ا مصرى ٠‏ 


) ۲٤ هاقد‎ ( 


١‏ د نخضع الشروط الموضوعية لصحة الوصية وسائر التصرفات 
المضافة الى ما بعد الوت لقانون من صدر منه التصرف وقت صدوره ٠‏ 


؟ ‏ أما مانتعاق بالقدر الذى تنفذ فيه الوصية ومن يجوز الايصاء 

له » فيخضع لقانون من صدر منه التصرف وقت موته ٠‏ 
اممو ال ا RUC EE IT PLEA E IE‏ لان 

تقانل' هذا" التصس الادة ١۷‏ من التقنين الحالى التى تقدام ذكرها 522 
اسار روي اد اسم OG‏ بي ير 
E, TOP‏ يواسوه ار ا 
اصحة الوصية يكون القانون الواجب التطبع 
التصرف وقت صدوره » لآن هذا هو الوقت الذى يتبغى ان تتوافر فيه 
شروط صحة التصرف من| حيث وجود الارادة والمحل والسيب وتوافر 
الأهلية وسلامة الارادة من العيوب » ويذلك يجسم النص المقترح 
الخلاف فى تفسير نص المادة ١7‏ المشار اليها التى“تنض"عبلق خضوع 
الووصية لقانون من صدر منه التصرف وقت موته ٠‏ أما نفاذ الوصية من 
حيث القدر الذى يجوز التصرف فيه ومن يجوز الابصياء له فهى أمور 
وثيقة الصلة بالمإراث ومن تم فهى تخضمع لحكمة » فيكون القانون 
الواحب التطبيق هو قانون من صدر منه التصرف وقت موته * 





ويتفق “الحكي؛ آيذى تضتمنته الفقرة. الأول من النصن: المقترح من زاى 
نفهاء المذهبين المبالكى والحنبلى من جيث الإعتداد باهلية الموصى وقت 
صدور الوصية » وكان لهذا الحكم نظير فى الفقرة الثانية للمادة ۴۲۸ من 
المشروع التمهيدى للتقنين الحالى قبل تعديلهآ ٠‏ 


وفيما .يتعلق. بالقانون الذى يسرى على شكل.الوصية ,2 وهو ما 
تحداثت عنه الفقرة الثانية من المادة ١۷‏ السار اليها » فقد رؤى الا كتفاء 


بالقاعدة الخاصة بشكل التصرفات عموما ٠‏ 


( هادة ۲١‏ ) 
بسرى على الحيازة والحقوق العينية فى العقار قانون موقعة ٠‏ 


وبسرى بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول 
وقت نحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الحق العينى 


أو فقدى ٠‏ 


يطابق هذا النص المادة ١8‏ من التقنين الحالى » فيما عدا تعض 
تعد يلات لفظبة ٠‏ حيبث تنص هذه المادة على ما بأتى : «يسرئى علىالحبازة 
والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما نختص بالعقار ٠‏ 
وئ بالنسبة<)ق المنقؤل اقانؤانالجهة التق« بوجتدر فيها هذا المنقول 


وقت تحقق السنبث الذى نراتنب ,عليه كسب الحيازة |أو,الملكية أو الحقوق 


الهينية الاخرى أو نقدها » ٠‏ 


= 


اس للل اسمس a‏ سس . ~o‏ 
بيس يسن يسيم سسا 





۲ - على أن التصرف التتعلق بعقار ,بخضع لقانون موقع العقار ٠‏ 


نقائل هذا النص الادة 19 من التقنين الحالى. التى تنص على ما يأتى: 


3 = سرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة الت بوحد فبها 


الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا ٠‏ فان اختلفا موطنا يسرى 


قانون الدولة التى تم فيها العقد + شاا ما لم يتفق المتعاقدان أو بتبين 
من الظروف أن قانونا أخن هو الدى يزاد تطبيقه ». ٠»‏ 


١ 7 1١ fa E 


فى شأن هذا العقار ٠‏ 


وببقفى النص المقترح على القاعدة العامة الواردة فى الفقرة الآولى من 
المادة 5 من التقنين الحالى فى شنأان تعيين. القانون الواجب التطبيق على 
الشروط اللوضوعية للتصرف: القانوانئ.؟وإما :.نترتب ‏ عليه هن:آثار » كما 
يبقى على الاستثناء الوارد فى الفقزة. الثانية.من هذه المادة والخاصة 


بالقانون الواجب التطبيق على التصرف القانونى المتعلق بالعقار ٠وذلك‏ 


مع مراعاة ما يأتى : 


١‏ - أن النص المقترح جاء عاما فى صيغته لينغق مع حقيقة المراديتلك 
امان من حيث انصرافها الى التصرف القانونى سواء أكان عقدا آم 
ازادة منفردة > ومن حيث انصرافها الى الشتروط الموضوعبية للتصرف 
وما يترتب علية من آثار ٠‏ ش 


5 أنه جعل مكان الضدارة للقا نون ١لذى‏ يختاره. المتعاقدان صراحة ٠‏ 
فان لم تصدر ‏ منهما ارادة صريحة عول القاضى على الارادة الضمنية٠‏ 
فان لم توجد طبق القاضى قانون مخل انرام التصرف ٠‏ ولم ينذكر النضص 
قانون الو المشسترك للمتعاقدين. باعتبارة داخلاً فى نطاق الازادة 
الضمنية ٠‏ ثم :أن بقانون وطن المسترك" غالبد اما يكؤن .عقا قانون فلن 
ابرام التصرف ٠‏ 


و م عين اکان الذى يعتد به في تین بحل !أبن لم االتصرق. , 
3 مسأله :رى يعض الفقهاء دخولها فى نطاق"التكييف أوخضوعها 
ا ب القاصر ٠‏ وندلك اراح الخد القاضى دن الخوض فى هرده 

0 ؛ وهناك من العقود ما بحسن ت ركه لاجتهاد الفقة «والقضاء, وأن 
کان قال امن اأشرعين بين القا اون الواجب التطبيق فى شان كل منهدا؛ 
مل عقّد العمل والعقود التى تعققد ê‏ الأسواق العامة وف المورضات» 
وبيع عروض التجارة ٠‏ 


ثم 


' المسترك » * 


( مادة ۲۷ ) 
١‏ بخضعشكلالتضرف القانونى لقانون البلد الذىتم فيه أوللقانون 
الذى بسرى على شروطه الوضوعية ٠‏ 


؟ - أما شهر التصرف فيخضع لقانون موقع الشىء الذى يتعلق به 
النصرف ٠‏ 


( ماده ۲۹ ) 
سعرى على مسائل الاختصاص والاجراءات قانون البلد الذى تقام فيه 
الدعوى أو تاشر فيه الاحراءات * 


ع 
امس سنب س اع مص مدب و ج مد جسم سم 











بطاابق هذا النص المادة ۲۲ من التقنتن الخال فيما علدا يحض 
تعد لات الفظيه 4 حت تنص هذه المادة عبل ما تأنى : « سری عل قواغد 
الاختصصاض وجميح المسائل الخاصة بالاجراءات قاون البلد الذى تقام 
فيه الدعوئ أو تماشر فيه الإجراءات NE‏ 





يقابل هذا النص المادة ١‏ ١ون‏ الهقنين الجالى » وهىء تبص على ما 
« العقود ما بين الاحياء تخضع قى شكلها لقا نون البلد الذى تمت فيه" (هادة ۳۰ ) 
ونجواذ أيضا, أن ,تخضيم للقانون الذي يسرى على احكامها المؤضوعية ٠‏ 


لا نسرى أحكام المواد السايقة الا حيث لادبوحد نص على خلاف ذلك 
كما يجوز أن تنخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهيا الوطنى 


فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر ٠‏ ' 

وتبين_الفقرة الأول من النض القترح الققانون 'الواجب التطبيق: على 
شككل التصرفات القانونية عونا :ايت لا يقتصن حكمها عل العقود ما 
يبلن الاحناء > وبذلك أمكن الاستتغناء عن وضنح قواعد إسناد خاصه 
بتكلل ایاج وشكل الوصية اكتفاء بالقاعدة العامة الواردة فى هذه 
الفقرة “وقد اكتفى النطن' بذكن”قانون: محل برام التفترف"» وجعل ٠‏ 
ركان الصدارة »رو اقا نون الذئ بحكم الشروط الموضوعية ليتصرف متفقا 
بذلك مع الشيار ألغالب فى التشر بع ذلك أن قآنون موطن المنعاقدين 
يغلب أن يكون هو قانون امحل أبرام النصرفت؛ كما أنه قد يكون هو 
القانون الذى بحكم الشروط الموضوعية للتضرف اعمالا لقاعدة يضتوع 
التصّرفك لقانون "الارادة > وكذلك السأن بالنسية الى قانون الجنسيه 
المتشتركة للمتعاقدين ٠‏ 


بطابق هذا النص المادة ۲۳ دن التقنين الحال ٠٠‏ 
( مادة ۳۱ ) 


النبع فيما لم برد فن شانها نص فى اللواد السابقة مبادىء القانون 
الدول االخاض ° 


o meme xoe rao en ذخ‎ 





بطابق هذا النص المادة ۲١‏ من ,التقنين:الحالى مع حذف عبارة « من 
أحوال تننازع القوانين » لعدم الحاجة اليها ' 


وبلاحظ أن المقظّواد' دالشتكل فى هذه الفقرة هو الشكل الخارجى 
اللازم لاثبات التصرف ٠‏ أما الشكل الجوعرى للتصرف » وهو ,الذى 
يعتبر ركن انعقاد » فياخذ حكم الشروط الموضوعية ويخضع بالتالى 
للقانون الذي تخضيع له مده الشروّط” * 


) ۲٣۲ مادو‎ ( 


١‏ يعن القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص 
الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين شت لهم جنس.ات متعددة فى 
قت واحد ٠‏ 

وتتضمن ,الفقرة الثانية من انهل اللقترخ قاعسدة الأملكناد الخاصة لك 
فور التصرف +“ جحيث. يخضع, هنا االشهن لقنانون موقع الشىء الذى 
تة له التصرف سواء ورد هنا امرف على ق غينى أم عل حت 
: 5 وبذلك سد هذا النصن "تقض فى التشسر يع التخالى ' ' 


؟ ‏ على أنه اذا كان للذسخص فى الوقت ذاته الحشارة المصرية 
وجنسية دولة أو عدة دول اجنبية وفقا لقوانينها » فان القانون اأعرى 
هو اللى يجب لطبيقة ٠‏ 


سل سس e‏ 


' ظ : - - 1 سل 0 0# 
بطابق هذا النص المادة ه” من التقنين الحتاللى فيما عتدا بعص 
تعدنلات لفظية فى الفقرة الثانية . * 


( مادة ۲۸ ) 

١‏ ب یری على الالتزامات. غير الإرادية قانون البلد الذى وقع فيه 
الفعل اأنشىء للالتزام * 

١‏ عد علق انه فيما تتعلق بالالاز امات الناشةة عن 


نيرى أحكام الفقرة السائقة على الوقائع التى تحدث فى الخسارج 
ونكون مشروعة فى صر وان كانت تعد غير مشعرو ع2 فى البلد الذى 


مادة ٣٣‏ 
وذا كان القانون الواجب التطبيق قانونا اجنيا » فلا يطبق ما يتضمنه 
من قواعد التنازع الدولى بين القوانين ٠‏ 


أ اا لك ا سي سه سو چون 


الفءل الضار > 








وقعات فيه * 1 طاق هذا النض؛ المادة ۲۷ من,التقيين الحجآلى فيما عدا بعض 
Ta 1110 ٠‏ دا الحالى نما عدا استبدال تعد يلات لفظية خت تنضن عى )ها .يأاتي : « اذا تقرر أن قائونا أجنبيا: 
بطابق منقولتض,المادة ا ا 8 هو الواجب التطبيق + فلا يطبق افيه الا أحكامه ,الداخلية دون التى 


ا غير الارادية صيارة او غي التعاقدية » الواردة وصفا للالتزامات 
ناه ر 4 2 


53 الفقرة الأولى * 


تتعلق نالقاتؤن الدولى الخاصن"» ' 


_— ع م a‏ 0000-7 
ta - ~~‏ 
مما . نسيس٠صسي-مم ‏ دب لهل ست ييدث سه 


) ٣٤ مادو‎ ( 


الشرائع ,» فان هذا القانون هو الذى بقرر أية شريعة منها يجب 
تطييقها ۲ 





يطابق هذا النص المادة ۲١‏ من التقثين الحالى مع تعديل فى الصياغة» 
اذ تنص هذه المادة على ما يأتى : « متى “'ظهر من الاحكام الواردة فى 
ابلواد اللتقديمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينه تتعدد 
فيها الشسرائع » فان القانون الهاخلى للك الدولة هو الذى يقرر آبة 
شر بعة من هذه بحب تطديقها » ٠‏ وقد حذفت عيارة « الأحكام الواردة 
فى المواد المتقدمة » لأن قاعدة الاسناذ قتد لا تكون وارّدة ,فى اواد 
السايقة ويكون مضدرها معاهدة أو عرف أو مبيادئء بالقانون! الدولى 
الخاصض ٠.‏ 


وغنى عن البيان أن الحكم الؤارد فى هذه المادة يسرى سواء كان 
تعدد الشرانع المشار البه فى النص تعددا اقليميا أو:شخصيا ٠‏ 


زمادة ٥ک‏ 
لايجوز تطبيق أحكام قانون أحنبى اذا كانت هذه الأجكام مخالفة 
للنظام العام أو الآداب ٠‏ 








بطابق هذا النص فى حكمه المادة 58 من التقنين الحالى الثى تنص 
على ما يأتى : « لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى 'غينته النصوض 
السابقة » اذا كانت هته الأحكام مخالفة للنظام العام أو للاداب فى 
مصر » ٠‏ وقد حذفت عبارة « عنبته النصوص السابقة » لأن قاعدة 
الاسناد قد لا تكون واردة فى المواد السابقة ويكون مصدرها معاهدة 
أو عرف أو مبادىء القانون الدولى: الخاص ٠‏ 


الفصل الثانى 
استعمال الحق 


لے د 


ر مادة ۳١‏ ) 


الحواز الشرعى يشافى الضمان ٠‏ فمن بستعمل حقه استعمالا مشروعا 
لايكون مسدئولا غما بنش عن ذلك من ضرر * 
ا اوو ا وق کا ا و کت کس نه 
بطائق هذا النص فى حكيه اللَّادَةَ © من التقنين الحالى التى تقول : 


ومن استغمل حقه. استعمالا متموعا لا يلون مسكؤلاً ع ب عن 
ذلك من ضرر » * 

والعبارة التى ا۶ت فی ص دار النضص الاقتر ج » وهی أل «الجوازالشرعى 
دراد ھا المعنى ذاته الذئى تفيدة العيارة الواردة ف المادة 
لمعنى واخد ف عبارتين مختلفتين يتضمنها النص 
النص بعبارة يستعمله]الفقه 
ثم نأتى بعدها عبارةفيها 


بثافى الضدمان» 
5 المذكورة٠فثمة‏ تكراز 
المقترح * ومح ذلك فقد رؤى أن بیدا هذا 
الاسلامى لما نتميز به من بلاغة قى الايجار ٠‏ 


م سمه 
enam 0‏ سعد ooo.‏ .< . ال سے 


| توضيح وبيان للمعنى المقصود ٠‏ و كرا هأنجد فى نصوص المجلة آمثلة 
اذا كان القانون الواجحب التطبيق هو قاتون دولسة نسدد بفيها ظ 


لهذه الطريقة فى الصياغة ( راجع المادة 9١.‏ من المجلة ) ٠‏ 


( مادة ۴۷ ) 


١‏ - يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عنغرضه. 
الاجتماعى الذى قصد اليه الشارع وبوجه خاص فى الأحوال اله : 


(1) اذا قصد به أصالة الافرار بالغير ٠‏ 
(ب) اذا تعارض مع مصلحة عامة جوهرية ٠‏ 


(د) اذاكانت المصالج التى برهى الى تحقيقها قلية الأهمية 2 بحيث 
لاتتناسب البتة مع مايصيب الغير من ضرر بسببها ٠‏ | 


(ىف)اذا كانت امكصائح التى برهى الى تحقيقها مؤدية الى ضرر فاحش 
بصيب الغير وكان فى استطاعتة تحقيق هذه المصالح بطريق 
آخر لابؤدى الى هذا الضرر ٠‏ 
(9) اذا كان على علم بترتيب الضرر الفاحش وكان فى استعماله لحقه 
منرفها لابلحقه ضرر من تركه ۰ 
۲ ات ويكون للقاضى أن يحكم بوقف هذا الاستعمال واعادة الحال الى 
ما كان علبه >2 مع التعوبض عما بكون قد نشا عله من ضرر ٠‏ 





يقابل هذا النصن المادة ه ,من التقنين الحالى » ومى تجرى على النحو 
لتنا" : 


« يكون اسستمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآنية : 


(1أ) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ٠‏ : 


رب) اذا كانت المصالح التى يرمي الى تحقيقها قلية الأهمية » يحيث 
لاتتناسيب البتة مع مايصيب الغير من ضرر بسببها ٠‏ 


(ج) اذا كانت المصالح. التتى يرمى ,الى تجقيقها غير مشروعة» ٠‏ 


والأمر بتعلق فى هذا المقام دنظر به التعساف فى استعمال الحق ٠وهى‏ 
نظرية لها كيانها المستقل › حيث تتناول صورة فتميزة للخطأ » هى 
انحرافق صاخب الحق فى اسيتغماله عن الغرض الاجتماعى للحق » أى 
الغخرضن الذى: تقرر الحق.من أخله!؟ وهنا معيار ش خخصى مادى » يزن 
استعمال” الحق فى ضوء الدافنع! الشخهى ,لصاحبه والغرض_الاجتناغى 
له فى وقت واحد ٠‏ فان كان هناك توافق بين هذا الغرض وذلكالدافع 
كان الاستعمال مشروعا » والا كان غير مشروع ٠‏ فاستعمال الحق بقصد 
الاضرار بالغير. تعسفب م حتي لو تحققت من ورائه مصلحة ٠‏ واسيتعمالة 
لغاية لاتتفق والغرضالاجتماءى له تعسف كذلك» حتى لو لم يكن بقصند 





و م 


الاضرار بالغير ٠‏ وهذا ما تقتضيه النظرة الحديثة اللتى لاتعتبن الچقوق 
سلطات مطلقة › وانما تريدها حقوقبا سسبية بمثل كل منهبا وظيفة 
اجتماعية لتحقيق غانة معينة بيجب الا بحيد الحق عنها ٠‏ 


ومن نم فهذا معيار عام للدعسف ينبسط على جميع الحقوق ايا كان 
نوعها ويمتد الى جميع فروع القانون + الأفى,الذق أشتوجب أن يكون 
لنظربة التغسف امان الصدارة فى الباب 'التمهقيدئ للتقدين الملافق ٠‏ حتى 
لمكن أن يقال أن الأساس الفنى للتح نفك هو انطؤائة التاق 240 


ولقد ظفرت .نظوية التعسغمب فى ,استعمال.الحق بعنامة فائقة فى 
الاسلامى > حدث صاغها هذا الفقه صياغة لم نسبقه اليها فقه آخر ٠‏ 
نهى تقوم على الأسسن الاسبلاهية فى تقر ين :الحقوق ذلك .أن شرع الحقوف 
فى الشردعة الاسلامية انما كان لمصاحة المجتمع ولمصلحة الانسان ٠‏ فهو 
بقوم على سادىء الأخلاق الاسعلاضية الفاضالة الى حاء نها الدين فن العدل 
والمساواة والاخسان واشباع اللعزوف وتجنب الطغبان والجوز والفتساد, 
وعلى , عدد ,من القواعد الشرعبة التى أقرتها الشربعة لتجةيق هذا 
الغرض ٠‏ فهى تعد تطسيقنا لمقاضد الشسارع التى أخذت من عدة نصوص 
وحملة ادلة تفيد ١لقطع‏ ومن هذه المقاصدالكلية القطعيةان قصدالكلف 
فى العمل يجب أن بوافق الشسارع باطل وقد فصل الامام الشساطيى 
هذه النظرية فى الجزء الثانى من الموافقات , وهو كتاب المقاصد › 
حيث عرض لبيان فض السار فى وضع الشرمة “ومقاضل الكلف فى 
التكلنف واود ق #طسيقات: عديدة تجمع يبن المعبسارين. الشيخصيى 
وناللو ضوعى ٠‏ وقد استوعست الملدة المقترحة هم هذه التطبيقات (وواجح 
الموافقات -" القسس ‏ الثانئ السألة الخامسة : تحقبق محمد محبى 
الدب عبد الحمد ) ٠‏ ش 


الفقه 


أن ر رد:فئ] التقيينالموثى الحاى لأول.هرة هذه 
المظرية “لم يجب أهامه فى سائر التوزنن الاحتبية من الضوابط خا مما 
وة قى إأفقه: الاسلاهفى * 
معا دار التعسف التى وردت فئ القن e‏ 
9 535 فانها باک 3 من الفة 
ذلك جر وردت ال المقتر ٤‏ : حضعنها من تمده 6 
ا Ka‏ : فب فى استعمال الحق فى الشربعة 
لملكية فى الشر بعة الا سلامية مع المقار نه 
و و/1 5591585 ) . 
م بتضمن فكرةالتعسف 
وقد رؤى إن ا النصرهالمقترتخ يعاد عام تضمن جره ر فکر 
حتۍ يكون بيحال رحبا امام القاضى , 
الحالى ,يل ”مندد,سملمطته 


ا الحق بولاسطة من 1 رستعمله عن عر ١‏ 1 ا ا 
ا ج الیو تطريقات عيلبقي جیار إلعام 
چ عن ات 
وول هذه العا ار و4 هو أن فت ودر اذب من سو 
الحة ف است» ال ر إذآ قصد به ؟صالة اللإاضرار بالخغن » ° .4 nets‏ 
٠. . - / | :‏ د / آرثك 
.| 1 التقنسن الحالى 7 لآن المقصوذ أن يكؤن قصدك 5-9 : # 
E 3‏ ا حي ام ا ول 7 
n‏ عر “ 












١١ 


o 


n يسبب‎ 


وثانى هذه المعابير (ب) « إذا. تعارض ( اسبتعمال الحق ) مع مصضاحة 
عامة جوهر به و * وقد ورد هذا المعمار .فى المادة 3 من المشرو عالتمهيدى 
للتقثئن الحالى » ولكتهة جذف دون ذكر مبرر لخذفه » مع أنه وزدفی‌الغقه 
الاسلامى وفننتة المجلة التى تنص فى آلادة ۲١‏ منها على انه« يتحسل 
الضرار الخاص لدفع ضرر عام » * 


وأكثر ما نساق هن التطميقات فى هذا الصدد فى الفقه الانشلامى يتغلق 
بولابيةالدو له في تقيبد حقوق, الآفراد صيانةللمصلحة العامة كمنع اختزان 
السلع تحتباً لاستغلال حاحة الأفراد اليها خلال الحروب والجوائح ٠على‏ 
أن هذه محرد ,أمثلة تحتمل التوسع والقماس ( المذكرة الابضاحية فى 
مجموعة الأعمال التحضرية للتقنين الحالى ) ٠‏ 


والمماران الثالث والرابع ( ج د) ورد ذكرهما فى التقنين الخال ٠‏ 
والمغاران الخامس والسادسن ر( ف - ق ) مأخوذان كذلك من الفتسيه 
الاسلامى « وهما سمتندان الى قاعدة أساسسية فی الشربعة |الاسسلامسة « 


وهى الخ تقول : « لاضررولا ضرارة * 7 


و سنتهى النص المقتى ح نسبان الجزاء اليدذى بيترتب على الاسستعمال 
التعسفى للحق ٠‏ 
الفصل الثالث 


١‏ الشسخص الطببعى 
ر مادة ۳۸ ) 


١‏ ی ت شخصبة الانسان من وقت الحول نشرط تمسام ولادته 
حا « ونيو دمو نه 

؟ ‏ ويعين القانون حقوق الحمل المسيتكن ٠‏ 
ا 
هذه المادة تقايل الادة ۴۹ من التقين الحالى التى نض على مابات : 
ر ١‏ تیدا شخصية الانسان بتمام ولادته خا » وتنتهى دمؤوته ٠‏ 
5ت ومع ذلك فخقوق الحمل المستكن بعينها القانون » * 
وقد عدلت الفقرة الأولى هِنْ هذه الا دة دما مفااده أن شخصيةالانسان 
نيدأ من وقت الحمل دشر ط نمام ولاد نه حا ٠‏ واساس هذا انعد بل 
أن الحذين تكون له أهلية وحوب قاصرة على صلاحصته لحُسب الحقوق 
النافعة فعا مخضا ونخمل الالتزامات :التى تنش عن ادارة أموالهأى 
نسبها * ومن ثم تعب الشناخضية للانسان من وقت الحمل بما يسترط 
لذلك أن تتم ولادته حيا ٠‏ فوت الشخصية للانستان من وقت الحمل 
يكون متوقفا على ولادته جما ٠‏ قاذ( ولد الآنسان حا آاعتغز خا 
من وقت الحمل »> واذا ولد مبتا اعتبر كانه لم يكن ٠‏ 
شرط تمام ولادته * قاذا ولد حبا استقرت لة تهذه الحقوق من وقت 
الحمل لا من وقت الاد ء اذا ولد اميتا اعتبر كانه لم كن ,»> فالتا 
لارعټر آله قد استحق شنسغا مها تقوسا له من جقوق * 


5 


١5 























وأذخلن* تعديل لفظى “على الفقرة الثانيّة ٠١‏ تظابق “الفقرة» الأول من هذه المنادة المفتزحة" نص التلأؤة ۲۸٠‏ من 
دقن كم فرج الأول صو الاق انان قل الفقه ای وها الققنان الحالى » وتطانى الفقرة الثانتة نص المادة ۴۹ من هذا التقتين٠‏ 
ذهب الاثئمة الثلاثة : مالك والشافعى وأحمد ٠‏ وبه أخرذ قانون المواريث 
(م ١‏ ) وقاثؤن:الوصية (مه” ) » وهو بخالف مذهت الأمام أبىحنيفة 
الذق: جرئ ‏ عليه العمل قبل ذلك : وفيه تثبت الشخصية للمولود فيرث 
اذا مرج أكثره حيا ولو هات قبل أن يتم خروج ,باقيه ٠‏ م 

وزيتفق حكم الفقرة الثآنية مع ما تقرره الشريعة الاسلامية من حقوق 
لحمل المستكن » كالحق فى ثبوت نسنبة من أنيه » وفى الميراث منمورثه 
م 5 هن قانون الموارنث) © وفى ١‏ ستحقاقه هن غلة الوقف الذى غو 
من مہ تتعجوی ا . وق دضسيف الدانون ال هكة الحقوق حقو فا حرق 
كاقامة| ودئ. بقبل الوصيه. أو التبرع للجنين ( ۲۸۲و٣١۲‏ هن القانون رقم 
5 لسينةه :1561 الخاضص بأحكام الولانة على الال وم ۲۰ من قانون 


( هاذة "5 ) 
لكل من نازعه الغير فى اسستعمال اسمه أو لقبه بلا مبرر » ومن انتحل 
الغر اسمه أو لقبه دون حق ٠‏ أن يطلب وقف. هذا الاعتداء مع الشعو يذ 
عما دكون قد لحقه فن ضرر ٠‏ : 1 








بطائق هذا الندن المادة 5 هن التقننن الحالى مع اضاقة اللقب الى 
الاسم حتى يشتهلها الحكم -جمنعا ٠‏ وقد زوق أن نآتى “الحكم؛ انخاص 
جما به الاسم تعد الأحكام آلخاصة نكسب الاستم وتغتيره مماشرة فلا بقوم 


بينهما فاصل عل نحو ما هو حاصل فى الشقني‌الحال الذى نظم الاسم فى 

المادتن ۳۸ وز هو؟ ثم أشار الى حمايته فنى المادة ١ه ٠‏ 

( مادة ۳۹ ) 
وهذا النص بحمى مصلدة شرعية » لأن منازغة الغيز فى الاسم 

وانتحال الغير له محرم شرعا ٠‏ ' 

1ش ( هادة ٤٣‏ ) 


: ب تكون أسرة الشخص من زوجه وذو قرباه‎ ١ 
٠  كرتسم ؟ س ويعتبر من ذوى القزبى كل من يجمغهم اصل‎ 


نسرى فى شان المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة › 
فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 





بطابق هذا النص المادة ۲۲ من التقنين الحالى ٠‏ وقد رؤى تعديل 
تر تیب النتصوص على خلاف ما حاء فى التقنين الحالى ' کے بأتى هذا النص 
الدق بؤدى حكيه الى انتهاء الشخصية کا بعد النص الذى تمن 


انتهاء الشخضية حقيقة ٠‏ تطابق هذا النض المادة ٠١‏ مل الثقنين اللتحالى هع ' اضسافة: ‏ لظ 


« زاوحه » فى الفقرة الأولى قبل « وذوى قر باه » لتحديك أن زوجلة 
الشخص ندخل فى أسرة زوجها ٠‏ والنصن. ينضرف الى كل من الزوج 
والزوجة ' فايس من المقبول قضر أسبرة أى:.من الزوجين على أولاده .وذوى 
قر باه مع استبعاد الزوج الآخر ٠‏ والنض الحالى لا يتسع لازوجة » فهلى 
ليست من ذوى القربى اذ أن أسناس صلتها بالزوح زابطة الزوجية 
لارايطة القرابة > اذ قد لابجمعهما أصل مشترك فلا بعتبران من ذوئى 
الىئ 


):5٠ ماده‎ ١ 
٠ وقائع الحالة المدنمة بالسحجلات الرسمبية المعدة لذلك‎ تيشنا-١‎ 
٠ ؟ ب وبنظم هذه السجلات ويحدد ححيتها فى الاثبات قانون خاص‎ 
>» ب فاذا لم توجد هذه السجلات › أو تببن عدم صحة ما أدرج بها‎ 
* جاز الاثبات باية طريقة أخرى‎ 


اد 





تقابل هذا, النصض المادتين ١‏ و 5١‏ من التقنين الحالى ٠‏ فالمادة ٠٠١‏ 
( هاذة ٤٤‏ ) , 


٠ القرابة المباشرة هى الصملة ما بين الاصول والفروع‎ ١ 

" ب وقرابة الحواثى هى الصلة ما بين أشخاص بجمعهم أمسل 
مسنرك دون أن بکون أحدهم فرعا للآخر ٠‏ : 
بس د ا دا ااب لل 

بطابق هذا النص الادة ٠°‏ من التقنين الحالى رمم أاستتلدال امقّل 
« الصلة », بلفظ «١‏ الرابطة » فى الفقرة الثانية توحيّدا للفظفى الف تن. 


ذن هذا + التقنين ‏ تنص على رما بأتى : 
نت الولادة والوفاة بالسحلات الزسمية المعدة نذلك ٠‏ 


)) 


SS E‏ لم دو حد i E‏ الدلبل اؤ نس عدم صتحة ما أدرج 
بالسجلات » جاز الاثبات بأنة طربقة أخرى » ٠‏ 

اة 901 من مكنا القن ننمنعلى ما ياتى ,: .« دفاتن المواليد 
والؤفنات والتشغات المتعلقة بها دنظمها قانون, خاص » ۰ 

(٥ ماد‎ ( 

براعى فى خساب درجة .القرابة المباشزة اعتبار كل فرع درجة عند 
الدرجات صفودا من الفرع للاصل الشترا فم نزولا مه الا فر 
الآخر » وكل فرع فيما عدا الأدمل الشمترك بعتجر درجة ٠‏ 
جح سمس بيب رت ون يت يي .|| 

يطابق هذا النص المناوة 85 اش الفقنين" الحالا: . 


وقد روعى فى صتاغة المبادة المقدرحة أن تكون متفقة مع ماعو حاضل 
لبا قا 
) مادة (٤١‏ 


ا كون لكل شخمن اسم ولقب ٠‏ ولقب الشخص. يلحق أولاده ٠‏ 
ا س 


31 “يي 
0 ا “غ2 | 
2 
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( هادة 55 ) 
بعتبر أقارب أخد .الزوحين فى ذات القرابة والدز<ة. بالنسبة الى 
الزوج الآخر * 








هذه آلادة تطابق الادة ۴۷ من التقتين الحالى مغ تعديل لفطى ٠‏ 

( هادة ٤۷‏ ) 
الجنسية المصريةينظمها قانون خاص * 0 
نطايق هذا النصن المادة 5 من التقنين. الحالى ٠‏ 

) 58 هادة‎ ١ 


ليس لأاحد النزول عن حريته أو عن حق من الحقوق الملازمة 
E,‏ [حص ةه ٠‏ 


ل 
تقايل هذا النص المادة 5 من التقنين الحالى 4 وهئ تنص عمل 
خاياتى:: دا لسن لأحد النزول عن حزريته الشخصبيقه ٠ر‏ 8 
النص المقترح |الحقوق الملازمة للش_خصسة ب غثتمار أنها حقوق لابحوز 
التصرف فيها > وان كان فى ذكرها مابغنى عن ذکرالحریه ا 
إن التنوبة بالحرية فى هذا المقام ول باعتبارها أساس الشخصية. وأولى 
حقوقها ٠‏ 


( مادة 55 ) 
لكل من وقع اعتداء على حق من الحقوق اللازمة لشخصيته أن يطلب 
وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ٠‏ 
١‏ 
نطابق هذا النص اللادة ٥١‏ هن التقنن الحالى مع تعد دل طقيف فى 
ر مادة ٠ه‏ ) 


دعل شك يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم بحجر 
عليه »> يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية * 


؟ د وشن الرشد هى احدى وعشيرون سئة ميلادية كاملة ٠‏ 
الل ا ي N‏ 

بطابق هذا النص المادة 55 من التقني الحالى ٠٠‏ والفقرة الأولى منه 
يدك من الشربعة الاسلامية ٠‏ أما الفقرة الثانية فتستند آل اليا 
3 ْ 3 1 فى Pe‏ 
الشرعى الذى ا ا اللا ا ص 
لاتناقض نصا دان سن |البلوغ فى الشر بعة و 
٠ .‏ وهى تقال الكادة ١٠٠١1‏ من التقنن العغرّاقئ الى “تنص عل ن 
: رد لاس اولتق رة کان كا ا 

0 . . م8 
فقرة ثانية من التقنين الأردثى ر “تمن على أن « سن الرشند هى 





( مادة 5١‏ ) 
| - لابكون أقلا لماشرة حقوقه المدنية من كان فاقد. التمبيز لصغر 
فر السن أو عنه أو جنون * 
؟ - وعل من لم بلغ السابعة تعتبر فاقد التمميز ٠‏ 
RE‏ 0 


inn o 
be eee 
ieee a مسد‎ 





ا سے 1 ےہ م 


0 ۱۴ 
بطابق هذا النص الميادة ٠٠١‏ من التقثتن الحالى ٠٠‏ والفقرة الأولى منه 

مستمدة من "الشربعة الاسلافية ٠‏ والفقرة الثانية تطادق فى حكءها الفقرة 

الثانية هن الادة ٩۷‏ من التقنين الغراقى والفقرة الثالثة من المادة ١١۸‏ 

من التقنين الأرد نى ٠.‏ 

) ٥٣ هادة‎ ( 


كل هن بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ٠‏ وكل هن بلغ سن 
الرشد وكان سفيها أو ذا 'غفلة »> يكون ناق الأهلية وفقا ها بقرره 
القانون ٠‏ 


بطا بق هنذا النضص«المادة :53 هن: التقنين! الخال 


سال د 


° وعو , مسجد هن 


( مادة “لاه ) 
بخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لاحكام الولابة أو 


| الوصاية أو القوامة «الشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون ٠‏ 





بطابق هذا النص المادة لا5 من التنقنين الحالى ٠‏ 
( هادة ٥٤‏ ) 
لبس لاحد النزاول عن أهليته أو التعديل فى أحكامها ٠‏ 


0 ليس لمم 


بطابق هذا النض المادة 58 .هن التقتيل الحالى ٠‏ 


( مادة ٥٥‏ ) 
2١‏ الموطن هو المكان الذى بقيم ذبه الشخص عادة ٠‏ 


۲ - ويجوز أن بكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن , كما 
بحوز آلا يكون له موطن ما ٠‏ 








ےہ ہے 


يطابق هذا النص المادة ٤١‏ يمن التقئيل الحَالى * اويتفق حكمه مع 
ها تقرره الشريعة الاسلامية ٠‏ فقد جاء فى البدائع (ج ١‏ ص  ٠١*‏ ه١٠)‏ 
أنة « يجوز أن بكون الموطن الاصدل وااخدا أو أكثر هَن ذلك بان كأن له 
أهل ودار فى بلدتين أو أكثر ولمايكن مننية أهله الخزوج منها» : 
« وقد عرفت المادة "١‏ من لائحة ترتبب المحاكم الشرعية الموطن فى ضوء 
أحكام. الفقه الاسلامى نأنه » البلد الذى بقطنه الشخصّ عل وجه بعتدر 
مقيما فبه عادة » ٠‏ ( انظر المذكرة الانضاحبة لمشروع التقنين»الحالى ) ٠‏ 


( مادة 5ه ) 


بعتير المكان الذى باثر فيه «١‏ سخص تحارة أو حرفة موطنا بالنسسة 
الى ادارة الأعوال اأتعلقة بهذه التحارة أو الحرفة ٠‏ 


لسسسسسسسم ‏ ل حسم سم - - س س س س س 2 للع للم الل چ نسم کے اعم n‏ 


نطائق هذا النمن المادة 5١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


---- سمه سس سا ل 


) ٥۷ مادة‎ ( 


| د وط القاصر أو ال<ءدور علية أو |الفقود أو الغائب هو موطن 
من يلوب عنه قانونا ٠‏ 8 


١ ٤ 












(<) حق التقاضى ٠‏ 
( د ) موطن مستقل ۶ ويعتبر موطله المكان الذى يوجد فيه مرگز 
ادارته * والأشخاص الاعتبارية التى بكون دركزها الر تسى 
فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مر كز ادارتهاء بالنسبة 
الى القانون الداخل » المكان الذى توجد فيه الادارة المحلية ٠‏ 


۲ ب ومع ذلك يكون للقاصر الذى. بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه 
موطن خاص بالنسيبة الى التصرفات التى يعشبره القانون أهلا لمباشرتها ٠‏ 





نطابق هذا النص المادة ٤١‏ من التقنين الحمالى مع احندذف كلمة 
و الاغمال 6 > 





هذه المادة تطابق المادة لاة هن التقنين الحالى فيما عدا ما يأتى : 

أولا - تتضمن الفقرة الثالثة من المادة “٠ه‏ من التقنين الحالى عبارة. 
تقول : «.ويكون له نانب يعبن. عن ارادته..». ۰ وقد استبدلت بهذه 
العبارة عمارة « ويكون له نات يفثله »هح نقلهنا الى جوار الحكم الوارد 
فى صدر النص ء .اذا أن الشخص ,الاعتبارى ليست له ارادة وانما 
اأقصود أن يكون له ممثل نوب عنة فی مباشرة التصرفات 5 


( مادو مه ) 
١‏ - يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ٠‏ 
۲ ولابحوز اثبات وحود الموطن المختار الا بالكتابة ٠‏ 
٣‏ - والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى ايكون هو الموطن بالنسبة 


الى كل دايتعلق بهذا اتعمل نما فى ذلك اجراءات التتفيذ الجبرى › الا 


اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى ٠‏ ثانيا ‏ استبدلت عبارة « الأشخاص الطبيعية » فى البند د من المادة ' 


بكلمة « والشركات » ٠‏ 








نطابق هذا النيمن المادة ۴> من التقنين الجا ٠‏ ( هادة e‏ 
' الأحكام المتعلقة (الخمغبات واللؤسسات واتحاداتها تنظمها قوانين 
؟ - الشخص الاعتبارى خاصة ٠‏ ) 
مادة وه ١1‏ 1 : 
هده 055 هذه مادة مستحدثة ٠‏ وعلة اقتراحها أن الأحكام الخاصة بالجمعيات 


واللؤسسات التى تتضمنها المواد هن 5ه الى 6٠١‏ من التقنين الحالى قد 
ألغيت 7 حسث تكفل دهده الأحكام القا نون رقم TA‏ تة آة ۱۹ ثم 


القانون, رقم ٠۲‏ لبسنة :1975 


الاشخاص الاعتبارية هى : 

١‏ الدولة وكذلك المحاففئات والس والقرى بالشروط النى يحددها 
القانون ء والادرات واأصااح وغبرها دن المنشآن التى ‏ بونحها القانون 
شخصية اعتبارية ٠‏ 

؟ الهرئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة شسخمسية 
اعتبارية ٠‏ 

ع _ الآوقاف + 

الشركات التحارية والمدنية ٠‏ 


الفضل الرابع 


) ٩۲ هاذة‎ ( 


-١‏ كل شىء غير خارج عن التعاهل بطبيعته أو بحكم الشرع بصع أن 
نگون مجلا لاحقوق المالية 0 


۲ - والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى النى لا إستطيع 
أحد أن يستاثر بحيازتها » واما الخارخة بحكم الشرع فهى التق لانخيز 
الشرع أن تكون مجلا لالحقوق ااا ٠4‏ 


حا مسد م عع وو رونا سس حي و سسا بأد وان تى„ 


9 ب اكل مجموعة من الاشسخاص أو الآموال نثبت لها الشسخصية 
الاعشادية بمقتفى نهن فى القانون ٠‏ 


e اا‎ 











هذه .البادة تطادق المادة ١‏ من التقنين الحالى هع استبدال لف 
دالشير ع» نلفظ «القانون» 2 لان وا درج عبن التعاميل بحکم الشرع أو سع 
نطاقا”مما نخرج عن التعامل بنحكم القانون ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة ٠۲‏ هن التقئين الحالى ٠,‏ مع استبدال. كلمة 
ر الحافظات » تكلميهة 1 المد بر ناث ۲ فى الننند ١‏ م واضننافة: كلمنة 
د واتحاداتها » فی البنند ه حيث يقصد بها اتحادات الجمعيات 
( هادة 58 ) 
-.١‏ كل شىء مستقر بحيزه ثابنت' فيه لابمكن نقلة منه. دون تلفءفهو 
عقار ٠‏ وكل ماعدا ذلك من أشبياء فهر منقول ۰ 
؟ - ومع ذلك يعتبر غقارا بالتتخصين * المثقؤل الذئ يضفه. صاحبه 


فی عقار بملكه » رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاكك ٠'‏ 
ge mme] 1‏ ا 2 ELC‏ 


) ٦۰ مادذة‎ ( 


بتمتع الشخص الاغتبارى فى حدود القازون بجممع الحقوق > الا ماکان 
دنها ملازها أصفة الانسنان الطبيصعة . وبكون له بانب بوثلهء كما بكو نله: 


(أ) ذمة دالية مستقلةر ٠ ٠‏ 
. (ب) أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه أو التى يقردها 
القانون ٠‏ [ 








هذه المادة تطايق المادة ۸۲ من التقنين الجالى ٠‏ 
انظر المادتنن ۲ و * من مرشد الحتران ٠‏ 
( هادة 53 ) 
١‏ - يعتبر مالا عقارياكل حق عينىعلى عقار بما فى ذلك حق الملكية » 
وكذلك ګل دعوى تتعلقي بحق عينى على عقار ٠‏ 
۲ - ويعتير مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية ٠‏ 











هذه المادة تطابق المادة ۸١‏ من التقتين الحالى ٠‏ 
( هادة 156 ) 
الآشساء القاباة للاستهلاك هى التى بنحصر استعمالها » بحسب ما 


سمت 





هذه المادة. تطائق المادة 85 فقرة أولى من التقنين الحالى ٠‏ 
( هاذة 55 ) 


الأشدياء المثلية هى التى لا نتفاوت آحدها تفاوتا يعتد به فى التعامل , 
وتقدر عادة بالعدد أو المقاس أو اتكيل أو الوزن ٠‏ 





هذا النص يقابل المادة 60 من التقبين, الحالى » وهى تجرى على 
النحو الآتى : « الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند 
الوفاء »> والتى تقدر عادة فى التنعغامل بين التتاس بالعدد أو المقساس 
أو الكيل أو الوزن » * 

وقد رؤى حذف عبارة «يقوم بعضها مقام شض عند الوفاء» وا 
بها عبارة « لاتتفاوت آحادها تفاوتا يعتد به ف التعامل » » حتى يعتصر 
ا عل يد الخصائص دون تیان الأحكام > أذ المرجع هو الى عدم 
التفاوت أساسا لأنه الخاصية التى تتميز بها هذه الأشياء ٤‏ وهى التى 
تؤدى الى الحكم الذى يجرى فى التعامل وهو أن بعضها بقوم مقام بعضض 
فى الوفاء ٠‏ 

ر( ماده 1۷ ) 


الحقوق النى ترد على شىء غير مادى تنظمها قوانين خاصة ' 





هذه المادة تطابق المادة 85 من التقنين الحالى ٠‏ 
( مادة 548 ) 

١‏ ب تعت.ر أمؤالا عامة ‏ العتارات وامنقولات التىالدولةأوللأضخاص 
الاءتبارية العامة » والتى نكون مخصصمة ER‏ بالفعل أو بمقتفى 
قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير الخنص 

؟ ‏ وهذه الأموال لاندوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها 

5" 3 5 “« ا انعا 3 سما 
أو كسب أى حق عينى عليها بالحيازه أو بالتقادم ن من ع 
الدعوى ٠‏ 


جد سم سسا ءا e‏ > سمه 
سے هسم ت ج 
ا س “non‏ 
em m=‏ ` 


ذه الادة تقال الاد ۸۷ من التقنثين'الحاللى: التى نص “عق 





` 


ءما ا ياتى : 


١6 





١ «‏ ب تعتر أموالا عامة ».: العقارات والمنقولات التى للدولة أو 
للأشخاص الاعتبار بة .العاب4 » والتى! تكون مخصهنة لنفعة عاءة: بالفعل 
أو يمقتضى قانون أو مرسيبوم أو قراز من الوزين المختص» ٠‏ 


5 وهذه الأموال لا بجور التصرب ذيها او :لخجز عنيهارو تملكها 
بالتقادم فو 


وقد عدلت الفقرة الآولى من هده . الميأية باستيدال عباره «قزرار 
جمهوری» ‏ بکلمه «مرسيوم» 


وعدلت الفقرة الثانية باستبدال عبارة «أو تمتها او تسب أىحقى 
عينى عليها بالحيازة أو بالتقادم, المانعان من سجاع الدعرى» بعيتارة 
« أو تملكها بالتقادم 6 حت أن إالعمالة المختارة أشمهل فى احاطتها 
بالحكم ».كما روعى: فيه الأخذ بنظام عدم .سماع: الدعوى. الذئ اعتمد 
المشروع على غرار مإقرره الفقه الاسلامئ * 


ويتضعح, مني نصوص الدستور أن الأموال العامة آريعة : النورع الأول 
يشمل الاموال العامة © واننوع الثاني يشسمل: الأموال الخاصة ريلو كة 
للدوله أو الأشجنياصن الاعتيإرية زلعامه ».والنوع ابثالثت ,شيمل الأموال 
التعاو نيه 1 ولالنوع ار بسع يشمل الأموال الخاصة ( ۲۹۴۲ 9 a NR‏ 
الدستون ) '»وعبى هد الآأساس اصبح من المتعين أن یحدد مدلول کل 
من حنم لاور #الأوبعةر فى لباب التمهيدى ٠‏ 

( مادة 595 ) 
تفقك الأموال العامة صفنها بانتهاء ن تحصيهسها 9 للمنفعة العامة 2 وني 


النخصيص بمفتضى ثانون أو قرار من الوزير المختص ء أو بالفعل , 
أو نانتهاء الغرض الذى من أحله خصصت تلك الآقوال للمنفعة العامة ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ۸۸ من التقنين الحالى » مع استبدال عبازة 
2 قزار جمهورىق » د دكلمة « مرسوم € ٠»‏ 


) ۷١ هادة‎ ( 


-١‏ تعتير من أموال الدولة الخاصة العقارات والمنقولات التى للدولة 
أو للأشخاص الاعتبارية العامة » وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية 
التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير 
النابعة لأيهما ٠‏ 


 "‏ وهذه الأموال » وكذلك أموال الأوقاف الخيرية » لا يجوز تملكها 
أو كسب أى حق عينى عليها بالحيازة أو بالتقادم المانعان من سماع 
الدعوى ٠‏ ولايجوز التعدى عليها 2 وفى حالة حصول التعدى يكون 
للوزير المختص حق ازلته اداريا ٠‏ 





الفقرة الآولى من هذه المادة نص مستحدث ٠‏ وإذد ارؤى. اسةتحداث 
هذا النص تعد أن اتسع نطاق أموال«الدولة الخاصة ء وذلك بخلق قطاع 
عام يشمل أدوات الانتاج وغيرها ٠‏ فأموال الدولة الخاصة فى حكم هذا 
النص يراد بها كل ماهو مملوك للدولة عدا الأموال العامة » سواء كان 
من أدوات التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الأراضى أو المبانى أو 
غير ذلك ٠‏ 


القع الأو ل 
الالتزامات أو الحقوق الشخصية 


الالتزامات بوجه عام 


اللسسشسسدش كم 
نسب 


الباب الأول 
مصادر الالتزام 


سسيسسمه 


الفصل الأول 
العقد 
الفرع الآول 
أ ركان العقد 
١ (‏ ) النراضى 

( ماده ۷۳ ) 

العقد هر ار ساط الابجاب اتصادر دن أحد اأتعاقدين “سول اذخر 

على وجه ينبت اثره فى المعقود علية * 


املد | لس 
ال سس اص ا 





اسم 
ك 
ہس -۔ س ج س س 


بطابق هذا النصص_التعر يف الوارد فی المادة ۲۲ من همرشد الحيران « 
فهى تقول : « العقد هو عبارة عن ارتباط الايجاب الصادر من أحد 
المتغاقد ين" بقبول الآخر على وجة يقبت اثره فى العقود عليه ب عياب 
على العقد التزام 1 دا 00 به لاجر ۾ * ولد 
المادة ۸۷ من التقنين المدتى. الأأردنى 


ويطابق المادة ۷۳ من التقنين المدنى العراقى والمادة ٠١١‏ من قانون 
التو الةم الكو يتن يقابل بويا دوا امن الععاةا انق" الكوبتى 
( أنظن أيضا المجلة م101 ب (١8‏ وال ةكرة الانضاحية لمشروع التقدين 
الحالى ) ٠‏ 


ولا مقابل لهذا النص فق التفنين الحالى تجنبا للتعريفات الفقهية ' 
وهو مستمد من الفقة الاسلامى * ويدل على النزعة للوؤضوعية التى تسود 
هذا الفقه ٠‏ بينما الفقه اللاتينىالمشتق من القانون الرومائى تسوده النزعة 
لذائية ٠‏ فالنقطة البارزة فى اتعريف لفقة اللاتينى اللعقد ان يشي 
التزامات عل عاتق شخص أو 1 كثر > أما النقطة البارزة فى تعر يف | 
الامنلاءى. للعقد أنه يثبت اثره فى المجل ٠‏ 


ر( مادة ۷٤‏ ) 


يتم ارذ 4ب5. الابجاب بالقبول + فى الوقت الذى بتبادل فيه المتعاقدان 


التعير عن اراددن متطابقتن » مع دراعاة ما قرده القانون فوق ذلك دن | 


ا ا اپ 


١ /ا‎ 


يقابل هذا الخصّ المادة 5 من الثقتين الحالى اللتى تقول : « يتم 
العقد: بمجرد أن اډ ظرفان التعبير عن ازادتين متطانقتين > مع مراعاة 
ما نقرره القانون _فو قاذلك من أوضاع معيئة لانعقاذ العقد » ٠‏ 


ويقابل المنابدة: 5٠‏ :من التقنين المدنى الأردنى التق تقول :+ و تتعةدد 
العقد بمحرد ارتباط الادجاب بالقمول ؛ بع مراعاة ما بقرره القانون 


فوق ذلك من أوضاع معينة لاتعقاد العقد » ٠‏ 


وبقابل المادة ۲۲ من التقنين المدنى الكويتى . 


ويقايل المادة ١٠١5‏ من المجلة الى تقول : « الانعقاد تعلق اكل من 
الايجخاب والقيول بالاخر على وجه مشروع.يظه. أثره. فى متعلقهما » ٠‏ 


) ۷٥ مادة‎ ( 


١‏ يكون التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة 
عرفا ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى » كما 
يون باتحاذ موقف آخر لا ندع ظروف الحال شا فى دلالته على <قيقة 
المقصوخ ٠‏ 


۲ - ويجوز أن يكون التعيير عن الارادة ضمنما 
أو «نفق الطرفان على أن ,يكون صريحا ٠‏ 


۲ e ^ 


ظ« اذا م بنص‌القانون 








هذه المادة_تقابل, المداقة +كمن. التفنين الحاى التى /تقؤل : 


٠١٠ «‏ = التعغبير عن الارادة بكون بالف و بالكتتابة وبالاشارةالمتداولة 
عرفا ».كما يكون باتخاذ موقف لا ندع ظروف الحال شكا فئ دلالته: على 
ا معنى المقصود - 


؟ ‏ وبحوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا 
أو يشغق الطزفان على أن يكون صريحا ٠‏ 
الصريح فى الفقرة الأول من هذه الممادة توضبيح ايبن أن الاشتارة 
المتداولة عرفا تكون معتبوة ولو .من:.غي ز“الأخرس “كما أضيفرك صبورة 
أخرى لهذا التعبير ... وهى الممادلة الفعلية !لذالة عبى. التراض ٠‏ 


“> اذا لم ينض القاقؤن 
وقد أضيف الى صو رالتعبير 


ونقابل فى فقرتها ,الأولى الماذة آلايمن:التقتين 'العزاقى والحادة ره 
من, التقنين_الإردنى.. ٠‏ 


وتقايل المبادتين 4" اھ مخ التفنين المدانى الكوبتى ٠‏ 


وهى مستمدة من الفقه الاسلامئ ققد تنيت لامد ی من مر 


الحيران على أنه « كما ينعقد البيع'.بالايجات والقبول خطابا بصع انعقاده 
بهما تحريرا أو مكاتمة ٠‏ وينعقد البيع أيضا بالاشارة المعروفة 
للأخرسن ٠‏ * وتصت الماد ۷ على أنه « يصح انعقاذ البيع بالتناول 
والتعاطى » ٠‏ ونصت المادة +/؛ من المجلة على أنه .كما يكون الايحاب 
والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا » ٠‏ ونضك آلادة ۶ على أنه 
« ينعقد البيع بالاشارة اللعروفة للأخزسن و . 
أنه « حيث أن المقصد الأصلى من الايجاب 
فيبتعد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على الشرا 


ذنصيت المادة ۷٠‏ عق 
والقبول. هو تراضئ الطرفين 
صق ويسمى هذا بیع التعاطى 


۱۸ 


صما - 


ر س م ف س ري ل 
ڪڪ“ pone‏ 


( أنظر أيضيا المبيسبوط ج ١5‏ صن ۷١۸‏ ى و١‏ ابه الداع ج 8 


ص ۱۳۳ ۱۴۲١‏ بداية المجنهد ج ۲ ص ۱٤١‏ المفنق ج + ص ره 
وأنظر فيما يتعلق, بقبول الاشيارة منغير الأخرس ٠‏ الزرقافى ج* ص؛ * 
المذكراة الايضتاحية للتقنين الحالى ) ٠‏ 

( مادو كلا ) 


بدا التعسر عن الارادة أثره فى الوقت الذي بتصل فيه بعلم من وجه 


ظ 
| 
١‏ 


اليه * «زيعتبر وصول التغبير قريئة على العلم به » ما لم يقم الدليل على | 


نظا نق هذا الَنَكَن المادة 5١‏ ,من التقيين الحالى ٠‏ ويقابل المادة 5١١‏ 
ن التةنين المدتق الكوبتى ٠‏ 


الب س ممم o‏ 








رهادة ۷۷ ) 


ریہ یط التعيير غن الار'دة اذا کان من صمكر ا 24> أق من ونه اة هذا 
اهيار قد مات أو فقد أهليته قبل إرتباط الايجاب بالقبول ٠‏ 





هذه المادة تقابلها المادة ٩۲‏ من التقنين الحألي"التى تنص على أنه 
« اذا دات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج 
التعير أثرم .فيان ذلك لابمنغ ون ”رانب هذا الا تر عند اتصالالتعبير بعلم 
من وجه البه , هذا مالم تین العكيس من التعبير أو من يوخا لتعا مل » ٠‏ 


وحاء فى اذ رة الانضاحشة مشرو ع التقنين الحالى في صدد مذا 
النص ما يأتى 

بجرى المدعب المالكى على حمنا الرأى : الؤرةا في جه ص6 ٠‏ أما 
للنرهب الجنفى فوو على خلاف ذلك : البداقع جه ص۲۲۸ فح ص* ٠.5‏ 
اليباية جه م2:۷۸ الأشباة م48 .دا ٠‏ 


وقد روي في اليس المقشرج العدول عن الحكم الوارد فى نص التقنين 
الحالى والآخذ برأى جمهور الفقه الاسلامى وهم الحنفية ( البدائع جه 
صن 115/1 واج 8 من +35) والشافعنة ( مغنى المحتاج ج۲ صا ) 
والحنابلة ( اأغنى لابن قدامة ج ٣‏ ص ۸١‏ ) والشيعة الجعفرية ( فقه 
ام ج مي 22 

حيث ترى هذه المذاهب أن الايجاب ,سقط دموت الموجب أو بفقده 
حينلئد اعمال هذا انخياد 2 


قدا مات أو فقد أعايته قبل أن يستج القبول أثره بوصوله الى علم امو حب 
اول ریا لااب ازل : 


» VA مادة‎ ( 


2 
وات اذه عن معا للقبول > التزم الكوجب بالبقاء على ايجابه الىأن 


بنقضى هذا البعاد ٠‏ 


1 س سے لس ° مد س سے س وي زز ور 


۲ - وقد بستخلص المبعاد من ظروف الحال أو من طبيعة العاملة 5 


Sauna ee gee سيب‎ o e e meee 





هذه المادة تطابق المادة ٩۳‏ دن التقنين الإحالى ٠‏ وتطابق الفقرة 
الأولى منها المادة 85 من (لتقنين:العراقئ.والادة ٩۸‏ من التقنين 
الأردتى ٠‏ وتطايق المادة 5/5١‏ من التقنين المدنى الكويتى ٠‏ 
وهذا الأنص إنجد سنده فى ألفقه اشالكى ء 


( اة ¥۹ () 


١‏ اذا صدر الابجاب فى مجلس العقد » دون أن يعن معاد 
تقول > فان الموجب يتحال من ابجابه اذا لم بصادر القمول قورا . 
وانذئك الحال اذا صدر الايجاب فن ششخص إلى آخر بطربق الهاتف 
أو بای طريق مماثل ٠‏ 


۳ ومع ذلك يتم العقد » ولو لم يصدي القبول فورا ٠‏ اذا لم يبوجد 
ما يدل على أن الموجب قد عدل عن ايجايه فى الفترة ما بين الايجاب 
والقبول و كان القبول قد صد قبل أن بنفض مجلسن الععد ٠‏ 


سم 





س ص .س o a‏ 


سے ن ت 





هده المادة تطابق المادة امن التقنيل الحالى ٠‏ 


و نفا بل >( ادة“ ۸ من" التقنين اعراق والمادة 53 من التفنين 
الاردنى ٠‏ وهما تنصان عل ما ياتى ؟ #اشعاقفان پالارا لد نا 
الى آخر المجاسن “قثو رجتم لوحب بعد الابجاب وقبل الفيرل او يدر 


من أحد المتعاقادين قرل,أو,فعل يدل جل الاعراضي بطل ,الانجاب ولا عبر 
بابقبول الواقع بعس ذلك »+ ر" | 0 


وتخابل المادة زج من التفنين التويتي. : 


وحكم 2 ار مستمد فن قواعد الفقه الأمنلامق فقن لكا 
العيقيه + وقد جه فی اة قرم الايضاجية: للروع التقنين الحالى ماايائق؛: 
« لمن وجه إليه. الايجات أن يقبلة ' عند ١‏ الحيفية ٠‏ الى وقت | (تخفاضن 
المجليين أو الى الوقت الى .يضدرهنه مايدل غلى الأعزاض ر أنظر مالالا 
الو من الله ٠‏ والبدائمع ° ص 111 (A‏ نك ل ال 
الشسافصئ فيشستوط: اصسحابه القبول فورا ولكتهسم بش لون 
ا ايق ! المدول “و ھو»ها ريسم نه خبار , لدجليين' ٠‏ اال اوقت اقدرااق 
الماماقداين ۴ لها المذهلب: الميالكئ فيتفق فى ,الرأى امغ''مذهيت الاأنافعية 
ول4 بعملى.. للها بق جيار المجنس (١‏ انظ فيماءيتعلق “,لذ هين لاخر ين 
بداية الجتؤاد غ2 ون :160 اناا کا ويليني» € مل اهام 


وجاء أيضا فى هنه المد كرة ما اتی 0 ليك أن عن 
التى يكون الايجاب خلانها ملزها عند تحدين مبعاد ل , 


لا بحصل فيها تحديد ٠‏ 


المشروع للدة 
واجه الحالة التى 
وينبغئ التمييز "فى هذا المقام دين صورتين . 


| 1 “فلاخ قول ان الاللجاكا اذا وجه لطن عاضر وجل آنا يقال 


من وة 5 وشو الاتخات الصادر من شه بخص الى آخر 
بالتليفون أو بأيه وسيلة ممائلة منزلة الابيالياًا الصلادر ين 


مهد الس —— سس 9 كه 


وقد أخن المشروع فى هذه الصورةمن بلذهب_ اغى قاعدة حاكنية ٠‏ 
فل غل أن ' العقد ينم ولق لم يطل القبول فور الوقت:,. اذا لم 
يصدر قبل افتراق المتفاقدين ما يفيد عدؤل الو جب عن ايجابة فى الغثرة 
ألتى تقغ دن الاتخآب والقبول ٠‏ وقد رؤّى من المفيث أن يأخذ المشروع 
فى شد الحدوةاء نط با الشرنفة الأشلافية فى اتحاذ مجلس العقد ٠‏ 
بم ما آذإ ضر ال يجاب لما فيبقق اللوجب. مرتبظا به أل أن 
تتقضى المبعاد الذى يتقح عادة لوضول أأشرك اليه ٠‏ قينا لو 
لان ها ارش هنذا القرول دون راء ل تبرره الطروف ٠‏ 
وله واب ان افطل ف ةدوعل “اق ليهات الف در 
لوصوله ا 


( مادة +8 ) 


١‏ سه لا بنسب الى ساكتت وول ١‏ لگن السكوت فى معرض الحاجة 
الى البيان يعتبى قبولا. ٠‏ 
؟ ى وار الوت ولا روجة حاص فى الاخؤال الاه ٠‏ 


رأ) اذا كانت طيبعة المعاملة أو العرفب التجارى أى ‏ غير ذلك من 
الظروف ندل على أن الموخب لم يكن لينتظش تصربخا بالقبول» 
فان العقد يعتبر قد تم اذا لم برفض الايجاب فى ؤقت فناسب * 


(ب) إذا کان هناك تعآمل سابق دن المتقاقدزن واتضل الابجاب 
بهذا التعامل 'وسكث هن وجه اليه الايشاب عن الرد ٠‏ 


5-3 اذا نمعض الابجاب لمنفغة من ,وجه اليه 0 


٠۳‏ يعتبر سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراشا 
قبولا لما ورد فى قائمة الثمن هن شروط ٠‏ 
ا رلا 

الفقرة الأولى من هذه اللادة ‏ ,نص مستحدث بتضمن القاعدة زالاستثناء 
قيما. يتقلق بمدى صلاحية الوت لعل اكان اوادة الشبوك ٠‏ وهر 
متمد اذه فقه لاال # وقد" نلك عليه للسادة 1۷ من*اللجله . 
"*) زت ملاه ىة فل موا اة ن ملجبية' انظ م ۲۷١‏ ¢ 
۰-۱0٩ ۰6 + ۴۸‏ ( انظر كذلكت. الاشباه. والنظاش لابن نجيم 
فض ۸ الاشباة والنظائن لللسسوطى ANAL‏ 


وهذه الفقرة تطادق 'الفقرة الأولى من إلادة ۸١‏ من التقنين العراقى » 
والغقزة الأؤلى من رلاد ۹١‏ من التقنين الاردنى »> وتطايق فى الجزء 


الأخير منها الفقرة الأول من المادة من التقنيل المدني الكويتى 1 





القغرخة: فقا بل المناقة /4, من التقنين 
١‏ من التقنين العراتى, » 
> والفقرة الثَانية من 


أا الأنقر4 الثاينة من ٣‏ ادة 
الحالى » وتقابل الفقرة الثانية من المادة 
والفقرة الثانية من إلادة 96 من التقنين الأردنى 
إلا ع5 فتن التقتين المدلى الكو بتئ " 

ألها . ألفقرة بز یلاع فوش ل تطسيقما کان بوآاردا فى نص اردع 
اى للتفقين الحالا 


ويد متاو" ل“ ارتي إا فة واالغالللة. يتضمن محرد تطبيقات 


لذ ela.‏ الو ارا على القاعدة 1 


) ۸١ مادة‎ ( 


٠)‏ لا بتع الغقد ها آم بنفق الطرقان على كل المسائل الثى تفاؤضا 
فبها رشان هذا العقد ٠‏ أما الانفاق على بعض شأة المشائل ٠:‏ فلا بكفى 
لالزام الطرقين ٠‏ حى لى ابت هضا الاتشاق بالكتاية. ٠.‏ 


؟ د ومع ئك اذا أتفق الطزرفان على حميغ المسائل الجوهرية فى 
الغقد » واحتفظا بوسائل تفصيلية يتفقان عليها فيها بعد ولم يشسترطا 
ان العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها » اعتبر العقد قد تم ٠‏ واذا قام 
خلاف على المسائل التى لم يتم يتفق عليها » فأن ١‏ لحكمة تقضى فيها 
لطبيعة المعاملة ولأحكام القانؤن والقرق والعدالة ٠‏ 


52 





الفقرة الأولى من هذه الادة مستحدثة ٠‏ وكان الشرؤع التمهيسدى 
للتقندن الحالى يتضمن نصا مطابقا لهذه الفقرة > هو المادة ۲۲۷ + ولكن 
کیت هدنه آلاده فى لحنة المراجعة لغدم الحاعنة النها “ وحكمهاقسلم 
به ف الفقه الالام , ر الدائة ع ص ١9‏ + ۱۳۷ * آبن عاندين 
5 عن ٠ ) ۲٠١‏ وقد نصت عليه الفقرة الأولى من المسادة ‏ 85 من 
التقين العراقى > والفقرة الاؤلى من الادة ٠٠١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


والغقرة الثانية ,من المادة للقترحة تطابق المادة 58 من التقنين 
الخال 2 والفقرة الثانية من المادة 81 من التقنين العراقى > والفقرة 
الثانية من المنادة ٠١١‏ من التقنين الأاردنى ٠‏ وتقتابل المادة 
؟ه من التقدين المدنى: .الكو تن ٠‏ 


( هماذة ۸۴ ) 


١أ‏ يجب لانعقاد العقد أن يكون اقول مظانقا للايعاب : 
؟ ب فاذا اقتون,القبول بما يزيد فى الايجاب أو يقيد مئه أو يدل 
قبه > اعتبر وفضا يتضمن ابجانا خديدا ٠‏ 


1 








الفقرة الأولى من هذه المادة مستحدثة ٠‏ وهي تطابق فى حكمها 
المآدة 4 من القت العراقى +والفقرة الأولى هن الماكة. 45 من العقنين 
الأردنى > والفقرة آلفاشة من المادة ؟5 من التقدين' المسدنئ الكسويتى 
وحكمها مسلم به فى الفقه الاشلامن رام لالاأ ب ۱۸١‏ هن المجلة , 
البدائع ج ه ص ٠ ١١16‏ المخثان ج ؟ ص 5 ) ٠‏ 

والفقرة الثاشة فن المسافة . القترحة .تطابق. المسادة ‏ 17, من التقنبين 
الحال ° ؤالفقرة' الثانبة هن المادة 59 هن الفقنين الأردنى › والفقرة 
القاننة من الأدنا ٤۳‏ عن الثقنين المدنى الكلوشى * وحكمهسا 


( مادة 86 6 
١‏ - بغتر التعاقد ما دين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين 
بعلم فيهما اكوحب :القبول + ٠ا‏ لم بوغد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ٠‏ 


؟ ‏ ويفترض أن الموجب قدعلم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين 
وصل اله فبهما هذا القبول ٠‏ 








۲ لوس وس 


هذه المادة تطابق المادة ۹۷ من التقنين الحالى ٠‏ والمادة ٩۷‏ من ظ 
التقنين العراقى ٠وتقايل‏ زلادة ٠١١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ والمادة 85 
° التقنين المد ني الكو يتى 

انظر فيما يتعانق بأنحكام 
مرش.د الحيران المبد !تح وه ضص 7 ١١‏ و/؟١‏ 
م ذا وا اؤ افظره فيما .يتعلق: بنظزية الغلع بالقتؤك » فقلح 
القديز ج ه خن :5*0 ٠«.وزاجع‏ :عند الزازق الستهورى +:مضادر / الخق 
د إلفقة الاستلامئ م ۹ق دې 3 


کی 


٠‏ ابن عابدين ج“ 


( دادة. 222 


لا يتم العقد فى المزابثات الا برسمو امزاد » وبسقط العطاء بعطاء يزيد 
عله رولو كان ياطلا ر۰ 


: م مه سح eo‏ سسسب ب سس مد 
ج وم سوم ممه مو جح conan‏ بمج جه ما wn‏ 





.سمس - 


هذه الميادة اتطبابق (أنادة, 39 من التقبين الجالى , وتققابل 
المادة ۸٩‏ من التقنين ,العراقى والمادة ٠٠١١‏ مِنّ التقنين الاردنى ٠‏ 


وبقر أله لاش ادى اريم اا5 وبَسميه :بيع من يزيد ويتغق 
حكم الكل القت رم مغ ما قول به هذا إلفقة ( انظ البدائع جه ض؟۲٣؟۲‏ 
وا : انيلس ب ك ۷ + قعص القدين ع ساو . 
الحطاب ج چ¿ ص ۳۷ 7 الفتاوئ الهندية 3 ا جرش يا 
المحر الراثق ج 3 ض 41 “ اللحل لن حرم جاص 2۹7-22۷ 
ا الراإزق السنهورى ات لحن فى الفقه الاسلامى- ج٣‏ 
BE‏ عد 

ر( مادو 86 ) 


«عتبر التسليم ,شروط مقررة يضعها الموجب فى عقد الاذعان قبولا 


الس س س ~~“ 


هذه المادة تقابل المادة ٠٠١‏ من التقنين الخالى والمادة ٠١١‏ من 
التقدين الآردنى والمادة ١17‏ فقرة أولى من التقنين العراقى والمادة 
٠°‏ من القااون الكو عن ` 


وغقد الاذعان: هن العقد ,الذى يسلم فيه القادللى بشروط 'مقررة بضعها 
اللوجب ولا 'يقبل مناقشة ذيها : وذلك فيما يتعلق, بيسلعة أو مرف قضرورى 
تكون امحل اجتكار 3انانى أو فعلى ». أو تكون المنافسة محدودة النطاقفى 
شآنها ٠‏ وهذا العتد وليد التطونر فى الجياة الاقتضادية الحديثة » حيت 
ظهرت شر كات الاحتكار للمرافق العامة والسلع الضرورية ٠‏ ومن أمثلته 
“عقد العمال فى الصبتاعات الكترة , ؤغقد التأمين بأنواعه المختفلة »وعقد 
النقل مع تضشلحة السكك الحد بلدنة وش رز كات السبارات العامة ,وش كات 
المواخر وشركات “الطيران » اؤعقد الاشنتراك فئ المياه ‏ والنور :والغياز 
والهاتف ١‏ والتعاقد مع مضلحة الب ر ند والبرزق” 


الفقه الاسلامى فى هذا الصدد : م ۲٤١‏ هن | 


س “~~ لللسسشش سس س - د ا ا ليمي — 


المهذب ج ١‏ صل ۲٦۲‏ ۰ الغتق ج ٤‏ ص ۲۸۲ و +١ ۲۸١‏ اوانظر فى 
بيع متلقى السلع أو الخلب أو ال ركان وهو صورة من صور الاحتكار: 
البدائع ج ه ص ٠589‏ الجوعرة النيرة للجداوى فى شرح مختصر 
القدورى ج7١‏ ص ٠5٠7١7‏ القوانين الفقهية لابن جزی ص 505 ٠‏ المهذب 
جا ص ۲۹۲ ٠‏ وانظرٌ فى بيع الحاضر للبادى وهو أيضا صورة من 
صور الاحتكار : البدائع ج ه ص ۲۲۲ ٠‏ فتح القدير 40 6 ٠‏ 
المهذب جا ص ۲۹۱ و ۹۲ ٠‏ الشتى ج٤‏ ص ۰ ٠‏ عبد الرازق 
السنهوزى » مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ۲ ص 8١‏ ب 175 8 
ويتضح من هذا أن الشريعة الاسلامية تؤيد حماية الطرف المذعن فى 


عقد الاذعان ٠‏ 
وسنرئ فما يلى من النصوص ما ينهض بهذه الحماية ١‏ 
( مادة 87 ) 


١‏ الاتفاق الذى بعد بموحبه كلا المنعاقدين أو أحدهما نانرام عقد 
معين فى المستقبل لا بنعقد > الا اذا عينت حميع المسائل التوهصردة 
للعقد المراد ابرافه > والمدة النى يجب ابرامه فيها ٠‏ 

؟ ‏ واذا اشتترط القانون لتمام العقد اسشيفاء شكل معين ٠‏ ذهذا 
الشكل تحب مراعانه أيضا فى الانفاق الذى بتضمن الوعك بادرام هذا 
العقد * 








هذه المادة تطابق المادة ٠١١‏ هن التقنين الحالى والمادة 5١‏ من 
التقنين العراقى والمادة ٠٠١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ وتقابل المادة؟/٠‏ 
من التقنين المدثى الكويتىق (: زاجنع. فى الشريعة الاسلامبة 
أحمد ابراهيم + التنزام التبرعات 2 مجلة القانون والاقتصاد س ؟ 
ص ١ه‏ ؤما بعدها ) ٠‏ 





( هاذة A۷‏ ) 
اذا وعد شخص بأبرام_عقد > وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا 
تنفيذ العقد » وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبو<ه خاص دايتعلق 
منها بالشكل متوافرة ٠‏ قام الحكم متى حاز قوة الأمر المقضى مقام العقد»* 


- 
san 0 n e e سج‎ 





هذه المادة نةا 5 ١‏ نانز عوا ارا 
بل 'المادة 3٠٠١‏ هن التقنين الح الى الث اتنض 

2 لث تنض على 

« اذا وعد شخصض بابرام عقد ثم نكل » وقاضاه المنفاقد الآخلر 

طالبا تنفيذ الوعد : وكانت الشروط ١للازمة‏ لثمام 'العقد !وبخاضلة 


ها يتعلق متها بالشكل متوافرة + قام الحكم فتى جاز قوة الشىء 


ولذلك. لاا بتحدث الفقه الاسلامى عن ,عقد الاذعان > وآنما يتناول المقضى به مقام العقد ع ٠‏ 


الغكرة الجوهرية التى يقوم عليها هذا العقد » وهى, الا يجتكن الشخص | 
نة اورا قاق رطان شمر عا ويها للناش حسف هوام ٠‏ فيرضخ 
الناش اله لذن" يغراضتة نظؤة إلى جاجتهم ,النسديدة لهذه السلعة ٠‏ 
وقد حمل الفقه الاسلامى على الؤا<«كار وتناوله فى صصدور تين 8 5211 8 | 
مآلوفتين فى عهده 2 وهما بيع متلقى السلح وبع الجاضر للبادى: ("نظر 
فى الاحتكار : الفتاوى الهندية : ج؟ ص 5١١‏ و ٠ ۲٠١‏ المدونة الكترى 
ج ٠١‏ ص ۱۲۳۲ ٠‏ القوانين الفقهية لابن جزق صل 506 ٠٠١١‏ 0 


وقد عدلت صياغة هذه المادة على النخو الوزارد فى | المادة , المقترحة 
لابراز أن ابد ال موعود ب r‏ بمجرد أن يظهر الموعود له رغبته فى 
اا ٠‏ اذ أن ابداء الرغبة يكون بمثابة قبول لايجاب إبتمشل ا فىالوعد 
الذى بلتزم به الواعد والذى يشتمل عل جميع المشائل اللجؤاهربية للعقد 
النهائى * رمن ثم يكون طلب المتعاقد الآخر منصبا عل تنفيذ العقد 
ولبس على انفد الوغد ٠‏ 


1 


كما ادخلت تعد بات لفظية ¢ قأسيتبدلت عيارة « وبوحة خاص , 


« قوة الشئىء المقضى به » ٠‏ 

والمالدة المقترحة تقارل المادة ١١7‏ من لالتقتين الآزدنئ: التى .تطابق 
اة 13792 من 'التقنن المصرى ,الحالكن أ 

والسبند الشرعى ,لها بحو ذلك المبدأ إلاساسقى إفئ الشبر بعة | الاسقلامية 
الذى خاء فى الآبة الكريمة : « يأيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود » 

( مادة /8 ) 

١‏ - دفغ العربون قت انرام العقد نفيد أن لكل من المتعاقدين الحق 
فنأ :دول عنه خلال" مذة “مغقؤئة ٠‏ الا اذا قمئ الانفاق “بغر ذلك * 

E‏ فاذا عدل من دفع العر بون ٠‏ ذةده ء واذا عدل دن مضه ء رده 
وزد متله معه ۰ 





٠ء‏ م س ج س 1 


هذه المادة تقايل قلادة ٠١١٠‏ من التقنين «الحالى * 





ومن :تقابلالمبادة ١۶۷4‏ من بالتقنقاالإرذنئ > وتقابل المادة 15 من 
التقتان. العراقى › وتقانل المداددين ٥۷و١۷‏ من التنقنين ادن الكوش ' 
وحكم العر بون > وأن كان غر متفق عليه فى الفقة الاسلامى ١»‏ آلا ان 
الآمام امد بن حنبل بجيز بيع :العريون ( انظز المغنى ج + ص °۸ د 
وة )ع ٠‏ (:وأنظر رأيا مخالفا عند الامام يا الموطا ۲ ص 704 
(HA‏ + 
أما 'دلالة العر توان فی إلفقه |الاسالامى ١‏ 
إو لجواز العنتول: » افاس يترك اللعرف والعادة ٠‏ 
العادة محكمة 0 أنظن عبك الرزاق السنهورىق .. مص ادن 
الاسلامی ج٣۲‏ ص 13 يم,؟ ١١‏ 6 
التَطَنْ المقتراخ كيبا هو الحكم فى التقنين. الحالى 0 
ا دون أله فيا ذلك دالا اذا 


ففی الفقه الاسللامى 
الحق فى ,الفقه 


وقد أخد فى 
العذول “ حيث يعتبر دفع 0 
الحق فى آالعدول عن العقد خلال المدة انتى 
قضى الاتفاق بغير ذلك » ` 
( مادة ۸٩‏ ) 
بق النيابة» كان شخص النائب لاشخهں الأصيل 
فی وجوه الارادة والتغير عنها وعيو دها واثر 
العلم بها ا<تما 0 


اذا م إXie3‏ بطر 
هو محل الاعثبان عند النظر فى 9جو ٠‏ 
العلم عض الغاروفي الخاصة أو اقترا 
اناز و كسالا و یتدم ف وفها لتعليمات ۱ معينسة 
ا وبمار بف النذار فى الآمةز ا كورة 
7 ا 


بتكن د الى لاون د 
3 كل من الأصسل والنائب * وذلك بالقدر 


؟ ب ومع زك اذا كان 
مشدشوت له دن هو ناك 
فى الفقر 5 السارقة هو 
الذدى أښهجت به ارادة 


- 


e .س‎ 





aan n 


لتقنين الحالى. ». وهئ. تجرى عق 


ست 





هذة: الادة تقادل المنادة 2 هن٠٠‏ 
النحتو الآتى : 
و ١‏ اذا تر العقد بطر بق النيابة)إ, كان بشبخض. النا ثب ,لا من 
مدا الاعتبار عند النظر فى عيوب الارادة أو فى آثر العلم ببعص 


والأصل هو دي 
افتزاقى الغلم بها ختما 


الاروف النخاصة أو 





ظ 
| 


دعبارة » ويخاصة »© ٬‏ واإستيدالت عبارة « قوه الأمر المقضى ¢ دعمارة || 


۲١ a AN EEE 


اله 


؟ ب فع ذلك بادام كان البائب و كنلا يتصرف وفقا لتعليمات معرنة 
صدرت له من .مو كله » فايس لاموكل ان يتمسك بجهل النائب زاوف 
تان بعلمها هو أو كان من المفروض حتما أن تعلمها » ٠‏ 

وقد روعى فى تعديل نص هذه المادة أن هناك حالات تنفرد فيها 
ارادة آلنائب باترام التصرف'. كما هو الشأن فى حالات النيابة القا'ونية 
وحالات الوكالة التى يكون دور الموكل فيها ثانويا ٠‏ وتواجه الفقرة 
الأول ”من النص المقترخ هذه الحالات ٠‏ حيبت بعتد بارادة إلنائب وخده ٠‏ 
وهناك حالات لا بقوم فيها النائب الا بدور نانوی » كما هو الشأن فى 
حالات الؤ كالة التى,, يكون دور الوكيل فيها ,ثانويا » حيث بعتد بارارة 
الأصتتنل بضغه أساسدية ˆ وهناك حالات تتعاون ارادة. الأضيل 
مع ازادة اتب “ وحينئك,,بعتد بارادة كل من الأصبيل,والتائب 
في اد القدر الذى أسبهم به كل منهما فى ابرام التصرفب ٠‏ والفقرة 
الثانية من النص المقترح تواجه هاتين. الطائفتين. الأخ ى تين من الحالات ٠‏ 


ولخد على الفقرة الثانية من آلنص الحالى أنها لا.تأخذ بالفكرة 
ا بصورتها الكاملة » فتقصر الحكم على حالات علم الاصيل ببعضع 
اتظروف »مع أن هذا يتنافى مع غرض الشارع من التص ويتاقض 
الفكرة التى يقوم علتها الحكم © ولهذا يجب فى هدا النطاق ان مدا 
حل دن الارادتين فى حدود القدر الدذدى أسهمت ا ما و 
فيما نتعلق يشرو الارادة أو عيوبها أو غار ذلك من الظر وف الى 
تور فى ضحة التضرف أو نفاذه ٠‏ 

والميادة ٠١5‏ هن بالتقنين الحالى ‏ تطابقها ,,المادة ١١١‏ من التقنين 
الأردنى ٠»‏ كما تطيابقها فى,الحكم المادة 55 من الثقنبين المبدنى 
الكوبتى ٠‏ ش 

ولم تظفر قكرة النئابة بتنظيم شتامل الا فى التقنينات الحدرثة/ فلم 
ترد فى التقئين الفرنسى ولا فى التقنينات العر دية القديمئة 'نظرئة.عامة 
للنياية ء وانما وردټ نصوص متفرقة أ کثر ھا فى حخصوصض الو كالة ٠‏ وهد! 
هو شأن الفقه الاسلامى » حيث لم ترد فيه نظرية عامة للنيابة ,»وا نما 
جاءت فيه نصوص متفرقة أكشرها فى الوكالة * ولما أقام التقنين الحالى 
نظرية عامة للنيابة نقلت عنه التقنينات 'العربية الحديثة » يما فيها 
التقنين الأردنى ,:, ما عدا التقنين العراقى » فقد اقتصر على ايراد فريق 
من المنصوص فى خصوص الوكالة. ٠‏ 


غير أنه يلاحظ أن المبادىء التى تقوم عليها النظربة العامة للنيابة «نقرها 
الفقةه الاسلامى ٤‏ اڈ آن ما وارد فيه فی خصوص ال وكااية لبن سوى 


تطبيقا لهذه الممتادئء ٠‏ 


( هادة +8 ) 
اذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الآأصيل ء فان ما ينشا 
عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة ٠١5‏ من التقنين الحالى »> والمادة ؟١١‏ من 
التقنين الأردنى » والمادة ٥۷‏ من التقتين الكو يتى ٠‏ 

ونصت المادة 557 من التقنين العراقى على الحكم ذانه فى خصوص 
عقد الوكالة » فقالت, ان « حقوق العقد تعود الى العاقد › فاذا تعاقد 
الو كيل مع الغير اسم المو كل وفى حدود الو كالة فان (لعققد بقع للموكل 


وتعود كل حقدقه البه » ٠‏ 


ا ~~ س لللللل س م ب س س س س سس ل -- صحفت 
حم - — سد و د س لدعم س س هلد.+ لمش 0 .ء- سى 


٠‏ وانظر | فلغ المافة تقايل الماذة ٠۸‏ من التقنين الال التى تنص على 

م مئ القن الارذنى ٠‏ انه ة لا يعور لمحخض أن يتعاقه مع نفسة بأسم من ينوب عنهءسواء 
ا 4 التعاقد لحسابه 3 لحساب پان آخر 4 ذون لزخيص من 

: ا TALANE‏ الأضيلى ٠‏ عل أنة ايكون لاأضعيل فنى ذه االخحالة أن فين النعساقد 

آذا كم لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد نصفته نانا » فان كل هذا مع مراعاة مايخالفه مما يققى به الغائؤن ال قواعف التخارة ¿ ؛ 
اثر العقد لآ يضاف الى الأصيل داثنا أو مدینا »> الا اذأ کان يستفاد من 
اأظروف ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجوة النيابة » أو كان يستوى 


انظز :فى لوص عقه الوكاقة : المبفلة م 15 ١5394‏ 


وقد عدلت حت وتام عن التو بالا وو "فى لعن + و5 الد 
عنده ان يتعامل مع الأضيل أو النائب ٠‏ يفكرة: العقد اللوقؤقتا اوفع فى الفقه االاأستلاعى ٠‏ والععد ۇتۇف 
نه ان م ل مع ل ل کے عا س و و د | يشا صحيحا > ولكنه لا ينتج لآثارة فتظل.عنذه الأثار موقوفةالى أن ينقضى 
هة اللتاقة تطابق "المتاقة ١7+‏ من التفنيل اللغالى » فيما ذا | العقد فيبطل أو, تلحقه الاجازة فهنفذ ٠‏ فاذا تعاقد الغتائب مع انفسه 
اسعبدال 'عتازة « يستفاد من الظروف » بعبارة 2 الفروض حندما » : | العقد العقد موقوفًا على أجازةٌ الاصيل:؛. وذلك على أساسى أن الغائب 
وهنا الت العتازة التعرتحة' موغؤذة فى النضن"فق اتروع الشَهِيدَق قد جاوز حلود تيابتة + فاذا اجاز الأصيل العقد نفد ءواذا لم يزه 
لقنل الحال 'قالكن ااسفتبدلت نها «العبارة الثانية فى لجنئة مجلش | بظل : ظ 
٠. ١ - 32 3 . 7‏ 2 ادر . 
ا و ف اي سي 0 والمادة المقترسية ,تقايل المسادة. ١١8:‏ من «التقنين الاردتق الغو تلق 
وتظابق فن خكمها المنافة ٩‏ هن التقتين الكلويتى ٠‏ المادة ٠١8‏ من النتعدن اللظعرى. النغالى ..- | 
" وتقابل المادة 555 من التقنين العراقى التى. وردت فى خصوص 0 
الوعمالة ا تنطل عل 3 اذا لم ETA‏ ا مع الغير e‏ الماد 15 من النقدين الكويعئ العى تتفق فى اخكهها ہے المادة 
أنه يعمل بصغته وكيلا فلا يقم العقد للم و ثل ولا تعود حقوقه آليه الآ اذا ا المضحررى الخال ؛ حييثك تنضى عل أنه « لا يجوز للنائت 
اا ين ا5 د الظروف أن من تعاقد .معه .الو كيل تلم نو جود الوكالة وب ادن ص » أن يتعاقد مبنع تغيييه باپ من نوب عب .ولو 
أ گان نستوى عنده ان يتعامل مع الوكيل أو الموكل قله أن يرجح على هد التعاقد لحساب شخص آخر غيره ٠‏ فاذا حصل هنه فلك 
اى من اللوكل: أو-الوكيل ولأبهما أن يرجع علية ٠»‏ تصرلية خبرر اغال تي وحار اسيل غلم يعمل ال ا 
ظ ا وا سفوا ر تاچ أأكله ما ج يقض اون اورف التجارى يما يخالفة ۾ : 
وتقائدل اللادة ١۴‏ هَن التقنن آالازذنى الثى تقول ؛ « اذا ابرم الناثب : 
فق خدود ثثاتتة غقدا" باشمه فان حكم الفقد يرج الى الاصيّل وتنفترق 
حقوق العقد إلى آلنائب الا اذا كان العاقد الآخر بعلم وقت التعاق عد 
بوجود الغيابة فت جغ الحقؤق الى الأصنيل كل ذلك فا لم ينص القانون 
عل. خعلافة » ٠‏ 
أنظر : مرشد: الختران ع ۲۷۹ ى ۲۸١‏ ° المجلة م +1131 3 111١‏ ق 
6۰ و 6 ° 














أما النتقنين. الفواقى فلع برد فيه نص عام فى هذا الموضتوع : وآنها 
اكتفى الشاوع فيه يتخ يم التعاقد مع .النغض فى الات هعيفة .. 

كذلك لم نرد فى الفقه الافنتلاقى قاعدة غاقة فى متا الخفنوض 
ؤاانما اقتصر الامر فيه على تحريم التعاقك مغ النفس فق خالات فغينة 
( انظر الحافتين 1٤۸۸‏ و ۱5۹71 من :الحجقة ٤‏ والمواد 5206 ے 377 عفن 
قر بدجتمند الخيران ) 3 


) ٩۹٤ مادة‎ ( 


ل شخص أعل للتعاقد ٠‏ ها لم تسلب أهليته او بحد م: 
القانون ٠‏ منها بحكم 


) ( ماؤة ٩۲‏ ) 
أذا كان انات وف تعاقك مفعسه يغهلان هفا ؤقت العقد انقفضسساء 
النيابة » فان أثر العقد الذى يبرمه » حقا كان اؤ التزاتا : بضاف الى 


- 
1 >1 س سنس س ەمەت سە ب سسب 
مس — ٠‏ 





o e 





me 





1١‏ عام م 
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هذه المادة تطابق المادة /ا١٠‏ من التتقئين الخال والمادة ١١5‏ فن 


التقنن الأردنى ٠‏ 
وتطادق فى حكمها المادة 558 من التقنين العراقى التي وردت فى 


ههدة المسادة تطابق المتادة ۹ هن التقنان التشال > والادة ؟ذهن 
انتقنين العراقى + ؤفلاقة 1١‏ من التثقفن الأزدنى  ٠‏ وطاق فى يحكمها 
الحادة 5 هن التقنين الكويتى ٠‏ 


حضون عفد الو كاله "فقالك أله رل بتع بالتهاء«الوكالة عق اشير ( فأدة فة ) 
٠ 5‏ النة الذعق تاقد الوذ ككن قال اة بانتهائها i‏ ا 11 
الضين انه 3 ليس للصغير غير المميز حق التضوف فى ماله › وتكؤن جميم تصرفاته 


ويقا دل المناحة 1١‏ من التقنين الكونتى 3 داظلة 5 


( خاؤة ؟9 ) 


سے د 








هذه المادة تطابق المادة ١إ‏ من ١‏ لتقنن الحالى > والماده من 
الغقنين الاردنى ٠‏ وتطابق فى حكمها المادة ٩١‏ من التقنين العراقى , 
والماذة ١/81‏ فن التققان الكوش .. 


وجكمها مستمد هن الشربمة' الاسلامية : م ده من الجلعة وم و 
من هر شد الحيران ٠‏ 





لا تدوز لغطاضل ان #فاقه مم أقسة انعم قن ننؤت علة ٠‏ لصوا 
كان التعاقد لخسانة ام تشهداب فدغطن آخر + دول ترخيض هن 
الأصسل :قافا وق هذا التفاقه › كان دوقؤف غلل اخازة الأفميل. + 
وهنا مع مراعاة ما يخالفه دما يقفى به القانون أؤقواعك التهارة ٠‏ 





۲ 


) ٩٩ مادة‎ ( 


نافعة نفع مضنا » وباطلة متى كانت ضارة ضروا محضنا ٠‏ 


؟ ب اعا التضرفات المسالة الدائرة دين التقم وَالْفَور + فتكون موؤقوفة 
كصلحة القادر : ويزول عق التمسك نالابطال اذا أخاز القاصرالتضرف 
بعد بلوغه سن الرشد » أو اذا صدرت الأنخاوة من ؤلنة آؤ هن المعكقة 
بحست الأ<ء ال وذقا للقانون ٠‏ 


5 ن > لف وى ٠‏ 





عذة المنادة تقادل المادة ١١١‏ من التقنين الحالى التى تقول : 

« | ناذا كان الصبى مميز١‏ كانت تصوفاته التبالية تضحيحه مى كانت 
نافعة نفعا مخضا › وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا ٠‏ 

, 5 أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرن » فتكون قابلة 
لظا اد دة القاهز": ولول عى التمسك بالأيظال آذآ أجاذ القاصر 
التقرف بعد دلوغة سن الرشد ؛ أو اذا صدرت الأحازة من ولىة أو هن 
الحكية حنست الأحواك وفقا للقانون » + 

وقد قدلت الفقرة الثانية من هذه المأدة الآخيرة نالأخذ بفكرة الغقد 

الوقوف آلتى يقول بها ألفقه الاسلامى بدلآ من فكرة العقد القابل للابطال ٠‏ 

فیگؤ تضرف الصتى الممتتز ألداثرة بين النفغ والضرر موقوقا على اجازة 

وله فی الخدؤد الک بحوز شد فىھا التصرف أنتداء أو احازة ا لحكية او 

احآزته غ بعد بلوغه سن الرشد ٠‏ 


وستعرض فيما بعد للاعتبارات التى تدعو الى تفضيل فكرة العقد 
الموقو فا التى ‏ تقول" بها الفقة الأسلافى عل فكرة العقك القغابل للابظال 
التى بأخذ بها التقنين الحالى ٠‏ 


القن الفتراح تنش “الفزيقة الاتتوفية * وعز قادن كى "كمه 
المادة ۹۷ فقرة أولى هن التقنين العراقى > واغادة 118 فقرة أفقى وثانية 
من التقنى الأردنى ¢ والمادة ۷ من المحلة ٤‏ والمادتن VY‏ و V1‏ 
من فرشد الحاران : 
( مادة ٩۷‏ ) 


اذا بلغ الصبى المهيز الثافنة عشرة من عموه وأذن له فى تسلم أمواله 
٠‏ لإداونها : كانت أغمال الادارة الصنادرة منه ضخيحة فى الحدود التى 
رسمها القادون ٠‏ 
هذه المنادة تظادق المعاقة ١١١‏ 'من التقنين الخال + هفخ حدددت 
عبازة « أو تسلمها نحكم القانون » الى جاءت وفقا لما كان يقضئ به 
قانون الخالس الحسبية الضادر فى سشنةبه ١15‏ * فقد كان هد القانون 
يخول القآدر ألْذى بلغ الثامنة غشرة الحق ف تسلم أموالة وأدارتها نخكم 
القانون دون خاجة الى اذن ٠‏ ما لم يمنع هن التصرف ٠‏ ثم جاء قانون 
المحا كم اللحسبية الضادر فى سنة ۱۹٤۷‏ ومن بعده قانون الولاية على المال 
الصادر فى اة ۹ 'فاسترافل لاا الآذن. ٠‏ 
4 فثرة أولى من التقنين القراقئ التى تُقؤل : 5 للۋلى 
سكل لصغير المقيز أذ أكمل الخامسة عشرة 
له فى التحارة تحر ئة ٠‏ ويكون إيأتن مظلقا أو 











وتقائل امادة 
مقدارا من ماله ويأذن 
مقبدا » 


ا 2 مدا سمس سس مسمس - — 3 ~~ > ` — هه لمم 


مع 

وكذلّك المأدة ٠١١‏ فقرة أولى من التقئين العراقى التى تقبيول : 
« للمحكمة أن تآذن للصغ..المميز عدب امتناع :الول عن الإذن وليش للول 
أن خجر عليه تعد ذلك » ٠‏ 

كنا تقابل المنادة ١١94‏ فقرة أولى من التقنين الأرد قن :التق تتصى.غل أن 
« للولى بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز اذا أكمل الخامسة 
عضرة هقداوا هن .ماله ؤلألان له فى /التخارة فجزبة له ٠‏ ؤتكمون الاذن 
نظلقنا أو مققيدا ) ٠‏ 

و كذلك ال ام ١1١9‏ فغرزة اول من التقدين الأزدنى التى. تنضن عل أن 
« للمحكمة أن تأذن اللضغتر الحفيذ عند اتمحتاغ الولى غن الالآن ليش للول 
أن بحجر عليه بعد ذلك » ۰ 

ونطابق فى حكمها ااسادة ۸ هئ التقيين الكوفتنق:!: 


) ٩۸ اة‎ ( 


| تحجر المحكمة عل المخلون وَالْعنوه والسقيه وذى الغفلة » وترفع 
الحجر عنهم ١‏ وفقا للقواعد والاحراءات المقررة فى القانون ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ١1“‏ هن التقنين الخال مع تغديلات لفظية 
IA 4‏ 


وهى تقايل الماذة ۹٤‏ من ألاغنين الغراقى التى تقول : « التعهد 
والمحنون والمغتوه مدجورون لذاتهم» ٠‏ وكذلك المادة 16 من هذا التقنين 
التى تقول : « تخجر المحكمة علىالسفيه وذى العْفَّلَةَ ويعلن الحجر بالطوق 
المقررة » ٠‏ 

تقايل المادة ۴۷ هن التقنيئ الأردنى ألتى تقول : 15 الضغير 
والمجنون والمعتوة محتجورون لذاتهم : ؟ ‏ افا السغية وڌو الغفلة فتتشجر 
غليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما ؤفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى 
القانون ٠‏ ۲ ب يبلغ قرار الحخر للمخجور ويقلن للناس سببه 
وتكون تصوفأتة قبل ذلك نافذة » ٠‏ 

ف تقا قل المنادة ٠١۷‏ هن التخلة التى تقول : « الصتغين والمجتون والمغتؤه 
مجحو رون لذايهم 6 ٠‏ وكذلك المادة ۸ من الخلة التق تقوم :ولخا كم 
أن بحجر على السفيه » * 

وتقايل المافة ۸١‏ رشن التقعين الكويتى. * 

( فادة ۹4 ) 

١‏ ت يفم باقلا تحرف الماتفون والمعننود. > اذا مز التصراك بعد 
سكل قراق الخحجق * 

؟ - اما اذا ضدر الْتقعزّف قبل تشغيل فراز الخغرا: خلاكووناظلا 
الا اذا كانت حالة الحنون أو الغته شائعة وقت التعاقد + أو كان الطرف 
لاحر على بينة منها ٠‏ 


coe. eo 41 سج احور‎ gg" 4 
e ا‎ ۹ e ب‎ > 


هله الناذة تظابق الخاذة ١١١‏ هن الشفنيت 


وتقابل المادة ٠١.7‏ من التقنين الغراقى الى تقول : 5 المنتوه هو فى 
حكم الصغير المميز » * وكذلك المادة ٠١۸‏ من هذا النفيئ آلتّى فول ؛ 


5 بج شخمسيك.عتنبيةياةة1نة‎ 
7 E ea 





لل 


الخال ؛ 


۲4 


« المجنون المطبق هو فى حك الصغير غير المميز » أما المجنون غير اللطبق 
تضرفاثه فى أحالة أفاقنه كتصرفات العاقل ٠٠‏ | 

وتقابل الحادة ۱۲۸ من التقنين الأردنى التى تقول :.م ١‏ ب المعتوه هق 
فى حكم الصغير اللميز ' ۲ - المجنون المطبق هو فى 0 الصغير غير الممين 
أما المجنون غير المطمق E‏ فى . اة اقاقفه كتصرف الغاقلن © ٠‏ 

وتقابل المواد ۸۷۸ ,ى ۹7۹ و +58 من .المجلة وهى ‏ تطابق :نصوض 
التقنينين العراقى والأردنى المذكورة * وتقابل المادة ۲1۹ من مَوَشُسِيدٍ 
الحيران ٠‏ 


وتقادل امود 78 ۹و ۱۶ من التقنين الاي 


) ) ١٠١٠١ ماد‎ ( 

١‏ - بسرى على تصرف السغيه وذى الغفلة بعد نسخجيل قرار الحجر 
ها سرى على تصرفان التسمى امز من أحكام ٠‏ 

؟" ‏ أها التصرف الع.ادر قبل, سجيل قرار الججرء فلا بكون باطلا 

أو موقوفا إلا اذا كان نتبحة استغلال أو 0 


س ب س سيد س 





ا ناسا س ی س کے ميم > س 


هذه المادة تقايل المادة ١١١‏ من ا الت ر الى 
)١( «‏ اذا صدر تصرف من ذى الغفلة أي من السفيه بعد تسجبل 0 ر 
الحجر » نرق على هذا التصرف ما ايسرى غلى تضرفات الصبى المي من 
أحكام 6) أما التصرف الضادر ق ل تسجيل قرار الحجر فلا دكون 
باطلا أو قابلا؛ للأبطال ٠'الا‏ اذا كان نتيجة استغلال الى تواطؤا » ٠‏ 

وقد عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة تعدنلا لفظيا عل النحو'الوازد 

فى ااا المعتراخ ٠‏ 

وعدلت الفقرة الثانية من هذه المادة بالأخذ بفكرة العقد الموقوفٍ التى 
بقول بها ,الفقه ,الاسلامى ,بدلا جن فكرة العقد لايل للابطال ٠‏ 


فبعدا تسجيل قرار الخحر يكون تصرف السفنة أو ذى الغفلة 
الدائر بين النفع والضّرر موقوفا على اجازة القيم فى الحدود التى يجوز له 
فيها التصرف انتداء أو أجازة المحكمة أو أجازنه هو بغد رفع الحجر . 
أها “قن تدعويل قزار الحجر فلا بكون هذا التصرف اموقوذا الا اذا كان 
نتدحة استغلال أو تواطؤ ٠‏ 

00 لدع تقانل المادة ٠١5‏ فقرة أولى من التقنين العراقى 
التى تقو : « السفيه المحجور هؤ فى المعافلات كالصغر المضذاء 
ولكن 0 السفيه المحكمة أو وصيها فقطك وليس لابيه وجده ووصيهما 
حق لاولاية عليه ٠‏ اما تصرفات السفيه ألتى وقعت قبل الحجر عليه 
فهى کتضرفات غر اللححور :: ا كان الخضار فت وقع غاا ابطر بی 
التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعا للحجر » ٠‏ وكذلك المادة' +١١من‏ 
هذا التقنين .التى تقول : « ذو الغفلة حكمه حكم السفيه » ٠‏ 


: من التقنين الأاردنى الى" تقول‎ ١59 المآدة‎ BUSS 
ات يسرى على تصرفات المحجور للغفلة أو السفة ما بسرى على تصرفات‎ » 
اغبي ولب ون اح اوی وف افيه باج ورای ر و ا اية‎ 
عليه ولیس لابيه أو جده أو وصيهما حق الولايه عليه‎ 


الو عتم فمعتبرية إلا اذا كانت نشحة استغلال او تواط؟ )6 ٠‏ 





7 ۲ اما تصرفانه ا 


RSS‏ من التقنين الكو دثئى 


وتقابل المادة ٩٠‏ من المجلة الى تقول : « الشفيه“الحجؤز هو فى 
أ أعاملات ن كالضغار المسزءولكن وَل الى فة 1 ا ج ودف ول NE‏ ل “ابوه 5 وأنحده 
وأو صسا ده عليه نحق ولانة' » “و كلك اللختادة اک 5 HE‏ تقول : 


« تضرفات السبفيه التى تعلق نالم املات القولية الوافءة بعد :الححز 
لا نصح اک تصيرةا ته قبل الحجر کر فلات شنا نو اننا ل - 
أنظ. ر۲۷۲ من مرشد الحيران, ٠‏ 


) ٠١١ مادة‎ ( 


١‏ د يون تصرف الححور عليه لسفه أو غفلة بالزوقف أو بالوصية 


صتا E‏ عي 


۴ صت وکونا الادارة الصادرة من اأحجور عليه لسفه أذ غفلة »› 
الأذون له r‏ أمواته صحيحة» 9 الحدود الى وه القانون ٠‏ 


ماهبإ وماحم ا ت ٠‏ مسمس كسيد - سم -- ٠. nou gre‏ ل .~~ SE:‏ ع 


ا 





الس ع مس رد موت جس سمهت اي .مي - 
a2‏ 


هذه المادة تقابل المادة 5١"‏ فن التفنينُ الحالى © مع تعديل الفقرة 

م دعحيث تشدمل حكمها المححدو: ر عله للغفلة أأسبوة المح جور ر عاه 

للسيه لجسن کيا ىق اا3 "من القانون رقم ٠19‏ هة 

1o۲‏ \ الخاص بأحكام الولانة على :المال » وهى ,تتص على أنه « يجوز 

للمحجون عله للسفة أق للغفله أو داذن من المكحمة أن يتسلم أمواله كلها. 

أو بعضها لادازتها 2 وؤفى ا الحالة تسرى عليه الأحكام التى سریٍ 
گی شین ا ارا 3 


E‏ ااا ٠‏ من, التفنين الأزدنى النتى تنص على 
ها اتی 

e E‏ تصرف المحجوب, عليه .لسفه أو غفلة بالوقاف أو بالوظنية 
صحیجا, متی| أذنته المجكمة فى ذلك + 


؟ ‏ وتكون أغمال الآدارة الصاكرة 0 الملحجوز عليه لشقه دران 


أغوانه صرح فى إأعد اود الى ر سد مک 2 الحهة ل 5 


أ 5 ١‏ 
ل4 دش لم ی أصضدوات 


الاذن » ٠-‏ 
| ودقادل الفقن ة القادئة من ' ا ادوا ۷۹ ن القن العراقى اا تنص 
عل «أنه ا5 نصتح أوصتا يا التتلفيه اڭ ماف 0 ٠‏ وكذللفا* اماد ال 
هذا التقدين ال ی تنەن على أن « ذد الغفله حكمة حكم السقيه 1 نام 


وتقاتل الود Ve FEENEY 8١5‏ دن الثقئين الكوايشى ب 


اذى تنصن على E‏ المححوز 


وتقابل المادة, ۲۷١‏ من مر شاك" الكارإن 


اع ا لمت او بور 
اله ان كان له وارت ٣‏ 


) ١+۲ مادة‎ ( 


ء ,اذا كان اندو ن أصم أبكم ء أو أغوى ەم » أق أعمى أبكم > 
ا عليه :. yt‏ ذذك كمسر ګن ارادزة , أو كان بخسی د ن انفزادم 
دما م 3 د اکت رف ذى داه دمم ا کر سوا دي ۳ شيك يك 0 جار أامجكمة 
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ان نغتن له مساعدا قضائيا بعاونه فی التصرفات النى تقتضى مصلحته 
فيها ذلك ٠‏ 

؟ ‏ فبعد جيل قر ار المساعدة > اذا صدر هنالشسخص الذى تقررت 
ماعدنه قضاننا ای تصرف من التصرقات التى زقرزت الساعدة فيها بغير 
معاونة الساعد »> كان هذا التصرف موقوفا على أحازة اأساعد أو المحكمة ٠‏ 


) ١١“ هادة‎ ( 


اذا كان طلب الحجر أو المساعدة القضائية قد سجل قبل تسجيل 
قرار الحجر أو المساعدة » ترزنب على نسجيل الطلب ها بتر تب على تسعدءل 
القراد من أحكام 0 










r ل‎ n e n 7كل7”‎ 


و ۱۰۲۸ من تقنين المرافعاث » حيث تجيز الأولى تسجيل طلبات الحجر 


- س ٠‏ سسس 








ات ل ۳ والملشاعدة القضنائية ورتب الثانية على تشجيل الطلب ما بيترتب على 
“قد يقادة تقار اكادة ٠۷١‏ لاقن" التقنن الحالى التى, تنص تشتجيل' القزان فق تطبيق ‏ أحكام- القانون المذنئ ٠‏ 
ما بأتی ‹: 


( مادو ٠١5‏ ) 
و ١‏ دافا كان الشخص أضم أنكم أو أعمى اضم ١‏ از اعمى ابكم › 


وتغثر عه الشاب ذلا" انعبر عن اؤاذتة " حاز للمحكمة أن" تعين له 
ساعد قضناما ادعاو له فى التصرفات: التى تنقتضى مصتلحتة فهارذلك ٠‏ 


التصرفات الصادرة من الأولباء والأوصياء والقوام 2 تكون صحيحة 
فى الحدود التى رسمها القانون ٠‏ 


مسي سس سس حم a‏ > حا اعمس س ل عسي مح عمد .س 


م E‏ فالا للانطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت هذه المادة تطابق المادة ١١‏ من التقنين الخال ٠‏ 
الشاعدة القذ اشة > فيها » متى صدر من الشخص الذى تقررتمساعدنه 


ظا قا نخر معاونة الساعد » اذا صدر التصرف دعد سحل قفرار 


وتطابق المادة ١١٣ ٠‏ من التقنين. الألدنى * 


ادكه ¢ * 0 مادة ٠٠٠١‏ ) 


يجوز لناقص الأهلية أن يطلب ابطال العقد > وهذا مع عدمالاخلال 
بالزامه بالتعويض > اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته ٠.‏ 


ع معت د ع عد ل لاسا س له 


وقد أدخل على مده بالمبادة. الواردة فى التقنين الحالى. التعديلات 





ولا ي أضيف الى الفقرة الأولى الحالة التى يخشى فيها من انفراد 


وهذه المادة تطادق الماذة ١١9‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


دإ , وانظائق فى حكمها المادة ١١5‏ من التقنين الأردنى-التى قنص عا 

نا الشف الوق “بلق : الادة ۷١‏ من قانون الولايهة على إلمال + ى 
حي ای E‏ ا a‏ 
الحالة ال سانل عالة الاشابة بغاهتين هن" المتاعات 


الذى يتتاول هذه 


« يجوز لناقص الأعلية أن نطلب ابطال العقد ۲١‏ ى غير أنه اذا لجا 
إلثلانة المذكورة ٠‏ 


الى طرق احتبالية لاخفاء تقض أخانته زمه التعو بض 5 

انیا ب# عدلت الفقرة الثانية e‏ 0 م الاد تفكرة العقد الموقوّف 
التتى ل ها الفقه الاسلامى بدلا من فكرة العقد القابل للانطال التى 
بأد بها التقنين الحالى ٠‏ ظ 


وتطابق فى حكمها المادة ٩۷‏ من التقتين الكوبتى * 


) ٠١ مادة‎ ( 

والمادة المقترحة تقايل الخادة ا١١/١‏ من. التقنين العزاقى التى 
تبصن. علل اانه اذا کان اء ي اول او قى أحيى اص اى اعمى 
أنكم وروا اسب ذلك التغتيرا عن إزاذنه جاز للمحكمة أن. تنصب 


. 


١‏ - يكون الغلط جوهريا » بفوات الوضف المرغوب فيه › إذا بلغ 
حدا من الجسامة بحيث بمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم بقح 
فى هذا الغلط. ٠‏ 

ا ۲ قبكون العقد موقوف النفاذ : 

(1) اذا وقع الغلط فى صفة للشىء. تكون جوهزية فى اعتبار 
التعاقدين أو جب اءتبارها مذلك ما بلاس العقد هن ظروف 
ونا يجبوو ان التهامل من جين ال ئ 


وتقادل النادذة ١١"‏ من التقنين الأزدتى التى تنص على أنه « اذا کان 
الشخض أصم أدكم أو ا اشد ای عقن بلكب وتعنبر علبه بسب :ذلك 
التعير عن إزاؤته جاز للمحكمة أن تعَيّن لهأوصنا بعاونة فن التصرفات 
i‏ 5 مصلحته فها ذلك ٠»‏ / 
ا 20 (ب) اذا وقع الغلط فى ذات المتعاقد أو فى ضفة من ضصفاته وكات 


ويقابل المواد .و8 و ۰۹ من التقنين ‏ الكويتى ٠١‏ تاك الذات أو هذه الصفة السب الرئيسى قى التعاقد ٠‏ 
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(ج ) اذا وقع الغلط فى أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذى نعقاد العقد والغلط الذي. يجعى العقد موقوفا على اجازة ,العاقد؛ حي ث تنص 
يتمدسك بالغلط أن يعتبرها فترورية العقل ٠‏ فق ها با 


مس مي مان ميت eee e e‏ س .+ اه مسحت صصص + م ع کے اوت ٠‏ الاد ۔ ۔ سے لامي سسب قب م نے 





ظ : ١١‏ - اذا وقع غلط فى محل العقد و كان مسمى ومشار اليه فان اختلف 
فغق المخقا دة تقائل المساذة 5١‏ فنالققنين الخال الق كنس عل ماياتى: الخسن تفلن .العففاا مدهي ؤ تقال :لانفدامة ؤإن تقد العخضين واش 
« ١س[‏ يكون الغاط جوجريا اذا بلغ حدا من الكستاية ليت لمتتئغ | الوصيفه فان كان الوضيف هوغوبا فيه ,تعلق العقه بالمشسار اله ف ينعقد 


عه المتغاقد عن انرام العقد لو لم بيقع فى هذا الغلك : لوجوده الا أنه يكون هوقوفا على إجازة العاقد ٠‏ 
إا اترا الغلظ جوكر يا علق الأخصن :: 5 فاذا بيع هذا الفص على أنه ياقوت فاذا هو زجاج بطل البيع ٠‏ 


ولو بيع هذا إل ل أنه اقوت ا 4 اأضصص. اف فك 
ا )انا وفع فى فسقة لى تكون “جوجربية قن تقار :المتماقدين | يزيد ير ارس ةب امار ن ا 
أو يحب اغعتبارغا كذلك لمعا لأسي القند هن ظروف 'ؤلمنا خض لتر .+ 
فى التعاهل من خسن النية ٠‏ 
وجده ,ابلبادة تطابق فن عكهها, المابدة 5٠١١‏ ,هن موش الخيران 
والمادتين ۲١۸‏ و 5٠١‏ من المجلة ٠.‏ 















(ب) اذا وقع فى ذات االمتعاقد أو: صفة من صفاته . وكانت تلك 
الختاس: أف هيةه الصففة السنبي ال ئستئ فنأ التفاقد ٠‏ 
وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الآنية : واللتادة ٨۸‏ هن العقتين العراقى طاق فى متكوها المنادة ال#اارحة, 
حیت تنص عبل أها ياتى”: 
)١(‏ أضيف الى الفقوة الأؤلى مغيان الغلظ الذنى يقؤك به الفقه الاسلامى 
كمزادف للغلط الحؤهرى :2 وهو فوات"الوصف المرغوب فيه ٠‏ وبذلك 
بخضع معياز الغلط للتحدنه الذقين الق تقؤل نه النظلرنة الغديثة فى 
الغلط غل النحو الوازد فى هذه الفقرة ٠‏ 


لاعبرة بالظن لبن , خطاه ٠‏ فلا ينغد العقد : 


o‏ اذا وقخ غلك فى ضفة. للشىة تكون اجؤهربة فى نظر المتعاقندين 
أو بحب اعتدارها كذلك للظروف التى تم فبها االعقد ولما بتبخى فى 


وطبقا لما يقول نه الغقه الاسلامى » فان ذوات الوصيف المرغوب فيه لوو عل الا أب 
قف كل غلب الأراذة الضاز نة فن العقة أن اللابساث وظروف العفال 
أو .طتنائغ الاشياء أو القزف ( انظر : الفعاؤى الوفقدنة. 2 ۴ فض ١٤١‏ _ 
٠ -١‏ الداع چ0 فس ١1١‏ 9 "0" و01" 5551و 5 فتجالقدتر 
٩ ¢‏ صن ١5١‏ و6:؟ وا٣۲‏ . الممسيوط ج ١‏ حن E‏ * الحن 
الرائق ج ا ص ٠ ۲٣١‏ عبد الزازق السنهورى مضأدر الحق فى الفقه 
الاسلامن جص ٠ ) ١06-31١١‏ وهض ا ماذكر ته اللساكة ١5١‏ من التقنين 
الأردنى > زهو بدخل جميعه فى نطاق الدلالات التى ورد فى 
البنود آ و ب و ج من الفقرة الثانية للنص المقترح ٠‏ 


(؟) صيغت العبارة الأولى .من الفقرة: الثانية على لخو بخالف ما جاء 
فى نص التقنين الحالى ٠‏ فعبارة هذا النص تدل على أن ما ورد ذكره بعدها 
هو محرد أمثلة أخالات الغلط * نا الغناازة المقدردة دهم هشهلا ‏ حضر 
حالات الغلظط فى البنود التالية * وقد روعى فى هذه الصباغة الأخذبفكرة 
العقد الموقوف ٠‏ 


١‏ - اذا وفع لظ فى درت المتعاقدذ أو فى ضفة هن ضفانهة ؤكآانت 
نلك الذناتث أو هذه الصفة السبب الو حسد أو السبب الر تسى فى 
التعاقد ٠‏ 


۴ اذا وقع غا فى أهوى فس فزاهة المعاهلات للفتعساقد الفاق 
نتسماك بالقلظك أن لفت برها عاضر ضنرورنة. للتعاقد ». 


وفى التقنين الأردنى نقادل المأدة المقترحة المواد أةأ و؟ة) و( 1 
فالمادة ٠١١‏ من هذا التقنين تنص على أنه « لا يعتبر الغلفك الا فيا 
تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه اللايسبات وظروف الحال أو طبائع , 

الأشساء أو العرف AR.‏ 


والمادة ٠١١‏ من هذ( التقنين تتناول الغلط الماع من انعقاد العقد, 
حيث تنص على أنه « اذا وقع الغلط فى ماهية العقد أو فى شرط من 
شروظ الانغقاة أو فى المحل بطل العقذا) . 


والمادة 6١‏ من هذا التقدين تتناؤل الغلط النى بخؤل العاقد غبار 
الفسخ » حيث تنص على أن « للعاقذ فسخ العقد اذا وقعامنة تلقل فى 


ويتضح من فده النفستوفن أن أحكدام الغلمد فى اللقشدين الفراقى 
لةس الارونق ٠‏ ومسا التقعينعان اللذان حرصنا على الاخسذ هن 
الشتربعة الاسفلاهية » #غق إفى الجملة هم ما تقضى به المادة المقترحة . 
فالمادة ١١‏ من التقنين العراقى تطابق فى حكمها المادة القترحة . 
والمادة ٠٠١‏ من التقنين. الاردنى ذكرت: الحالات الواردة فى لبذي 
( و ت م هق الطادة المقازرحة غل دل التمشيل. + 


(؟) أضياف بنك ثالث (ج)) لليندين الواردين فى نص التقدين الحالى, 
قك خاء هذا الت أنى نص المشروغ ال:مهيدى للتقدن الحالى؛ ولكنه حذف 
لآن ذكر الحالة الوآرقة فتة مم الحالتين السابقتين نكاد بحيط بكل حالآت 
الغلط فلا يصبح هناك معنى لايراد الفقرة الثانية من التشن غل سبل 
التمد لى »2 لاسيما وأن الحالة المحذوفة مستفاد حكمها مما وردفىالبند 
الأول ٠‏ 

وهم ذلك زوق اشضافة هذا التند لتاكتد أن ثمة اين تلغلظ غير تلك 
التق زرك قن البعدين ١١‏ و ب) وغاما عالة الغلقك فى القمة وخالة 
الغلط فى الاعث ٠‏ 

والمادة المقتريحة ربقادلها الحادتان: ۸١۷,‏ و ١۸١‏ هن التقغن المسدنى 
العراقئ “٠‏ قالمادة ١١۷,‏ منر هذا العقنين تمع بيق الغلط المسانع .من 


مم مس ل ل امم 10 |30 a‏ 33030303 ا سس سسا — 
م سو ا عمسم - 


و بلاحط فى فا اید أل نصوص الفقه الاإسلامىي تتناول نو عبن 
من الغلط : 


النوع الأول : هو الغلط المانم الذى يبيتع انعقاد العقد » فيكيون 
العقد باطلا ٠‏ وذلك حين بقع انغلط فى جنس الشيء بأن يكو نالمعقود 
عليه من حجنن غير الذى اعتقده أحد العاقدين »> حيث يكون المحصل 
معدوما ؛ كمن بيع ماببا فاذا هو زجاج ٠‏ وجين يتحد الجنس ولكن 
يتفاحجش التفاوت فى المنفعة » بأن يكون التفاوت: .نين حقيةة المعقبسود 
عليه وما أراده العاقد فاجشبا » كمن يبيج دارا من آجر فإذا بها من لبن ٠‏ 


والنوع الثانى هو الفط الى لا يمع من انهقاد العقد 2 فيكون العقد 
صح حا نافذا ولكنه غير لازم ٠‏ حيث يكون للعاقد جیار الفسخ + أن 
شاء فسخ العقد وان شاء امضاه ٠‏ وذلك حين يتحدد الجنس ولكنتنفاوت 
المنفعة دون تفاحش فى النفاؤت › فيقتصر الأمر عل 'فوات وصف مرغوب 
فيه . كمن يبيع ياقوتا أجمن فاذا هو أصهر أو بقع غل فى: ذاتية 


الحصن أو صفة جوهرية فيه اذا كانت هنيم أو تلك محل الاعتيار 


السبالفة الذاكر ٠‏ 


) انظر المراجع النتى نفدت الاشارة اليها ) : 


وو ج التقنين العراقى فى .نصوصه كما زأيتا بين الغلط ال مانغ من 
انعقاد انعقد » والغلط الذى لإ يمنع من وجود العقد ولكن يجعله , موقونا 
على أجارة العاقد٠‏ فجاءت المادة ١١۷‏ منه فى هذ( المعنى مطابقة فى حكمها 
لا تتض ثليه المادة ٠١١‏ من مرشد الحيران والمادتين 5١84‏ ف 5١١‏ 
من المجلة مع أخذه بفكرة العقد الموقوف بدلا من فكرة خيار الفسخ ٠‏ 
ولكنه مع ذلك اراد التوفيق ما بين كحكام الققه الاشلامى وأحكام التقدين 
المصرى اليجالى , فاخذ. إلى جانب, جنه النصوص بالنظرية الجديثة, فى 
الغلط التي تقوم عل فكرة الغلط الجوهري كما هر واضح من النصوصي 


أما التقنين المدنى الأردنى فقد جمع فى نص_وصه بين الغلط الأنع 
إلذى بجعل العقد باطلا والغلط الذى, لا بهتع من وقوع العقد صجيحا 

: 02 . . 5 2 . ۰ 5 مه" 1 . 2 
ولکن كون للماقد فيه حار 'الفيك > دون آل يقبا صر فى فكر 
الغاط الجوهرى ٠‏ 


وجددير رانذ کر ان التز كز فى هذا إلبانان عل التقئين. العراقى ي 
8 الا براحم أل ارا التقئينان العر بيان اللذان أاخذا من الشتريعة 
٠ :‏ أم) التقنينات العر بية الأخرى > كالتقتين المدنى 
الليبى ؛ قنصوضها مطابقة للتقبين المصرى. ١‏ 


الاسلامية بقدر وفير 
. الستورى والتقدين المبنى 


وقد روفي البصرص القتوجة فى موضضيوع الغلد > ھی تطابق 
فى الحملة لقنن االحألى 2« اسشعاد النصضن على الغالظط الح , لأآنهةه ينب 
على طلويوة الود أو على ر كن فيه إن رک“ من أر كن العقد 
ھ45 أن توانی (لارادتین لم خم فى شيان وک مين ار لال 


رک ا ن غر موود ون الع ا 


٠‏ وهذا| التو ع من الغاط يعدم الارادة* 
»فيكو 


ريلد غافك “تعاب الأزاقة ولا اتلس وجودهط ' 


ia 7 7‏ امقام 1 
7 ؛ وأنما يكون من شانه قحسب أن 


من وحود العقد صحیحا 
0 رفا على اجازة العاقد * 





¥ 


e. —————->‏ لسمشص ل ل ہے 





ولل فى وقوفناً عند فكرة 'الغلط الجوهرى الذى تقوم عليهاً النظرية 
الحديثة فى الغلط »2 وهي الفكرة إلى يأخذ بها التقنين الحالى ء ما يكفل 
تقدير المتعاقد لأمر ممين يتون هو الداقع الرئيسى الى التاق سواه 
فيه اذا كانت هذة أو الك محل اعتبار ٠‏ أو قيمة الشىء أو الياعت عيبل 
التعاقد ٠‏ وتعتبر هذه الشتمولية مرحلة تقدمية بالنسبة الى اللمراحل 


السابقة التى مرت بها فكرة الغلط ٠‏ وان كان الفقة الاسلامى لابعرض 


للغلط فى القيمة الا عن طريق الغبن » ثم هو لإ يعنتد بالغين الا اذا صجبه 
تغرير أو تدميس ٠‏ 


ففكرة الغلط الجوهرى بهذا المعنى وعذا الشمول ليست سوى 
تحديدا دقيقا للمعيار الذى يأخذٍ به الفقه الإپلامى »وهو فوات الوصف 
المرغوب فيه فى ضوء ما تدل عليه الارادة الصريحة فى العقد أو الملابسان 
وظروف"الحال أو طباقع الأشياء أو العرف ٠‏ 


( مادة ۱۶۷ ) 


يكون العقد موقوف النفاذ تغلط فى القانون > اذا تواقرت فيه شروط 


الغنط تى الواقع طبقا للمادة السابقة ٠‏ ما لم بقض القانون بغر هذا ٠‏ 


امد ا ا اس سس سي ا ع اا امم عد جه يي عرد يميه 


en < «em‏ عور ب ea‏ حب 





هده المادة تقابل المادة ١١١5‏ من التقنين الحالىي التى تنص على آنه 
« يكون العقد قابلا للابطال لغلط فى القانون »اذا توافرت فيه شروط 
الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السانقتين » هنا ما لم يقض القانون 
بعرو + ب 

وقد عدلت هذه المادة بالآخذ بفكرة العقد الموقوف بدلا من فكرة العقد 
إلقايل للابطال » وإدخال تعديل لفظى فى نهانة النص ٠‏ 


وستعرضس فيما تعد اللاغتمارات التى تدعو الى تفغضيل فكرة العقة 
الموقوف التى يقول بها الفقه الاسلامى على فكرة العقد القاتل للابطال إلى ' 
بأخذ بها التقنين الجالى ٠.‏ 


والمبادة المقبرجه تقايل المادة ١55‏ من التقنين الأردنى التى تنص 
على أن « للعاقد , فسيج العقد اذا وقج ميه غلط فى القانون وتوافرت 
شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين ( ١١5182198١‏ ) ما لم بقِضى 
القانون بغارم » * 

) ١١/8 ماده‎ ( 

لا يجوز للمتعاقد التذى وقع فى غلط أن ينتمسك به الا اذا کان 
المتماقد الآخر قد وقع مل فى هيا الغلط ؟ أو تان على عنم » أو ان 
من المفروض حدما أن بتبيئه + 


>" .و 
د aê.‏ 








ا السسسم تن e‏ - > مسيم س 





عذه الكادة تطايق..فى حكمها المليادةا 9 من ولتقنين الجالى التى ,,, 
تنص على أله « اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب 
ابطال العقد »اذا كان المتعاقد الآخر قد زقع مله فى هنا الغلط > أو 
كإن على علم به ء أو كان من السهل عليه أن بتبينه » ٠‏ 


۲۸ 


| قد ادحل عل هذه e:‏ تعذيل لفت ون س ٠‏ كما اسيتبدلت ظ 1 - يجوز ابطاي العقد للتدليس اذا كانت الجيل التى إجأراليها 
فى نهامتهاأ عيارة 1 أو کان هن 'المفر وض حمتا أن نثبيئة » بعبارة » أو | regi‏ 8 نانب غه ٠“‏ کن الحسامة بحيدث لولاها U‏ :6 
کان فل تسيل عار ا N e EI‏ اا u‏ ا E‏ | الطرف الثانى العقد ٠‏ م 
العارة ن مشيلتهاا فى حصموص التدليس والأكراه ٠‏ ويظهر أن سبب | 

, اختلاف العيارة أن لجنة مجلس الشيوخ حينما عدلت نص اد 
والاكراه فى مشروع التقنين الحالى سها عليها أن تجرى التعديل ذاته | 


| 5 ويعتبن تدليسا التتيكؤت عمدا عن واقعة أو ملايسة .اذا تنيت أن 
الدلس عله ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملايسة ,2 - 


ف النصر لخا نوا لملا »> مع أنه لايوجد مايبرر التشدد فى استخلاص | 
دک عبارة « يكون. العقد 'موقوف الثنفاذ » 'فى صدر: الفقرة أخذا يفكرة 


اأعلم فى التدليس والاكراه عنه فى الغلط 2 بل آلعكس هو الأولى ٠‏ 
والمسادة القترحة تطدايق فى حكمها |المادة ١1١5‏ من التقييين 
العراقى ٠‏ 
وتطابيق فى حكمها ١/١51‏ من اتلقنين الكويتى ' 


) ٠١9 دأدة‎ ( 


١‏ لبس لن وقع فى غنط أن بتمسيك به على وجه بتعارض مح 


ما يقضى به حسن النية ٠‏ 
؟ ب وببقى بالاخصى ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه ٠‏ اذا أظهر 
ار ف اآخر اسدتعداده لتنفيذ هذا العقد ٠‏ 


a 





~~ «+ 


»> واللادة ٠١١‏ من 


الل عش هس ههه سسييية ب 





0 or ل‎ ae 


هذه إلادة تطابق المادة ٠۲١‏ من التقنين الحالى 





من التقنين الأردنى ٠‏ 

وتفائل”المادة ١5‏ من التقنين ١‏ كونتى ٠‏ 
(هادة )١١١‏ 

لا يؤثر فى نفاذ العقد مجرد الغلط فى الحساب أو الكنابة » ولكن 


هذه للادة تقادل المادة ١١+‏ من التقنين 0 : 
ولا نؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب 2 ولا ت القلم » 


ولكن يجب تصحيح الغلط » 

وقد دلت هده الاد نما فق “قف فكرة العقد إا _وقوف 2 وذلك 
باستكال كلمة « نفاذ » بعبارة ر صحة العقد » ٠‏ كما عدلت تفديلا 
KF‏ » بعبارة « ولا لطات القلم © 7 كى 
٠‏ وأضيفت كلمفة 


ر 


' > جس دنه س 





. 


لفظما باستيدال عبارة ر أو الكتاية 
نستاعب العنازة المقترحة كل ضور الغلط ادن 
» خا قبل كه و" الغلط» الوازدة فى نهاية التص ٠‏ 

والمادة المقئرحة اتطابق المادة ٠۲١‏ من التقنين العراقئ › والمادةهة ٠٠١‏ 
من التتفين الأرذ نا“ وتقائن: الناذة ٠١١١٠‏ من التقدين الكوية 
( مادة ١١١‏ ) 


فلا » إذا كانت الحيل التى لجا اليها آخد المتعاقدين أو نائب عنه من | 


الحسامة' بحيث لولاها كا أبرم الطرف الآخر العقد * 


امدلس عليه ما كان يبرم العقد : 


هذه المادة تقادل النادة ٠٠٠١١‏ من التقنين الحالى التى تنص على 


ا 


٠ 





الحالى التى تنص على أنه | 


ن عمدا عن واقعة أو ملابسة » اذا ثبت أن 
لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملاسسة+ | 


وقد أدخليت على الفقرة الأولى هَن هده المادة تغددلات" ثلاثة ل 
العقدالموقو فن ٠‏ والشانى اضافة عبارة « سواء أكان قوليا أم فعليا » بعد 
د « للتدايس » محاكاة للفقه الاسلامى الذى يقسم الغدليس أ 
ندليس. فعلى واتداليتس قول والثالت ابدال لفظ «“الآخر » فى نهاءة 
الفقرة يلفظ ب الغانى » 7 


والمادة المقترحة يقايلها فى التقنين العراقى المادتان ٠١١‏ و ))٣‏ 
فالمادة ١١١‏ من هذا التقنين تنص على ما يانى : 
r ir . - ١ 1‏ 8 0 1 چ 4 | دوه 
1 :. اذا غرر أحد المتعاقد بن بالاخر و عحفقى أن فى العقد غبنا قاجشا 
ن العقد موقوفا على اجازة العاقد المغيون ' فاذا ات من غرر بغبن 
فاحش ‏ تنتقل دعوی القغرير لوارثه ٠‏ 7 
۲ ويعتسر بغر يرا عدم التيان فى عقوذ االأمانة الى بحب ال حخرز 


فيهنا عن رالشنبهة#بالبؤظطان *كاليشالة و + فر وة وون وة و 
وج يي فى المرانحة والتولية والاشتراك 


والمادة.؟١١‏ من ,هذا التقنين تنص على ما يأتى : 
« ترجع العاقد ال مغرور تالتعو بض اذا لم يصاءه اللا غين سيار أو اضنانة 
غب فاحش وكان التغزير لا يغام به العاقد الآخر ولم يكن من السهل 


عليه أن بعلم به أو كان الشىء قد اسبتهلك قبل العلم بالغين أو غلك 
ی 33 عبت وازتقي لاخر اولتكون العقد نافنا فى ا زه 


الأحوال » َ 
ويقابل المادة المقترحة فى التقنين الاردنق المواد ١٤١‏ و٤٤‏ و ١٤ر‏ 
o> 4‏ 


| فالمادة 5 من مذا التقنين تطابق فى حكمها الفقرة 
الأولى اهن لمجم المقترحة » حيث تاصن علىأ ب « التغرزير هر أن إيخدعأحد 
العاقدين الاحر بوسائل احتبالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا دما م 
يكن, ليرضى به يغيرها ». ٠‏ 
والمادة :55 ١-.من‏ هذا التقنين. تطابق فى | حكمها الفقرة الثانية من[ المادة 
المقترحة > حيث تنص على أنه « يعتير السكوت عمدا عن واقعة أوملارسة 
تغزابرا"اذااتبث أن الغرور ما كان ليبرم التمقنة“ لو علم بتك الواقعة أو هذه 
الملائسة » / 


والمادة ه5١‏ من هذا التقئين تنص على أنه « اذا غرر أحك العاقدين 
بالآخر وتحقق أن العقد ثم يغبن فا حم كان لمن غزر نه و فسخ العقد» * 


واالادة/ ١6+‏ من !تهنا التقنين تنص على أنه « بسقط الحق فى الفسے 
بالتغزير والغبن الفاتجس:وايلنم العقبد يموت من له الحق فى الفسخ 
وبالتصرف فى المعقوڊ عليه كله أو بعضه تصرفا يتضمن الاجازة و بهلاكه 
عنده واستهلا که وتعيبه وزبادثه , ۰ 


ب 15 


mm amano 2»‏ س س ل اح ليسم - س — 3 - س سے ر - 


ويسنتعمل الفقه الإسلامى فى هذا الضنديب لشفل االتغز بر» ٠‏ و تعمل و ششاول اأفقه الاستلامى أ بضا النغر ين الصادر مَنْ الغ نا دام دإ 
فى. نعضن اللواطن لفظ «االنتدنيس » * ولكنهالا عند بالتلالئس الا اذااقتئن | الغير متواطئًا مع العاقد الذى يفيد من التداليس * من ذلك الناجش » وهو 
به غبن ٠‏ وفى هذا المعنى نصت المادة ٠٠١‏ فن المجلة على أنه'«اذا وج | رجل يتواطأ مع صاحب ساعة يبيعها بالمزاد ليغالى فى | و عدي 
غبن فاحشس ف" البيع ولم يوجد نغزير .فلييش للمغبون ان Ci‏ ا ا ببلغها أكثر منقيمتها٠‏ ومن ذلك أيضا التدليسن الصادر من الدلال ٠وقد‏ 
ونصسعةم المادف ١١۷‏ على أنه « إذا أغن أحد, اللتبايغينة الا حر وانحقق! أن لی | نضت الأدة ٥۲ ٢‏ امن مر ۂ . ع N‏ 

وک pe 4 dA‏ من مرشہد,الحیران على أنه « لارد فى غبن:فادحس فى 
اليح غيفيا فاحش ا فللمغيبون أن بفسيخ اليح يجين شد ىا ونظبت  ١|‏ البيخ: الا.اذا غر أحه المتبا خن الخو أو“غزة الدلاق أت , 
الماذة 5٠٠+‏ من مرشد الحيران عل إزي او الشبق. ولفا فى لان يفنب القد ١‏ 


مهمه بيه 


ولا بونجب .حق فسيخهللِمغبون الا بقن اكات فغ رتوا ةاء ٠»‏ رانظر كذالاقة || | و بتضح من هذا العرضن أن الفقه الاننلامى فى احاطتة بالثواحى 
المادة ١١١‏ / -عراقق والمادة:ه 1:5 اؤدتق السالك ذكرهما ) .٠‏ المختلفة التق ابثيزها:مورضواع التدليسس قدا وضنل الى مدا يذرق ما ول 


ايو م اليه فقه:القانون الحدديث: اة غير أن هناك اختلافا بين" الفقهينفى خصنواص|ً 

ونحيظ الفقه. الاسلامى ااخاطة ثافية )بتجميع :انو اجى ررر يتيردا.! معيار التدليسن ٠‏ ففقه القانون التحديث يقفف عند معيار أوحد للتدليئس» 

١ ah 8‏ 5 عزن الفقه الاسلامى بهذا ابلعباار اللذاتى معيارا موضوعيا ٠‏ هو 

5 هَ 1 أ SOA‏ بم ا الا 5 7 7 

فهو ناوك روائ زیا هقان فزي فيس دا ومن الخ مط | ي Sate en ACA.‏ اي عاد 6 10106 

E DS UA | ae 107لا ايوس‎ o زربو وسح‎ tu 

الليّن © وكاس ماء القناة وماء.الرحئ للوسسدلل ,كن منهما عند السبع د و 9 وما" کان ليقدم عاية لولا الحيلة التى 

أو الاجارة كى وهم المشبترى ونني ال | کرت یں نظي رز ایا عاد ا زر و .. ال انالك ٠‏ ولهذا يعتبر التدليس فى خد ذاته 
r E 0-5‏ ۲ العقد * وهن ثم .فالاقتصاز عل المعباز الذاتي في مز ا 

عبد .اثززاق اهدق بالمستبادي :الا ق الفقيه لاف رچ ا | إن ری لاله على العياز الداتق فى هذا الحصو ص ين إشأنه 

Sh ۹7۱‏ ( * بو کر 8 كبر للمتعاقد ابلدلس عله 0 ولهذا روى الوقوف فى 


التصوصن المقترحة ء: ن 8 
ومن افرط عند امار الفا وعد ٠‏ ومو ما اد به اي 


1 


ناواو ا ان ارا کت ن ب ی ا 
ا ربوا یما راان فی ھا با ما ا ا ا و ای فی سي و 
امشبسترى الل اماه الا ئى فيشترى میا عل ١‏ حي N‏ 7 ين .الكويتى » وذلك: فيما :عدا .أن! هذا الققدين إباخذ بفكرة.|العقد 
السلعة ٠‏ فاذا بيعت السلعة على أن يزاد قدر مخلوام من الربح الى الحم | التايل للابطال ٠‏ 
الاصل مئ الميع مرابحة * واذا بيعت على ان ينقص قدر معبلو.م منههدا 
ور ال e O O‏ ين ال 
إذا أخذ المشترى كل السلعة » وسمى إشتراكا اذا أخذ المشترى ج ( حادة ١١١‏ ) 
نها ففى, هذه العقود اذل كنب البائع فى بيان النمن الأصلى "كك 14 | اذا صدر الندليس من غير المتعاقدين | فلا يتوقف؛ الفقد ت ما لم ان 
الكذب إخيانة؛ وتغزيرا ( ۲/٠۲١۲‏ مررقى ٠‏ البدائع ج ° ص 556 ' | المتعاقد المدلس عليه أن المنعاقد ال يي E‏ 
الخ > ۰ ص9۹ اجا 1 «للهنب جا A TAA‏ ورم حتما أن بعلم بهذا التدليس 1 جر كان بعلم أي كان من المفروض 
عقدوق الاثانة فى المصي اجاض ع اچ1 رل | IT EI U gl RR‏ ارد 

ی كندب فى بييان يعطيه للش ركه و أن. بكيم ابر هده المادة__تطادق ,اللسادة ٠‏ ا ا ر 
ر عبد الرزاق اللنهورق اامقادر الحق «فى الف لاشلا | الأخيرة ٠با‏ نفيد توقف العفد ERE‏ يتن OSs e‏ 
للكت ٠ (Vite‏ ومن هنا القبيل أيضنا فى الفقه الاسلامى => | على أنه «. اذا ير التدليس من غير يه مكف a‏ علي ركنن 
اندر سال راتان اجات لين باود لاداؤيةدله بسع اماد | عليه أن يطاو الإبطال ریا لم ا اي ا 
خا ل وس ا جرت 5 1 پیت ال قد إاإلآخر كان يعلم أو كان 


/ : 96 فا فنك اه تاضق فة |" “04 U‏ 
أو يشترى نما تبيّع الناس أو تشتزی به فاق كنات عد مل ن من المفر وضن, حتنتا أن "بعلم بهذا التدليش ٠‏ 


31 : ها اتن ات لر د RM‏ ۰ 
بعر اقتا و ندليسا. يوب اققا لبون حيس 2 | ٠. ١‏ و تطابوي في كدي اناده .1" عن البقان لجرا ای انتمل شل أن 
ر الحطاب ج 0 ۰ + عد الرزاف النشنيوزق) + در.الحق دی 0 د التغرير من .غير اللمتعاقدين فلإ بتو قف إلية ET‏ , 
إلفقه الاشلامى ج٣‏ ايده ا 4 العاقد الخبون أل العاقدرالاخر كان بعلم أو كان من السهل' علية ان“ 

١ 3‏ دهدا التغر بر وقت برام چ ٠‏ 1 ۶ 
اا اة الاسات و نو :عا ليق لجان - امن 1 ٠‏ ظ 

PITT UT من التقر‎ ٤7 لدع يي ي 517 وتقابل التادة'‎ a a E 
التغر 3 لام لور وى ن التقنين الأزدتق الى تنعل أنة راذا تادز‎ 4 5 0 i: ذلك انه فى تیاعات الاما و‎ 
1 ٠ و ها ليان خيانة+وتدليسا ٠..ومن,! بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه»‎ E 
| ا ا 5 المح بان کڪ‎ Ar dT نسبيئه وج‎ 

ذا SE BE ba sp E E KS‏ 29 
هذا القبيل ٠ f‏ . وتقابل الماذة: /١5‏ ؟ من التق ْ 
من اه ی ٠‏ 1 / ^ التقنين الكو بتى ۲ 








٠ 





وحكم اليإدة المقنرجة بتفق مع ما بقول به الفقه الاسلامى كما هو 

واضح من البيان السالف الذدكر , 
( هادم ١١77‏ ) 

١‏ ب يكون العفد موقوف النفاط للاكراه إذا تعاقد شخص تحت 
سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفييه دون حق ؛ وكانت قائوة 
على أساس ٠‏ 

۲ ب وتكون الرهية قائمة على أيباس اذا كانت ظروني الجال وقت 
التعاقد تصوو للطرن الذى يدديها أن المكره قادر على ابقاع ما بهدد به 
وآن خطرا جسيها بهدده فى النفي أو الجسم أو الشرف أو إلمال ؛ 

۳ والتهديد بإيقاع فرر بالوالدين أو الأولاد أو اإزوج أو في 
رجم محرم بعتبر اكراها 9 


هذه اماد تقابل المادة لا ١١‏ فقرةٍ أولي وثانية من التقنينٍ الحالي التي 
تنص على ما يأتى : ش 





باس ا ماسر سه جو سه کک 
-_- 0 و 0~ > - 


اي بجوز الإيطال العقد للاكزاه آذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة 
نها المتعاقد الآختر فى نفسه دون حق > وكانت قائمة على أساس ٠‏ 


؟ ب ويكون الرهبة _قانمة على ,اسان راذا ركابت ظروف اليجال تصود 
للطرف الذی تدعيها أن خطرا جسيما' محدقا يهدده هو أو غيرم فق 


النفس أو الجسم أو الشرف أو المال » ٠‏ 

وقد ادخلت عل هذه المادة التعديلات الآثية : 

أولاا ‏ لاستبدل بعبارة « يجوز ابطال العقد » فى صدر الفقرة الأولى 
عمارة « تكون العقد موقوف النفاذ » * وذلك للأخدذ يفكرة العقد الموقوف 
التى يقول بها الفقه الاسلامى بدلا من قفكرة العقد القايل للابطال التى 
يأخذ بها التقنين الحإلى ٠‏ 

ثانيا - أضيف فى الفقرة الثانية ما يفيد 'تصور الطرف المكره أن من 
صدر: منه الاکراه قادر على تحقيق ما يهدد به * 


وهذهم الفكرة تعښير شر طا مستقلا لكي يكون الاكراة معتبرا فى الفقه 
الانلامى ٠‏ فهدا الفقه لايقتصر على المعيار الذاتى أو النفسىالذى يقوليه 
الفقة الحديث ويأخذ به التقنين الجالى » وهو انيبعث الآكراه رهية في 
نفس المتعاقذ تحمله عل ىالتعاقد حيث يغلب على ظنه وقوع ما هدد به» بل 
يكون من صدر منه إلاكراه 


A a‏ انا اليلد ان 
a phe‏ ا 3 ٠‏ من المجلة على المعيار 
ا فقالت :"0 بستركد أن تكون المجبر مقتدرا على ايقاع تهد بده» بناء 
علية من لم يكن مقتيرا على إيقاع تهديده واجراثه لإ يعتبر اکراه » ' 

ونصت المادة ٠١١۶‏ من المجلة عل المعيار النفسي فقالت : « يشيترط 
غوف لز تاۋ دوقو غ اکر به ۲ ہنی يشترطة عضول طن الب 
للمكره ناجراء المجپر المكره يه ان. لم يفعل المكره عليه ٠‏ ونصبت الميادة 
N 01 ۲۸۹‏ الجيران . على هدين المعيارين فقالت :«بشسترط اعبار 
الاكراه المعدم للرضا أن. يكون. المكره ‏ قادرا عل ايقاع تما هداد به ٠»‏ واب 
بخاف المكره وقوع ما صار ثهديده به قى الال بان يغلب على ظنضه 


وقوع المكره به ان يقعل الأمر اللكره عليه فان كان المجير غي تادر على | 


ايقاع ما هدد به فلا يكون الاكراه معتبرا » 


۷ البدائع چ‎ : ۲١ ص‎ ٤ aA ۲ E 
5 ١ بس : ی نهوری »> فى‎ 
لي راطو ا ی » مصادر (لجق فى إلفقه الاسلامى‎ 
٠ مياد التقنيرن العراقي والتقنيين الإردنى على هذا النهيج‎ - 1 
ا س اليد من الققنيين االعراقى ع أنه « يجب لاعتبار الا نرام‎ 
اخثره قادزة على ,ايقاع. تهديده.  وإن یخاف المثره وفوع ماصار‎ E 
بان یټ فاي ليه دقوع المكرة ايه انیم میں اا یر المكرم‎ + 
ونصت المساية 144 من التقنین| الأردنى على آنه «يشسترط أن‎ ١ ميل‎ 
يتون المكره فادرا على ایقاع ما ميد به وان يتهلب: على طن المكسره‎ 
. » دشوح الا تراه عاجلا ان لم يفعل ما أكره عليه‎ 
» لکن دؤى ف النص الممترح ان يكون المهيان المادى ااخيدا من‎ 
نصور المكرم قايرة خن ضغ منه الاكراه على تحقيق ما مدد به + فقد‎ 
غير قارد على تحقيق وعيده » ومع ذلك يتحفق الاكراه‎ e د‎ 

دام يتونر ليي المكره میا التصور الذى ندعمه ظروف الال . 

نالثا ب أضيف فى امفقزة الغايلة “ما أيفيذ تواف: الرهبة رقت التساقد, 
مع حدف وصف الخطر الجسِيم پأنه فحدق ٠‏ 
١‏ ذلك أن الففوة الثانية من المادة ۷ من التفيسين الجار ١‏ : 
ذ ترعما تشيترط فى الخط. الجسيع الذى ال 0 
و كان نص اللشروع التمهييى للتقنين الجالى يضشسترط فى هذا 
الخطر اد يكون حالا ٠*وعبرت‏ اللذكرة الإيضاحية لذلك اليقنين عن هذا 
الشرط بقولها أن الخطر يجب ان يكون وشيك الحلول ( مجموعة 
الأعمال التحضرية ج؟ اص 18١‏ ) . 

ولكن الرّاى فى الفقه المغاصر ٠‏ اوهو أابضأً ؤأئ الفقه الاسبلامى (أنظر 
المبسوط ج 4" ص ٠۰‏ + كاشنب الغطاء ج # صن ۱۷۷ ۱۷۸ * عبد 
الرزاق السنهورى » امضادر الحق فى الققه الاشلافى ¢ ض۷٠‏ و 
٨8‏ `° ورن“ ا ۵9 ل من الجلة الماد ۲۰ عن مزشد 
الجيران ) > أن الذئ يعثد به ليس كون الخطر خالا آو قباد وانبنا 
تانر الإرادة أو عدم ياثرهًا بالتهداند الموجة الى الكره ٠‏ فالخوف من 
الخطر هيو الذي يجب أن" يكؤن 3 حالا #فقد ايكون التخطن ماسيتقبلا ومع 
دلكِ يولد رهبة فى- الحا لتدفع الىالتعاقد » حي ثيتوقف" الأمر قبل كل 
شىء علي حالة المتعاقد النفسية ٠‏ ومن ثم يكون المعول عليه هو أن تكون 
الرجبه حانلة فى نفس المكره وقت التعاقد ‏ وتسلتوئ بعد ذلك أن يكوق 
الخطر حالا أي غير حال * وهذا هو المعنى الذى روعى فى جمياغة النضص 
المقترح 5 

رابعا ب أضيفت فقرة ثالثة تفيد توفر الإكراه عند التديدٍ بايقاع 
ضرر بالولدين أو الأولاد أو الزوج أو ذى رحم محرم بدلا من اطجلاق 
لفظ الغير الذى جاء فى التتقنين الحالى ' وذلك أخذا بما يقرل به الفقة 
الاسلامى فى تحديد أشخاص هذا الغير » جيث بعتبر اكراها ل حطر 
جسيم بهد الأب أو الأبن آئ الزوج أو ذا الرحم المحرم ( الملبسيول 
ج ۳٤‏ ص ١55 ١55‏ ۰ م 5۸۷ امن رشپ الیجران ) ٠‏ 

وعلى هذا النهج سار التقنين العراقى والتقنين الآردنى ٠‏ فنصت 
المادة 118 فقرة ۲ من التقنين [لهراقي على أن « التيديد بايقاع 
ضرر بالوالدين أو الزوج أو ذى رحم مجرم والتهديد بخطر يخدش 
الشرف يعتبر اكراها ويكون ملجئا أو غر ملجوء بحسب الاخوال » * 
ونصت المنادة ۱۳۷ امن التقنين الأردنى علي أن « التهديد بايقاع ضرر 
بالوالدين أو الأولادٍ آو ذى وحم محرم والتهديد بخطر يخيش الشرف 
بعتبر اكراها » ويكون ملجثا أو غير ملجىء بحسب الأحوال » ٠‏ 


E ED EN i 
والرأى .فى الفقه المعاصر انه فى التقنينات التى/ تحدد أشبخاص الغير‎ 
مدني ) والتقنين اللبتا نى‎ ١١١+ فى هذا الصبدت › كالتقنين الفرنبئ ر م‎ 
) ر م ۱/۲۱۰ موجبات وعقود ) والتقنين االعزاقی (. ۲/۱۱۲ رمد نی‎ 
مدنى ).© لا بعتبر هو لاء الأسخاص مذ كورين‎ ١۷ والتقنين الأردنى ( م‎ 
على سبيل الجصن 6 غاية الامر ان الخطر اذا كان يهدد .واحدا من‎ 
هؤلاء قامت قرينة على أن الاكراه متحقق ) واذا هدد غير هؤلاء وجب‎ 
. اتات أن الخطر الذى بهدده أثر فى نعس المتعاقد الى حد الاكراه‎ 
هذا » وقد ظفر الاكراه فى الفقه الاسلامئ :يعناية لم يظفر بها اى‎ 
عیب آخر من عيوب الاراده» ۰ جى إن ایی إنتختمي والشسادبيى‎ 
.فالغلط‎ ٠. جعلا الجزاء عليه أسبد من الجزاء على موت الارادة الاخرى.‎ 
والتدليس بجعلاں العقد غير لادم ؛ فیکون للعاقد الخياد فى إمضسساء.‎ 
أها فى الا تراه فالمذهب الحنفى يتردد بين ساد‎ ٠ 
والمذهب الشافعى يجعل‎ ٠ إلازم‎ 
اانکی فيجعل تصرف المکر؟‎ 


إالعقد او قسحه 
العفد وتوقفه > و كلاهما آشد من عدم 
حراء الا ترأه البللان ., أما ادهب 
غ لازم 0 

والاتراه ى |نغقه الاسلاميى هو حمل الغير على ما لابرضاه . ذلك 
أن الأواده ىق الففه الاسنلامى تتكون من عنصرين » هما الاختيان 
والرضاء ٠‏ والاترأة على نوعين : أترأه ملحىء وهو الاتراه الدى 
هدد بفوات النفس أو العضو » واتراه غير ملجيءَ وهو الأكراه بيب 
دون ذلك كالحبس أئ القيد أي الضرب ٠‏ وکل منهما يعدم الرضاء . 
ويفرق بينهما أن الا ترأه اللجىء مسد الاختيان » فيوئز فى التصرفات 
اقونية والتصرفات الفعلية » أى فى التصرفات القانونية والو قانع 
المادية » فيفسد الأول ويصلح عذرا يعفى من المسثوليه عن الثاتية * 
أما الاكراة غير المجلىء فلا بفسيد الاختيار » ومن ثم يؤثر ى انتصر فات 
القولية دون التصر فات الفعلية . فسواء كان الاكراه محلنا أو غير 
ملجىء فانه يكون مسرا فى النظر قات القانونية: باعتيازة عيبا من 20 
الارادة ٠.‏ 


المخلة والمسادة ٦‏ من مرشد الحيران ٠‏ 

کہا وردت هذه التفرقة ف [)_ادهة 1۲ ۲/۱ من 
والمادتين دعر » ۱۳۸ من التقتين الأردى ٠‏ 

ذلك ب وا !لعصرفاتالقانؤنية ل يختلف بحسب 

فار ألا 0 8« 0 5 . = 

9 0 ف 1 | زت ال ادة ١٠١‏ من التعنين 

ع الاكراه على انرام 


التقئين العسرافى 


نصت المادة : 
علىابرام عقد لا ينفذ غقده ولكنلو أجازه 
م صراحة أو ادلالة ينقاب صحيحا » . 


عقد لا ينفد ا + "له 
أن«من آکره بأحد نوعىالا كراه 
المكره زو رورنته بعد زوال الا ثرا 

لاي عن وا لح بترن عانعن اين 
ما دام أن حكم [لنوعين واحد فى التصرفات القانوبية ٠‏ 


( انظ عن الرزاق الستهورى 
1ل 7 _ مم . وانظر المواد ET‏ م كال 
من المجلة والمواد O I Ao‏ الحران ) ٠‏ 
دة ۱۱۴۳ من القت العراقى ٤‏ والمادة 
ذکں همذين النصن ° 


؛ الصادل الحق فن الفقه' الاسلامى 
ےا 


٠‏ من التقئين الأردنى * وقد نام 


وبقابل فلادة ده / ١و5‏ من التقدين الكوجى ٠‏ 













الخاينة ج٠‏ ص٥۸٤‏ و ٤۸1‏ ) 
المتعاقد المستفيد من الاكزاةه متواطئا ‏ مع الغير الذى وقع منه الاكراه ٠‏ 
أو عالما يما وقع من الاكراه أو مستطيعا أن يعلمه ( عبد الرزاق 
الستهورى » مصادر الحق ف الفقه الاسلامى Ia‏ ص 1؟؟ومابعدها). 





۳١ 


( ماذة ١١5‏ ) 
براعى قى تقدير الاكراه اختلاف الأشخاص بحسب الجنسي والسن 


ودرحة الناثر ومستوى الثقافة ال“ اء لك م دا 
دف ابن 4 والحالة الاجتماعية والصحية د 
ذلك من الظروف التى يكون من شانها ان تؤثر فى ا 


هذه الماتة تطابق فى حكمها المادة 5/١1‏ من التقنين الحالى 


الث تجرى على النحو التالى ٠‏ « براعى فىاتقدس الأكراه حنس من 
وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف 
خر بن قالط ا ذال ق اة الأكراه * ١ ٠‏ 


وتطابق فى حكمها المادة ١٠٤١‏ من التقنين العراقى › والمادة ٠۳۹‏ 


من لتقنين الأردنى + والمادة 5/١557‏ من التقنين الكويتى › والمادة ۲۸۸ 
من مرشد الحيراو (انظر : المہسوط ج ۲١‏ ص ۰۰ر۸٦‏ و ص ١6١‏ 7 
٠ |‏ وانظر عبد الرزاق السنهورى » مضادار الحق فى الفقه الاسلامى 
e‏ ۲ ص ۲۰۲ وما بعدها ) ۰ ! 


( ١١١ مادة‎ ( 


اذا صدر الاكراه من غم المتعاقدين › فلا يتوقف العقد » مالم 


ينبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفرو: 
حنما أن بعلم بهذا الاكرآه ii 7# ٠‏ 


ا ا ل ا و ل ب ان 


هذه المادة تقابل |٠۸‏ من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى: 


واذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين > فليس للمتساقد اللكره. أن 
المفروض نما أن يعلم بهذا الاكراه » 9 


وقد عدلت ماده التعنين الحالى بما يفيد توقف العقد بدلا من 


اعتباره قابلا للابطال » كما أدخل عليها تعديل نفظى على النحو الوارد 
فى النص المتترج + 


والفقه الاسلامى يعتد بالاكراه الواقع من غير المتعاقدين ( انظر 
> ولكن يبدو أنه لايشترط أن يكون 


واادة المقترحة تطابق فى حكمها الادة ٠١۷‏ / ۲ من 
التقنين الكوبتى . يام 
وقد كانت الفقرة الثالثة من اللادة ۱۷۸ من المشروع التمهيدى 
للتقئين الحانى. تنص على اله « اذا ابرم شخص عقدا للخلاص من 
خطر جسيم. جال + اهندم هو أو احد آقازية ٠‏ قلا يعتبرا جنا العف 
قابلا للبطلان يسبيب الأكراه » اذا كان الطرف الآخر حسن النية ولم 

بقصد أن يستغل الطرف المهدد » * 
وهدا النض بواجه الاكراه فى حالة الضرورة . ويراد نه أن ظروفا 
تتهياً مصادفة فيستغلها التعاتد للضغط على ارادة الطرف الآخر 
وحمله على التفاقد . مثل ذلك أن شرف سفينة على الغرق فتتقدم 
أخرى لانقاذها » ويشترط قائد هذه الاخيزة قبل الانقاذ التعهد 
بيبا کر ف نا بو لااد باو تيقل املاط ۷اد اجن من فرت 
او مرب او فل فطللا مه اع بباح ' باعل ابل الك 2107 
يطلب طبيب, متخصص في نوع خطير امن العمليات الجراجية ارا 
قاحنا من مريشن نى على تفا الملالد آ8ا لي جر لم هلم الجا 
C2‏ 


۲ 


وبفرق النص بين ما اذا كان الطرف الآخر حسن النية ولم بقصد 
استغلال الظروف التى تهيأات مصادفة للضغط على 'ارادة المتعاقد 
المكرد 4 وما اذا کان سىء اإلنية وأآراد استغلال هده الظروف ٠‏ فلا يجوز 
أبطال العقد فى الحالة الأولى » وسجوز. هذا الابطال فى الحاله الثانية . 


ويتفق الرأى فى الفقه مع التفرقة التى يقول بها النص . فهو يرى 
أن الاكراه يتحقق فى حالة الضرورة اذا كان الطرف الآخر سىء النية 
بغية الحصول على معنم فاحش ٠.‏ ش 

كما أن مذهب مالك فى الفقه الاسلامى بعتد بالاكراه فى هذه الحالة 
( الحطاب ج 5 ص 50١ ۲٤۸‏ - المواق ج 5 ص 5594 * عبد الرزاق 

ولكن مع ذلك ون عدم ابراد مثل لآ النصض ان حالة الضرورة 
تدخل فى نطاق الاستغلال على اعتبار أنها تنطوى على استغلال حاجه 
المتعاقد , اذ أن معنى الحاجة لا يقتضر. على الحاجة المسادية », بل 
يشمل كذلك صورها الاخرى ٠‏ 


) ۱١١ مادة‎ ( 


١‏ يكون العقد موقوف النفاذ اذا كانت النزامات أحد المتعاغدين 
لا تتعادل » بدرحة غير مالوفة » مع ما حصل عليه هذا التعاقد من 
فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المنعاقد الآخر > ونين أن المتعاقد 
المفيون أم يبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد استفل حاحته أو طيشه 
أو هواه او عدم خبرتنه أو ضعف ادراکه » أو تبين بوجه عام أن رضاءه 
لم بصدر عن اختيار كاف * ويجوز للقاض بناء على طلب المتعاقد 
المغبون أن بيبطل العقد أو أن بنقص النزامات هذا المتعاقد ٠‏ 

۲ - وبسرى هذا الحكم اذا كان التصرف تبرعا » وكانت التزامات 
الطرف المعبون لا نتناسب البتة مع مقدار ثروته أو مع ما يؤلف التبرع 
يه ھی مثل: #زوفه' * 

؟ - ويحجوز ف جمبع الأجوال أن يتوقى الطرف الآخر دعوى 
الابطال إذا عرض مايراه القاضى كافيا لرفع آلغين ٠‏ 


اسم —— 





هذه المادة تقايل المنادة ٩‏ من النقنين الحالى. الثى 1ة صن على 
ما يأتى : ل 


« 3 اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل البتد مع ١.احصل‏ 
عاد اه هذا المتعاقد من فائدة نمو حب العقد أو مع التزامات اعات 
الآخر » وتبين أن المتعاقد المغبون ام نيبرم الفقت الا لآن المتعاقد 
الآخر قد ام شغلرفيه طيشا بينا أو موی جامجاا,ء جاز للقعاضى زا 
على طاب المتعاقد المغبون ان بيبطل العقد او ان تقطن النراشات 
هذا المتعاقدك . 

۲ ب وبحوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر بدعوى 
الابطال , اذا عرض ها يراه القاضى كافيا لرقع الغين » ٠‏ 


وقد كانت هذه المادة فى مشروع هذا التقنين بعد أن عدلت فى 
لحنة المراحعة تخرى على الن<و ان ۶ 


س e‏ تيمم و ن ت س د ۸ ۰١|‏ 





.١«‏ د اذا كانت التزاماتأحد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل 
عليه هذا المتعاقد من فائدة بمؤجب العقد أو مح التزامات المتعاقد الآحر 
أو ا'ضعغف ادراكه > أو تبين بوجه عام أن رضاءه لم :يسدر عن 
اختيار كاف » جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبؤن أن بيبطل 
إلعقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد * ويسرى هذا الحكم ولو كان 
التصرف الذى صدر من الطرف اللغبون تبرعا ٠‏ 

؟ ‏ ويجوز فى عقود المعاوضة أن:؛ يتوقى الطرف الآخر دموى 
الابطال اذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن » ٠‏ 

ثم عدلت هذه المادة فى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ الى 
ماهى عليه الآن ٠‏ حيث/رأت اللجنة عدم التوسع الى ألحد ألذى ورد 
فى المشروع على غرار نظيره فى أكش التقنيئات الحديثة ء ومنها التقنين 
الالمانى والسويسرى والبولونى واللبنانى والمشروع الفرنسى الاإيطال 
(. مجموعة الأعمال التحضيرية ج OURAN E VANEN‏ 


والواقع أن نص التقنين الحالى منتقد من ناحتين : الأولى أيه 
اقصر عن مواجهة حالات استطاع القضاء فيها أن كفل الجمانة لاطر ف 
المخبون اذا أبرم التصرف وهو مسلوب الارادة » دون أن يكون ذلك 
راجغا الى طيش أو هؤى »2 وهن الحنالات التى لجنأ فيها القضاء 


الى نظرية الاسستهوآء والتس اط على الازادة ٠‏ مثل ذلك أن قضى 
بابطال عقد بيع لفساذ: رضاء البائع بسبب: كونه متقدما فى السن 


ومصانا بأمراض مستعصية من شسانهنا ارخ تضعف آاراذنه فينضير سهل 
الانقباد خصوصا لاولاده المقيمين معه الذين صدر العقد لهم 
( نقص مدنى فى ۲ يناين 115١‏ » مجموعة القواعد القانونية جؤاص؟؟ 
رقم ٠ ۱۸٩‏ انظر كذلك: نقض مدنى'فى 56 ابريل. ۱۹٤١‏ » مجموعة 
القواعد القانونية ج ٤‏ ص ٠٠١١‏ رقم ٠ (E‏ كما قضى بعدم التزام ورثة 
المتوفى يما تعهد به فى سند صد منه. وهو فى حالة مرضية تهدد 
حياته بالخطر مما جعله يفكر فى ,الانتجار/ فضلا عن كونه فى حالة 
عقلية تجعله مسلوب الارادة ا( استتئناف مص فى ۲۷ هايو 1955 . 
المحاماه ١5‏ ب ۱١۷‏ 85 ),. 


والناحية الثانية أنه لا نتفق مع النزعة السائدة ف العضصر الحاضر » 
وهي تأبى استغلال احد المتعاقدين لحالة: الضعف التى بوجد فيها 
المتعاقد الآخرء أيا كان مببيه' + فهشاك نواح عديدة: للضعف 
يمكن أن تكون محل ,اسستغلال ٠‏ ولإوجه لان نحرم الاستغلال فئناخية 
ونتركه فى ناحية أخرى › فهذا مسلك لا نجده فى أى من التشبر يعات 
الحديثة التى أخذت بنظرية الاستغلال » كما أنه يضيق من نطاق 
انح الى حد يقعد به عن أن بحقق الغابة التى ترجى منه على 
الو خه الأكمل '. 

ويلاحظ فى النص المقترح ما يأتى : 

أولا ‏ انه توسع فى ,حالات, الضبيعف التى يمكن ان تكون محل 
استغلال ؛ على غرار ماجاء فى التشر بعات الأحنبية الحديثة خت 
بحفق الغاية التى ترجى منه على الوجه الأكمل . 

ثانيا ‏ أنه › وان جعل العقد موقوفا › الا أنه أبقى عل الجزاء 
اذى بنص عليه التقنين الحالى ؛وهو ابظال العقد أوانقاض التزامات 





— 


الغا .. أنه افرد. فقرة للتبرعات . واقتضى هذا ان بيتحدد المعياز 


الذى يهتدئ به التاذى فى تقدير مدى الغبن ٠‏ ذلك أنه غى المعاوضات 


قل العتصر الم دى فى الاستغلال فى اختلال التعادل بين الاداءات 
1 المتقابلة . أما فى التبرعات فلا محل للقول أن هناك اختلالا فى التعادن) 
| وليك فان تقداير العنصر المادى فدها بنظر فيه الى مقداز التبرئ 
“الالنسبة الى ثروة المتضرف وكذلك بالنسبة الى ما يؤلف ابرع به 
في مثل الظروف إلتى وجد فيها المتصرف . 
رابعا ‏ آنه عمم الحكم فى حالة ما اذا اراد الطرف الآخر أن يتوقى 
الابطال فيعرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن ٠‏ فلم يجعله قاصرا 
على عقود المعاوضة كما هو الحكم؛ فى نص التقنين الحالى ء يل جعاله 
عاملا أيضا للتبرعات . 
خمسا ‏ أنه قد اغفلت فيه العقرة الثانية من النص الحالى التى 
وجب ان تر فع دعوى الاسدتغلال خلال سنة: من تاربخ العقد 
' اذ لاوحه التفر بق فيما يتعلق بحكم تقادم الدعوى بين الاستغلال 
ووعمره من عيوب الارادة ۰ 
والمادة المقترحة تقابلها المادة ه١١‏ من التقنين العراقى التى 
مقن عل ماباتى : « اذا كان أحد المتعاقدين قد استغلت حاجته 
أو طيشه أو هواه أو عدم خر ته أو ضعف ادراكه فلحقه من تعافده 
غبن فاحش , جاز له فى خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفح 
(لغبن عنه الى لحد اللعقول فاذا كان التضرف الذى صدر مبسه 
تبرعا جاز ل فى هذه المدة أن ينقضة » ٠‏ 
وتقابلها المواد ۹ و ١.٠‏ و ١151‏ من التقنين الكويتى ` 
الفته الاسلامى لا نعتد بالغبن الفاحشش: يدون تعرير 
. الا فى مال المخجور مال الوقف. ومال: الدولة ا( م5903 من ال لمجلة 
وم ۰ مرشد الحيران و م 1/١55‏ مدنى عراقي و م 656 مد ی 
الحالات لا عتد هذا إلفقه بالغبن الفا حش 
“1111 رنه تقر ( م ٣۵۷‏ من التجلة اوم ٠٠.‏ فن مرف الحران 
و م ١/1١١9‏ مدنى عراقى د م 0 اردق ٠‏ والتغزين + ای 
من الامسبتغلال * حيث يلجأ المدلس الى 


اذ إن عيوب 
واحد منها 


الوق ونی اغب كنبه 


نا لطيشه 
الارادة تجمع بينها فكرة 
ول شاه ند االعيوب: قصلا ناما ٠‏ ها 
به فى العيوب الاخرى ٠‏ 
فى القيمة على النحو الدى يعرصل»ه 


٠‏ ففى المذهب الحنفى بقول الحموى ة 


جم 
ا > اصن ١1601‏ ):..« خيان: الشبن. بشت فى اصببورة الو كيل 4 يي ٠:‏ 
وفى .ضورة تغرير البائع المشترى + بأن كان المشنترى غبيا + .يعرف ؛ 
خيار الغين . * 
وفى المذهب الحنفى أيضا قد سستغل العاقد المغبون فى ١حاحته‏ 
الالحة ١5(‏ كاو مضطرا الى التعاقد. ٠‏ وهذا| هو دبع الضطر وشرازه 
( #نن عاندين ج 5 ضى ٤۸ 85١1‏ بيح المضطر وشراؤه فاسد وهو آنِ 
بطر الرجل الى طمام او دات او لانن او غبر ةو عه 
البائع آلا باكثر من ثمنها بكثير ... ٠ ٠‏ 
ى E ١‏ الرراق الستهورى »4 مصادر 
١ض ١90009 ١8١‏ ) ° 





الحق فى الفقه الاسلامى ج 


عن. عمل ٠‏ 


| 


( مادة ۱١۷‏ ) 
إراعى فى نطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالاحكام انخاصة 
بالغين فى بعض الفقود . 
ا و بن ا 
هذه المادة تطابق المادهة .٠؟|‏ مهن التعنين الحالى . 
( ؟ ) امحل 
( مادة ۱۱۸ ) 
١‏ يجب أنيهكون محل العقد جانزا شرعا » والا كان العقد باطلاء 
؟ - ولا يجوز التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة » ولوكأن 
ذنك برضاه »> الا فى الأحوال ألتى نص عليها القانون ٠‏ 


اختلف الفقهاء فى تحديد ماهية المحل ٠‏ فمنهم من يعتبره ركنا فى 
الالتزام * ومنهم من يعتبره من عناصر الازادة ٠‏ وهذا الرأى الآخر 
رغم صحته لايفصل فى الخلاف › لان المحبل أيا كان وضعه يعنبسر 
س عناصر الارادة' > اذ الاراحة المعشرة قانويا هى العى 'نتجة الى 
التعاقد وهى على نينة من اللحبل ‏ * والصحيح ما براه فريق. من أن 
للالتزام محلا وللعقدا محل آخر , فكلا من المحلين يتميز عن الاخر ' 
ويظهر هذا التميز فِيمًا نصت عليه المادة ۱۸١‏ من تقنين الموجبات 
وَالْعْققَوَد اللبناتى “اذا تقلؤل : « الموضوع الحقيقى لكل عقد 
هوانشاء الوجبنات + على أن هذا الغرض لا ينال الا اذا كان 
للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات » . حيث يتضح 
من هذا الثمل أن ايارع اللسنانى ا يفرق/ بحق ابين محل الإلترام 
حل .العقد ر 

فمحل الالتزام هو الأداء الذى يجب على المدذين ان يقوم ابه لصالح 
الدائن ٠‏ وهو اما اعطاء شىء أو عمسيل غير الاعطاء أو امتناع 
إا 
5 أما محل العقد فهو العملية القانونية المقصودة من العقد ٠‏ واذ 
كان اس العقد هو انشاء التزامات » فان هذه الالتزامات ترمى فى 
مجموعها الى تحقيق العملنة القانونية اللقصودة من العقد وبهذا يتميز 
محل العقد عن مجل الالتزام م كا تخضخ كل منهما لأحكام عار اي 
يخضع لها الآخر,* RNA‏ 

وأبة ذلك أن محل الالتزام قد يكون صحيحابفى ذاته. ولكن العقد 
بقع باللا » لآن العملية القانونية المقصودة منه بحرمها القانونكما٠فى‏ 
تحريم التعامل فى تركة مستقيّلة ا لشخص عل قد الحياة و كما فى" تحريم 
التعامل فى الحق المتنازع فيه بالنسبة الى القضاء وأعضاء النيابة اذاكان 
النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى 
دائرتنها ٠‏ 

ولا نتطلب القانون فى محل العقن ذلا شِرّطا واحدا ٠»‏ هو أن بگؤن 
مشر وعا اى لا بخالف النظام ,العام والآداب ٠‏ 
وافقرة الاوان الميادة التترحة نين جحد ٠‏ 
المادة ۲/٠۳١‏ من التقنين الحالى 
أقى والمادة .5/17 من التقنين 


٠. 


أما الفقرة الثانية فتطابق 
والادة 5/159 من التقنين العر 
الأردنى والمادة :155 من التقنين الكو بتى 
وإسندك حكمها فى الفقه الاسلامى أن النهى عن بيع المعدوم فى هذا 
الفقه انما هو للغرر لا للعدم ٠‏ ومن ثم يكون التعنامل فى التركة 
المستقبلة باطلا لما يقع فيه من الغبن والضرر ( انظر ابن القيم تى 


اعلام الموقعين ج أول ص لاوم 533 *اغبد الرازق الستنهورى » 


ré 


> 


) ١١9 ماوة‎ ( 


> يجب أن يكون محل الالتزام الذى يبنشا من العقد ممكنا‎ ١ 
ومعينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشه أو قابلا لهذا التعيين 2 وحائزا‎ 
٠ شرعا » والا كان العقد باطلا‎ 


۲ ل ويجوز أن يكون المعقود عليه شيئا مستقبلا اذا عين تعيينا 
نافيا للجهالة والغرر : 


يقابل هذا النص فى فقرته الأولى المادة 14١‏ من الشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى التى تقول : « يجب أن يكون محل الالتزام الذى ينشا 
عن العقد أمرا ممكنا » ومعبنا أو قايلا للتعبين ,» وجائزا شرعا والا كان 
العقد باطلا ٠‏ وقد حذفت هنه المادة فى لجنة المراجمة اكتفاء بالمواد 
التالية ( مجمومة الأعمال التحضردة ج ۲ ص ۲.۷ فى الهامش ) ۰ 

وقد أدخل على هذه المادة تعديل يتفق مع ما يتطلبه الفقه 
الاسلامى من وجوب أن يكون المحل معينا تعيينا وؤاضحا لا يتطرق 
اليه أى شك » وذلك خوفا على الصفقه من الغرر ٠فهويتشدد‏ فى التطبيق 
فيتطلب قدرا من التعيين أكبر مما يتطلبه التقنين الحالى » حيث يجب 
أن يكون محل الالتزام معينا تعينا نافيا للجهالة الفاحشه › 
أو يكون قابلا للتعيين على هذا النحو ( أنظر الحطاب 
ج ص٣٣۲۸‏ و ۲٣١٣‏ و ۲۸۹ البدائع جه ص۹١٣۱ ١١١‏ الزيلعى 
ج ٤‏ ص ه و50 المهذب ج ١‏ ص 933 عبد الرزاق. الستهورى 
مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج۲ ص53 ۸۲ م ۱۹۷ 505 , 
من المجلة وم ۲۰۲ و ٣ء۲‏ من مرشد الحيران ) . 


والفقرة الأولى من النص المقترح تطابقها فى الحكم المادة ۱۲۸ من 
التقنين العراقى. التى تنص على ما يأتى : 


١ «‏ - يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة 


سواء كان تعيينه بالاشارة اليه أو الى مكانه الخاص ان كان موجودا 
رفت العقد أو سيان ألار صاقف المميزة له مح ذکر معداره ان کان من 
المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفى به الجهالة الفاحشة ٠‏ ولايكتفىبذكر 
الحنس عن القدر والوصف . 

؟" ‏ على انه يكفى ان كون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاحة 
لو صفه وتعريفه بوجه آخر . 

۳ فآذا كان المحل لم يعين على النحو المتقدم فالعقد باطل » ٠‏ 

وتطابقها فى الحكم المادة ١١١‏ من التقنين الآردنى >2 وهي تطابق 
المادة ۸ من التقنين المراقى . 

وتطابقها فى الحكم المؤاد ١١۷‏ و ١71513 ١ / ٠۷١‏ من التقنين 
الكويتى ١ ٠‏ 


والفقرة الثانية من النص المقترح روعى فى حكمها ما يخشاه 
الفقه الاسلامى من غرر فى الصفقة ٠‏ فالنهى عن بيع الممدوم 
فى هذا الفقه انما هو للغرر لا للعدم كما سبق القول ١‏ فاذا كان التعامل 
فى الشىه المستقبل احتماليا جزافا ٠‏ فأنه يكون ياطلا لا فيه من الغ 


والغرر ٠‏ أما اذا كان التعامل غير جزاف 2 بحيث لأيدفع المشنترى من | 


الثمن الا بمقدار ها يأخذ من المبيع يكون هناك غبن ولا غرر 2 ومن 
ثم يصح التعامل ويتحقق ذلك اذا عين الشىء تعبيتاة نافيا للجهالة 





من التقنين الكوبتى ٠‏ 


سسا سسم- 








والغرر * وقد نصت المادة ١/١59‏ من التقنين العراقى فى هنذا 
ا معمنى على انه « يجوز ان يكون محل الالتزام مفدوما وقت التماقد 
اذا كان ممكن الحصول فى المستقبل وعين تعيينا نافياللجهالة والغرر»٠‏ 
كما نصت الحادة ١/17٠‏ من التقنين الاردنى عى انه « يجوز ان يكون أ 
محلا للمعارضات المالية الشىء المستقبل اذا انتفى الغرر » ٠وجاءت‏ الفقرة 
الثانية من النص المقترح مطابقة لهذين النصين ( أنظر عبد الرزرق ٠‏ 
الستهورى » مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ”اص لاهأو ٠) ٥۸‏ 


وهذه الغقرة تقابلهًا المادة ١14‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
( هادة ۱۲۰ ) 
اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا . 








هذه المادة تطابق المادة 11 من التقئين الحالئ . 
وتطابق فى حكمها المسادة ۷ هن التقنين العراقى › والمادة ۹١٠ر‏ 


من التقنين الأردنى » والمادة ۱١۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


(أنظر البدائع 9 ص۷٤۱ NEAR‏ ا ار اك الممسوط ج5١‏ س“ 
1-5 ام ۹۸ من اة وم ۳۹۷ هن مرشد الحيران ) ٠‏ 


(مادة ۱۲١‏ ) 
١‏ اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته » وجب أن يكون معينا 
دنوعه ومقداره > والا كان العقد باطلا ٠‏ 
؟ ب ويكفى ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد 
ها يستطاع بة تعبين هقداره * اذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشىء , 
من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من أىظرف 
آخر ٠‏ التزم المدرين بان يسلم شيا من صنق متوسط ٠‏ 


س 


هذه المادة تطابق النادة :هن التقنين الحالى . 
وتطابق فى حكمها المادة 5/١10١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
۱ ( مادة 1۲۲ ) 
اذا کان محل الالتزام دقح ميلغ من النقود ءالتزم المدين بقدر عددها 
المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانشفاضها , 


تمسح د يي بن ل نال ا شتاب 


هذه المادة تطابق المادة 185 من التقنين الحالى مع اسسغبدال " 


عبازة « دفع هبلغ من النقود » بكلمة « نقودا » » لان محل الالتزام عمل › 
وهو دفع مبلغ هن النقود 2 وليسن النقود قى ذاتها ٠‏ 


وتطابق فى حكمها المادة ١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ والمادة ؟/ا؟؛ 


( مادة 1١+‏ ) 
بجوز أن يقترن العقد بشرط اذا كان هذا الشرط لا يخالف الام 


العام والآداب ٠‏ والا الغى الشرط وصح العقد › د٠ا‏ لم يكن الشرط هو 
الدافع الى التعاقد فطل العقك *« 1 





هذا النص مستحدث . وهو بطابق فى حكمه المادة 1۴١‏ من 
التقنين العراقى التى تقول : 


١ ۵‏ ت حون ان انقتون العقد بشرط: يق كد مقتضاه او بلائمية 
أو بكون جاربا به العرف والعاده . 


؟ ‏ كما بجوز أن نقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين أو للغير 
اذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو للآداب والا لا 
الشرط وصح العقد ما لم كن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل 
العقد أرضا » . 


ويطابق فى حكمه أيضا المادة ٠١١‏ من التقنين الأردنى 2 وهى 
تطارق المادة ۱۳١١٠‏ من التقنين العراقى / 


ويطابق فى حكمة المادة ۱۷١‏ من التقنين الكويتى * 


والفقه الاسلامي زاخر بالبحث فى مدى ضحة الشروط التى تقترن 
ع لعفا" ٠‏ فهناك الشرط الذى يقتضيه الغقد »2 والشرط الذى يلاثم 
العقد ©» والشرط الذى بحرى به العرف والعادة . وهناك الشرط 
الذى فية نفع لاحد العاقدين او للغير . والمذاهب الاسلامية تختلف 
فيما بينها فى مدئ ضحة هذه الشروظطا. ويرجع هذا الاهتمام الى 
الحرص على مبدأ وحدة الصفقة من ناحية » والى الخشية هن شبهة 
الريا من ناحية اخرى اذا كان الشرط بنطوى على منفعة لا يقابلهيا 
مذاهبه المختلفة ولا سيما فى المذهبين المالكى زالحنبل * حتى كاد 
المذهب الحثبلى ببيح الشروط المقترحة بالعقد بصورة عامة » ما ام نکن 
مخالفة ,للنظام العام أو الآداب . وقد ظهر ذلك فيما نصت عليه المادة 
e:‏ التقنين العراقى والمادة 154 من التقنين الاردنى السالفتى 
( انظر فى المذهب‌الحنفی البدائع ج هدص ٠ ۱۷١ ۱۹٩‏ وف ىالمذهب 
5 الشافعى المهذب ج ١‏ ص ۲۹۸ +. وافى المذهب المالكى الحطاب ج : 
صن ۲۷۳ 717/0 + وفى المذهب الحتبلى المغنى ج 5 ص ۲۸١‏ د ۲۸۹ ٠‏ 
وانظر' تر طا ؤاقيإ لكل هذه الذاعتب"ق + يد الرزاق الستهورئ + 
مضادز الحق فى الفقه الاسلامى ج ۳ ص ؟١١  ٠) ۱١۹١‏ 


+ السب 


) ١١5 مادة‎ ( 


١‏ ب يجب أن بكون الباعث الدافع الى التعاقد جائثزا شرعا » والاكان 
- العقد باطلا ٠‏ 


۲ - على آنه لا يجوز للمتعاقد الذىقام لديه الباعث غير المشروع ان 
يتمسك دبطلان العقد » الا اذا كان المتعاقد الآخر على علم بهذا الباعث ٠‏ 


اختلف الفقهاء فى تحديد ماهية السبب ٠‏ فمنهم. من يعتبره ركنا فى 
الالتزام. ‏ ومنهم من يعتبره زكنا فى العقد » ومتهم من يعتبره من 
عناصر الارادة ٠‏ وهذا الرأى الأخر رغم صحته لا يفصل فى الخلاف »2 
لأن السبب أيا كان وضعه يعتبر هن عناصر الارادة › اذ الارادة المعتبرة 
قانونا تتجه الى التعاقد يحدوها غرض تهدف اليه أو باعث تتحرك 
ء بدافع منه ٠‏ والصحيح ما يراه فرنق من أن للالتزام سببا وللعقد 
سيب آخر , فكل من السببين يتميز عن الآخر ٠‏ 





ل 


Ya 


اللل س 





ويظهر هذا التمييز فيما نصت عليه المادة ١915‏ من تقتين الموجبات 
والعقوت اللبنانى اذ تقول : « يميز بين سيب الموجب وسبب العقد » ٠‏ 
كما 'نصت المادة 5٠١‏ من هذا التقنين على « أن سبب العقد يكون فى 
الدافح الشخصى الذى حمل الفريق العاقد على انشاء العقد وهو لا يعد 
جزءا غير منفصل فى العقد بل يختلف فى كل نوع من العقود وان تكن 
من فثة واحدة » ٠‏ ونصت المادة ٠١١‏ من هذا التقنين على أنه « اذا 


كما يظهر هذا التمبيز فيما نصت علية المسبادتان ١56‏ و ١١١‏ من 
التقنين الأردثى : إفالمادة ٥‏ من هذا التقنين تتحدث عن سجب 
الالتزام فتقول : « ١‏ - لسبب هو الغرض المباشئ المقصود من العقد . 


:؟' ‏ وبحب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف. للنظام 
العام أو الآداب » * والمادة ١7‏ من هذا التقئين تتحدث عنسببالعقد 
فتقول : 


د ١‏ لايصح العقد آذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقدية ٠‏ 


؟" ‏ وبفثرض فى العقود وجود هذه المتفعة الشروعة ما لم يقم 


الدليل على غير ذلك » ۰ ( م۴٣٠٠‏ من مرشد الحيران ) 0 


فسبب الالتزام هو الغرض المباشر المجرد الذى نقصد الملتزم الوصول 
البه من وراء التزامه ٠‏ فهو عنصر موضوعى » وداخل فى العقد > 
ولا نتغير فى النوع الواحد من العقود ٠‏ وهذا هو المعنى المقصود من 
اعتباره الغرض الجرد للملتزم ٠‏ فمثلا فى عقود البيع يكون: مسسبب 
التزام البائع بنقل الملكية هو دائما رغبته فى الحصول على الثمن » 
ويكون سبب التزام المشترى بدفع الثمن هو دائما رغبته فى الحصول 
ا 5 

آما سيب العقد فهو الباعث الدافع الى التعاقد » أى الباعث الرثيسى 
الذئى حعل المتعاقد يقدم على ابرام التصرف ٠‏ وهذا الباعث يختلف 
بطبيعة الحال من شخص الى آخر فيتغير فى النوع الواحد من العقود٠‏ 
فهذا يښيع لآنه فى حجاجة: إلى هال ينفقه فى أغراضي معيشيتة > وذاك 
يبيع لانه يريد أن يسترى بالثمن شيئا آخر ٠‏ وفى هذا يختلف سبب 
العقد عن سبب الالتزام ٠‏ 


ولا يتطلب القانون فى سبب العقد فيما يتعلق بذاتيته سوى شعرط 
المشروعية ¢ أى عدم مخالفته للنظام العام والآداب ٠‏ اذ لايد لكل ارادة 
من باعث 'نحركها الا كانث أارادة غير واعية تصدر هن شخص ايم 
التمييز ٠‏ 

على أنه اذا كان التعاقد الذى نتمسك ببطلان العقد هو الطرف الذى 
قام لدبه الباعث غير المشروع »ء وجب أن يتوافر شرط آخر لاهكان 
بطلان التصرف : وهو لا يتعلق بذاتية السبب » وانما يتعلق باستقرار 
الاما حملكها يكب اناد يكون التعاقط الآشن بعل على بها البسناعت جير 
المشروع ٠‏ إذ لا يكون من العدل أن يفاجا الطرف جسن النية ببطلان 
القتصرف فى حين آنه لا يعلم عن ذلك الباعث شيعا ٠‏ وهذا يتفق مح 
ها يشترطه القانون فى الغلط. لابطال العقد من أن الطرف الذى لم بيقع 
فك الغلظ" بخ ان يكو على غلم به أل أن" يكون من #الفؤون اع "أن 
يعلم به ٠‏ كما أنه الحل النق يأخذ به القضاء ٠‏ 


8 


سدس _ے. 


-= سه صمت mo‏ 


أما اذا کان الطرف الذى يتمسك با لىطلان حسن النية رقت قيام 
للب البطلان , اذ أن هذا لا يمس استقرار التعامل , كما أنه لبس 
من المقبول ان يكافأ الطرف الآثم على “نجاحه فى اخفاء الباعث غير 

وبلاحظ أن التقنين اللبنانى والتقئين الأردنى “دميزان فى نصوصهما 
بن سيب الالتزام وسيب العقد- على النحو الذى تقدم ذكره » كما أن 
فريقا من الفقه المصرى والفقه الفرنسى يقول بهذا التمييز » وهو واذيح 
خصوص الباعث غير المشروع ٠‏ 

والفقرة الأزلى هن المادة المقترحة تطادق فى حكمها المادة ١١١‏ هن 
التقنين الأردنى التى تقول 

د ١‏ لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه ٠‏ 


۲ ب ويفترض فى العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم 
الدليل على غير ذلك » » 


والمادة المفترحة تطادق فى حكمها الفقرة الثانية من المادة ۱۷١‏ من 
التقتين الكونتى التئ تقول : « وبعتد فى السسبب بالبساعغعث 
المستحث الذى يدفع المتعاقد الى التعاقد اذا كان المتعاقد الآخر يعلمه 2 
أو كان ينبغى عليه أن يعلمه » ٠‏ 


والباعث الدافع الى التعاقد له مكان ملحوظ فى الفقه الاسلامى ٠‏ 
فهو الذى تقاش به النوايا على أساسن من الاعتبارات الأدبية والخلقية 
والدينية ٠‏ ولذلك فان المذهبين الحنبلى والمالكى يعتدان به سواء ذكر 
فى العقد أو لم يذكر » مادام يكون معلوما من الطرف الآخر ٠‏ فاذا 
كان الباعث مشروعا فالعقد صحيح ٠‏ واذا كان غير مشروع فالعقد باطل 
) م ا للخو ٩۸ 51١‏ ۰ المغنى ج ٤‏ ص۲۸۲ 
٠ 5868‏ الحطاب ج 5ص ٠ ) ۲١۷‏ بل آنه يعتد بالباعث ولو لم يعلم 
0 آلآخر اذا كانث الظروف بحيث ينبغى أن يعلم به ( القواءد 
لانن رکب اص ١‏ 5ه 


( انظر فى هذا : عبد الرزاق السنهورى > مصادر الحق فى الفقه 
الاسنلامى ج ٤‏ ص “لاه ۸7 ) ٠‏ 
كذلك عند الفقه الاسلامى الى جانب الباعث الدافع الى التعساقد 
باعتباره سببا للعقد » بسبب الالتزام ( البدائع جزء ه ص 1:88 ) ٠‏ 
وسنعود الى هذه النقطة عند الكلام فى المادة التالية ٠‏ 
( مادة ١١٠6‏ ) 


يجب أن بكون سبب الالتزام موجودا ,» وجائزا شرعا ء والا كان 
العقد باطلا ٠‏ 





هذه المادة تطابق فى حكمها المادة ١١١‏ من التقنين الحالى التى 
مخالفا للنظام العام أو الآداب + كان العقد باطلا » ٠‏ 





ےس 


وتطابق فى حكمها المادة 5 هن التقنين العراقى التى تنص عبل 
ما يات : « يكون المقد باطلا اذا التزم التعاقد دون سيب 4 أو لسبب 
ممنو ع قانونا أو مخالفا للنظام العام أو الآداب » ٠‏ 


وتطابق فى حكمها المادة ١٠١١‏ من الثقنين الا ردنى الى تنص على 
ها جا : 
۷ د السك 00 كن افر الود اف اء 
۲ . ویجب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير م الف للنظام 
أو الآداب ى ٠‏ 
ويلاحظ هنا أنه طبقا لنص التقبين الحال: ونص التقنين 
rs‏ تاد بشترط فى سبب الالتزام شرطان 
لوجود واللشروعية * ونينما يزيد التقنين الآردنى علىهذيين الشرطين 
0 الثا »> هو أن يكون السبب صحيحا ٠‏ والحقيقة ان هذا الشرط 
الثالث يندرج تحت الشرطين الآخرين ٠‏ فالسبب يكون غير صحيح فى , 
حالتين : الأولى هى جالة الغلط فى السبب » وفيها يتوهم العاقد سببا لا 
وجود له ؛ وبذلك تدخل هذه إلحالة تحت شرط الوجود ٠والثانية‏ ھی 
حالة السبب الصورى ٠‏ فاذا كانت الصورية مطلقة كان السبب غير" 
موجود » وبذلك تدخل. هذه الخالة أيضا تحت شرط الوجود * واذاا 
كانت 'الصورية تسبية بطل الالتزام اذا كان السنبب المستتر غر 
مشروع » وصح الالتزام اذا كان هذا السبب مشروعا » ومن ثم تدخل 
هذه الحالة تحت شرط المشروعبة ٠‏ 
ومن هنا يتضح ان عدم صحة السبب ‏ يرجح اما الى عدم وجوده , أو 
الى عدم مشروعيته ٠‏ فيكون شرطا الوجود والمشروعية هما فى الحقيقة 
الشرطان الوديدان المطلوبان فى سمبب"الالتزام' * ولهذا أغفل التقنين 
الحالى والتقنين الغراقى و كذالك النص المقترح شرط الصحة فى السبب٠‏ 
والفقه الاسلامى , الى جانب اهتمامه الكبير بال اعټ «الدافع :الى 


التعاقد كما رأينا »> فانه بعتد يسبب |الالتزلام 7 من ذلك ما جاء فى 
البدائع ( جزء + صِنِ, 280 ) ر: «كل المبيع يعتين .مقايلا بكل الثمن > 


و كل الثمن مقابل بكل المبيع ٠‏ فالزيادة لوصحت مبيعا وثمنا لخلتعما 


يقابله » فكانت فضل مال خال عن العوض فى عقد المعاوضة » وهنا 
نفسير الربا» ٠و‏ كذلك ببطل الغقد اذا كان هناك غلط فى السب ب (صيحى 
محمصانى » النظربة العامة للموجبات والعقود فى الشربعة الاسلامية 
نس ٩۸‏ و ٠ ) ٩٩‏ ومن ذلك نضا ما جاء فى الفروق ( ج ٣‏ ص 598 ): 
والمقصود من البيع ونحوه انما هو انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما 
يصير اليه ٠‏ فاذا كان عديم المنفعة أو محرما لم بحصل مقصوده فيبطل 
عقد المعاوضة عليه ( صبحى محمصانى ) » النظرية العامة للموجبات 
والعقود فى الشريعة الاسلامية ص ٩۲‏ ) ( أنظر فى هذا : عبدالرزاق 
السنهورى » مصادر الحق فى آلفقه الاسلامى ج 5 ص ٥١‏ فى الهأمش ٠)‏ 


( مادة 6؟١‏ ) 


يكون العقد صحيحا اذا توافرت أركانه أصلا ووصفا ء» وهى الرضاء 
ممن هو أهل له والمحل والسبب بشروطهما الجودربة والشكلية حين 
بفرضها القانون للانعقاد ٠‏ 





هذه اللادة “مشتحد نة 








وى تطابق فى حكمها المادة ٠۳۳‏ من التقنين العراقى التى تنص 
على ما ياتى : 


١ «‏ العقد الصجيح هو العقد المشروغ ذاتا ووصفا بان يكونصادرا 


من أهله : مضاقا الى مخل قابل لحكمه وله سبب . مشروغ وأوضافه 


س اا ی ادل :۰ 


۲ د واذا/ لم يكن العقد الصحيع موقوفا افاد الحكم فى الحال » ٠‏ 

ونظابق فى حكمها المادة ٠١۷‏ من التقنين الأردنى. التى تنص .على 
ما يأتى : « العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصلة ووصفه بأن. يكون 
صادرا من أهلة مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائ وصحيح 
ومشروع وأوصافه صجيحة ولم يقترن به شرط مفسد له » ٠‏ 


وقد نصت المادة ١1١/8‏ هن الجلة على أن « البيع الصحيح هو البيع 
الحائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفا » ٠‏ 


ونصت المادة 5١١‏ من مرشد الحيران على أن « العقد الصحيح الذى 
يظهر أثره بانعقاده هو العقد المشرؤع ذاتاا ووصفا » ٠‏ 

والمراد بمشروعبة ذاته ووصفغه أن يكون ركنه, صادرا من أهله مضافا 
الى محل قابل لحكمه وان تكون أوصافه ضصحيحة بسنا ئة من الخلل 
ؤالا دكون مقرونا نشرط من الشروط المفسدة؛ للعقدا ٠‏ 


( مادة /ا؟١‏ ) 


بكون العقد موقوف النفاذ على الاحازة اذا صدر من ناقص الأهلية 
فى ماله وكان تصرفا دائرا دين النفع والضرر > أو اذا شاب الارادة 
فيه غلط أو تدلس أو اكراه آو استغلال › أو اذا كان تصرفا فى 
ملك الغير دون اذنه ٠‏ أو اذا ورد فى القانون نص خاص على ذلك ٠‏ 





يقائل هذا النض ما جاء فى صدر الفقرة الأولى من المادة ١١5‏ من 
التقنين العراقى التى تقول : « اذا انعقد العقد موقوفا لحجر أو اكراه , 
أو غلط أو تغرين جاز للعاقد ان بنقض العقد ٠٠٠‏ كما ان له أن بحزه 
و.. < 

وما جاء فى ,الفقرة الأولى من المادة ١١0‏ من هذا التقنين التى تقول: 
« هن تضرف فى ملك غيره بدبون اذنه انعقد ‏ تصرفه موقوفا على اجازة 
المالك »> هة 


وتقابله المادة ١۷١‏ من التقنين اكبويتى التى تقول : « العقد 
موقوف النفاذ على الأجازة اذا صدر من فضولى فى مال غيره أو من مالك 
فى مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية فى ماله وكان 
تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من مكره أو اذا نص القاتون عل 
ذلك » ٠‏ 


وتقابله المادة ۱۷١‏ هن التقنين الكويتى التى تقول : « العقد 
القابل للأبطال ينتج اثازه > ما لم يقض بابطاله ؛ واذا قضى بابطاله اعتبر 
كان لم يكن » . 1 


وقد أخذ فى النص المقترح بالاحكام الآنية : 
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أولا ‏ انه اعتمد فكرة العقد الو قوف التى يأخذ بها الفقه الاسلامى 


ندلا من فكرة العقد المقايل للابطال التى يأخذ بها التقنين الحالى وغيره 
من التقنينات العربية فيما عدا التقنيل العراقى والتقنين الأردنى ٠‏ 


ويختلف العقد الموقوف عن العقد القابل للابطال فى ان هذا الأخير 


بنشا ضحبحا منتجا لآثارة + الى أن يطلب ابطاله فيبطل أو تلحقه الاجازة 
فيظل صنحيحا بصورة نهائية ». بينما ينشأ العقد الموقوف صحيحا ولكنه 
لا ينتج آثاره فتظل .هذه الأثان موقوفه: الى أن ينقض العقد فيبطل أو 
کا الأجازة قينفذ ل 


ومن ثم فان فكرة العقد الموقوف تفضل فكرة العقد القابل للابطال 


فى أو العقد الذى: يشوبه نقص فى الاهلية أو عيب فى الارادةآوانعدام 
الولاية على المحل بحسن أن يقف حتى تلحقه الاجازة » فهذا أولى من 
ان بنفذ حتى يطلب ابطاله , وذلك لملافاة التعقيدات التى تنشأ عند , 
ابطال العقد بعد نفاذه ٠‏ 


ثانيا ‏ انه وحد اللحكل فى الحالات التى .يشوب: العقد. فيها لقص فى 


الإهلة أو عيب فى الارادة » أو انعدام الولا.ة على محل أى التصرف 
فى ملك الغس بدون اذنه ٠‏ + 


وبلاحفل أنه قى الفقه الأاسلامى بكون العقد موقوف النفاذ اذا 
كان هناك نقص فى الأهلية > أو كان؛ هناك اكراه » أو .اذا تعلق 
حق الغر بالمخل ٠‏ وهذا السبب الاخير يتدرج تحته حالات 
أفمها تضرف الفضولى أ وهو هن يتصرف فئ ملك غيره ددون اذنه »› 


. وتصرف مالك الع المرهونه أو المأجرة ع« والبيع الصادر من المريضّ 


فی مرضى اموت لو رنه (.انظن فی هذا الخصوص : عند الرزاق 
5 صضص, 1١9575‏ 


وما بعدها ) ٠‏ 


ولكن حكم النص المقترح بجعل هذا السبب الأخير قاصر! على 
التصرف فى ملك الغير بدون آذنه ٠‏ غير آنه من ناحية أخرى يتوسع 
ف لاق المد الموقوف فيجعله شام عيوب الارادة جميعها ٠‏ وبدلك 
ميخت الامساب التى تجعل العقد موقوف النفاذ فى النص المقترح هى 
تاا اة وعبوب الارادة والتضرف قى ملك الغير بدون اذنه » وهذا 
هو النهج الذى سار عليه التقنين المدئى العراقى فى المادثين ٠١١‏ و 
م١‏ الشار اليهما ١أما.‏ التقئين المدنى الأردنى فقد أخذ فى المادة١/ا١‏ 
التى تقدم ذكرها بما قرره الفقه الاسلامى * 

ومعروف ان الفقه الاسلامى يجعبل العقد موقوفا فى حالة الأكرآه 
خخ 1٠١:‏ من المجلة و م 5917 امن مرشد الحيران ) » بيئما يعطى 
العاقات خيار الفسخ التي الغلط ام لب 593 من الله 
وده ۴۰۱ هن موشد الحيرآن ) . والتدئيس ( م ٠٠۷‏ من المجلة 
وذ اج هة الحران ) ٠‏ وهنا ما أخذ به التقتيل الأرجنى * . 
ولك وؤى أن من الافضال توحيد الحكم بالنسبة الى عيوب الاراة 
جميعها على غرار ما فعل التقدين العراقى * 


1[ ذا لاقل لكان . 


ويختلف العقد الموقوف عن العقد الذى.يثبت فيه خيار الفسخ ٠‏ 
فالعقد الموقوف ينشأ صحيحا » ولكنه يكون غير نافد + أما العقد الذى 
يثبت فيه للعاقد خيار الفسخ فينشأ صحيحا نافذا » ولكنه 
يكون غير لازم » فيكون للعاقد الخيار بين امضاء العقد وفسخه ٠‏ 


كذلك رؤى عتم جعل تصرف المالك فى العين المرهونة أو المؤجرة 
موقوفا علي اجازة الدائن المرتهن أو المستاجر * حيث انه من القوّاعد 
المستقرة الآن والتى تقتضيها المصلحة فى التعامل ان الرهن أو الايجار 


لا يقيد حق المالك فى التصرف فى ملكة ٠‏ ولهذا رؤى من الأفنضل 
الأخذ بالحل الذى اعتمده 
التعامل » على خلاف ما أخذ به التقنين الأردنى ٠‏ 


أما التصرف الصسادر من المريض فى مرض الموث فحكمه فى مكسان 


٠ آخر‎ 


ثالثا ب انه جعل التصرف فى ملك الغير بدون اذنه موقوفا على الاجازة 


وهنة الحكم يفضبل الى حد كبير حكم بيع ملك الغير فى التقنين الحالى 
وغيره من التقنينات العربية فيما عدا التقنين العراقى والتقنين الاردنى ٠‏ 


فبيع ملك الغير فى التقئين الحالى وغيره من التقئينات التى أخغخنت | 
بالتصوير اللاتينى حكمه مضطرب ولا يتفق مع القواعد العامة ٠‏ فهو أ 


نافد فى حق البائع » وقايل للابطال بالنسبة الى المشسترى/ بمقتضى . نص 
خاض + وغير نافذ فى حق المالك ٠‏ وللمالك أن يقره فيصبح :بهذا 
الاقرار نافذا فى حقه وصحيحا فى حق المستزى ٠.‏ 

ينما فى ضوء فكرة العقد الموقوف يكون حكم هذا البيع واحدا 
بالنسبة الى كل من البائع والمشترى والمالك : فهو موقوف فى حقهم 
جميعا 2 ولاتاتى اجازته الا من جانب المنالك » فاذا ضدرت ته 
الاحازة أصبح العقد نافذا فی حق الجميع (١‏ ید الرزاق الستهورى 0 
مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج 5 ص ۲۰١۷ ۲۰٥١‏ ) 5 


( مادة ۱۲۳۸ ) 


* 
١‏ اذا كان العقد موقوفا لنقض فى الأهلية > كانت اجازته للقاصر 
بعد بلوغه الرشد أو لوليه آو للمحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون ٠‏ 


۲ - واذا كان موقوفا لغلط أو تدليس او اكراه ' او استغلال , 
كانت احازته للمتعاقد الذى شاب ارادته آحد هذه العبوب بعد انكشاقف 
العبب أو زواله ٠‏ 


واذا كان موقوفا لكونه تصرفا فى ملك الغيرأبدون اذثه , 
كانت اجازتة: للمالك: ٠‏ فاذا أجازة المالك اعتبرت الاجازة توكلا ٠‏ 


٤‏ - ومن شرع توقف العقد لمصلحته هو الذى يثبث له الحق فى 
احازته أو ابطاله ٠‏ 





هذه المادة تقابلها المادتان ٠١١‏ و ٠٠١‏ من التقنين العراقئ ٠‏ 
فالمادة 5؟١‏ من هذا التقنين تنص عل ما ياتى : 


' التقنين العراقى › اذ أنه نستجيب لخاجة 





١ «‏ ب اذا انعقد العقدموقوفا لحجر أى آكراه أوغلط أو تغرير جاز 
للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال الحجر أو ارتفاع الاكراه : أو تبيلن 
الغلط أو انكشاف التغرير كما أن له ان يجيزه * فاذا نقضه كان 
له أن بنقض تصرفات من انتقلت اليه العين وان يستريدها حيث وجدها 
وان تداولتها الايدى * فان هلكت العين فى يد من انتقلت اليه ضمن 


؟ ا قللعاقد المكره أو المغرور الخيار ان شاء ضمن العاقد الآخر , 
الرجوع أبماا ضمناه على العاقد الآخر * ولا ضمان' على" العاقد للمكره 
أو المغرور أن قبض البدل مكرها أ مغرورآ وهلك فى يله بلاتغد هئه» ٠‏ 

والمادة ٠۴٠‏ من هذا التقنين تنص على ما بأتى ٠‏ 

و ١‏ "من تضرفافئ “ملك غيررة ندؤن اذنه (نعقذا تصرقه موقوفا 
على اجازة المالك . ظ 


»؟ ب فاذا اجاق امالك تعتبر الاجازة. توكيلا. وطالب الفغ يو لى 
بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الآخر ٠‏ 


٠‏ واذا لم بجز المالك. تضرف الفضدولى ‏ بطل التضرف ' ٠‏ واذا 
كان العاقد الآخر قد ادى للفضولى.البذل فلة الرجوع عليه ابه ...فان 
هلك اللدل فى ند الفضولى بدون تعد منه وكان العاقد الآخر قد ادام 


واذا سلم الفضولى العين المعقود غليها لمن تعاقد معه فهلكت 
قى يدن بدون تعد منه فللمالك (ن يضمن قيمتها ايهما شاء ٠‏ فاذا 
وتقابلها ألمادة ١178‏ من التقنين الاردنى التى تنص على ماياتى : 
«تكون اجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق فى المعقود عليه أو 
للولى أو الوصى أو ناقص الأهلية بعد اكتمال آحليته أو للمكره بعد 
زوال ,الاكراه أو لمن بخولة القانون ذلك » ٠‏ 
وما خاء فى' المادة المقترحة يعتبر تكملة طبيعية للحكم الوارد فى 
المادة السابقة ٠“‏ ففى المادة السابقة نص على الحالات التى يكون 
العقد فبها موقوفا * وفئ المادة المقترحة بيان لمن لهم الحق فى اجازة 
الغقند فى هذه الخالات فيؤلاء هم الذين شرع ا توقف العقسد 
لصلحتهم ٠‏ فهم الذين يملكون اجازته أو ابطاله ٠‏ 71 
( مادة ۱۲۹ ) 
١‏ - يزول الحق فى ابطال العقد الوقوف بالاجازة الصريحة 
أو الضمنية ۰ ' 
؟" ‏ ونستند الاجازة الى الوقت الذى تم فيه العقد > هون , اخلال 
بحقوق الغير ٠‏ 
۳ ب واذا سكت من شرع توقف. العقبد للصلحته عن اعلان موقفه 
خلال مهلة اغطبت له من الطرف الآخر لا تقل عن ثلاثة أشهر › اعتبر 
سكوته اجازة ۰ | 








هذه االمنادة تقابلها إلادوة ۱۳۹ من التقئين الحالى التى لاص على 
ما يأتى : | 1 
« ١ے‏ زول حتی ابطال الفقد بالاخازة الصر بحة أو الضمئية . 
ءت. وو الاحازة الى التلربخ الذى تم فيه المقد >“ دون 
وقد كانت العبارة الأخيرة فى الفقرة الثانية من هنه المادة فى التقنين 
الحا وهن الى تقول ١‏ دؤن اخلال بحقوق الغير 6 محل نقد » لان 
الغرض القضود فى النض ان الاثر الرجعى للاجازة لانسرى الا بين 
التعاقدن + فلا بؤخذ به بالنسبة الى الغر .الذئ كسب حقا عينيا على 
هو انه لو باع القاصر العين وبفد لوقه سن (لرّظي باعها مرة ثانية 
أو رهئها لآخر ثم احاز العقد الأول » فان الاحازة لا تؤثر عل حق 
املمبعرى الثاني أو الدائن المرتهن اذ تخلص الع لهذا المسشترى 
أو قى مثقلة بحق الرهن رغم الاجازة . وهذا القول غر صحيح فى 
| طل فكرة العقد القابل للأبطال التي يأخد بها التقنين الحالى ٠‏ ذلك أن 
الغقدا القابن للابطال يكون قبل الأحازة منتجا لكل آثاره ٠‏ فاذا صدرت 
الاحزة کان .كل ما ناخب عليها هو أن تزول قائلية العقد للأبطال ٠‏ 
فالا حازة لا تجعل العقد ينتج ثرا لم كن ننتجه من قبل »© ولهذا 
نتصور ان نكون ليا افر وجعى فشر تحقوق الغير .. فالشسنترى من 
قار نيز يضبح مالكا/ للعين المبنيعة :الى إن يطلب ابظال العقد 2 فاذا 
باع القاضر الین بع دلوغ الر شد أو رهتها كان تصرفه فى شىء لا يملكه, 
فاذ! آجاڙ بعد ذلك البيع الذى آابرمة وهو قاصر فان ال ملكية ستقر 
للمشترىق الأول خالصة من آلرهن * ولا يصح أن يعغفرض بان التصرف 
اللثانى بعشبر :ولا عن الحق فى اجازة التصرف الأول ٠‏ لأن الابطال لا 
يتقرر آلآ بالاتفاق مع الطرف الآخر فى العقد القابل للأبطال آو. بحكم 
القافيى , أما قبل ذلك فان العقد بظل ,هنتجا, لكل آثاره, * 
#ما فى ظل فكرة العقد الموقوف التى بذ بها فى النصوص القترحة , 
> علي خلافالعقد 


فان الوضع بختلف ٠‏ فقد رآينا أن العقد' المورقوف 
القادل للأنطال > يتشا صجيجا ولكنه لابنتج أثاره فتظل هذه الآمار 


م قوفة ال أن ينقض العقد فيبطل أو تلحقه الأجازة فينفذ ٠‏ ومن ثم 
| ' بكون اهناك محل للقول أو أسعْناذ الاجازة )!١‏ الوقت. الذئ ثم قله 
العقد انما نكون دون اخلال نحقوق الغر. ٠‏ قالششترع من قاطرهميز بكون 
عقده موقوفا ۽ فلا يصبم مالكا للعين الى اشخر(ها مادام أن العقد لم 
تلحقه الأجازة . فاذا ناع القاضر العتن بعد نلوغه الرشد أ أرهنها كان 
تصرفه 'فى شی بملکه , فاذا أحاز بعد ذلك البيع الذى' ابزمة وهنو 
قاصر » فان الأثر الرجعق للاجازة شر باحق 'اللشتؤئى" الثائئ أو الدائن 
ال مر تهن لأنه. دى ال زوال هذا الح ٠‏ ولملاناة هذا الاضرارد بحق 
الغير , وجب النصل على أن الأثر الرجعى للآجازة الاضج أن يخل 
بحقوق الغر * فهذا الأثر الرجعى لافحآزة انما كون قيما ببنالمتعاقدين» 
ولي بالتشبة الى الغر '" 

والاجازة هى النزول عن الحق فى ابطال العقد الموقوف * فهى تصرف 
#إلولى من جانب واحب٠ومن.‏ ثم نضح أن 'تكون ضر بجة أو ضمشية ٠و‏ بجحب 
أن 'نتوقر قيها الشروط اللازمة لصلحة التصرق القانونى ٠‏ 
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وبشترط الفقه الاسلامى لصحة الاجازة قيام كل عناصر التصرف » 
وهى العاقدان والمحل والمجيز » وقت صدور التصرف ووقت صدور 
الاجازة ٠ذلك‏ أن الاجازة فى الفقه لها خكم الاستناد والانشاء ٠»‏ ومن ثم 
يجب توافر الشرط وقت صدور التصرف لانه الوقت الذى تستند اليه 
الاجازة » كما يجب توافره وقت صدور الاجازة لأنه الوقت الذى وجدت 
قبه ٠‏ 


ولكن الشارع العراقى قدر أن الأولى أن يجعل للاجازة حكم الاستناد 
دون حكم الانشاء » فقد تدعو الحاجة الى اجازة العقد بعد موت, أحد 
الأطراف الثلاثة أو بعد هلاك المحل * 


ولهذا ا كتفى باشتراط قيام عناصر التصرف وقت صدوره دون وقت 
صدور الإحازة ٠‏ حيث اشترط لصحية الاجازة وجود من يملكها وقت 
صدور العقد الموقوف ٠‏ فقد نضت المادة ١/١55‏ من التقنين العراقى 
على أن « اجازة العقد اللوقوف تكون!صراحة أو دلالة وتستند آلى الوقت 
الذى تم فيه العقد * ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور 
العقد ولا بشترط قيام العاقدين أو المالك الاأصلى أو المعقود عليه وقت 
الاحازة » ٠‏ 


وقد اراد الشارعالعراقى ابهذا؟ أن يتجاوز الحدود التى وقف ٠هددها‏ 
الفقه الاسلامى فيما بتعلق بشروط الأجازة دون مبرر ٠‏ 

( انظر فى هذه المسألة * ١‏ عند الرزاق الستهؤرى » مصادر الحق ° 
فى الفقه الاسلامى ج 5 هن SENIN‏ °( وللء؟ و ٠.) "١5‏ 
اما الشارغ الأردنى فجعل للاجازة حك الاستناد والانشاء على غرار 
الفقه الاسلامى فنصت المادة ١1/5‏ من التقنين الأردنى على أنه, «يسترط 
لصحة الاجازة قبول التصئ ف للاجازة ؤقت صدؤره ا ووقت الاجازة 
ووجود من. له الاجازة: وطرفى العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا 
وقت الاحازة" ٠ ٠»‏ 

وقد رؤئ ترك الآمر فيما بتعلق بشروط الأجازة للقواعد العامة ٠‏ 

وفى الفقرة الأؤلى من المادة المقترحة نص على زوال الحق فى آبطال 
العقد ؛لوقوف بالاجازة “لاء كانت 'ضريحة أو ضلمنية 2 حيث تعتبر 
الاحازة نزولا عن هذا الحق ٠‏ 


وفى الفقرة الثانية نص على ما للأجازة من حكم الاستناد › مع تقييد 
ذلك يعدم الاخلال بحقوق الغير ٠‏ 


وفى الفقرة الثالئة أعطيت الفرصه للعاقد الذى يضره توقف العقد 
لحسم الموقف دون انطاء * حيث يستطيع أن يحدد لمن شرع التوقف 
لحه مدخ 'معقؤلة' لاأ تقل عن ثلائة أشهز يعلن فيها عن رغبته ى 
الاجازة' أو الرفض ٠‏ فان سكت عن الرداطوال هذه المدة اعتبر سكوته 
احازة للعقد * ١‏ 

وفى مذهب الامام مالك انه اذا حصل التصرف فى ملك الغير بدون 
اذئة: !! وسنكت امالك عاما من وقت‌علمه بالتصرف ¢ اعثنر سيكو ته احازة ٠‏ 
(عبد الرزاق السنهورى * مصادر الحق فى إلافقه الاسلامى. ج٤‏ ص/١؟)‏ * 


00 e 


وتقايل المادة اللقترحة الفقرة الأول من المادة 1 من التقنين 
العراقى التى تقدم ذكرها ٠‏ 


ووربقايلها فى 'التقنين الازدنى المواد #الاأاو ۱۷٤‏ و ۱۷۰ ۰ 


وتقابلها المادة 1١1‏ فقرة ثانبة وثالثة من الثقدين العراقى التى 
تنص عل ما ای : 


٠ كات ويجب أن يستعمل' خيان: الاجازة اؤا/النقضن خلال ثلاثة الشهر‎ ١ 
فاذا لم يصدن فى هته الما يدل عل الرغبة في تقض العقد اعدير‎ 


فالادة ¿ کنا التفنسن د ما با + 
ده ۷۲ من التقنين تنص على لفو < العقد ناقْنة * 


١ «‏ س تكون الاجازة بالفعل أو بالقول أو بأئ لفظ يدل عليها صرادة 
أو دلالة ٠‏ ويندا سربان المح اذا كان سبب التوقف نقص الأحلية من 
57 الذى دزول فيه هذا السبب أو من الوقټ الذى يعلم فيه الولى . 


۲ ك اونعتبر الستكوٹ ااحازة انا دل؛ على الرضا عرفا » ١ ٠‏ 
: بصدور العقدر ا٠‏ :ؤاذا كان سيب التوقف الاکراہ أن الغلط أى التغزیں 


والمادة ٩٤‏ من هذا التقنين تقدم ذكرها ٠‏ 50 قلنن اولوقف الذى تراز ف 4ا الاكراه أو 3 بن ف 4. الغلعل > 
أو ينكشف فيه التُغرين * واذا كان سسب اورشنا اتعدام الولاية على 
اليتود عليه ذبن قدو الذى بعلم فيه يلالك يصدور العقد » ٠‏ 


والمادة ٠۷١‏ من هذا التقنين تنص على ما ياتى : 

١ «‏ اذا آجيز االتضرف الموقوف نفذ مستنذ! الى وقِت صِدوره 
وا تة الأجازة اللاحقة كا كالة, السابقة ء٠‏ 

1 4 وتقابلها 0 A‏ من الثقنين الكو بتى 


> وهي تأخذ, بمدة التقادم , 
الملنصوص عليها فى التقنين الحالى ٠‏ 


۲ - واذا وفضت: الاجاذة بطل التصرق + .+ 
قا کے الحهين” ١‏ بتى المواد ہن ,۱۷۹ إلى Ni ۰ ۱۸٩‏ 
0 ا 1 لکو تی لو 4 ولم يخداذ الفقه الاسللامئ هدة مغينةالاجاذة. الغقد أوا نقضه + ولذلك 
وهمى تأخذ بفكرة العقد القابل للابطال ٠‏ حاء الشقفنين الأرذنى خلوا هن مدة للتقادم فى هذا الخصوصض 0 
(القاعة ,8 ( المادة 11 ) 
١‏ - يسقط الحق فى ابطال العقد الموقوف اذا لم ,يتمسك به هن 


ن الوقد باظلا اذا اخنل فيه ر باأصله أو بوصسفه » وذلك 
شرع التوقف لمصلحته خلال ثلاث سئوات ٠‏ و 4 4 


اذا صد من شخص فاقد الأهلية » أو اذا انعدم فيه الرضاء أو امحل 

أو السب » أو اذا لم تتوافر فى المحل أو في السسب شروطه الجوهرية» 

ار اذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقاده » أو اذا ورد 
فى القانون نص خاص على ذلك ٠‏ 

جا بي ب ب ب ع ان و ب و اوغ ا 


هذه المادة ام خذثة 


وهى تقائل الادة ۱۹۲ 
تنصن على ما بأتى , 


(! إبكون؛ الغقد, باطلاإف الحالات الآتنة 


۲ وسداً سربان هذه المدة اذا کان سبب التوقف نقص الآهلية من 
البوم الذى يبزول فيه هذا السب * واذا كان سبب التوقف الغلط 
أو التدليسن أو الاكراه آو الاستغلالء > فمناليوم الذى ينكشفقيه العيب 
أو يبزول + واذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه » 
قمن اليوم الذى بعلم فيه امالك دصدور العقد ٠‏ واذا كان التوقف لسبب 
آخر ينص عليه القانون 7 قمن ايوم الذى نعام قبه دن شرع التوقف 


من امشروع اهيدي للتقنين الى فن 
لصلحته يصدور العقد * 


؟ - وفي كل حال لايجوز التمسكبالحق قی الابطال لغلط أو تدليس 
أو اكراه أو استغلال اذا انقضت خمس عشرة سئة من وقت تمام العقد ٠‏ 
3 0 الكو ا و ا 


(أ) اذا إبرمه شبخص لا أهلية له اطلاقا . 





هذه المادة تقابل: الماده ٠٤١‏ من التقنين الحالى التى تنص على ماب نى: 


1 يشقط الحق فى ابظال العقد اذالم يتك به ضاحية خلال 
ثلاث ستوات * 


۲ وسدأ سرنان هذه المدة > فى حالة نقص الأهليةء » هن اليوم آلذى 
بزول فيه هذا السبب » وفى حالة الغلط أو التدليس ,من اليوم الذى 
ينكشف فيه » وف حالة الاكزاه من يوم انقطاعه ٠6‏ وف ىكل حال لایجود 
التمسك نحق الأبطال لغلط أو تدليس آذ اكراه اذا انقطلث خمس 
عشرة سبنة من وقت تمام العقد » ٠‏ 

وتبقى المادة المقترحة على هدة التقادم المنصؤص عليها فى التقئين 
الحا مع تعميم الحكم على جميع الحالات التى بتؤقف قيها العقدا ٠:‏ 


(ب) اد اتنعدم نيام الزاضام أو المحل أو السلبب > اواذا ١‏ اا 

(ج), .اذا اشترط اا فى ا باطلا' دونه ولم 
نستوف :العقد هذا الشبكل ١ء,‏ أو اذا أغفل, المتعاقدان اجراء 
شكليا | يعتبره القانون, ركنا فى تكورين العقب ٠:‏ 


(د ) اذا ورد فى القاثون نص خاص على البطلاآن » ٠‏ 

اران O TT IN‏ ابر حص ل را 
بعض أو صافه الخارحة 6 ۱ 

؟ د فيكون العقد باطلا اذا كان فق ركنه خلل كان تكون الإنخاب 


والقبول صادزين ممن ليس اهلا للتعاقد أو يكون المحل غير قابل لحك 
العقد أو يكون السييب غير مشبروع . 


٩۹ 














~~ 





اا و ا ا د 
نيلك وفكونت باطلا أيضا اذا اختلت بعض أوضافه كأن نكون المعقود 
عليه مجهولا حهالة فاحشة او نكون العقد غير مستوف للشبكل الذى 
فرضه القانون » ٠.‏ 
من التفنين الأردنى التى تنص على ما بأتى: 
أو محله أو الغرض مقة أودا الک الذى فرضه القانون لانعقاده 
ولا بترتب: عليه أى اثر ولا ترد عليه الآجازة » 5 
والعقد الباطل فى الفقه الاسلامى هو العقد الباطل فى القانون 
الو ضع 5 وقد لصت اده ۲۳ من مرشد الحران على ما دأتى 3 
کد الال هو ما ليس اف ا اسلا ولا وصفا ٤‏ اي هاا كان 
فى ركنه أو فى محله خلل بأن كأن الإيجاب والقبول صادرين ممن ليس 
اهلا العقد أو كان المحل غير قابل لحكم العقد . 
وهو لا بنعقد أصلا ولا يفيد الملك فى الأعيان الالية ولو بالقبض»* 


وتقابلها المادة ١/١١۸‏ 


( مادة ١١‏ » 
١‏ - العقد الباطل لابنعقد » فلا يترتب عليه اى اثر » ولا ترد عليه 


٠ الاحازة‎ 

٣‏ ولکل ذى مصلحة أن ن بتمسك بالبطلان » وللمحكمة ان تقفى 
به من تلقاء نفسها ٠‏ 

ا ض ا ا 
هذه المادة تقابل المادة ١5١‏ من التقئنتن الحالى التى تنص على 
ما يأتى : ١‏ 
دا اذا كان العقب باطلا جاز لكل ذى مصاحة أن يتمسك 
بالبطلان » وللمحكمة أن تقضى يه من تلقاء نفسها م ولا بزول البطلان 
بالاجازة ٠‏ 

٠ واتسقط دعوق البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد»‎ ١ 

وتطابقها فى الحكم إقادة 4 مى االتفنين الآردني التى تنص جلى 
ما اتی ٠‏ ا 

و ١ه‏ العقد الباطل اما اليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل 
ركنه أو محله أو الفرض منه أو الکن الذى فر ضه العادون لانعقاده 
ولا نترتب عليه اى اثر ولا ترد عليه الاجازة . 

؟ - ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به 
من تلقاء نفسها 37 

© د ولا تسمع ذعوئ البطلان بعد ا مضى خمس:عشترة سمئة رهن وقت 
العقد » . 

( أنظر المادة *١؟‏ من مرشد الحيران التى تقدم رسرها) . 


وتقابل المواد من ١85‏ الى ١85‏ من التقنين ,الكويتي فالمادة. ١85‏ 
:من هذا التقنين تنص على أن : « العقد الباطل لا ينتج أي أثرء 
ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانه » وللمحمة أن تقض به من 
تلقاء نفسها » ° 


والمادة ه8١‏ من هذا التقنين تنص على أن « العقد الباطل 
لا يبتصحح بالاجازة » ٠‏ 

والمادة ١85‏ من هذا التقنين. تنص على .اها يأتى:: 

. العقد الباطل لا بصحم بمرور الزمان‎  ١« 

؟ ءالا الغ ذغوئ النطلان 'تسقط بمرؤر خسن ,عشزة سنة من 
تاريخ العقد » . 


وتطادق الفقرتين الأولى والثانية منها فى الحكم المادة ١5١‏ من 
التقنين العراقى التى تنص على أنه « اذا كان العقد باظلا جاز لكل 
نفسها ٠‏ ولا يزول البطلان, بالاخازة ». * 


( انظرا آلمادة ۴۱۲ من إمرشد:الحيران: التئ؛ تقلام: ذكزاها ) . ؛ 


( مادة ۱۴٣۳‏ ) 
١‏ اذا كان العقد باطلا » أو كان موقوفا وآبطل » عاد المتعاقدان 

الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد . فاذا كان هذا مستحيلا حكم 
القاضى بتعوبض معادل ٠‏ | 

؟ ‏ ومع ذلك لا بلزم ناقص الأهلية » اذا أبطل العقد لنقص اعليته, 
أن برد غير ما عاد عليه من منفعة سسب تنفيدل العقد * 
ال ا ا ا ل لال ييه 
مدلا اا نقانلا اد ١48‏ من العقنين الخال التی تنص عل .ما يأتى: 

م ١‏ فى ,حالتى ابطال (لعقد وبطلانه بداد المتعاقدان الى الحالة التى 
كانا عليها قبل العقد ٠‏ فاذا كان هذا .مستحيلا جاز الحكم بتعويض 
معادل 5 


؟ ‏ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية » اذا أبطل العقد لنقص اهليته › 
أن برد غير ما عاد عليه من منفعة, يسبب تنفيذ العقد» . 


وتقابل المادة ٠۳۸‏ من التقنين العراقي التى تنص على ما يأتى : 


و ١ن‏ العقد الناطل الا ننعقد ولا نفيد الحكم أصلا ٠‏ 


؟ ‏ قاذا بطل العقند إبعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا:عليها 
قل العقد » فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل . 

؟ ‏ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأعلية اذا بطل العقد لنقص أهليته 
زانقابلها المادتان ۱۸۷ :و ,۸۸ من التقنين الكؤادتى * 


+۲ 





) ١١۶٤ المادة‎ ( 


اذا كان العقد فى شق منه باطلا أو موقوفا'ء فهذا الشق وحده هو 
الذى يبطل أو يقف » الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغر الق 
الذى وقع باطلا أو موقوفا فيبطل العقد كله ٠‏ 
لل ل ل ا 

هذه المادة تقابل المادة ١5“‏ من التقنين الحالى التى تنص عل أنه 
« اذا كان العقد فى شق. منه باطلا أو قابلاً للآبطال » فهذا الشق وحده 
هو الذى يبطل * الا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع 
باطلا أو قابلا للابطال العقد كله » ٠‏ 


وتقابلها المادة ٩‏ من التقنين العراقى التى تنص علنأنه «اذا کان 
العقد فى شق متة باطلا فهذا الشق وحده هو الدى بطل ٠.‏ اما الباقى 
من المقد فيظل صحيحا باغتباره غقدا مستقلا الأ اذا تين أن المقد 
ما كان ليثم بغير الشق الذى وقع باطلا » ٠‏ 


وتقابل المادة 15٠‏ من التقنين الكو بتى الت تنص على ها ياتى : 
وحده دون باقى العقد 0 


نت على آنه اذا آثيبت احد المتعاقدين انه ما ګان سرم ااہقّد عر 
الشق الباطل أو المبطل › بطل العقد كلة » ٠‏ 


وتقابل المادة ° من التقئين الكو بتى التى تنص عي ماباتى ٍ 


2١ «‏ اذا كان العقد قى شق مته باطلاً بطل العقد كله الا اذو كانت 
حصة كل شق معينة فاه يبطل فى الق الباطل ويبقى صححا 
ف الباقى . 


؟ ب واذا كان العقد قى شق مته موقوفا » ثوقف فى اللوقوف عا 
الأاخازة . 


قان اجيز نفد العقد كله © وان لم تحر بطل فى هلا الشق ‏ فقط 
مخصتة من العوض وبقى قى الناقذ دبحضصته » ٠‏ 


والادة القترحة تتناول نظربة انتقاص العقد . وهى نظربة بغر فها 
الفقه الاسلاآمى ( انظر القوائين الفقهية ص ٠51؟ ‏ الزبلعى ج٤‏ ص“ 
١‏ - البسواط ج ۱١‏ صل مات عبكا الرزاق) السيهووئ + مصادو 
الحق فى الفقه الأسلامى ج ض 1٥١‏ م1 ) . 


) ٠۴١ اكادة‎ ( 


اذا كان العقد باطلا او موقوفا وتوافرت قبه آركان عقد آخر › 
قان العقد کون صحيحا باعشاره العقد الذىتوافرت آركانه » اذا قسن 
أن ثبة المتعاقديخ كانت تنصرف ال انرام هلا العقد ٠:‏ 


مس 


هذه المادة تقابل, المادة 5 من ,التقنين الحاآى التى تنص على 
أنه « اذا كان العقد باطلا أو. قابلا للابطال وتواقرت فية أركان عقد 
خر ٠‏ فان العقد بکون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت ارگانه » 
اذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقدذ » ٠‏ 














وتقابلها المادة ٠٤١‏ من. التقنين العراقئ التى تنص على انه 
« اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه أركان عقد آخر قان العقد کون 
ححا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه اذا تين أن المتعاقد.ن 
كانت نيتهما تنصر ف الى ابرام هذا المتد » . 

وتقايلها المادة ١‏ من التقنين الكو بتى التى تنص على ما يأتى . 

١ «‏ اذا بطل العقد او ابطل » وامكن ان تستخلص منه الاركان 


اللازمة لعقد. آخر غيره > قام هذا العقد الآخر ٠‏ 


؟,- ويعتبر الرضماء بالعقد الذى يصير التحول اليه متواقرا اذا يبين 
ان المتعاقدين كانا بر يدانه لو علما ببطلان العقد الذى قصدا فى الاصضل 
ابرامه ( 


والمادة المقترحة اول نظر ڀة, تحول افد وقد ورد فى الفقه 
الاسلامى بعض تطبقات لهذه النظربة (.أنظر الأشضباه والنظائر 
للسيوظى ص ١١١ - ١١١‏ 2 عبد الرزاق السنهورى » مصادر احق 
فى الفقه الاسلامى ج ٤‏ ص 5953" ۲۹۸ ) . 


اتر ع الثاني 
آثار العقد 
١ (‏ ) تفسير العقد : 
(المادة ١۱١١‏ ) 
١‏ - العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للالفاظ والمبانى ٠‏ 


؟ - والأصل فى الكلام الحقيقة » فلا يجوز حمل اللفظ عل الجاز 
الا اذا تعذر حملة على معناه الحقيقى : 








هذه المادة مستحدثة٠وهى‏ تطظابق المادة "١5‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المادة 06 من التقنين العراقى التى فنص 
على ما يأتى : 

١ «‏ - العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للالفاظ والمبانى ٠‏ 

۲ - على أن الأاصل فى الكلام الحقيقة ٠‏ أما اذا تعذرت الحقيقة 
فيصار الى المحاز » ٠‏ 


وتطابق فى فقرتها الأولى العبارة الأولى من المادة ١‏ من المجّلة 
والمادة ١١١‏ من مرشة الحيران ٠‏ 


وتطابق فى الحكم فى فقرتها الثانية المادة ١١‏ من المجلة والعبارة 
الأولى من المادة 9١‏ من المجلة ٠‏ 





وهذه المادة مستمدة من الفقه الاسلامى * واذا كانت الفقرة .الأول 
منها تقضى بان يعد فى التفسير بالمقاصد.والمعائى » فان هذا لايعنى 
أن الفقه الاسلامى يعتد بالارادة الباطنة فى هذا الخصوص » اذ أن 
المقاصد والمعانى التى تراعى حى تلك التى تستخلص من العبازات 
والصيغ المستعملة + ولهذا نصت الفقرة الثانية من هذه الادة على أن 
الاصل فى الكلام الحقيقة ٠‏ كما سياتى فى المادة التالية أنه لا عبرة 
بالدلالة فى مقابلة التضريح. ٠‏ هذا الى ماتنض عليه المادة 7/4 من المجلة 
من أن « دليل الشىء فى الأمور الناطنة يقوم مقامه ». يعنى أنه بحكم 
بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه » ٠‏ 


( انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 51 ) ٠‏ 


فالعبرة فى الفقة الاسلامى فى خصوص التفسير بالارادة الظاهرة ْ 


كنا تستخلضص من الارات والصيغ التى استعملها المتعاقدان ( عبد 
الرزاق السثهورى ٠»‏ مصنادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ٦‏ ص ۲۸ 
وما بعدها ) * , 


( المادة ۱۳۷ ) 
لا عبرة بالدلالة فى مقابلة التصريح ٠‏ 


وتطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 
وتطابق المادة ١+‏ من المجلة ٠‏ 


وهى مستمدة من الفقه الاسلامى ٠‏ ونؤيد ها ذكر فيما تقدم من أن 
القاضد والمعانى التى تراعى فى التفسير حى تلك الق ٹستخلص من 
العبارات والصيغ المستعملة فى العقد ٠‏ 


( المادة ۱١۳١‏ ) 
اعمال الكلام أولى من اهماله » لکن اذا نعذر أعمال الكلام يهمل ٠‏ 
الماع ا ا لس سس 


E ROR 
هلع باد ا‎ 

وهی 'نطابق المادة ٠١۸‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابق متا ۱ ی التقنين الأردنى  ٠‏ 


د اعمال الكلام 


: اك دين ة الحو ونا‎ AE 
e وتطابق فى حكمها. المادة من المجلة التى تقو‎ 


از من فسياله + بعلن لأتيجل الا ما ن ا ا ا 
یاو ا اوی وان له ال ارد اولاتہ حمل ا وک 
وكذلك إلادة ؟١1‏ من المحلة التى تقول راذا تعن أعمال ال 
اس ای ااا عن نو مهن سي ا ر 
i‏ ا ا ا وت ر سی من نالب غم و 
منه سننا بأنها بيه ا أن حال ا حيدد خل بحسم سي 1 
سيل وين "ران او ولاق عست ا ى معنى 2 
لكونها وارثه له ولا رصية لوازت فيهمل كلامه » ر 


3 باس ا اجنين‎ CE kr EE 


لش د س س —— Sagas‏ 
اس ا ل ل س 


وهی مستمدة من الفقه الاسلامى ١‏ أنظن الأشباه والنظاٹرن لابن نیم ؛ 
ص 1۸ 5929 و ۷١‏ و ۷۷ ٠‏ عبد الززاق السنهورى » مصادر الحق 
فى الفقه الاسلامى ج 1 ص ۲۷ ) ٠‏ 


) ١١9 المادة‎ ( 


ذكر بعض مالا يتجزا كذكر كله ٠‏ 


Em‏ اال ات RP‏ ی 
هذه اللادة مستحدثة ٠‏ 
وهى تطابق المادة ١55‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة ۲١۷‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
ونطابق المادة 35 من المجلة ٠‏ 


ومثالها أن الشفيع لو ترك شغمته بنصف المشغوع فيه ؤطلب النصشف 

الآخر » سقط حقه فى الشفعة »> لان حق. الشفعة لا يتجزأ ( م١5١٠‏ 
من المجلة ) + اماذكر بعض ما یتجزا فليس كذكر كله » فلو ابرا دائن 
مديئه من نصف الدين برىه من هذا التصف فقط ٠.‏ 


( عبد الرزاق السنهورى > مصادر الحق فى الفقه الاسلامي ج 1" 
ص ۲۸ ) ٠‏ 
وهن سماد من لته الاسلامى ٠‏ 
رالمادة ١5+‏ ) 


المطلق يجرى عل اطلاقه اذا كم يقم دليل التقييد نصا او دلالة 1 


هذه المادة مستحدثة ٠‏ 

وتطابق المادة ١1١‏ من التقني العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة 5١4‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 
وتطابق المادة 55 هن المجلة _ ٠‏ 


وهى مستمدة من الفقه الاسلامى 1 


ر المادة ١٤١‏ ) 


الوصف فى الحاضر لغو » وفى الغائب معتبر ٠‏ 


نن nn e‏ 
هذه المادة مستحهداثة ٠‏ 
وهی تطابق الاحة ١1١١‏ هن التقنين العراقى 9 


وتطابق المادة 5١9‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 








E: 













وقد عدلت الفقرة الاولى من هذه المادة يما يفيد أن الشك يفسر 


وتطابق زلادة ٠١‏ من المجلة التى تقول : «الوضف فى الحاضر لغو 
فى مصلحة الطرف الذى يضار من الشرط المشكوك فى معناه ٠‏ 


وفى الغائب معتبر ٠‏ مثلا لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر فى 
المجلس وقال فى ايجابه بعت هذا الفرس الأدهم وأشار اليه وقبل البائع 
صح البيع ولغا وصف الأدهم > وأما لو باع فرسا غاثيا وذکں آنه 
أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع » ٠‏ 


فقد يكون هذا الطرف ددينا فى التزام يفرضيه الشرط › قدفسس 
الشك فى مصلحته مثل ذلك ان يتفق على شرط جزائى فى العقد › 
ويقوم شك فئ معرفة ما اذا كان هذا الشرط يستجق فى جالة التأخر 
في التنفيذ أم انه لايستحق الا فى حالة عدم التنفيذ » ففى هذه الحالة 
يحب أن يفسر الشرط: على أنه لانستحق الا عند عدم التنفيذ ٠‏ ومثل ذلك 
أيضا أن تشترط عمولة عند تمام ,كل صفقة دون, أن يذ كر وقت | 


۰ 


وهی مستمدة امن الفقه الاسلامى 
ر مادة ۱٤۲۳‏ ) 


-١ 
' ' طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين‎ 


نه العقد » فيحب البحث عن النيية 


ا مشست ر كة للمتداقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظف » مع 
الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل + ودما ينبغى أن بتوافر منامانة وثقة 


بين المتعاقدير: وفقا للعرف الجارى فى المعاملات * 
E HEDRE RECAP‏ 





ت 





هذه المادة تطابق الادة ١١‏ مل التقنين الحالى ٠:‏ 
وتطابق إلادة ۳۲۹ من التقنين الأردنى ٠‏ 
ونطائق فى حكمها المادة ١9“‏ من التقنين الكويتى ' 


ويتفق حكمها مع القواعد الاساسية فى تفسير العقد. في انفقه 
الاسلامى * فالفقرة الأولى منها ليست الا اعمالا للقواعد التى تقدم 
ذكرها والتى تقضى بأن الأصل فى الكلام الحقيقية م فلا يجوز حمل 
اللفخل على المحاز الا اذا تعذر حدأه على معناه الحقيقى وبأنه لاعبرة 
بالدلالة فى مقابلة التصريح ٠‏ وبأن دليل الشىء فى الأمور الباطنة يقوم 
مقامه حيث نحكم بالظاهر فيما نتعذر الاطلاع لها( ۲ و 3١‏ ذلا 


و ۸ من المجلة ) 8 

وانعفرة: الثانية منها ليست الا تفصيلا للقاعدة التى 'تقدم ذكرها والى 
تقضى بأن العبرة فى العقود للمقاضد والمعانى لا للألفاظ والمبانى ( م ١‏ 
من المجلة وم "١5‏ من مرشد اتحيران ) مع بيان العوامل التى يستطيع 
القاضی أن يفنسر على هديها م 58-5 و الع من" االمحلة+) ٠‏ 


) ١57 مادة‎ ( 


+ ومع ذلك لابتوز أن بكون تفسسر العبارات الغامضة فى عقود 
الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ١ ٠‏ 
ا ا ا ا ا ةا ا يك بيك ا 


هذه المادة تقايل المادة ٠١١‏ دن التقنين الحالى التى تنص علي مايأ تى: 
١ .‏ بفسر الشك فى مصلحة المدين ٠‏ 


؟ = ومع ذلك لابحوز أن يكون تفسير العبارات الغامضه فى عقود 
الأذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن > ° 


إذا كانت عبارة العقد واضحة > فلا بحوز الانحراف عنها من 





الدفع ٠‏ فيفسر هذا على أن يكون الدفع عند تنفيذ الصفقة لا عند 
عقدها ٠‏ ظ 

وقد يكون هذا الطرف داثنا فى التزام يعدل فيه الشرط على نحو 
بضر به > فيفشر القبك: فلى, مطللحته ٠.‏ اامثل اذلك أن يتفق على. ميم 
الشرط على أن يكون التسليم مقسطا ٠‏ ففى هذا التفسير روعبت مصلحة 
المشترى > أنه الدائن ف الالتزام بالتسليم » لاله هو الذى يضار 
من الشرط * | la‏ |. ا اننا 

والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة ١15‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 

ونقادل اللادة ٠٠٠١١‏ من التقنين الازدنى التى تطابق المادة ٠١١‏ من 
التانين المصرى الحالى ٠‏ 

وإلفقرة الأول منها تقابل المادة ١37‏ من التقنين العراقى النى تطابق 
الفقرة الارلى من المادة ١5١‏ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 

والفقرة الأولى من المادة المقترحة تتفق مع قواعد تفسير. العقد ,فى 
الفقه الاسلامى ٠‏ فثمة قواعد لائة فى هذا الفقة تنهض بالمبداً الوارد فى 
هذه الفقرة : 


الأولى : ان اليقين لايزول بالشبك ٠‏ 
المدين , فاليقين أنه نرىء الذمة » ولايزال هذا اليقين بالشك 


فاذا كان هناك شك فىمديونية 


والثانبة : أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ٠‏ وبراءة الذمة تسبق 
المديونية » فتبقى نراءة الذمة قائمة على ما كانت › ولا نزول الا دمديونية 
فامت عق يقب ' 

والثالثة : أن الأضل براءة الذمة ٠‏ فيفرض فيمن يدعى عليه 
الدين أنه برىءالذمة ٠‏ فاذاكان هناك .شك فى مديونيته فسر فى مصلحة» 
هذه القواعد الثلائة فى الأشباه والنظائر 2 صن ۲۸ 


وقد أورد ابن نحيم 
: مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج أ 


و8؟ ر عبد الرزاق الستهورى 
EOE‏ 

ما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فتقضى بأن يكون تفسبر السك 
فى عقد الاذعان فى مضلحة الطرف المذعن فى جميع الأحوال أى سبواء 
كان ذاتنا فى" الالتزام الذى سيتناوله شرط العقد أو مدينا ميه 2 لأنه 
فی الحالن كون مدینا فى الشرط الذى يخرى تفسيره » پمعنی أنه 
يضار من هذا 'الشترط: ٠‏ حيث أن الطرف الآخر فى هذا العقد» وهو 
محتكر قائونى أو فعلى اللسلعة أو المرّفق الذى سرم العقد فى شأنه › 





بتوفر له من أمتباب القوة ما" يجعله يفرض شروط العقد ¿ فهو صانم 
هذه الشروط › وعليه يقع وزر ما فيها من غموض كان فى وسعه أن 
يتحاشاه ٠‏ وبذلك يتفق حكم هذه الفقرة مع القواعد الشرعية ٠‏ 

(۲) آثر العقد بين المتعاقدين ٠‏ 

) ۱٤٤ مادو‎ ( 

ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ء دون اخلال 
باتقواعد المتعلقة دالميراث ٠‏ مالم بتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو 
دن نص القانون ان هذا الأثر لا بنصرف الى الخلف العام * 

هذه المادة تطابق المادة ١55‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

ونطابق الفقرة الآولى من المادة ١57‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابق المادة ١٠١1‏ من التقنين الآردنى ٠‏ 





١ من التقئنين الكويتى‎ ۲١١ ونطايق فى حكمها المسادة‎ ٠ 


۰ 


. 
۶ ص 


.,. وأحكامها هى الأحكام ذاتها المقررة فى الشريعة الأسلامية ٠‏ وقد أ كد 
الشارع هذا المعنى في التقنين الحالى فما يتعلق بانتقال أموال التر له 
الى الخلف العام الدى يبشمل الوارث والموصى له بحخصة فی التر كه « 


وذلك فى االنافة ۸۷٥١‏ التى ' تنص على أن : 118 تعيين/الورشه 
وتحديد انصبائهم فى الارث وانتقال آموال التن كه اليهم ,تسرى فى 
شأنها: أحكام ' الشريعة الاسلامية. والقوانين الصادرة فى شبأنها, ٠‏ 
۲ «وتقبع فى تضفية التركة الاحكام الآتية م . 

وفلا لضت الادة .كرا من مرشد الخيران 'على: انه « انما تجرى 
أحكام العقود فى حق العاقدبن ولا نانم نها غيرهما » ( انظر البدانع 
ج ٥‏ ص 35/8 ) 8 ( انظر فى هذا عبد الرزاق السبنهورى » مصادر الحق 

) ١٤٥١ مادة‎ ( 

اذا انشا العقد التزآمات وحقوقا شخصبية تتصل بشىء اننقل بعد 
ذلك الى خلف خاض > فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا 
الخلفى فى الوقت الذى يشتقل فيه الشىء > اذا كانت منمسبتالزماتهوكان 
الخلف الخاص بعلم بها وقت انتقال الى اللية ١ ٠.١‏ 1117011 
أذ + i‏ اانه سوب لاسا ا ااا 

هذه المادة تطابق المادة "| من النقنبن الحالق. ٠‏ 
الففرة الثانية من المادة ٠۲۲‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


ف 


وتطابق 


وتطابق المادة لا+” امن التقدين الأردنى ' 


وتطابق فى حكمها المادة ٢۲‏ من التقنين الكويتى * 
بانصراف اثر العقد الى الخلف الخاض (اعبد الرزاق ١‏ لنبتهوران. : 
تادز الحق فن الفقة االاسنلاض جا صن ر - ا 
( مادة ۱)١‏ ) 
العقد شريعة المتعاقدين » فلا يجوز نقضه ولا تعديله آلا باتفاق 
. الطرفين » أو للاسباب التى يقرها القانون ' 
او ل 











٤ف‎ 


سب 





هذه المادة/ تطانق الفقرة الأولى من المادة 9۷ ١رمن‏ التفئين الحالى . 
وتطابق فى حكمها المادة ١43‏ من التقنين الكوبتى الث 
تنص على أن « العقد شربعة المتعاقدين » فلا يجوز لاحدهما أن يستقل 
بنقضه او تعديل أخكامه » الا فى حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى 
به القانون » ٠‏ ئ 7 


ظ وتتفق فى حكمها مع الفقرة الأؤلى من المادة ١55‏ من التقنين 
العراقی الى تتطل لی "أنه !ذا نفد الصقد كال رها ول تحور 
لاحد العاقددن الرجوع عنه ولا تعد رلك الا يمقضى نص فى القانون أو 
بالتراضی ) . 

وتتفق فى حكمها مع المادة ۲)١‏ من التقنين الأزدنى التى تنص على 
أنة « اذا كان العقن صحيحا لازما.فلاا يجوز لأحد العاقدين االرجوع فيه 
ولا تعديله ولا فسخه › الا بالتراضق أو التقاضى أو بمقضى نص في 
القانون » . 


د ساأيها الذنن آمنو أذ قود » * ونة لل 
i N EERE‏ 
وقد نيت الملسادة ,+ ١‏ نمر شيد الحيران ,على ,فنا بات : 
اوی خی الود ی ی اا ین 35 رم ا فر شنا ۰ 
OF‏ ا ل اللازمة الا دترا ضيين فى الافوال الل جو 
( مادة 1117 ) 


ما يوجبه حسن النية Bia ٠‏ ا 


؟ س ولا نن العقد على الزام امتعاة اد 
: دنم i‏ م المتعاقد بما ورد فيه » لکن شسناول 
أيضا ما هو من مستلزماته » وفقا لما تقتضيه طبيعة الالتزام وما 
بقرره القانون والعرف . 1 





هذه المادة تقابل' المادة”م:1! من التقنين الخال ١ال‏ ج 
ما بأتى :: 7 لاا تياك 


٠ «‏ يجب تنفيذ العقد طبقا الما اشتمل عليه وبطريقة تنتفق مع 
ما بو جنه حسن النية ٠‏ 


ٍ ؟ ‏ ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه » ولكن بتناؤل 
طبيعة الالتزام 4 .؟ 1 ١‏ 


! ؤتد -غدلت الفقرة الثانية من المادة الواردة فى التقنتن الحا » 
فأستبدلت بعبارة |١٠‏ و فقا :للقانون والعرف والعدالة بحسب طيعة 
الالتزام 6 عبارة'« وفقا لما تقضيه طبيعة الالتزام وما FE‏ قاو 
والعر ف 5 وذلك لأن طبيئعة الالتزام هى أول ما بسترشد ابه القافى 
لاكمال نطاق العقد » ولان العدالة يشملها حكم الفقرة الأول التى “نقضى 
بأن يكون تنفيذ العقد متفقا مع ما يوجبه حسن النيه ٠‏ 


والمتنادة المقترحة تقايل المنتادة ١ه ١‏ :من التقنين العراقى التى تطابق 
المبادة ١54‏ من التقنين الحالى ء : 


7 





م ی جا ۷ 






















وقد حمل الشقه الاسلامى على الاحتكار وتناوله فى الصور التى كانت 
مألوفة فى عهده ٠‏ انظر تفصيلا لذلك فيما تقدم تحت آلمادة ۸٤‏ من 
المشرؤزع ٠‏ 


) ماده 0۰| 0 


اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب 
على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى » وان لم بصبح مستحيلا » 
صار مرهقا للمدين بحبث بهدده بخسارة فادحة » جاز للقافى عا 
للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرغين أن برد الالتزام الرهق 
الى الحد المعقول + ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ٠‏ 


0777 


ويتضح من هذا أن الشريعة الاسلامية تؤيد حماية الطرف المذعن فى 
عقد الاذعان ٠‏ وبذلك يتفق حكم النص المقترح مع المبادىء المقررة 
فى الشريعة ٠‏ [ 





ات اسمس سام هدو 0-7 





هذه المادة تطابق الفقرة الثانية من المادة ١51‏ منالتقنين الحالى 
وتطابق المادة ٠٠٠١‏ من التقنين الأردنى 2 فيما عدا أن هذه المادة 
الأخرة تضيف عبارة ( ان اقتضت العدالة ذلك ) بعد لفظ ( المغقول ٠)‏ 

وتقابل الفقرة الثانية من المادة ١55‏ من الثقنين العراقى التى 
تقول : « على أنه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسسع 
تو قعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى ؛ وان لم يصبح 
مستحيلا » صار مرهقا للمدرن نحيث بهدده بخسازة فادحة جاز 
للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرمق 
الى الحد المعقول أن اقنضت العدالة ذلك ٠‏ ويقبع باطبلا كل اتفاق على 
خلاف ذلك » . 


) ۱٥۲ هاحة‎ ( 


نسرى شروط العقد العامة التى بضعها أحد المتعاقدين على المتعاقد 
الآخر اذا كان على علم بها وقت ابرام العقد أو كان من المفروض أن 
بعلمها حدما لو اعارها انتباه الشخص العادى ٠‏ 


وغل كل حال لا أثر لشروط تحد من المسئولية أو تحلل هن العقد 
أو نقف تنفيذه اذا كانت لصالح من وضعها » ولا آثر لشروط تغرض 
| على المتعاقد الآخر سقوط المدد وتحديد صلاحية الاعتراض بالدفوع أو 
قبود تمس حرية المتعاقد فى العلاقات مع الغير وتمديد العقد أو تجديده ٠‏ 
ولا اثر كذلك لشروط التملك أو الحد من صلاحية القضاء + اذا لم يتم 
الانفاق على تحديدها خطيا ٠‏ 


ا ا جب 


وتنفق فى حكمها مغ الماذة ۱۹۸ من التقنين الكويتى ٠‏ 


واذا كان الفقه الاسلامى لم ترد فيه نظرية عامة للحوادث الطارئة على 
نحو ماجاء فى النص المقترح إلا أنه عزف تطبيقات مختلفة لهنه 
النظرية أهمها الاعذار فى عقد الايجار حيث يفسخ الايجار للعذر » 
والجوائح فى بيع الثمار حيث ينقص الثمن بقدر هتين (أنظر عبد الرذاق 
الستهورى »› مصادر الحق »2 فى الفقه الاسلامى جا ص۷٩‏ وما بعدها) ٠‏ 


هذه المادة مستتتحد ثة 2 


تاك 


وهى نطادق المادة ۰ من التقنين الليبى 0 


وتقابل المادة ١ه‏ من مشروع التقنين الكويتى التى تنص على 
( هادة ١5١‏ ) اياي :7 . 

ر ١‏ اذا اتفق اللتعاقدان على أن تسرى فى شئونهما أحكام عقد 
نموذج أو لائحة نموذجية سرت هذه الأحكام > مالم یشبت أى منهما أنه 
عند حصول الاتفاق بينهما لم يكن يعلم بهذه الأحكام ولم' تتح له 
الفرصة فى أن يعلم بها ٠‏ 

(9) واذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجيه التى لم 
يحصل العام بها أساسية بطل العقد + فان كانت ثانوية تولى القاضى, 
سب الخلاف فى شانها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجارى ومقتضيات 
العدالة >¿ * 


اذا تم العقد بطريق الاذعان + وكان قد تضمن شروطا تعسفية » 
جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها > 
وذلك وفقا ما نقضى به العدالة ٠‏ وبقع باطلا كل اتفاق على خلاف 
ذلك ٠‏ 
ا لما ا ل عي عيبب 

هذه المادة تطابق الاذة ١59‏ من التقنين الحالى * 

ونطابق الفقرة الثانية من المادة ۷ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتطابق الادة ۲٠١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
والمادة المقترحة تتناؤل العقد الذى بعده أحد المتعاقدين مقدما › 
فيدون فيه من الشروط ما يكون فى صالحه وضارا بمصلحة الطرف 
الآخر + وهى” ظاهرة مننشرة الآن :> ولا ليما فى عقود الاذعان * 
وألهدف من حكم هذه المناذة هو حماية هذا الطرف الآخر من ناحيتين : 
الأول': أنه بيجب أن يعلم بشروط العقد العامة » أو بكون فى مقدوره أن 
بعلم بهذه الشروط لو أعارها انتباه الشخص العادى ٠‏ 


وتتفق فى حكفها مع المادة ۸١‏ من التقنين الكويتى ' 


وقد رأينا فبما تقدم أن الفقه الاسلامىي لايتحدث عن عقد الاذعان » 
وانما نتناول الفكرة الجوهربة التى يقوم عليها هذا العقد » وهى ألا 
يحتكر الشخص سلعة ضرورية فيزيد مزسعرها ويبيعها للناس بحسب 
هواه فيرضخ الناس للسعر الذى بفرضه نظرا الى حاجتهه الشديدة 


لهذه السلعة ٠‏ 42( 


والثانية : أنه لا يلتزم بشروط العقد الخاصة التى تضره الا اذا تم 
الاتفاق عليها خطيا ٠‏ فكتيرا ما يفاجا المتغاقد عند حصول النزاع بشروط 
لم يكن يتصور وجودها فى العقد عند توقيعه عليه + ولا سبيل الى ملافاة 
ذلك ١لا‏ باشترإط العلم أو امكان العلم بالشروط العامة ٠‏ والاتفاق خطيا 
على الشروط الخاصة ٠‏ 

ومن ثم تتفق حكم هذه المادة مع المبادىء العامة قى الشريعة 
الاشلاضية التق لا تعتد الا بها اتفق عليه حقيقة بين المتعاقدين » وهو 
ما يقتضى أن يكون المتعاقد على بينه تامة من شروط؛ العقسد الدى 


بعرم و 
( هادة ١٠7‏ ) 


فى العقود المسرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد ننظيم علافات 
تعاقدية » فان السروطظ المضافة الى تلك النماذج تغلب على الشروط 
الأصلية اذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية ٠‏ 








هذه المادة مستحدتة 

وهى تطابق المادة ١55‏ من التقنين الليبى. ٠‏ 

وهی تثناول العقد الذى د شروطه مقدما كنموذج يحتدى عند 
التعاقد فى شأن نوع معين من العلاقات التعاقدية 2 لما هو الشأن فى 
عقود الاذعان ٠‏ فاذا أضيفت شروط الى هذا النموذج تنافى الشروط 
الأصلية كان معنى ذلك ان ارادة المتعاقدين قد اتجهت الى الشروط 
المضافة واعرضت عن الشروط الأصلية حتى ولو لم تشطب هذه 
الأخيرة ٠‏ 


الذى يتناقض مع آخر يكؤن أكثر انطباقا على نية المتعاقدين ٠‏ 


وبذلك يتفق حكم هذه المادة من المبادىء العامة فى الشريعة الاسلامية 


التق لا تعتد الا بما اتحهت اليه ارادة المتعاقدين عند التعاقد ٠‏ 


57) اثر العقد بالنسبة الى الغير ٠‏ 
هذه المادة تطابق المادة ٠١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
( ماذة ١65‏ ) 


لا برتب العقد التزاما فى ذمة الغير » ولكن يجوز أن يكسبه حقا ٠‏ 





وتطائق اللادة ۲١۰۸‏ من التقئين الأردنى ۰ 
وتقابل المادة ٠‏ من التقنين الكؤيتى التى تنص على ف 


«“ العقود لا تنقح ولا تضر غير المتغاقدين وخلفائهما » زان كانت تؤثر 
فى الضمان العام المقؤر .لدائتيهما. » وذلك كله مالم بقضالقا نون بغيره» * 

والققه الاسلامى :لا بحيز انصراف أثر العقد الى الغير 2 سواء كان 
هنا الاثر حقا أو التزاما ( عبد الززاق السنهورىء مصادر الحق فى الفقه 


س - 
ب _— ano nm‏ س 

= سمه 
~~ _-— م 


أحكام العقود فى حق العاقدين ولا دلتزم بها غيرهما » ٠‏ 
نطور ظروف المجدمع وما تنقتضيه المصالح المشروعة فى التعامل » أصبح 


ولذلك جرى القضاء فى عقود التأمين على أن يغلب الشروط 
الخطوطة على الشروط المطبوعة ¿ .وبذلك أعفى الطرف المذعن من الشرط 


ا- سے ب س د . 


وقد نصت المادة YN‏ من مرشد الحيران على أنه : «آنما 'تجرى 
ولكن فى ضوء 
من الجائز “أن رتب العقلة خقا لصالح الغير , ما دام المتعاقدان يريدان ل 
ذلك وما دام الغير يقبل ذلك ٠‏ ظ 


( ماذة ١66‏ ) 
١‏ ب اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر ٠‏ خلا يلزم الغير 


دنعهده * فاذا رفض الغير أن يلتزم + وجب على المتعهب آنيعوض من تعاقد 
معه 2 ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بان بقوم مو فسپه 


ربتنفيذ الالتزام الذى تعهد به ٠‏ 


۲ - أها اذا قبل الغر هذا التعهد + فان قبوله لاننج أثرا الامن وقت 
صدوره » مالم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن سستند آثر هذا 
القبول الى الوقت الذى صدر فيه التعهد * 


m~ 





هذه المادة تطابق المادة ٠١۴‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة 5*9 من التقنين الأردنى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مع المادة ١594‏ من التقنين العراقى التى تنص على 
ما نات : 

١ «‏ با اذا وعد شخص بأن,يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير 
بوعده ولكن,بلزم نفسه ٠‏ ويجب.عليه أن .بعوض من تعاقد معه اذا رفض 
الغين أن يلتزم + ويجوز,له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن دقوم 
هنو .نفسيه , بتنفيذ الالتزام: الذى وعد ابه اذا كان ذلك فى اسبستطاعته 
من غير أن يضر بالدائن ۰ 

۲ أما اذا أقر الغيبررهةا الوعد.فان اقراره لا ينتج أثرا الا من 
وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة أو دلالة أن يستند الاقرار 


ان اليوم الذى صدن فبه الوعد ب 


وتتفق فى حكمها مع المادة ٠١١‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 
وتتفق فى حكمها مع ما يقرره :الفقه الاسلامى من أن العقد لا يرتب 
التزاما فى ذمة الغين ( م ١/50‏ من مرشد الحيران ) ٠‏ اذ أن من 
ولا يلتزم الغير بتعهده ٠‏ ويكون للغير أن يقبل الالتزام أو يرفضه ٠‏ 


( هادة )١65‏ 
١‏ يجوز للشخص أن بتعاقد باسمه على التزامات يشسترطها 
لصلحة الغير اذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية » 
مادبة كانت أو آدسة ٠‏ 


۲ - وبترتب عل هذا الاثنتراط أن بكسب الغير حفا مباشرا قبل 


خلاف ذلك ٠‏ وبكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى 

انشا عن العقد ٠‏ 

. .,.#اب ویچون. ذلك للمسترط أن بطالب بتنفيذ ما اشترط لمصبلحة 
المنتفع ء الا اذا نبين من العقد أن المننفع وحدة هو الذى يجوز له ذلك٠‏ 


( مادة ١6/8‏ ) 
بحوز فى الاشتراط لصلحة الغير أن بكون ١‏ تفع شسخصا ه مستقلا 
أو جهة مستقبلة » كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت 
العقد + متى كان تعسنهما مستطاعا وق تأنينتجالعقداثرهطبقا للمشبارطة * 




















هذه المادة تطأبق المادة ١55‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
٠‏ هذه المنادة تظائق الماذة ٠٠١‏ من التقنين" الحالى ' 


وتطادق المادة ٠١١‏ من التقنين العراقى * ا 00 

وتطابق المادة ١55‏ من التقنين العراقى 

وتطابق المادة 5٠١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ | 
ْ وتطابق المادة ۲٠۲‏ من التقنين الأردنى 

وتتفق فى حكمها مع المسادة ٠١5‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


انظر المذاكرة الايضاحية للمادتين السايقتين 


تضق فى حكمها متم :المبادة ١/٠١١‏ الادة 551 والماية: :من 
التقنين الكو دتى ١ ٠‏ 
والفقه الاسبلامى لا بجينز انصرافٍ أشر العقد الى الغير.» سواء كان 
هذا الأثر حقا أو التزاما ( عبد الرزاق السنهورى ›. مصادر الحق,'فى 
٠‏ الفقه الاسلامى ج ٩‏ ص: 195151 ) * 


وأنظر البداثع جه ض۱۷۲ فتح القدبر ص ۱۲۷ و ٠ ۱۷١۸‏ مجح 
الضيانات ص ۰۸۱ ابن عابدين ج 5 ص ١١‏ * 
وقد نات المسادة  ١/١١١‏ من هرشد الخيران على أنه « انما تجرى 
' أحكام العقد فى حى العاقدين ولا بلتم بها غيرهما » (انظر البدائعجه 
ص۱۷ ° فتخ القدير ص ١١1‏ عو Ak‏ بطم مجمع الضمانات ص 0A1‏ 
.اين عابدين ج >٤‏ ص +1 ) .٠,‏ ولكن فى ضوء تطور ظروف المجتمع » 
وما تقتضيه المصالح المشروعة فى التعامل أصبح من الجائز أن يرتب 
“العقد حقا لصالح الغر' ‏ مادام المتعناقذان يريدان ذلك وهادام الغير 
يقبل ذلك ٠‏ ا ' 


الفرع الثالث 

انحلال العقد 

( مادة ١69‏ ) 
١‏ فى العقود الملزمة: للجانبين > اذا لم يوف أحد المتعاقدين 
بالنزامه »حجان للمتعاقب الآخر بعد اعذازه المدين أن يطالب بتنفيذ العقد 
2 مادة \oV‏ ( أو 7 . 1 مع التعويض فى الحالدين ان کان ژه e‏ 1 
۽ ے يجوز للمشسترط دون دائنيه أو ورتته أن بنقض الشارطة قبل 
أن بعلن المنذاع الى اأتعهد آو الى امسترط وغبته فى الاستغادة منها ءفالم 

يكن ذلك مخائفا لما يقتضيه العقد ٠‏ ۱ ظ 


؟ ‏ ويجوز للقاغى أن يمنح المدين أجلا اذا اقنضنت الظروف 
ذلك + كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به الدين 
قليل الأهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته * 


: 6 .+ 4 بيج .ا به ه :4 4 4 اا ‏ الا اراق و ت ا ار اوور 

؟ - ولا بترتب عل نقض المشارطةآن تبرا ذمة المتعهد قبل الست 6 
الا اذا اتفق صراحة أو د ضمنا على خلاف ذلك * وللمشتر طاحلالمنتفع 
آخر محل المننفع الأول > ماله :أن يستائر لنفنسه بالانتفساع هن 


هده '(للادة تطاابق المادة ٠١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة 1 من التقنين العراقى * 





الشارطة ٠‏ ونتفق؛ فى يحكمها مع المادة >5 من التقنين الآردنى التى تنص على 
lo‏ رسو HG a e LL I‏ 
اتی ٠‏ 


ER 2‏ 7 : التقنين الحالى :+ 
هذه المادة تظائق ايادة ٠٠٠٠‏ من التقنين الحالى د ا ت فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب 


وتطابق المادة ٠٠١۳‏ من التقنين العراكى ٠‏ عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب نتنفيذ العقد 
وتطابى المادة ۲١١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ ولا . 

5 ووز للنحكمة آن للم تين #التتفية فى الخال او تنظزه 
ال الل مسمى ولها أن قى ابالفسع و بالتمو بض فی كل ال ان 
كان له مقتض » * 


وتنتفق فى حكمها مع 'اللادة ۲۹ هن التقنين الكوبتى ٠‏ 


وتتفق فى حكمهاا مح المحادة ۸ من التقنين. الكويتى ٠‏ 
2 انض [لذكرة الانضاحية للمادة الستايقة.: 
وأنظي البدائع ج ه ص ۱۷۲ ٠‏ فتح ا 17 و ألا ` 
مجمع الشينانات ض ٨‏ ۰ اس عادد دن فد 5 ص E‏ يد 


x 8 





ولم ترد فى الفقه الاسلامى نظرية عامة للفسخ على غرار ما جاء فى 
النص المقترح:والنضوص المقابلة له فى التقنينات العربية الأخرى * بل 
ان الأصل فيه أن الدائن لا يطالب بفسيخ العقد اذا أخل المدين بالتزامه, 
بل ايطالب بتنفيذ العقد 2 وذلك فى العقود المأزمة للجانبين اللازمة 
بطبيعتها والخالية من الخيارات * ومع ذلك فقد أجاز فسخ العقد فى 
بعض الحالات » ولا سيما فى عقدى البيع ( م t0٠ - ٤٤۸‏ و Gof‏ 
من مرشد الحيران ) والانحار ( م ۰ و الاه و /الاه و 0A2‏ و 
5 و إلا و ٥۷‏ من مرشتد الحيران ) ٠‏ 


) ١5+ هاذة‎ ( 


يحوزالاتفاق عل أن بعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاتة دون حاجة 
الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه » وهذا الاتفاق 
لا يعفى من الاعذار ء الا اذا انفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه ٠‏ 

بالبنيةة] ان اننا ةببد اها 0 لال ولا اد 11 1 


هذه المادة تطابق المادة ٠١۸‏ من التقنين الحالى * 

و:تطابق المادة ۱۷۸ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابق المادة ه555 من التقنين الأردنى ٠‏ 

ونقابلها اللادة ۲٠١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وبتقفق حكمها ٥ح‏ المسادىء المقررة فى الفقة الاسلامى 3 

( مادة ١1١‏ ) 
فى العقود الملزمة لاجانبين > اذا انقفى التزام لاستحالة تنفيذه 

سبب أحنبى لايد للمدين فية » انقضت معه الالتزامات المقادلة له 
و بتفسخ العقد دن تلقاء ذانه ٠‏ 





هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة ١59‏ من التقنين الحالى التى 
تنص على أنه « فى العقود الازمة للجانبين اذا انقضئ التزام بسبب 
استحالة تنفيذه انقضت مغه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من 
تلقاء نفسه » ٠‏ وقد أريد بتعديل نص هذه المادة الأخيرة على 
النحو الوارد فى النص المقترح أن يكون الحكم أكثر وضوحا »2 لأن 
الالتزام لا ينقضى اذا كانت استحالة تنفيذه ترجع الى فعل المدين ٠‏ 

وتتفق فى ,حكمها مع المادة ٠٠١‏ من التقنين (الكويتى التى 
تنص على ما يأتى : 

د ١‏ فى العقود الملزمة للجانبين » اذا أصبح تنفيذ. التزام أحد 
الطرفين مستحيلا بسبب أجنبى لا يد له فيه » انقضى هذا الالتزام 
و«نقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر » وانفسخ العقد من 


۲ قاذا كانت الاستحالة حزئية كان للدائن بحسب الأحوال أن 
يتمسك بالعقد فما بقى ممكن التنفيذ أو أن يطلب فسخ العقد » ٠‏ 





وتقابل المادة ۲٤۷‏ من التقنين الاردنى التى تنص على آنه « فى العقود 
الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا 
انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من بلقاء نفسه ٠‏ فأذا كانت 
الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل » ومثل الاستحالة 
الجزئية الاستحالة الوقتية فى العقود المستمرة » وفى كليهما يجوز للداثن 
قسن العقد يشرط علم المدرين » ٠‏ 

وتقايل المادة ۱۷۹ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 

د ١‏ اذا هلك المعقود عليه فى المعاوضات وهو فى يد صاحبه ` 
انفسخ العقد سواء كان هلاكه بفعله أو بقوة قاهرة وجب عليه رد العدرض 
الذى قبضه لصاحبه ٠‏ 


؟ ‏ فالمبيع اذا هلك فى يد البائع قبل أن يقبضه المشترى يكون من 
مال البائع ولا شىء على المشترى »2 ٠‏ 

ويميز الفقة الاسلامى بين فسخ العقد وانفساخه : فيتفسخ العقد من 
تلقاء نفسه ١ذ‏ هلك المعقود عليه هلاكا كليا ٠‏ وفى غير حالة الهلاك 
الكلى يكون العقد فى حاجة الى الفسخ (أنض م 1۲۹ من مرشدالحيران ) 
(عيد الرزاق السنهورى,» مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج1١‏ ص١55)*‏ 

( مادة ۱۹۲ ) 

اذا فسخ العقد أو انفسخ ء أعيد المتعاقدان الى الحالة التىكانا عليها 

قبل العقد › فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض ٠‏ 


هذه المادة تقابل المادة ١١‏ من التقنين الحالى آلتى تنص على أنه : 
د اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد » 
فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض » * وقد أدخل على هذه المادة 
التعديلان الآتبان : 

أولا : أضيفت عبارة « أو انفسخ » بعد عبارة « اذا فسخ العقد »لأن 
الآثر الذى بيترتب على انفساخ العقد من تلقاء نفسه هو الآثر ذاته الذى 
يترتب على الفسخ »> اذ فى كلا الحالين يعود المتعاقدان الى الحالة التى 
كانا عليها قبل العقد ٠‏ 

ثانيا ب استبدلت بعبارة » حاز الحكم بالتعويض 01 فى نهابة النصن 
عبارة « يحكم بالتعويض » توخيا للدقة فى بيان الحكم ٠‏ 

والمادة المقترحة تطابق المادة 558 من التقنين الأردنى ٠‏ 

وتقايل المادتين ۲۱۱ و ۲١١‏ من التقنين الكوبتى * 


وتقابل المادة ۱۸١‏ من التقنين العراقى التى تنص على أنه « اذا 
فسخ عقد المعاوضة الوارد على الأعيان المالية أو انفسخ سقط الالتزام 
النى كان مترتبا عليه » فلا يلزم تسليم البدل الذى وجب بالعقد » وان 
كان قد سلم يسترد ٠‏ فاذا استحال رده يحكم بالضمان » * 


ططككطل “7 س ل ددد“ 


۱ه 





ويتفق حكمها مع ما بقرره الفقه الاسلامى فى هذا الصدد ( انظر 
م 555-55٠‏ و 5398 و له" ۲٠۵‏ من مرشد الحيران وم ۲۹۲ 
و ۲۹٤‏ و ۳٠١‏ من المجلة ‏ البدائع 
"OTOL SNE‏ 


ج ٥‏ ض ۱۷۱ و ۱۷١‏ و ص ۲۲۸ - 


( مادة ۱۹۳ ) 
فى العقود الملزمة للجانبين › اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة 


الوفاء » جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم 
المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ٠‏ 





هنه المادة تطابق المادة ١31١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتنفق فى حكمها مع المادة 5١9‏ من التقنين؛ الكويتى التئ تنص على 
أنه « فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة 
مستحقة الاداء جاز لكل من المتعاقدين أن بمتنع عن او فاء بالتزامه 
اذا لم يقم ا الآخر بالوفاء بما التزم به 2 وذلك ما لم يتفق 
حخلافه أو ن فض العر ف تعره ) . 


وتقابل المادة ۲۸١‏ من التقنين E‏ التى تنص عل همأ يأتى : 

١ «‏ -آللبائع أن يحبس المبيع الى أن يؤدى المسترى جميع الثمن 
الحال » وللعامل أن يحبس الشىء الذى يعمل فيه الى أن يستوفى 
الاجر المستحق سواء كان لعمله أثر فى حمذا الشىء أو لم یکن وذلك 
كله وفقا للأحكام التى قررها القانون ٠‏ 


؟' ‏ وفى كل معاوضة مالية بوجه عام » لكل واحد من المتعاقدين أن 
بحبس العقود عليه وهو فى يده حتئ يقبض البدل المستحق » 


وتقابل المادة م7 من التقئين الاردنى التى تنص على أن « لكل 
واحد من المتعاقدين فى المعارضات المالية بوجه عام أن بحتبس المعقود 
عليه وهو فى يده حتى يقبض البدل اللستحق » 


ولان و ع تنفيذ العقد بعتبر تطبيقا ,للقاعدة العامة فى الحق 

فى الحسن ۽ قان التعنيين العراقى والتقنين الاردنئ حعلانه فرعا ف 
الحيس وأوردا النص المتعلق به فى اكان المخضص لهذا الحق ٠‏ 
مختلفة كعقد البيع وعقد الأ حار وعقد الو كالة وعفد الزواج ¢ بحيث 
are a‏ التطبيقابٍ نظرية عامة على النحو الى 
هن بقيم الدفع بعدم التنفيذ على اسا المساواة بين المتعاقدين) 
فلا يحبر احدهما على تنفيك التزامه بينما لم يقم الآ خر بتنفيلل 
الالتزام المقابل #6وهى فكرة تقود الى RT‏ ا تقيم 
ارتباطا بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للحاسين . 


( انظر البدائع ج 5 ص 5١٠١‏ و ج ه ص 558 ٠‏ وانظر م 555و505 
الستهقورى مصادر الحق فى الفقه الاسبلامى ج ,٦ص TON‏ 07 


( مادة ١55‏ ) 
للمتعاقدين أن بتقابلا العقد برضاهما بعد اتعقاده ٠‏ 





هنم المادة مستحدثة ٠‏ 





وتطا بقها المادة ۱۸١‏ من التقنين العراقى : 
وتطابقها“المادة ۲٤۲‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 
ونتفق معها فى الحكم المادة ١ / ۲١۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
راجع المذاكرة الايضاخية للمواد الثلاثة الخاصة بالاقالة ٠‏ 
( ماده ١56‏ ) 


١‏ ۔ بحب أن يكون المعقود عليه قائما وموجودا فى بد المتعاقد 
وقت الاقالة ٠‏ ٌْ 


؟' ‏ واذا هلك بعض المعقود علية أو حصل التصرف فيه » صحت 


الاقالة فى الباقى بقدر حصته من العوض * 








هذه المادة مستحدثة ٠‏ 


وتتفق معها فى الحكم «لادة ۲١۷‏ من التقنين الكويتى التى 
تنص على ما يأتى : | 


و١‏ ب للمتعاقدين أن يتقانلا العقد مرضائهما بعد انعقاده 2.ها بقى 
المعقود عليه قائما وموجودا فى بد أحدهما ٠‏ 


؟ - فاذا هلك أو تلف أو حصل التصرف! للغير. فى بعض الممقود 


عليه » جازت الاقالة فى الباقى منه بقدر حصته من العوض » * 


وتتفق معها »فى الحكم المادة ۱۸١‏ من التقنين العراقى التى تنص 
على ما يأتى : 


١ «‏ بلزم أن بكون المعقود عليه قائما وموحودا فى بد العاقد وقت 
الاقالة e‏ 


ففى البيع بلزم أن يكون المبيع قاثما وموجودا فى بد المشتر 7 
ا سك ليا فد الف ست اقا فى الباقي. يقير حط عن 
الثمن ٠‏ أما هلاك الثمن فلا يكون مانعا من صحة الاقالة » ٠‏ 


وتتفق معها فى الحكم المادة ۲۲٤‏ من التقنين الاردئى التى تنص 
بل :ما ای : 


517 نشم الإقالة بالايخاب والقبول فی المحلسن وبالتعاطى بشرط أن 
کون المعقود علبه قائئما ومو حودا ف ند العاقد وقت الاقالة ولو تاف 


بعضه. صبحت الاقالة فى الباقى, يقد حصته من الثمن ٠‏ 


راجع المذكرة الانضاحية للمئواد الثلائة الخاصة بالاقالة . 


( مادة 1٦٦‏ ) 
الأقالة فى حق المتعاقدين فسخ » وفى حق الغير عقد جديد ٠‏ 








هده الاذة مستهدثه . 


e۲ 


يي يس تشب تح يعت n o‏ 





وتطابقها المادة ١۸۳‏ من التُقنين العراقئ . 
وتطابقها اد 6۳ من التقنين الاردل ., 


ونتف معها فى الحكم المادة ١١‏ سن التقنين الكويتى التى تنص 
على أنه « تعتبر الاقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ فى حق العاقدين › 


وبمثابة عقد جديد فى حق الغير ۾ له 


وقد E E‏ المشروع النصوص الخاصة بالأقالة من الفقه الاسلاهمى 9 


على أنه « تعتبر الاقامة من حيث أثرها بمثابة الفسخ فى حق العاقدين, 
وبمثابة عقد جديد فى خق الغير ٠»‏ 


فهى اتفاق يهدف فيه الطرفان الى الغاء الالتزامات التى ترتبت 
على-“العقد المقال منه » وبذلك بؤدى الى اتحلال العقد . كأن بكون 
هناك عقد بيع » ثم بتفق الطزفان على الأقالة منه » فيعود.المبيغ الى 
٠‏ ويقع هذا الاتفاق بالتراضى بعد 
قيام العقد طبقا للقواغد العامة » فيشترط فيه ما بطلب فى سائر العقود 
من شروط انعقاد وشروط صحة * وقد نصت المادة ١5315‏ من المشروم 
على أن « للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضساهما بعد 


البائع. » ويسترد المشسترى الثمن 


فى هذا المعنى 
انعقاده » * 


والرجوع فى الهبة اذا تم بين الواهب والموهوب له بالتراضى »> فانه 


بعتبر اقالة منْ الهبة ٠‏ غير أن هنا آلرجوع قد يتم بغير الأقالة » وذلكَ 


اذا لم بقبل الموهوب له الاقالة » حَيث بجوز للواهب أن بطلب من 
القضاء الترخيض له فى الرجوع متن كان سند فى “ذلك الى عقر 
مقبول ولم بوجد مائع من الرجوع . 

ويسترط فى الأقالة © فصلا ميل قي نه القو اعد العامة > أن کون 
اللعقود علبه قائما وموجودا فى بد العاقد وقت الاقالة ٠‏ واهمذا شرط 
دتطلله ألفقه الاسلامئ على أسناس, أن المعقود عليه فى البيع هو المببع. ) 


فاذا هلك المميع لم ببق محل حكم البيع فلا ببقى حكمه 2 ومن ثم لا 
تتصور, الاقالةر التى هى رفع جكم البيم فى الحقيقة  ٠‏ وفى هذا المعنى 
نصت المادة ٠٠١‏ من المشروع عل أنه ١١‏ بيجب أن بكون العقود 


عليه قائما وموجودا فى بد المتعاقد وقت الاقالة ٠.‏ 


5 واذا هلك بعض المعقود عليه أو حصسل التصرف فيه > متحث 
الاقالة فى الباقى بنقدر حضته من العوض »2 ٠‏ 


وقد اختلف الفقه الاسللامى فى تكييف الاقالة ٠‏ فترى أبو حثنفة أن 


الاقالة فسخ فى خق المتقابلين » وبيع جديد فن خق الالغير. ٠‏ .ويرى 
أبو بوسف أنها بيع جددد فى حق المتقايلين وفى حق الغير * وهذا أيضا 


هو الرأى فى.مذهب مالك . وبرى محمد أنها فس فى حق التقابلين 
هم خق الغير ٠‏ وهذا اشا هو األزاى فى مذهب الشنافعن: .و مذهت 
أحمّذ ٠.وبرى‏ ذفر ها 'فسخ فى لحق المتقابلين وذ لخق الغر < افظرقى 
هذا البدائع ج ص۲۶۹ ے ۳١۸‏ * الفتاؤى اليندية ے هصن ٤۱۹ءغة‏ 
الرزاق الستهورى » مصادر الحق في الفقة الاسلامی ج ٦‏ ص ۲٣٣۹‏ 
NY‏ 7 

وقد أخذ المشروع فى هذا الصندد بدرأى الأمام أب حنيفة * قنصت 
الحادة ١373‏ من المشروع على أن « الاقالة فى, حق المتعاقدين فسخ ء 
وف حق الغير عمد خددد » . ودتزتب غلى, اعشار الاقالة فخا فما 
دن المتعاقدىن آن اول العقد المقال منه نأثر رجعى » فيعتبر العقد 
كان لم نكن . ,فاذا كان العقد المقال منه سعا,؛ افان الملكبة الجر( انتقات 
الى المشترى فى هذا العقد تزول اثر رجعى » فيعتبر الشترى آئه 


5 3 . ea 


لم يكن مالكا قط . وسستثنى من ذلك عقد المدة > اذ أن طيفة هذا 
[لعقد تأبى الرجوع فيما تم قتنف ذه مله + لإن الزمن معقود عليه 
فى هذا العقد وما مضى من الزمن لا يعود »> ولذلك فان الاش الرجعى 
لا سرى فى شان ما تم تنفيذه من هذا العقد . 
وبترتب على اعتبار الأقالة عقدا جدبدا بالنسبة الى الغير آنها 
لا تمس حقوق الغير ٠‏ فاذا كان العقد المقال: منه بيعا ء فان العين تعود 
الى البائع محملة بما ترتب عليها للغين من حقوق كرهن فى الفترة 
ما بين البيع والاقالة ٠‏ واذا كان العقد المقال منه قد سجل وجب أيضيا 
تسنجيل عقد الأقالة . وباأخذ نالشفعة عند التقابل لانه من الغير ٠‏ 
والاقالة بيع فى حق الغير ٠‏ 
وبخلص مما تقدم أن المشروع فى تنظيمه للأقالة اخذ من الفقه 
الأول : انه اشدترط أن تكون المعقود علية قاثما وموحؤذا فى بد 
العاقد وقت الأقالة.. 
والثانى : أنه جعل الاقالة فى حق المتعاقدين فسخا » وفى ,حق الغبر, 
* وفيما عدا ذلك من الأحكام تسرى القواعد العامة ٠‏ 
الفصل الثانى 
الارادة المنفيردة 
( ماذة ۱۹۷ ) 
١‏ لا تلزم الارادة المنفر دة صاحنها الا فى الأحوال التى ينض فيها 
القانون على ذلك ٠‏ ظ 
۲ - وتسرى على الارادة المنفردة آحكام العقد » الا اذا كانت هذه 
الأحكام تتعلق بوحود آراذتين متطابقنن لانشاء الالتزام أو كانت 
تتعارض مع نص القانون ٠‏ 


١ 
س‎ 








هذه المادة مسجتحدثة . 


وكان النص المقترح فى امشروع التمهيندى » وهو المادة ۲۲۸ > 
للتقنين الحالى يجرى بعلن النحو الآتى : 

١ «‏ اذا كان الو عد الصادر مرزجانب واحد مكتوبا وكانلدة معينة, 
فان هذا الوعد نلزم صاحبه من الوقت الذى تصل فيه الى. علم من 


م وجه اليه ».مادام هذا لم نرفظه . 


۲ - ؤتسرى عل هذا الوعب الأجكام الخاصة , بالعقود الا ما يتعلق 


۳ د يبقى الابجاب فى العقود خاضعا للاحكام الخاضة به وبري 
حكم الاذة التالية عل كل وعد بجائزة موجه الى 'الجمهور ع ٠‏ 


وهذا النص الذى, ورد في المشروع التمهيدى للتقتين الحالى كان يجيا" 
من الارادة المنفردة مصدرا للالتزام بوجه عام , ثم لس فى لحنة 
المراجعة عدولا عن وضع قاعدة عامة تجعل الارادة المنفردة ملزمة واكتفاء 
بالحالات النضصه ص عليها فى القاثون مر أن الارادة النفردة تنشىء 
التزاما . وقد تركب على هذا الجدذاف أن ضيبم النص اله حبد الو حود 
فى الفصل الخاصى بالإز ادة المنفرردة هه نص الوعد بحائاة الموجيه 
اأ الحممور 4 امادذة 15 هن التقنين الحالى . وعكّ ال ذلك 
حد خلاف 4 الفقة . فذهب ,اى الى انه بعد حذف النص القتر م 
لہ تعد الارادة اإى دة مصدرا! لالز أم واصصحت الال امات الا ة 
عثهما تقوم امقتضبى تصو ص قاو ذة خاصة حرسث صار نص العائو ن 


mc 


نلهسبهلطلعط ل هه لهو.8د دسل د 


هو المصدز المناشر لهذه الالتزامات +* سنما ذمبرأق آخرالل اغتبار 
الارادة المنفردة مصدرا استثنائيا للالتزام ٠‏ لان الالتزامات ,التى يكون 
القانون مضّدرا مباشرا 'لها لا تستند الا الى وقائع ماذبة » أماالالتزامات 
التى تنشئها الازادة المنفردة فمصدرها المباشر هو هنه الارادة ٠‏ وهذا 
هو ااراى الذى يعتنقه الفقه:الحدرث فى الانيا وايطاليا وفرئسا») 
ويقول به أغلب الفقه فى «صر ٠‏ كما هو مسلك التشريعات الحديثة : 


فالتقنين الالمان_ ينص فى المادة ٠٠١‏ عل أن « انشناء الالتزام 
بمقتضى تصرف مانونى لا بكون الا بعقد + عدا الاحوال التى ينص فيها 
القانون على خلاف ذلك ع ؛ * 

والتقنين الابطالى ينص فى المادة ۱۹۸۷ عل أن « الوعد المنفرد بالقيام 
بأداء لا يكؤن له أثر ,ملزم فئ غير الأحوال التى! نصنعليها القانون » ٠‏ 


والتقئين العراقى بنض فى المادة ۱۸٤‏ على ما بأتى : 


١ «‏ لا تلزم الارادة المنفردةصاحبها الا فى الأحوال الى بنص فيها 
القانون على ذلك . 

اك واسرى عليهاماشرى على العقد من احكام الا ما يتغلق منها 
دوجود ارادتن متطابقتبن لانشاء االالتزام لاه 

والتقئين الليبى بنص فى المادة 56 على ما باتق ٠:‏ 

١ «‏ افا نص القانوزعل أن تكون الارادةالمنفردة مصدرا للالتزام 
سری عليها ما نسری عا العقد من أحكام » الا إذا كانت هذه الاحكام 
بقتضنيها تعدد الارادة أو كانت تتعازرض مع نص القانون ۰ 

؟ ‏ وتسرى بوجه عام احكام العقد على الاراذة المنفردة باعتبارها 
تصرفا قانوثيا يرتب آثارا أخرى غير انشاء الالتزام » ٠‏ 

وبلاحظ أن هذا النص ااوارد فى التقنين الليبى متاثر بالراي:الفقهى 
الذى أشير اله والذى بذهب الى أن نص القانون هه اللصدر المباشر 
للالتزامات التى تكون الازادة المنفردة مصدرا الها سمقتضى النص . 

والتقنين الاردئی : شص ف المواد من ۲۹۰ الى ۲٠۳‏ على ماناتى : 

1 .٠ه‏ : « تحور أن نتم التصر ف بالارادة المنفر دة للمتصر ف دون 
توقف عل القبول مالم بكن فيه الزام الغير' بشىء وذلكة طبقا ها يقضي 
نه القانون + + 

م  ١« : ٠٠١‏ ترى على التصرف الاتفرادي الأحكام الخاصة 
بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادثيل متطادقثشن لنشوء العقد ٠‏ 
وذلك ها لم تنص /القانون على غير ذلك » * ) 

ال وسقي الاسخاب فى.العقد خاضهااللاجحكام الخاصة به » . 


م 7308 : أذا استوفى التصرف الانفرادق ركنه وشروطة فلا بجوز 


للمتصرف اارحوع فيه مالم نص القانون على غير ذاك » . 

YoY ¢‏ :(م ؟ ‏ اذا كان التصرف الأنفرادى نمليكا فلا شبت حكمه 
للمتصر ق اليه الا قبوله:: 

۲ واذا كان اسقاطا !فيه معنى التملىك أو كان أبراء من دين فيشبت 
حكمه للمتصر ف اليه ولكن رتد برده ف اللجلس . 

1 کان AT‏ مح فخت حكنه ولا نر تد فار د 1 


كل ذلك مأ لم ينص القآنون على خلافه ٠>‏ 





1 





ست بيهش هبيب ببس سمس يسيب 


والتقنين الكويتى فى المادة ۲۲٠‏ على ما يأتى 

١ «‏ التصرف القانونى الصادر بالارادة المنفردة لا ينشىء التزاما 
ولا بعدل فى التزام قالم ولا دنهيه » الا فى الأحوال الخاصة التى شص 
عليها القانون ٠‏ 

٣‏ فان قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى 
على العقد بوجة عام من أحكام القانون » الا ماکان منها متعارضا مع قيام 
علرئى العقد » . 

والفقه الاسلامئ 'نعتر ف للأرادة المنفردة بالقدرة على انشاء الالتزام» 
و لمیر 6 هذا الصدد يبن الالتزام والوعد والنذر 3 ولكنه دختلف ف 
مدى التقيد يتصرف من هذه التصرفات ١‏ انظر البدائح 2 0 ص ۸۹ 
وما بعدها وج 5" صه١١ا‏ أ ۲۱8 ٠م‏ وآأنظن عردالرزاق السنهورق › 
مطلادر الحق افى الفقه الاسلامى ج ۱ مل 50 ) . 

وق شلوها کل فانقدم فان النص المقنترح قف بالارادة المنغردة غند 
حد كونها مضدرا استثنائيا للالتزام » فلا تعتبر كذلك الا فى الحالات 
التى ينص فيها القانون غلى الااتزام بالارادة النفردة 1 
( مادة 154 ) 


١‏ من وجه للجمهور وءدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم 
باعطاء الحائزة لمان قام بهذا العمل » ولو قام بها ذؤن نظر الى الوعد 
بالجائزة أو دون علم بها بعد مط 

۲ - واذا لم يعين الواءد اجلا للقيام. باأعمل. » جاز 35 الرجوع فى 
وعده باعلان يوجهه للجمهور ء عل الا يؤثر ذلك فى جق: مناتم العمل 
قبل الزجوع فئ !وعد * ولا تسهع: دعوئ المطالبة. 'بالجائزة اذا لم ترفغ . 
فى خلال تة أشهر من تاريخ أعلانه العدول للجمهوه » ° ٠‏ 

ف ا ل ا اج جر للق 





هذه المادة تطابق المادة ۱۹۲ من التقنن الخال »> هع اسسدال 
عبارة « ولا تسمع « دعبارة « وتسقط. 2( فى الفقرة الثانية ۰ 


وتقايل الادة ۱۸١‏ من التقنين العززاقى / 


واتقايل المنادة ٠٠٠١‏ من التقئين الأردنى ‏ * 


وتقابلها المواد - (۲١‏ من مشروع التقنين الكويتى ٠‏ 

وتتصمن المادة القترحة تطيقا اللالتزام بارادة منفردة + حيت 
بلتنم من ابوه !الل “التكمهئلون اوعدا بجائزة.'عغن “عمل خان :باراد ته 
النفردة . 
الواعد بوعده ( عيد الرزاق السنهورى ©» تصادن الحق فى الففيه 








الفصل الثالث 
العمل غير المشروع 


الفرع الأول 
المسئولية عن الأعمال الشخصية 


٠ |‏ (مادة) 
-١‏ کل فعل. سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض » ولوكان 
غير مهيز ٠‏ 


كك لاك لق ا ا ا 

تتناول هذه المادة القاعدة فى المسئولية عن الأعمال الشخصة > 
فهى بهذم المثابة تعتبر القاعدة العامة فى المسئولية عن العمل غيرالمشروع٠‏ 

وهذه المادة يقابلها فى التقنين الحالى المادتان الاتيتان : 

م <١ ١1‏ كل خطأ سبب ضررا للغير بلزم من ارتكبه بالتعويض » . 
صدرت منه وهو مميز ٠.‏ 

| - ومع ذلك اذا وقع الضرو من شخض غير مميز ولم يكن هناك 
مر 9 الخصوم » 3 

وتقابلها فى التقنين العراقى المواد الآتئة : 

م ۹۸۹ 2 ١‏ ب آذا اتلف أحد مال غغره 
أو تسببا ٤‏ بگون ضامنا ©» اذا كان فى احدائه 
أو تعد . 

۲ - واذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن 
فلو ضمنا معا كانا متكافلين فى الضمان » , 


أو أنقص قيمتة مباشرة 
هذا الضرر قد تعمة 


المتعمد أو المتعدى منهما » 


1 وات ذا الف A‏ چ 
مال غيره لزمة الضمان من ماله ٠‏ 7 


X‏ واذا تعذرآالخصول على التعو بض من أموال هن وقع هئه الضررو 
ان كان صبيا غير هميق أو مجتونا » جاز للمحكمة أن تلؤم الول أو القبم 
أو الوصى. بمبلغ ,التبويض:* .عل آنا يكن لملا الزجووع .جما دقعه عر من 
وقع منه الضرر ٠‏ 

|٣‏ - عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لابب للمحكمة أن تراعى 
فى ذلك مركز الخضوم » 4 
١‏ م ؟ ۰ ۲ : « كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضربأو أبى 
نوع آخر من أنواع الايذاء يلزم بالتعويضات من أحدث الضررا» ٠‏ 

م 5 ۲۰ : « كل تعد يصيب الغير بای ضرر آخر غير ماذكر فئالمواد 
السابقة بستوجب التعويض » ٠‏ | 

م11:١ ١‏ الا ضرر ولا ضرار * والضرر لا بذال بمثله وليس | 
للمظلوم أن يظلم, بما ظلم, ٠‏ 

؟" ‏ فلو آتلف أحد مال غيره فی مقابل اتلافت هذا لماله كان كل 
منهما ضامنا للآخر مااتلف ٠‏ ولو انخدع شخص فأخذ دراحم زائفة من 
2 شخص آخر فليس له أن يصرقها الى غيره » 3 

وتقابلها فى التقنين الأردنى الواد الآتبة : 

م ۲ :+ « کل‌اضراربالغر بلزم فاعله ولوغير مميز بضمان الضررء ٠‏ 









مس هسهو س م سے 


م ۲٠۷‏ : « ١أ‏ يكون الاضرار بالمباشرة أو التسبب ٠‏ 

۲ فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولاشرط له واذا وقع بالتسبب 
فيشترط التعدى أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا الى الضرر » ٠‏ 

م ۲١۸‏ : « اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكي الى المباشر ). 

م ٠١١‏ 3:1 لبس لن آتلف ماله ' شخص أن بتاف مالذلك الخ 
والا اضمن كل منهما ما آتلفه »> ٠‏ 

م ١ : ۷٣۳‏ ما بيجب من مال فى الجنابة على النفسش وما دوتها 
ولو كان الجانى غير مميز هو على العاقلة أو الجانى للمجنى عليه أو 
ورثته الشرعيين وفقا للقانون » <٠‏ ” 

م 1 » رغما عما ورد فى المادة الشابقة 0 501 من ات فعلا 
ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو ابذاء لزم بالتعو يض عما أحدثه 
من ضرر للمجنى عليه أو ورثته ااشرعیین أو من کان بعولهم وحرموا 
من ذلك بسبب الفعل الضبار » ٠‏ 


م ۲۷۵ : « من اتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله ان كان مثليا 


م ۲۷۸ : « اذا أتلف صبى مُميز أو غير مميز أو من فى حکمهما مال 
غيره لزمه الان من € 0 - 


وتةابلها فى التقنين الكوبتى المادة ۲۲۷ التى تنص على 8 kt‏ : 


١ «‏ - كلأ من أحدث ببخطئة ضررا بغيره يلتزم بتعوبضه » سواءكان 
فى أحداثه الضرر مباشرا أو متسببا ٠‏ 


؟" ‏ ويلتزم الشخص بتغويض الضرر الناشىء عن فعله الخاطىء 
ولو كان غير مميز » ٠‏ 

وفى الفقرة الآولى من النض المقترخ تتضنعءأركان المسئولية التقضيرية 
وهئ ثلاثة:الفعل الضار والضرر وعلاقةالسيبية بين الفعل والضرر ٠وهذه‏ 
الأركان جميعهاا واجبة الاثنات, ٠‏ غير أنه بلاحظ أن النص المقترح جاء 
فيه لفغل « فعل » بدلا من لفظ « خطا » الوارد فى نص التقنين, الحالى٠‏ 
وهذا التغييبر مقصود ٠‏ ومقتضاه أن بتوزع عبء آلاثبات, على عاتق 
الطرفين فى الدعوى ٠‏ حيث يكتفى من المضرور باثبات الفعل الذى تر ثب 
عليه الضرر » أى اثبات نسبة هذا الفعل الى المدعى عليه ٠‏ ويبقى على 
هذا الأخير أن يقيم الدليل على أن الفعل المنسوب اليه مما يجوز له أن 
بأتيه شرعا ٠‏ فاذا نجح فى هذا الاثبات اندفعت المسئولية عنه ٠‏ لان 
الجواز الشرعى ينافئ الضنمان » واذا لم ينجع قامت مسئوليته ٠‏ وبذلك 
بتوزع .عبء: الاثبات: بين الطرفين, » الأمر الذى, بخفف عن المضروز عب 
اثبات خطأ يصعب اثباته فى كثير من الحالات * 


وقد يبدو لاؤل وعلة أن هذا التغيير لا ينطوى على أحمية له من 
الناحبة العملية » لا سيما اذا عرفنا أن ما يحصل عملا هو أن يبادزر 
كل من الطرفين منذ البداية الى تقديم ما براه من أدله لصالحه ٠‏ ولكن 
مع ذلك فان التطبيق العملى قب يسفر عن صور لم تخطر على البال , 
فيكون من الأفضل تحديد عبء الاثبات على هذا التحو ٠‏ اذ أن لهذا 
التحديد أهميته لمعرفة من ابكسب الدعوى ومن يخسرها › فالذى لا بقع 
عليه عبء الاثبات لا يخس الدعوى اذا أخفق فى التدليل علما يدعيه ٠‏ 


ص لت لا عد 
~~ 


ويلاحظ فى هذا الشأن أن الفقه الاسلامى عنى بذكر تطبيقات عديدة 
للقاعدة العامة فيما يتعلق بالفعل الضار ٠‏ فتحدث عن اثلاف المال › 
والغصب » والأفعال الضارة التى تقح على النفس ٠‏ ونقلده فى ذلك 
التقنين العراقى والتقنين الأردنى » ولكنهما مع ذلك عادا الى تقرير 
القاعدة العامة كما هو واضح من النصوص السالفة الذكر * 

وقد رؤى عدم الاغراق فى التطبيقات والتفاصيل ء والاكتفاء بالقاعدة 
العامة على النحو الوارد فى النص المقترح * فهذا أسرلم من الناحية 
التشريعية » وادعى الى ترك الباب مفتوحا أمام الاجتهاد ٠‏ لا سيما وأن 
التطبيقات مهما كثرت لا يتصور أن تكون شاملة كل ما بدخل تحت 
القاعدة العامة ٠‏ 


وهناك مسألة بحب القاء الضوء عليها › وهی علاقة السبببية بين 
الخطأ والضرر * فالمسئولية » سواء كانت عقدية أو 'نقصيربة » تقوم على 
أر كان ثلاثة 5 مى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ٠‏ فلا يكفى 
لقيام المسئولية أن يكون هناك خطأ وضرر » بل لابد أن يكون الخطا 
هو السبب الذى أدى الى وقوع الضرر * ومعرفة ما اذا كانت السببية 
قد قامت بين الخطأ والضرر آم لم نقم مسألة بدق النظر فيها حين تتعدد 
الأسباب التى أدت الى وقوع الضرر ٠‏ ولذلك تعددت فيها النظريات 
سواء فى فقه القانؤن الوضعى أو فى الفقه الاسلامى ٠‏ ومن النظربات 
التى جاءت فى الفقه الاسلامى أن المساشزن ضامن وان لم يتعمد 
(م 45 من المجلة ) »2 والمتسبب لا يضمن الا «التعمد ( م؟؟ من المجلة) , 
واذا اجتمع المساشر والمتسىب ضاف الحكم الى المياشر ) م 4 منالمجلة) ٠‏ 
وبها آخذ التقنين !العراقى ‏ والتقنين الأردنى والتقتين الكوينى * ولكنها 
ليست النظرية ‏ الوحيدة فى الفقه الاسلامى ٠‏ والنص على نظرية معينة 
ليس عملا سليما من الناحية التشريعية » حيث بخسن أن بترك الباب 
مفتوحا أمام الاجتهاد ٠‏ وكما خضعت الفكرة لتطوز فى فقه القانون 
الوضعى بحسن أن ترك كذلك للتطور فى آلفقه الاسلامى ٠‏ 


لهذا رؤّى عدم الاشارة فى التص المقترح أو فى غيره الى نظرية بعينها 
فى خصوص علاقة السببية بين الفعل الضار والضرو ٠‏ 


أما عن مسثولية عديم التمييز فقد رؤى فى التص المقترح أن يؤخد 

دما يقرره الفقه الاسلامى » حيث تكون القاعدة هى هسئولية عديم 
التمييز عن الفغل الضارالذى يصدر منه ء فلا تكونمسئوليته على سبيل 
الاستثناء كما بقضى التقنين االحالى ٠‏ ووجه العدالة ظاهى فى الحل المقترج 
والذى بأخذ به الفقه الاسلامى ٠‏ والاتجاه الان نحو التوسع فى الحالات 
٠‏ التى تقوم فيها «السئولية على #ساس الضرر وليس على أساس الخطأ ٠‏ 


ولعل فيما عرضننا له من توزيع عبء أثبات الفعل الضاربين طرفى 
الدعوى ما يشير الى الرغبة فى أن نخطو خطوة فى هذا الطريق » | 


ر انظر م 115 من المجلة ) ٠‏ 


( انظر م ٩۲١ 44١‏ من المجلة ) 


( هادة ۱۷۰ ) 


اذا كان من صدر منه الفعل الضار غير مميز » وتعذر الحصول 
على التعويض من ماله » جاز للقاضى أن يلزم من هو مسئول عنه بمبلغ 


* » التعو بض‎ ١ 


البببب ل ل يبب ييي بيب يي يي ب ب4ببسبببب بلك 


— دو يك س mae‏ :0ك 
س2 ساس لسلس 
ِ- المه 


هذه المادة تقايل “المادة ٠‏ من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى: 


١«‏ - يكون الشخص. مسئولا عن أعماله غير المشروعة. متى درت 
مبه ومر 

١‏ ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من 
هو مسسئول عنه » أو تعذر الحصول على التعويض هن اللسئول » جاز 
للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعبا فى ذلك مركز 


الخصوم » * 


وتقابل المادة ۲۹١‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما ياثى : 
لزمه الضمان من ماله ٠‏ ف 

؟ واذا تعذر الحصول على التعويض من أموال من وقع منه الضرر 
ان كان ضبيا غير مميز أو مجنونا جاز للمحكمة أن تلزم الولى أو القيم 
أو الوصى بمبلغ التعويض » على أن يكون لهذا الرجوع بما دفعه على منّْ 
وقع منه الضرر ٠‏ 

عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لابد للمحكمة أن تراعى 
فى ذلك | مركز ١‏ لخصوم » * 

وتقابل فى التقنين الادنى المادتين الاتبتين : 

م “56 : و كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمانالضررء ٠‏ 

مم 4 : داذا أتلف صبئ مميز أو غير ممیز أو من فى حكمهامالغيره 
لزمه الضمان من ماله » ٠‏ 

وتقابل المادة ۷ |/ ۲ من التقنين الكويتى التى بض عل ما ياتق : 
« ومع ذلك بلتزم الشخصى تتعو بص الضرر الناشىء عن فعله (الخاطىء 
ولو کان غير مميز » ° 

وحكم المادة المقترحة بيسر للمضرور الحصول عل التعوانض. اذا كان 
من صدر منه الفعل الضار غير مميز وتعدر الحصول على التعويض من 
ماله +*حيث يجوز للقاضى فى هذه الحالة أن بلزم من هومسئولعنه بمبلغ 
التغويض كولى أو وصن أو قيم او مكلف بالزقابة ٠‏ يكون لهذا المسثول 
اذا استطاع ان ينفئ الخطأ عن نفسه , ان ترجع فيا بعد على عد بمالتمبيز 
(قارن م ٩١١‏ من المجلة ) ٠‏ 

) ۱۷١ مادة‎ ( 

بعتبر فعلا ضارا يستوجب المسئولية امتناع الشخص عن تقديم بد 
المعونة تحماية الغير هن خطر يداهمة فى النفس أو العرض آو امال ء 
اذا كان فى مقدوره ان ببذل هذه المعونة دون أن يتعرض الخطر * 
ل ا ل ت 

هذه إلادة مستحدثة ٠‏ 

وهى تتناول واجبا يفرضه الشرع حماية للنفس أو العرض أو الال * 
فاذا وحد م شخص .غاره بتعرض لاذى فى نفسه. أو اعتداء على عرضه او 
غصب أو اتلاف لاله وجب عليه أن يبادر الى انقاذ هذا الغير كى يحمى 
نفسه أو يصون عرضه أو بحفظ ماله » مادام أن لدية القدرة على هذا 


.ص ن --ه ةذ 
س نے نے س ل جح ممم 





الانقاذ دون أن بتعرض لخطر * فأن. قصر فى أداء هذ الواجب تحققت 
مسلوليته * كأن يرق سباح شخصا يشرف عل الغرق فيمتنععن نجدته 
رغم قدرته على انقاذه دون أن يتعرض لخر ٠٠١‏ أو يزئ" ششخضلا آخر 
دخطف أنثى وهی نستغيث فيقعد عن نجدتها رغم قدرته عل ذلك ٠‏ 
أو یری شخصا آخر نخطف مال غيره ويفر به فلا يبادر الى تتبعهلاستيرداد 
المال منه رغم أن فى وستعة ذلك › أو براه يضرم النان فى: مال 
غيزه” فلا تسعه من" ذلك زعم أن هنا" الع فى استطاعتة ٠:‏ 


وقد تار بحث هذه المسألة فى فقه القانون الوضعى الحالى فی شان 
حالات الامتناععن تقديم يد المعونة التى لم ينص فيها القانون علىواجب 
محدد + فكان الرأى أن الشخص لا يكون مسئولا حتى لو امتنع عن 
عفل فيه مصلحة محققه لآخر ؛ وذلك حمابة لحرنة الممتنع ولأنالواجب 
حينئة. يكون من قبيل الواجبات الخلقية التى لا يتكفل بها القانون ٠عل‏ 
أن هذا لا يعنى 2» فى نطاق القانون الحالى » أن ,المسئولية. فى حالة 
الامتناع لا تقوم الا عند الاخلال بالتزام قانونى محدد يفرض القيام بعمل 
معين » كما فى جالة الامتناع عن اضاءة مصباح السيارة أثناء السيرليلا» 
فهناك حالات يكون الامتناع فيها موجبا للمسئولية رغم علتم وجود 
التزام قانونى محدد . وذلك حين يكون هذا الامتناع اخلالا بواجب 
عام يقضى #باتخاذ:ما يلزم لحمايه الغين قى! ظرزاوف معيية * فمثلا. يجلٍ 
على مصلحة السكك الحديدية أن تتخذ ما يلزم لتنبينهالجمهور الى الخطر 
عند اجتيازه الممرات السطحية التى تعبر خطوطها الحديدية ٠ويجب‏ على 
مصلحة التنظيم عندما تحفر حفرة فى الطريق أثناء القيام بعمل يقتضى 
ذلك أن تضع , نجانبها إشارة تنبه المارة الى وجودها + بل إن هذا الواجب 
العام قد تفرضه تقاليد مهنة معينة * فالطبيب- الذى يجد فى الطريق 
شخصا أصيب فى حادث بخيث أصبح فى حاجة الى انقاذ سريع يجب 
يجب عليه أن يبادر الى انقاذه » فان امتنع الطبيب عن ذلك كان مخطنا 
وتحققيت مسئوليته ٠‏ 


وجدير بالذكر فى هذا المقام أن قائونا صدر فى فرنسا سنه ٠۹٤٥‏ 
عدل الشازع الفرنسى: بموجيه اللادة من تقنين العقو بات الغر نسى, 
بحيث أصبح امتنناع الشخدن عن .تقديم المساعدة جريمة اذا كان فى 
اسعطاءعيه .يون ب خو عليه أن عل ااغيره أن .جيتع فيان اضيد ,جنا بة ى جنحة 
ضد سبلامة: الغير ولا بمنعه > أو كان يعلم دليل براعة اهعتقل أو محكوم 
عليسه فئ: جناية أو جنحة ولا بيتقدم للادلاء بشهادته أهام. القضاء 
أو الشيرظة +. وهاتان /حالتان يعتبر الممتنع فيهما آثما شيرعا,؛ ٠‏ 


ويأنى النص المقترح لبقرر واجبا قانونيا مخددا فى هذا الصدد , 
فيغنينا عن : تسن الحاللات التى يكون الامتناع فيها عن تقديم ين المعونة 
موجبا. لليسئولية *. فهو يقررٌ قاغدة. من شائها أن ترتفم بالواجب 
الخلقى التق بفرضه الشزع الى مستوزئ الؤاجب. القانو نى 'الذئايستوجب 
المسئوليلة ١‏ وتحرى ,بالمجتمع , الاسنلامق أنء إبأخذ بقاعدة على!,ههذا التحنى 
تستوعب» جطيغ؟ الجالات: التى ٠‏ بقعد.فيها الشخصن عن المبادرة ال انقاذ 
الغير من خطر يداحمه في النفس أو العرض أو المال رغم استطاعته 
ذلك ٠‏ 

( همادة ۱۷۲ ) 


اذا أثبت الشبخص أن الشرر قد نشا عن سبب أجنبى لا بد له فبه › 
كةو قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير » كان غير مازم بتعويض هذا 
الضرر ٠‏ مائ, بوج بنص أو اتفاق على غير ,ذلك ٠‏ 





يي يدم س يه 3 >> سيور ت سيك كلتك ا لسن ہہ لے ~~ 


تتناول هذه المادة الشبب الاجنبى الذى من شانه أن يقطع علاقة 
السببية بين فعل المدعى عليه فى دعوى المسئولية والضرر الذى أصاب 
المدعى فى هذه الدعوى ٠‏ 

وهى تطابق. فى حکمها المادة ١18‏ من التقنين الحالى الثى. تبصن على 
أنه « اذا أثبيت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا بدله فيه 
كحادث مفاجىء أو قوى قاهره أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير , 
كان غيز ملزم. يتعو يض نمذ! الضررا .ما الم بوجد نصن أو اغاق مل 
غير ذلك » ٠.‏ 


وتطابق فى 'حكمها المادة ١‏ من التقنين العراقى التى تنص عل أنه 
« اذا أثبت الشخص أنالضرر قد نشأ عن سبب أجنبىلا ند له فيه كآفة 
سماوية أو حادث فجائى أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرركان 
غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك » ٠‏ 


وتطائق فى حكمها المادة ۴١١,‏ هن التقنين الاردثق التى تنض عل آنه 
«اذا 'اثبت الشخصن أن ,الضزر ,قد نشا عن ستيب ,اجى الايد أله فنهاكافة 
سماو ية أو حادث فحائى أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان 
غير هلزم بالضمان مالم يقضل القانون أو الاتفاق بغر ذلك > ٠‏ 


وتطادق فى حكمها المادة ٣١‏ من التقنين الكوبتى التى تنص عل 
أنه « اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سسب ,أجنبى إعنه لا يدله 
فيه كقوة قاهمرة.أو حادث فجائى أو فعل بالمضرور أو فعل الغيزء كان غير 
ملزم بالتعويضن ,2 وذلك رما لم, بوج نص ؛ بقضى بغيره » ٠‏ 

ولم يرذ فى النض: المققرح 'ذكز اللحتادث المفاجىء الذى ذكراته 
النصوض المقابلة لانه بعتبر 'من قبيل القوة القاهرة 2 ؤلذلك لأبفرق 
الفقه بيئهما فى الحكم ٠:وكذلك‏ لم آتذكر فى النضن المقترح' الآفة 
السماوبة االثى ذكزها النضان العراقى والاردنى' لقلا عن الفقه الاسلامى 
لانها أيضا تعتس .مل قال القوة القاهرة ٠‏ 


( هادة ۷۳ 


٠ ولكنها تقدر بقدرها‎ ٠ الضرورات تبيح المحظورات‎ - ١ 


۲ = ثمن احدن فررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسة أواعرضه 
أو ماله أو عن نفس الغير أو کاله : کان غر ا مسئول »عل الا بجاوز 'فى 
دفاعة القدر الضروريى » والا أضبخ مازما بنع بض تراغى فيه مفقتضيات 
العدالة ٠‏ ظ 


سے .| 


1 





تتناول ,هذه الماذة حالة الدفاع الشرعيى ٠‏ 


والفقرة الأولى من هذه المادة مستحدثة : وهى تطابق الفقرة" الأولى 


من المادة ۲١۲‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
والفقرة الثانبة من هذه المادة تطابق المادة ١357‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتقابل الفقرة الثانية من الميادة ۲١١‏ من التقتين العراقى التى تنص 
على ها يأتى : « فمن أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسة 
أو عن غيره كان غير مسئؤل غلل آل يجاوز فى ذلك القذر الضرؤرى ؛ 
i‏ أصييح مناز ما دنعو بصن تراعی فيه متضسات العدالة » ٠‏ ْ 


وتقابل المادة ۲١۲‏ من التقنين الأردنى التى تنص على أن « من أحدث 
ضيررا وهو فى حالة ذفاع شرعى عن فسه أو ماله أو عن نفس الغير 
أو ماله كان غير مسبثول على ألا يجاوز قدر الضرورة والا أصبح ملزما 
بالضمان بقدر ما جاوزه » ٠‏ 


وتطابؤل ف لحكنها اللادة ٠٠١‏ من النفتن الكوبتئ ٠‏ 0 
والفقرة الأولى من المادة المقترحة تتضمن المبدأ الشزعى الذى يقول 


به الفقه الاسلامى والذى يعتبر حكم الفقرزة الثانية تطبيقا له ( م "١‏ 
و٣۲‏ من المجلة ) ٠‏ 


), ۱۷٤, ماده‎ ( 


١‏ - بختان أهون الشرين ٠‏ فاذا تعارضت مفسدتان ”روعى اعظمها 
ضررا دارتكاب أخفهما » ءبزال الضرر الأذعد «الضرر الأخف * ولكن 
الاضطرار لاببطل <ق الغير ا ارظالا كلا * 


؟" ‏ فمن اضطر الى أن بلحق ضررا بالغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا 
به أوا بغيره » لا نكون ملزما الا بالتعويض الذى براه القاضى مئاسنا ٠‏ 





٠‏ وهى تطابق. الفقرة الأولى 


والفقرة الأولى من هله ألنادة من دة 
من المادة ۲١٣۳‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
والفقرة الثانية من هذه المادة تقابل المادة ١١8‏ من التقنئين الحالى 


التق تنضن .عل أنه «.من سنب صررا للغيرا ليئفادى ضبرنرا اكبرا مجدقا به 
أو ,بغيره لا يكون ملزما الا بالتعو يض النى براه القاضئ مناسيا € 


وتقادل الفقرة, الثاإئية من الادة ۲١١۳‏ من التقدنن/ العراقى التى تتعش 
على ما يأتى : « فمن سبب ضرارا للغار اوقاية النفشة أى لغيره من ضترر 
محدق يزيد كثيرا على الضرر الذى سببه لا يكون ملزما الا بالتعويض 
الذى تراه الكل اشنا 


وتقابل الادة ۲۳١‏ من التقنين الكؤبتى + ' 

والفقزة +الأولى: من الادة المقترحة تتضمن المبذاين الشرغيين اللدين 
بقول بهما الفقه الاسلامى والنى دعتبر حكم الفقرة الثانة تطبسيقا لهما 
رع7ا؟ Ac‏ 58 4 ¥ من اكخلة ) ة 


) ۱۷٥ هادة‎ ( 


لايكون الموظف العام منسوة عن قعله الذى اضر بالغير اذا قام به 
١‏ ننفذا لأفَر” دل الله هن رئيس »> متى كانت اطاعة هذا الأمر واجبة 


o¥ 


= a —-—_ ~~“ 
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عليه › أو كان يعتقد أنها واحبة » وآثبت أنه كان بعتقد مشروعية الفغل 
الى وقع منه + وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة » وأنه راعى فى 








هذه المادة. تطابق المادة ٠١۷‏ من التقنين الحالى 2 مع تعديل لفظى 


وتطابق فى حكمها الفقرة الثانية من المادة 5١5‏ من التقنين العراقى : 


وتطابق فى حكمها الفقرة الثانيية من الملادة ۲۹١‏ من التقنان 
الأردنى . 


واتطابق فى حكمها المدادة. ۲۴۷ منْ'التقنين: الكوبتئ ١‏ 


اؤهى تعتبر تطبيقا بدأ شرعى يقول به الفقه الاسلامى » حيث 
بقضى بان « يضاف الفغل الى الفاعل لا الآمر مالم يكن مجبراء(456 
بن المجلة ) ٠‏ 


الفرع الثانى 
المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة 
ع الأشماء 
١‏ ب المسئولية عن عمل الغير 
( مادة ۱۷١‏ ) 


١‏ كل هن يجب عليه قانونا أو انفاقا رقابة شخص فى حاجة الى 
الرقابة » بسبب قصره أو سديب حالته العقلية أو الحسيمة »يكو نملزما 
بتعؤيض ,الغرر الذى, بحدثه ذلك الشخض للغير بعمله غير المشروع'ء 
وذلك مالم ا بثبت آنه قام بواجب الرقابة + أو أن الضرر كان لابد واقعا 
ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية ٠‏ | 

؟ ‏ ويعتير القاصر فى حاحة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمسة عشزة 

نه » آو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته ٠‏ وتنتقل الرقابة على 
ا ال معلمه فی رة أو المسرف فى الحرفة > مادام القاص نحت 
اشراف المعلم أو امرف ٠‏ وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها 
أو الىمن بتولى الرقابة علالزوج اذا كانت الزوجة فى كنف متولىالرقابة ٠‏ 








هذه المبادة تقادل المادة ١)۷١‏ دن التقدن الحالى التى فنص على 
ما يأتى : 


١ «‏ كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى 
الرقابة:..'نسبب قصره أ أو تسب حالته الققلية أؤ الجسمية ٠‏ يكون 
ملزما بتعويض .الضرر االذى إيحددثه ذلك الشخض 'للغير بعمدله غيز 
المشروع ٠‏ ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العقل: الضبار | 
فر همین * 


e۸ 


کک و ت ت کا ن .س 


۲ وبعشبر القاصى فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمسة عشرة 
سنه » أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته ٠‏ وتنتقل الرقابة على 
القاصر الى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة › مادام القاصر تحت 
اشراف المعلم أو المشرف ٠‏ وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الىزوجها 
أو الى من يتولى الرقابة على الزوج ٠‏ 

۴ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص منالمسئولية اذاأثبتآنه 
قام بواجب الرقابة : أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا 
الواجب بما ينبغى من العناية » ٠‏ 

وقد أدخل على هذه المادة التعديلات الآثشة : 

أولا - حذف من الفقرة الأؤلى العبارة الأخيرة فيها 2 وى التى تفيد 
التزام المكلف بالرقاية بالتعويض ولو كان من وقع منه الفغل الضار 
غير مميز » حيث صار حكمها مسلما بعد أن أصبحت القاعدة فى 
النصوص المقترحة هى التزام من بقع منه الفعل الضار بالتعويض ولو 
كان غير ممیز ٠‏ 
ثانيا ب أضيفت فى آخر الفقرة الثانية عبارة « اذا كانت الزوجة 

فى كنف متولى الرقابة » ٠‏ وذلك لقصن مسئولية متولى الرقابة على 
الزوج على الحالة التى تكون فيها الزوجة فى كنف متولى الرقابة على 
زوجها .2 لأنه اذا كانت الزوجة .منفصلة عن الزوج فلا محل لمساءلة 
متولى الرقابة عن أفعالها الضلارة ١‏ 


ثالثا ‏ أدمج حكم الفقرة الثالثة-مع حكم الفقرة الأولى ٠‏ 

والمادة المقترحة تطابق فى حكمها المادة ۲۴۸ من التقنين الكو بتى ٠‏ 

وتقايل الفقرة الأولى ( ١‏ )رمن دلادة. ۲۸۸| من التقدين | الأردنى 
التى تنص على ما يأتى : «لا يسأل أحد عن فعل غيره + ومع ذلك 


فللمحكمة بناء على طلب المضروبر اذا رأت هسررا أن تلزم بأداء الضمان 
المحكوم به على من أوقع الضرر ٠‏ 


ڈث هن وجبت” عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى 
الرقابة سسب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية آلا اذا أثبت أنه قام 
بواجب الرقابة » آو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب يما 
يننغى من العنائة » * 
وتقابل المادة 6 هن التقنين العراقى التى تنص عل ها يأتى : 
« ال يكون الأب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه 
الصغير 9 ١‏ : 6 
اد 


۲ ب ويستطيع الأب أو الجد أن يتخلص من المسئولية إذا آثبت أنه 
قام بواجب الرقاية أو أن الضرر كان لادد واقعما حتى 
الراجهب » ٠‏ 


لو قام ھ۲ 





وحكم المادة المقترخة , آذ يلزم اللكلف بالرقابة بتعويض الضرر 
الناجم عن فعل الخاضع لرقابته › واذ يقيم قرينة تخفف عبء 
الاثبات عن المضرور فى هذا الصدد › انما يهدف الى حمابة اللضرور 
وتيسير حصوله على التعويض ٠‏ ويبقى أمام المكلف بالرقابة أن يرجعبما 
أداه من تعويض على الخاضع للرقابة وبذلك فان هذا الحكم يتفق مع 
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الضرر يزال ( م ٠١‏ من المجلة ) » وآن 
الضرر يدفع بقدر الامكان ( م "١‏ من الجلة ) ٠‏ 


( مادة 1۷۷ ) 


١‏ يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بفعله 
الضار » متى كان واقعا هنه فى حال تادية وظيفته أو بسببها . 


۲ - وتقوم رابطة التبعية › ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار 
تابعه » متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ١1/5‏ من التقنين الحالى . 
وتطابق فى حكمها المادة 55٠‏ من التقنين الكويتى * 
وتقابل الفقرة الأوللى (ب) هن المادة ۲۸۸ “من التقنين الاردنى التى 
تنص على ما يأتى : «لا يسأل أحد عن فعل غيره ٠ؤممذلكفللمحكمة‏ 
دناء على طلب المضرول اذا رأت صسررا أن تلتزم بأداء الضمان المحكوم 
به على من أوقع الضرر * 
بان من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية 
فى رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا فى اختياره اذا كان الفمل 
الضار قد صدر من التابع فى حال تأدية وظيفتة أو بسببها » ٠‏ 


وتقابل المسادة ۲٠۹‏ من الثقئين العراقى التى تنض غلى ماباتى + 
مسئولون عن الضرر النى بحدثه مستخدمو هم ٠‏ آذآ كان الضرو ئاشعا 
عن تعد وقع منهم أثناء قيامهم دخدما تهم ۰ 


- ويستطيع المخدوم أن يتخلص من المسئولية اذا آأثبت أنه بذل 
ما ينبغى من العناية لمنع وقوع الضرر أن أن الضرر كان لابد واقمسا 
حتى لو بذل هذه العنابة » ٠‏ 4 


وبلاحظ ان المسئولية فى حكم النص الذى نحن بصدده تقررها 
قاعدة مفوضوعية » بمعنى أن القاعدة الواردة ,فى هذا النص تةرزر حكما 
موضوعيا وليست قاعدة اثبات ٠‏ ومن ثم فهى لا تتضسمن قريفة 
قانونية على خطأ المتبوع ٠‏ وما يقال من أنها تشتمل علوقر ينةقاطعة 
لا تقبل اثبا: العكس قول ليس له معئى قائونى ٠‏ فهو ليس 
الا تعبيرا غير مسارم عن قاعدة موضوعية + ذلك أن فكرة القرينةالقاطعة 
فكرة مشكوك فى صحتها » اذ الدليل لابد أن يقبل اثبات العكس »> 


فاذا امتنخ هلا الاثبات اصِبجنا بضندد قاعدة موضوعية 5ة 


سه موھ م 





كما أن هذه المسثولية تقوم على فكرة الضمان . فقد رأى الشارع 
لاعتبارات تقوم على التكافل الاجتماعى أن يضمن المتبوع خط تابعه 
الذى يقع. أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ويترتب عليه ضرر يصيب 
الغير ٠‏ ولا وجه لان يعترض على هذا النظر بأن الكفالاة هنا مقررة رغم 
ارادة الكفيل > لاننا بصدد ضمان يفرضه القانون لاعتبارات معينة حتى 
ييسر للمضرور الحصول على التعويض ٠‏ 


وما دام أن هذا هو الأساس الذى تقوم عليه مسئولية المتبوع » 
فان هذه المسئولية تشحقق حتى لو كان المتبوع غير ممتّز ٠‏ اذ القانون 
هو مصدر الضمان الذى تقوم عليه هذه المسئولية » ومن ثم لايشترط 
التمييز لقيامها . 

وبنبنى على ذلك أنه اذا تو فرت شروط مسئولية المتبوع فأن هذه 


المسئولية تتحقق دون أن يكون فى وسح المتبوع أن يدرأها عن نفسه 
بأبة وسيلة » اذ لا تصح منافشة قاعدة موضوغية لاستبعاد تطبيقها. 


وما يقال من أن المتبوع يستطيع أن يدفع مسئوليته بنفى مسئولية 
التابح استناذا ال سبب أحنبى قول تعوزه الدقة ٠‏ اذ أن مسيئولية 
المتبو ع لاتقوم الا اذا تحققت مسسثولية التابع ٠‏ فاذا انتفت هذه 
الأخيرة فان الاولى لا تقوم لعدم توافر الشروط اللازمة لذلك . 
وببقى أمام التبوع أن يرجع بما أداه من تعويض على تابعه . 


المقترحة » أذ يلزم المتبوغ بضمان الفعل الضار الذى 
الى حماية المضرور وتيسير حصولة على 
ال ملاسان من التكاقل" الأجعماعى .. وشل امام انوع 
أن برجع بما أذاد من تعويض على تابعه . وبذلك فان هذا الحكم 
تفق مع القاعدة الشرعية التى تدعو ألى التكافل الاحتماعى والأخذ 
ك المضرور كلما أمكن ذلك . 


( مادة 1۷۸ ) 


وحكم المادة 


المسئول عن عمل الغير حق الرخوع عليه بما دفعه من تعويض 
عن الضرر الذى اخدثه هذا الغي ٠‏ 


هذه المادة تطابق فى حكمها المادة ٠۷١,‏ من التقنين الحالى التى 
تلض :عون ان "ون للمشعؤل: عن عق الغ کی #لوجوع عليه فی .الود 
التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر > * 

وتطابق فى حكمها المادة ۲١‏ من التقنين العراقى 'أااتى تنص 
مان 0 عن عذال الیل الح انوع عاي 0 

وتطابق فى حكمها المادة ۲/۲۸۸ من التقنين الأردى الثى تنص 
على مایاتی : « ون أدى (لضمان أن يسرجع يمبا دفع على الحكوم 
عليه يه » ٠‏ 

وتطايق فى حكمها المادة 5 من التقندين الكونتى.. التى 


تنص على 
للمضرور تعويضا عن عمله غير المشرئع » 
ق المسئول فى الرجو على الغير بما دفعه للمضرور برجع الى 
O‏ ا . وبذلك يعتبر تطبيقا 
للقاغدة الشرعية لئ تقضى بانه لا يسال الخد عن فعل غيره + وهر 
ما جاء فى الآية الكريمة : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » 


۹ 





؟ - المسئولية الناشئة عن الاشياء 


لست س n‏ 


) ۱۷۹١ المادة‎ ( 


كل من تول حراسة شىء يكون مسولا عما يحدثه هذا الشىء من 
ضرر للغر »> سواء أكان هذا الشىء حيوانا أم حماذدا » وسواء أكان 
منقو لا آم عقارا ٠‏ : 





هذه ١‏ ة تم 3 ء 
لمادة تقابل المواد ١91‏ و ۱۷۷ فقرة أولى و ۱۷۸ من 
التقنين الحالى ٠‏ 1 3 


فالمادة ٠۷١‏ من هذا التقنين تنص على أن « حارس الحيوان › 
ولو لم يكن مالكا له » مسئولا عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل 
الحيوان أو تسرب » مالم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب 
أجنبى لا يدله فيه » ٠‏ 


فالمادة ١/٠۷۷‏ من هنا التقنين تنص على أن « حارس البناء ».لو لم 
يكن مالكا له مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر » ولو كان انهداما 
جزئيا » مالم يثبت أن الحادث لايرجع سببه الى اهمال 
فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه » ٠‏ 

والمادة ۸ من هذا التقنين تنص على أن م كل من تول حراسية 
اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون 
مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر » مالم يثيت أن وقوع الضرر 
من أحكام خاصة » ۰ 

وقد رؤى تعميم ميدأ المسئولية الناشئة عن الأشياء بحيث تشمل 
المسئولية عن فعل الحيوان » وعما ينشاً من ضرر بفعل اليناء اياكان 
سيب الضرر انهداما أو غيره > وكذلك الستولية عن سباش الأشياء 
سواء أكانت الات ميكانيكية أم أشياء تتطلب حراستها عناية؛ خاصةأم 
غار ذلك »> وتوحيد الحكم فى جميع هذه الحالات » اذ لا ميرر 
للمغايرة فى مسئولية حارس الأشياء المختلفة ولا لقصر مسئولية 
جارس البتاء على حالة دون أخرى ٠‏ ولذلك صيغ نص المادة 
المقترحة بحيث يشمل أحكام المواد ٠۷١‏ و ١۷۷‏ فقرة أولى 
و ١!‏ من التقنين الحالى بعد تعديل نصوص هذه المواد على 
شحو التالى ٠‏ 

فالنص المفترح يتضمن حكم المادة 1۷١‏ من التقنين الجالى بعد 
أن استبعدت منها عبارة « ولو لم يكن مالكا له» لعدم فائدتها » و كذلك 
عبارة د ولو ضل الحيوان أو تسرب » لابراد حكمها فى الفقرة الثالثة 
من المادة ٠‏ المقترحة * ' 


كما تتضمن حكم المادة ۱۷۷ فقرة أولى من التقنين الحالى بعد 
قفدتل ا احكهها بحيث رى عل مع الاظرار الى كنب بفعل 
الناء دون الاقتصار على مابحدثه انهدام البناء من ضرر ٠‏ 

وتشمل كذلك الحكم الوارد فى المادة ۱۷۸ بعد أن استبعدت منها 
عبارة « أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ,أو آلات ميكانيكية» بقصد 
تعميم المسئولية الناشئة عن'الاشياء » بحيث تشيل كلل ضرر ينشا 
بفعل شىء أيا كان هذا الشىء ٠‏ كما استبعدت منالنص عبارة « هذا 


مع عدم الاخلال دما برد فى ذلك من أحكام خاصة » + لعدم غائدتهاء 


ىت حس د سمس ا 
~~ س 
للسشل لش لل نسدد 5-2 


والنص المقترح تقابله المادة ١/5115‏ و ۲ من التقنين الكويتى التى ْ 


تنص على إماياتى. : : hrs,‏ 

ا ام مارت اوم 
وفوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر انذى يحدثه هذا الشىء + مالم 
شبت ان هدا الضرر فد اوفع يستبب.[:جيبى من قوة فاهره ١و‏ حادث 
بجانى او فعل المضرور أو فعل الغير . 


؟ ات «و توس من الاشياءً التق تنتطلت عناية بخاصه مع و دیع الضرر 
منها » السبارات والطائرات وغيرها من المر كبات الاجري والالات 
النتاششة. و.لسفن » والأسلحة والاسلاك والمعدات الكهربائيه ؛ء 
والخيؤانات > والمبانى » وکل شىء آخِر يكون ‏ بحسب طبيعته أو بحسب 
و ضيه » مما يعرض للخطر » 7 

وتقابله المواد ٣‏ ۲۲ ب ۲۲٣‏ و ۱۱/۲۲٩۰‏ وا ۲۲١‏ من التقنين العراغى 
وتقايله المواد ۲۸۹ و ۱/۲۹۰ و 6١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


وبلاحظ ان ١‏ مسئوليه فى حكم النص المفترح تقررها.قاعدة إموضوعيه» 
قاعدة انيات ١‏ ومن ثم فَهى لاتتضمن قرينة قافو علي سا ر ی 
1 دوي .. 3 ِ 00 - .0 1 . 0 ١‏ : 
وما يقال من انها تشتمل على قرينه قاطعة لا نقبل انبات A.‏ 
لله مسد قانولق :+ فهو لسن إلا اصدا عل م چو و ا 
موضوعية . ذلك ان فكرة القريته القاطعة فكزة منشكوك فى صحتها ؛ 

0 ع 3 4 3 <a‏ + ن الاشات صتتحنا 
اذ الدليل لإبدرأن ريقبل (ثبات؛! لعكس + فاذا امتنع هذا الاثبات أصه 
: ددد فاعدة مو ضموعيه م حصتقسة . 
كما آن هذه المسيولية تقوم على فكرة التضأمن الاجتماعى “ فهى 
اتشر من تلك التى تو فرها النصوص القائلة* قى 'انتعنين: /العراقى 
والتقتبن: الأزدنى:٠‏ 


وامتستى على ذلك أنه اذا توفرت شروط هذه المسئولية : واهمها 
ان كون الضرر قد وقع.للغير بفعل الشىء بأن تكون الشىء قد. تد حل 
ند خلا ۱۲ شحانا: كان هوا الشغ افق أحداث الضرر »© فان هذه المسسوليه 


یی رن ای کر ال اد الحارسن" .أن لوان رفسمه نياية 


وسبيلة > اذ لاتصح مناقشة قاعدة موضوعبة لاستبعاد تطبيقها ٠‏ 


الشرز کان دسب أحتبى قول نعوره الدقة :. أذ أن مك بعليو ليه 
الذى تعدم ذكره » فاذأ لم شت ذلك فان متمدو له الخارس لاتتخعق 

ولهذا أغفلتا فى النصن المقترخ العبارة الأخيرة فى نص المسادة ١61‏ 
ونحن المادة ۷۸ من التقنين الحالى التئ تقول « مالم شنت الجارس 
أن وقوع الحادث ( أو الضرر ) كان بسبت أخثبى لاد له فيه » 9 

وقيام هذه المسئؤلية غل فكزة التضبامن أو التكافل الاجتماعي ٤‏ 
باعتبار أن اغات ها الضرر وایس ١تخطأا‏ وا متفعفة مع الفاعدة 
الشرعية التى. تدعو ,الى التكافل الاجتماعي ( انظرم ۸۷ د ۸۸ و1511 
و۹ و 985 من المحلة ) + 


ميبب))حت)تتحتب ا :سنك 51110 


لسينيضسيني يش شهشهسشسسض سي شد _ 9 


( مادة 1۸۰ ) 

١‏ ب يعتبر حارسا للشىء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة 
فعلية عليه فى رقابته والتصرف فى أمره لحسابه الخاص › ولو كان 
چړ مهين اه 

۲ د ويفترض إن مالك الثىء هو حارسه » مالم يشت ان الحراسة 
قد انتقلت انی غيرة ٠‏ 


۲ ب ونظل انحراسة على الحيوان ولو ضل أو تسرب . 


ممم اا ل ,م سح ا ےا ا 





الل سس ت 





هذه المنادة من تة : 


وهی تتناول فى فقرتها الأولى تعريف الحراسة وفق ما استقفر 
عله الععه والمضاء » فتتطلب فى الحارسس ان تكون له سلطة فطليه 
على الشىء » سواء كان ببياشر هذه السالطه بئفسة أو بو ساطة غر ه 
سابعه متلا › أو من له الولاية علية اذا كان غير مميز ٠‏ وتبرز فى 
الوقت ذاته عدم اشتراط التمييز لدى الحارس مادامت السلطه 
الفعلية على الشىء تجوز مباشرتها بوساطة الولى . 


الشآن ٠‏ وذلك باختيار الرآى الذى يتسق تح ما استقر عليه الفقه 
وا لقضاء فى مصر فيما ن بتعلق بعلم اش شتراص التمييز ندى المتبوع :. 
وانوافّع أن قيام مسستولية انتبوع على اساس الضمان ونون النعالة 
قق هده الحاله قد فرضها العنون لا نترك محالا لدشات فى قيام 
مسئوليهة المبتوع غير المميز كما فصنلنا فيما تقدم ٠‏ وفى الخالة التى 
نحن بضددها آيضا »2 فان قيام مستولية الحارس على فكرة الْتضَامن 
اي التحافل الاجتماعى , و لون إساسها الصرر زئيس الخطاً » ينبنى 
عنيه أن ينون الحارس مسولا ولى تان غير ممیز . فهذا حکم تان 
يمحن الوصول اليه فی سير بدون نص » وانما نأتى النص اكى ستبعد 
ای شت او جدل فى هذا الخصوص . 

وتعتر ض الفغقرة الثانية من ألنتص أن مالك الشىء هو خارف . 
حيت بعتبر مالك الشىء هو فى الاصل الحارس . وهذا افتراض 
دنهض به القواعد العامه فى عبء الأثباء ٠‏ فالآصل ان مالك الشىء هو 
الحارس ؛ وعلى من يدعى خلاف دلك أن ثبت ما بدغية . داذا رفع , 
المضرور الدعوى على ألمالك فلا بكون عليه ان ثبت أن التائك 
قو الخار س ٤‏ ,اذ بعوم هذا الاقتراض لضالجهة » بل بكون على :المالك 


م يکن هو بالتحاوشن وتز قوج الضزن فيص من 
٠ eC. iB‏ 


واردا.قى التقنين الحالى فى الماده ٠۷١‏ واقتضت صياغة الأصوص 


( المادة ۸1 ) 


بجوز لمن کان مهددا بضرر بصيبه من شىء فى حراسة آخر ان 
طالب مالك هذا الشىء أو حارسة باتخاذ ما يلزم من التدابير 
الضرورية لدرء الخطر > فان لم بقم المالك أو الحارس بذلك جاز 
الحصول على اذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على نفقته ٠‏ " 








هذه المادة تقابل, الفقرة الثانية من الماده 1۷۷ من التقنيين 





ae‏ س 
س . ممم - > 
.ا و س 


(اخطر ¢ فان لم نعم ا تداك حاز الحصول على اذن من المحكمة 


ف انخاذ هذه التداسر غلی تسبانه 2 


والنص الفترح بعمم الحكم الوارد فى نض التعنتين الحالى ف 
1 3 وليه مالك البناء /' . يد ت ل الحكم e‏ الا ي 
الو تهدد الغير بضرر E‏ مسوع لان بخص الش رع حارس 


البناء بهذا ,ألحكم. وحده فى حين ان ابجيؤان يمحن ان هدد الع 
بالضرر © وكذلك بعض ااشيء غي الحيه المفرمعات وغيرها”. 

وهدا الحكم وقانى > أريد به أن بواحه حالة .يكون الشخص فيهسا 
مهددا بصرر بصيبة من تیء ق حراسه احر ٠‏ فيجوز لمن همدده 
الاخطر » كما يجوز له أن يطالب پدلك الحارس اذا لم يكن هو المالك ٠‏ 
وبحوز له فى حاله عدم قيام المالاك أو الحارس بالتدابير اللازمه 
رعم المطالب» ان نحصل على اذن من المحجمه ى اتخاد هده التدابير 
على نفقه ألمالك أو الحارس . 

والمادة المقترحه تطابق فى حكمها المادة ١/1545‏ و ۲ من التقنين 
الكوشى ٠.‏ 

الفرع الثالت 
أحكام عامة 


ر ماذة ۱۸۲ ) 
١‏ اذا تعدد المسولون عن فعسل ضار . کانوا متفسامنين فى 
انترامهم بتعويض ألصرر ٠‏ 
؟ س وتكون المسئولية فيما بين الشركاء ف آرتکاب انفهل 
الضار بالتساوى » آلا آد اعبن الفاضى تصيب تل منهم ق اننعويص ٠‏ 


تمع 




















هذه آلادة تقابل المادة 1513 من التعتين الحالى الت تنص عاى 
زنه ل( 3١‏ تعغذد المسحسولون كن عل ضار م عتصيد كين ق 
العرامهم. بتمويض الضرر > وتيؤان: البستتتولنة رفيا اعا اتاد 
آلا (ذا عبن الغاضى ` تب كل هنهم فى التعويض 5 

وقد ادخل على مده “الاد التعديلان الآتيان ٠‏ 


اول ب افردت فقبرة أولى لتعرر التضامن بين المسّولين عن 
مكو له عن فغله النتخصئ" او:عن فعل:الغير أى عن الأضياء * 


ثانا - أفردت 'فقرة ثانية لبيان توزيع المسئولية دن هن اشتركوا 
بقعلهم الشخصى فى ارتكاب الفعل الضار . واقتضى هذا أن تستبدل 
عارة « قيما نين الشركاء ى “أرئكات الفعل الضار © إعبازة « فيما 
٠ pO‏ فهذا لوا ف ي اب الجن ده اج 0 


المسكولية لاتكون بالتساوى إلا اذا کان كل مسكول قد اسهم بعلا , 


الشخصى ق ازتكاب الفعل الضار ٠.‏ 


أما اذ( تعدد المسثولون . وكان أحدهم مسئولا عن فعله الشخصى 


والآخن مسولا عن فيل الغير > فان الل وة لا توزع بالتساوى؛ 
یق شخ داد ا ع ای کا ت ا ي اله 





عم ماشه . e‏ ل سد سس en o‏ ب 5 5 


على التايع 5 والتعديل المعترح بو ضبح ذلك © لان اضف بالر قابه 


5 


لا بعتبى شريكا للتابع ٠‏ 
( ماده ۱۸۳ ) 


يقدر القاضى التعويض بقدر ما. لحق المضرور من ضرر وما فاته من 
كسب > مراعيا فى دلت الظروف الملاسة » وبشرط أن يكون ما أصاب 
الضرور نتبجة طبيعية للفعل الضار * فادا لم تسر له أن يعين 
مغددر التعورض عیینا نهانيا + فنه ان يحتفظ لمصرور بالحی ق ان 
يطالب خلال مده معينة باعادة النظر فى التقدير ٠‏ 


السشسشد د د 














له مد عمسا الم س سو 


هذه المادة تقايل المادة ١٠7٠١‏ من التقنين الحالى التى تنص 
على ما يأتى : « يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق 


المضرور:“طبقا لأحكام المادتين ۲۲۱ ٠‏ ۲۲۲ مراعيا قى ذلسك الظروف 
الملايسة » فان لم بتيسر له وقت الخكم أن يعين مدى التعةيضن تعيينا 
نهائيا »قله أن أيحتفظ للتضرور بالخق قى أن يطالب خلال هدة أمعيعة 
باعادة النظر فى التقدير » ٠‏ 

وحاء فى الفقرة الأولى. من اادد ۲۲١‏ من هذا التقنين أن «انتعويضس 
بش مل مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب © ابشرط 
ان كون هذا نتيحة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الو فاء 
يكل وی الضرر نتيجة طبيعية اذل لم يكن فى استطاعة الدائن. ان 
يتوقاه يبذل جهد معقول » * ', 


الإدنى الذى تنص عله الاده التالية ف المشروع الممترح ٠‏ 


وا مادة المقترحة تقادل ماده ¥> من التعنين العراقى لی 


تنص على جا ياتى.: م أ ب تدر الحكنة التعويض: فى امي الأحشؤاك 


بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاتة من كسب يشرط ان يكون هذا 
نتيجة طبيعية ال معمل غير #لشروع ٠‏ - وزيدخل فى تقدير التعؤيض 


الحرمان من منافع الأعيان ويجوز أن بشتمل الضمان على الأاجن ٠,»‏ 


وكذلك المادة ٠١4‏ من هذا التقنين االتى تنص على أنه « آذا لم 
نتيسر للمحكقة ان تحدد مقدار التعويض تحدندا كافيا فلها ان 
تحتفظ المضر وز بالحق فى ان بطالب الخلا مك مقرل باقادة التعطى 
فى التقدير » * 


ونقابل المادة 511 من التقنين الاردنى التى تطابق الفقرة الأؤلى من 
المادة ۲١۷‏ من التقنين العراقى ٠‏ و كذلك المادة ۲٠۸‏ من هذا التقنينالتى 
نظا بق اللادة ۲٠۸‏ هن التقدين العراقى ٠‏ 


,وتقايل المادة ٠٠١‏ من مشروع التقنين الكويتى © التى تنص على 


اها ياتى 2« 1ب يتحدد الضرر الذئ يلتزم المسئول عن العمل غين 


المشروع بالتعويض عه بالخسارة التى وقعت والكسب الذى قات + 
طال ما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشرووع * 


1۲ 
vv e سعد‎ : 


۲ وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفاثت نتيجة طبيعية للعمل 
غير المشسروع , اذا لم يكن فى المقدور ثفاديها ببذل الجهد المعقول الذى 
تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادى » ٠‏ 


وكذلك المادة ۲٤۷‏ من هذا التقسن * 


وما جاء ى المادة المقترحة بعتبر تطبيقا للقاعدة الشترعية التى يقول 
بها الفقه الاسلامى والتى تقضى بان الضرر يزال ( م 5١‏ من المجلة ) , 
وان الضرر يدفع بقذر الامكان ( م 5١‏ من المجلة ) ٠‏ 


) ١85 مادة‎ ( 


١‏ د يشمل التعويض الضرر الادرى كذلك ٠‏ فكل تعد على الغير فى 
حريته أو فى عرضه أو فى شرفه أو فى سمعنه أو فى مركزه الاجتماعى 
أو فى اعتباره المالى » يوجب امسدواءة المتعدى عن التعويض ٠‏ 


؟ ‏ وينتقل الحق فى التعويض الى الورثة » مالم يشت نزول 
المضرور غنه » ولكن لا تجوز <والته الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب 
الدائن به أهام القضاء ء 


۳ - ولا يجوز أن يقضى بالتعوبض عما بصيب الشخص من ألم هن 
حراء موت 'الكصاب الا للأزواج والاقارب الى الدرجة الثانية ٠‏ 





هده المادة تقابل الادة YY‏ من التقنين الحالى انت تنص على 
ها يأتى : 

و 01ت تسمل التعور يض الضرر الادبى ايضا » ولكن لا نحوز'فئ هذه 
الحالة أن ينتقل الى الغبررالا اذا تحدد بمقتضئ اتفاق ١‏ أو طالب الدائن به 
امام القضناء * 


؟ ‏ ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للازواج والاقارب الىالدرجة 
الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب » ٠‏ 


وتختلف المادة المقترحة عن نص التقنين الحالى من الوجوه الآنمة : 
أولا ‏ اضيفت فى الفقرة الاولى اهم صورالضرر الادبى * 


ثانيا ‏ أفردت الفقرة الثانية لحكم انتقال الحق فى التعويض عن 
الضرر الأدبى الى الغير ٠‏ وهو يختلف عن حكم النص الحالى فى أن انتقال 
' الحق فى التعويض الى الورثة لا يتؤقف وفقا للنص المقترح على تحديده 
بالاتفاق أو رفع الدعوى كما جاء فى النص الخاق/ وانمًا ‏ يتوقمف عل عدم 
نزول المضرور عنه ٠‏ اما حوالة الحق فيه فتتوقف على تقديره بمقتضى 
(تفاق أو مطالة الدائن به أمام القضاء ٠‏ 





ثالثا ب افردت فقرة ثالثة لحالة التعويض ممما يصيب الشخص من 
الم من حراء هوت المصاب ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادة 89 هن التقنين العراقى التى تنص على 
ما يأتى : 


١ «‏ يتناول حق التعوبض الضرر الادبى كذلك ٠‏ فكل تعد على 


الغیر فى حريته أو فى غرضه أو فى شرفه أو فى سمعته أو فی م رکزه 


الاجتماعى أو فى اعتیاره الالى. بحعل المتعدى منسئولا عن التعويض ٠‏ 


۲ - ويجتوز أن بقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما 
يصيجهم من :ضررا ادى استبب موت المضاب. ٠‏ 


- ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبى الى الغير الا اذا تحددت . 
قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نھائی » ٠‏ 

ونقابل المادة 51 هن التقنين الاردنى الى تطابق المادة ه6١٠‏ من 
التقنين العراقى المذكور ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المادة ۲۴١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وما جاء فى المادة المقتزحة يعتبر تطبيقا للقاعدة الشرعية التى يقول 
بها الفقه الاسلامى والتى تقضى بأن الضرر يزال ( م ٠١‏ من المجلة ) > 
وأن الضرر يدفع بقدر الامكان (.م ١١‏ من المجلة ) ٠‏ 


) ۱۸٩ هاذة‎ ( 


١‏ - يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ٠‏ ويصح أن يكون 
التعويض مقسطا ء كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا » ويجوز فى هان 
الحالتين الزام المدين بآن يقدم تآمينا ٠‏ 

۲ ل ويقدر التعويض بالنقد ٠‏ على آنه يجوز للقاضى تبعا للظروف 
وبناء على طلب المضرور أن يأمر باعادة الحال الى ما كانت عليه »أو أن 
بحكم باداء آمر معين متصل بالفعل الضار > وذلك على سيل التعويض ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ۱۷١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق المادة ٠١9‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المادة 534 من التقنين الاردنى ٠‏ 

وتقابل اللادة 551 من التقنين الكوبتى ٠‏ 

وما جاء فى المادة المقترحة نعتبر تطبيقا للقاعدة الشرعية التى يقول 
بها الفقة الاسلامى والتى تقضى بأن الضرر يزال ( م ٠١‏ من المجلة ) » 
وأن الضرر يدفع: بقدر الامكان ( م١١5‏ من المجلة ) ٠‏ 


( مادة 185 ) 

يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو الا يحكم بتعويض مااذا 
کان الفرور قد اشترك بفعله فى أحدات الضرر أو زاد فيه * 
ی د ت سی ی ی ا 7 21 

هده الادة تطابق فى حكمها الادة ۲٠١‏ من التقنين الحالى التى تنص 
على أنه «يجوز للقاضى أن بنقص مقدار التعويض أو الا يحكم بتعويض 
ما إذا كان الدائن بخطئة قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه » * 

وتطايق دة 555 من التقنين الاردتى ' 


وتقادل اللمادة ١٠١؟‏ من التقنين العراقى التى تنص على أنه « يجوز 
للمحكنة أن تنقص مقدار التعويض أو الا تحكم بتعويض ما اذا كان 

المنضرر قد اشترك دخطئه فى احداث الضرر أو زاد ذنه أو كان قد سوء 
مركز المدين » * 


وتقابل الماحة 552 عن التقنين الكو بتى ' 

وما حا فى المنادة المقترحة بعتير تطبيقا للقاعدة الشرعية التى يقول 
بها الفقه الاسلامى والتى تقضى بأن الضرر يزال ( م١5‏ من المجلة ) “وان 
الضرر يدفع بقدرا الامكان ( م ١‏ من المجلة ) ٠‏ 


( مادة ۱۸۷ ) 
تسرى على السائل المتعلقة بالدية والارش القواعد الواردة فى هذا 


الشان فى القانون الحزائى ٠‏ 
اا ا ا ا ی ا شن 


۰ 
شه سي سس سه 





عفد واخ دة + 

والدية قلاف ادر او جره عن الهرية.' يدرب فالية ٠‏ وهى 
کے بق ا الصو روي ا اا ا 
على مادون النفس على عضو تمكن فيه المماثلة 9 وتکون غير مقدرة: حبث 
کے ها القاضى خن ال ا6 عل مانون ال رر 
نيك« فيه اللمائلة ٠‏ ذلك بالنسسسة الى أكثر الجراح والشجاج 
واكثر ضروب الاذى * 

ونظرا إلى كون الدية أو الارش عقوبة ماليه ْ 
نعو نضا مدنا 4 فان النض المقترح بحي کی 
القانون الجزائى * 


و بيشحقق 


« ۆلىسىت ضمانا أى 
شانهما الى 


( هادة ۱۸۸ ) 


بحوز للمضرور 2 فوق ها يجب له فى حالتى الدية والارش “ أن 
لالد بالنمويضى عن ای اوا خر يلتاق .به ۰ 





SS‏ ملحوظ فيه 


و فقد العضو أو غير ذلك من ضروب الاذى 


أن الدية أو الارش انما هى مقابل لتلف النفس 
٠‏ وهناك اضرار أخرى تلحق 





1۴ 





المغرور لخسارة تحل به أو كسب يفوته يسبب عجز عن العمل مثلا » 
فيحق له أن بطالب بالتعويض غن هذه الاضرار الأاخرى فضلا عما 
ستحقه من دبة أو أرش * 


زهادة 188 ) 


بقع باطلا كل شرط يقفى بالاعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل 
اأضاد ٠*٠‏ 





اس اص 





-. 


هذه المادة تطابق الفةرة الثالثة من المادة ۲١۷‏ من التقنين الحالى ٠‏ 





وتطابق الفقرة الثالثة من المسانة 559 من التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابق المادة ۲۷١‏ من التقئين الاردنى ٠‏ 

ونطابق فى حكمها المادة 555 من التقنس الكو بتى ٠‏ 

رما جاء فى المادة المقترحة يتفق مع القاعدة الشرعية التى تقضى بأن 


بقلل الانسان وزز مله * وقد اء فى "الاه الكريمة : 5 كل" نفس 


( ماده ۱۹۰ ) 


١‏ لاتسمع دعوى التعو بض الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء 
ثلاثة سنوات من اليوم الذى بعلم فيه المضرور بحدوثالضرر وبالشخص 
السسثول عنه +٠‏ ولا تسمع هذه الدعوى فى جميع الاحوال بانقفساء 
خمس عشرة سنة هن يوم وقوع الفعل الضار ٠‏ | 


؟ ' عل انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن حريمة › وكانت 
الدعوى الحزاثية ما نزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى 
الفقرة السابقة » فان دعوى التعويض لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع 
الدعوى الجزائية ٠‏ 


wo لعشا‎ 9 





ص ا ا مو عم werane ea‏ هه 


هذه المادة تطابق فى حكمها المادة ۱۷۲ من التقنين الحالى التي تنص 
على ما ياتى : ! 

و١‏ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير 
المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من البوم الذنى علم فيه المضرور بحدوث 
الضرر وبالشخص المسئول عنه ٠‏ وتسقط هذه الدعوة فى كل حال ؛ 
بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ٠‏ 

؟ ت عل انه افا كانت هته الدعوى ثاشيكة عن حر ةبه وكانثك 
الدعوى الحناثية لم تسقط بعد انقض_اء المواعيد المذكورة فى الفقرة 
السارقه ؛ فان دعوى التتعويض لاتسةط الا سقوط الدعوى الحنائية » ٠‏ 

وقد استبدل فى عذه المادة تعبيز « عدم سماع الدعوى » انتعبار 

والمادة المقترحة تطابق فى حكمها المادة ۲۷۲ من التقنين الاردنى 

رتطابق فى حكمها المادة ٠٠۳‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

والفقرة الأول منها تطابق فى حكمها المادة ۲۳۲ من التقنين العراقى ٠‏ 


0-6 2 1 2 > لبي اس سس ل سے س ل ی سا سے .سهد سس هل همه ا >-> سے 


از ١‏ الرابع | وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات أغغاية على النحو الوارد ذ ىالخص 
ال مفثر بح ڌو ا الدقة 8 كما ١ضدنفت‏ الع نازة الأخيرة د ى نهانة الفقرة 
الثانية ,التىء فقولا «/أو .ايكون الداين ,انى دفعه ا لمخالفته النظام 


الاثراء بلا سيب 
8 أو الآداب » ٠‏ والغرضن من هذه الاضافة أجازة اسسترداد الدين الباطل 


الفرع الأول ماما ته للنظام العام أو الآداب لآن علم الموفى بهذا السسب ا بمكن 
ا فا | اعتباره منطويا على ارادة صحيحة بال تبرع بالموفى به ٠‏ أذ أن مخالفة 
الفتاعدة الغتناعيه سبب الداين للنظام. العام. أو الآذاب كفا تبطله تبطل كذلك! قصشد 
“AS‏ ° التبرع به ١ ٠‏ 
2 ( مادة ١5١‏ ) 


كل شخص > واو غير هميز ¢ شرى دون تت قرع غل :ا NY aL‏ من التقنين العراقي التى ‏ تنض على أن د من دف شيعا ظا نا 
ن خةں آخر » لعزم ذى دود دا اتر دے دنعو دةآى هذا ا[نخص عما اله واجب عليه قفتي ين عدم وحجوبه قله الرجوع ده على من قبضبه 
E E‏ ویبقی هذا SAA‏ وتو زال e‏ فيما بعد,*ء | بغر حق » 





تفتصصسة لد لمعه -.- 


اماي فی جاك المتاية 0951 من النةنين الأردنى التى. تنض عل أن 
اھ شا ظانا أنه واحب عليه ثم ټیس عدم وجو به فاه اسستر داده 
مين قبا هذا ا قزمي إن كن كن ن / 


هذه المادة تطابق المادة ١1/3‏ من التقنين الحالى مع ابدال لفظ 
« ثمرعى » بلفظٍ « مشروع » * 

وتطابق فى حكمها المادة ۲٤١‏ من التقنين العزاقى ٠.‏ 

وتطابق فى حكمها المادة ۲٣۹۲‏ من التقنين الكو بتى 

وتقابل المادتنن ۲۹۳ و٤۲۹‏ من التقنين الآردنى ٠‏ أ 


ظ 
والفترة ايل اهن اة اطا لى قرا سكي الا ااال 
HF‏ 
ظ 
13 
2 
| 
| 


| 
| وانط نا دق ئ سکیا المنادة ۲١٤‏ ٥ن‏ تقد 8 سر شی اليا تنص 
عل أن « کل من تلم هاليس مساحقا له 2 اشبزم درده » 








P0; LT 5‏ أها الفقرة لتا نية من المادة القترحة “فتتنتاول اتفصتيلات ‏ تتعلق 
والقاعدة التى تقررها المادة المقترحة تستند الى الحديث الشريف : | بتطبيق الحكم الوارد فى الفقرة الأولى ٠‏ ودلك فى خالة علم الموفى. بأنه 
« لابأخدن أحد كم ستاع أنه حادا ولا لاءع.ا » ° وكذلك الدديث الشر.ف: غير ملزم بما دفعه - 
« على اليد ما أخذت حتى تؤدية,» (الشبوكانى » نيل الأوطار ج ص٠5‏ 
و | والقاعدة النى تضمنتها الفقرة الأولى من المادة المقترحة ليست الا 
تطبيقا للقاءدة | الغامة الؤاردة 'فنى الادة السانقة ٠١‏ ومن ثم تستند 
الى الحديثين الشريفين اللذين تقدم ذكرهما ٠‏ وقد نصت البادة ٩۷‏ 
امن المحلة ي هذا المعنى على أنه « لابجوز لأاحد أن بأخذ مال غيره 





وقد نضتا المادة. ۹۷ من المجلة.فى هذا المعنى على آنه « لايجوز لاحد | 
أن يأخذ مال أخد بلا سبب شرعى * 

: 7 | بلا ہب شير عی و لفبنت EA AEE‏ دن در شيك الحيران على أنه د من 
الفرع الثتانى | دفع شيئا ظانا أله واجحب عليه فتمين عدم وجوبه فله الر حون ع له على 
| 
| 
| 


دفع غير المستحق | من قبضة منه بغيرٌ حق » 
زمادة 0٩۲‏ وبجدبر ,الد كر أن الفقه الأسلامى يددل قبطل غر المستدق مدنا 
| 32 2 أ للالتزام على نطاق واسع“* فلو أن شخضًا ظن أن عليه اديا فبان خلاقه 
2١‏ كل هن قبض ها لیس مستحةا له وجب عليه رده رجع بما أذى ( الاشباه والنظائر ج "دن  ) ۱۹١‏ ومن ذفع شببينا 


EN‏ أنه لامجل للرد اذا کان من قام «الدقم بعلم انه غير ملزم | ليس واجما عليه فله اسمترداده الا اذا دفعه عل وجهة'اليسة ( شرح الأشنباه 
دما دفعه » الا أن بكون زاقص الأهلية » أو يكون دد أكره على هدم | دالنظائن»غمن عون البصائر ج١‏ صر ٠, ١954‏ ودن دفم رشوة له 
الدفع » أو بكرن الدبن الذى جفعه افلا أخاافته النظاع العام قو الآذاب ٠‏ ظ أن | يستتردهها. لأن العقد الذى دفع به الرشبوة باطل (إمخمح N‏ نات 
ص 158 ) ٠‏ ومن غجل الوفاء lb‏ قدل حلول الأجل استرد مايقابل 

الأاجل ( مجمع الضمانات ص 5509 ) 











هذه المادة تقايل المادة 16١‏ من التقنين. الخالى ‏ الت تنضاعلى 
ها يأتى : ( أنظر فى هذا : عبد الرزاق الستهوى » مصادر الحق فى الفقة 
0 الإسيلا ١‏ بم و ) ٠.‏ 
١‏ - عل من تسلم عل سيل الوفاء اليس a‏ عابة | ا E‏ 
رده | وبتضم من هذا الورضن أن العبارة التى أضيفت الى الفقرة الثانة 
5 1 على أنه ا اج اذا کان من 1 IE‏ بعلم أنه غير هام من النص ال ٠‏ وهی التى تقض بأن الموفى يق له أن كك !ذا 
الوقاء» :* من الفقه الاسلامى الذى بزى أن هن دفع رشوة له أن يستردها لأنالعقد 


56 


— - را ہہ الم راسد السسيسيشم لل ص ر لے u‏ له 0 n‏ س س 3 


#“اب س —e‏ 


الذئ دقع به الرشوة باطل ( مجمع الضلمانات ص۸٥٤‏ ) * كما يتضح | ۲ على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسببالوفاء 
أن ماجاء فى هذه الفقرة, من. أن المونى لاسبترد اذا كان بعلم أنه غير | المعجل فى حدوذ ما لحق المدين من ضرر * فاذا كان الالتزام الذى لم 
ملزم بما دفعه له شنده أيضا من هذا الفقه , لأن ما دفعه يكون على | بحل أجلة نقودا ألزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بالسعنر القانؤونى 
وحه الهبة ( شرح الأشباه والنظائر غمز عيون البصائر ) ج ١‏ | أو الاتفاقى عن المدة الباقية لخلول الأجل ٠ ٠»‏ 

ن 86" " لنا بخواز ردا بمقتضى) هند ,الفقرة »فى خالقى انقض | 
الآهابة والاكراه 2 رغم علم الموفى بأنه غير مازم بما دفعه فيرجع الى 
عدم صحة الوفاء ٠ ٠‏ 


وتفاتل الاد ۲۹۸ مز العقنين"الاردنن الى تتضء عل ,نة 
« يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل أجله و كان الموفى 


ر كادة 00۱۹۳ | وتقابل المادة ٠٠١‏ من التقنين الكويتى التى تنص على آنه « اذا كان 
الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله ء وكان الموفى جاهلا قيام 
الأجل > حاز للعا دن أن بقتصر على رد ما ااستفاده سسب الوفاء المعحل 
فى حدود مالحق «المدين من ضرر » * 


يصمح اس ترداد غير املستجق ١ا‏ كان الوفاء قد تم تنفيذا لالنزاع آم 
تحقق سيبه » أو لالتزام زال سه دعك أن تحقق ٠‏ 


-- ٠... nee ل‎ ooo لاا د‎ -_ 


وقد رانا فيما تقدم أن الفقه الاسلامى بذهب الى أن من عجل الوفاء 
بالدين قبل حلول الاجل استرد ما يقابل الأجل ٠‏ وقد جاء فى مجمع 
الضمانات ان"اأرابحة التى لم تسنتاحق 'ودفعنت “نستاذ )كا اذا قضى 
المددون الدين ال وجل قبل حلول الأحل > أو مات فأخذ من تر کته ۴ 
E‏ + ا ب دا نجواب المتأخرين أنه لانؤخذ من المرابجة التى جرت المبايعة. بينهمننا 
اا على اتی ند لإعيرة إلقك امعد د ا ال بق مايمفى هن الأنام "> ولو خد اهرشن اة قبن مفى الال 
الدين وكان الأصيل وله + أو برآه الداين منه ولم بعلم 4 ل ليون 3 يد يا اة ع 0 الإيام ) مجم الضتجانات 
الرجوع على الدائن “بما دقع » * ص :204 ) عبد !أرزاق: الستهورى » مصتاذرالحق ف الفقة الالطلامك 
4 ۱ ص مه ؤةه ) 


هذه المادة تطانق المادة ١:‏ من.الثقنين الحالى ٠:‏ 
وتطادق العاؤة ۲۹۷ من التقنس الأردنين” ٠‏ 


وقد نصت اللادة ١ل‏ من المجلة. فى معنئئ) ,الفحكمارالوارد فى ماده 


og س‎ -_ 


( مادة ١55‏ ) ويتضح من هذا أن الحكم الوارد فى المادة المقترحة له سنده من 


يصح كذلك استر داد ما دفع .وفاء لاثنزام لم بحل أجله وكان الموفى | الفقه الاسلامى ٠‏ 


حاهاذ قيام الأحل ٠‏ على أنه يجوز الدائن فى هذه الحالة أن يقتصر على 
رد دا ستفاذه دسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين هنضرر ° 


ا ا ل اع اع ا و و ل ( هادة ١956‏ ) 





o > 





لامجل لاسدةر داه غير احق أذا حصصل الوناء دن غير ارين وتردذب 
عليه آن الدائن » وهو حسمن اة » قد تجرد من سند الدين ١‏ أو مما 
حصل عليه هن التأهيثات » أو ترك ذعواه قبل المدين الحقيقى ال مدة 


هذه المادة تقابل آلادة 14 من التقنض ال<الى التى تنص على 
(gabe‏ : 

کدلل : زر السنينة ء اد كان -الؤفاء قد د 
ج كذلك (سترداد غير المستجى لو تم 


دد كدنماءها ٠ون‏ أؤقى أن ا ادن الحقيقي الد 
تنفيذا لالتزام لم بحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل, ٠‏ اادد لتمناعها ”ون أوقى أن .يرجع جلى الدين التحديثي ن 


ان كان أله مقتضر.. : 


الس ممم | 


١ [‏ سے دح 


م ع م a‏ سس عو ms e eae‏ 





~~ 


على رد ما استفاده بسبب الوفاء 
4 بفاذا كان الالتزام الى .لم | هزم ألادة'تطايق فى للكتهها المدادة 1/5 من التقنين الحالى التي تنص 
على انه « لامحل' لاسنتوداد:غس :المسبنجق ,اذا حصل الوفاء من غير المدين 
القانوتي أو الاتقا عن المدة الباقية لخلول الاجل» ٠‏ وترتب عليه أن الان » وهو خسن النية »افد تجرد من تنه 
2 الك ؛ أو مما خضل عليه امن التأمينات ١ء٠‏ أو ,ترك دعواه قبل المدين 
IID 5‏ إا القترد بجکم ننم المادة مع اغفال التطببق 7 N,‏ 9 5 7 5 يات 1 0 له 
وقد احتفظ! فى اليض € ! 1 سكن الحقيقى تسقط بالتقادم * ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحا 
ا عليه فى التعزء الالغين يكن الققرة 'العانية 'تجنبا لما يشير فكرة ر بتعويض 'الغير الذى: قام بالوفاء » ٠‏ 


ع أنه تجوز للدانن أن بقتصر 
المعحل فى حدةد: مالحق المدين حن ضصرر 
بحل أجله انقودا , التزم الداثن أن برد للمدين فائدتها بسعرها 


ظ 
ظ 
| 
ظ 


1 * 3 
لر | وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على التحؤاالوازد ف ىالنص 
ا : ا 1[ 1د yT‏ ان | 
واانادة المقتزحة تقابل النادة ۲٠١٠‏ من التقتبن العراقى الى تنص اقترا :+ 
على ما يأتى : 


ولاف ايز خة نطاب فق الحكهها+الميادة 595 من,التقنين الأرد نى ٠٠,‏ 


ل “بحل ا جلها سانا أنه قد حل فله | 
وتطابق فى حكمها المادة ۲17 هن .التقنين. الكوبتى ٠‏ 


00 ودين الترا 
استودادت ما دفع ٠‏ | 


سحي - 


515 





( مادة ۱۹٩‏ ) 
ات اذا كان من قبض غير المستحق حسن النية > فلا بلنزم الا برد 
ها قضه * ادا اذا كان سىء النية + فانه يلتزم كذلك برد الثمار التى 
جناها أو النى قصر فى جنيها » وذلك من يوم القبض أو من اليوم 
؟ ‏ وعل أى حال يلتزم من قبض غير المستحق برد الثمار من يوم 


رفع الدعوى ٠‏ 
اا ل ا و ی ره 





هذه المادة تطائق فى حكمها المادة ۱۸١‏ من التقنين الحالى التى 

و ١‏ اذا كان من تسلم غير ١‏ لمستحق حسن النية فلا بلتزم أن يرد 
اللا ما تسلم ٠‏ 

؟ د أما'اذط كان سىء النية فانه بلتزم أن برد أيضا الفوائد والارباح 

؟ ‏ وغل ای حال 'بلتزم من نسلم غير المستتحق برد الفوائد 
والثسرات من يوم رفع الدعوى » * 

وقد أدمحت الفقرة الثانية من هذه المادة فى الفقرة الأول “كينا 
أدخلت عليها تعديلات لفظية على النحو الوارد فى المادة المقترحة * 

والمادة المقترحة تطابق فى حكمها المادة ۲٦۷‏ سن التقنين الكويتى ٠‏ 

وتقابل المادة 155 من التقنين العراقى التى تنص عل ما يأتى : 

٠. 5 ٠. ۰ 5 5 a 2‏ نه فله 

١‏ من دفع شيئا ظانا أنه واحب عله فتبس عدم وجو 
الرجوع به على من قيضه بغير حق 

؟ ‏ واذا کان من تسلم غير المستحق سىء النية وقت فر بورع 
فانه بلزم أيضا کاک کل نا استتفاده أو كاق سشتطيع أن: يستفيده من 
الشىء وذلك من يوم آن نسلم غير ا لستحق أو من اليوم النى أصببح 
فبه سىء النية 9 وفى 7 الأحوال بلزم درد ما استفادة أو كان يستطيع 
٠ :‏ وبلزهه الضمان من وقت أن صار 


. 


أن يستفيدة من يوم رفع الدعوى 
سىء النية اذا هلك الشىء أو ضاع ولو بغير تعد منه » ' 

وتقابل رلادةا . ٠٠‏ من التقنين الأردنى التى تقول : « على المحكمة أن 
pe (‏ ل و ل ان برذه e a‏ ذلك 
أن تأمر او 4 حناه القايض من مكاسب أو منافع ولها أنضا أن تعوض 
صانحب الحق لقاء ما قصر القابض فى جنيه » 


٠ 


( مادة ۱۹۷ ) 


اذا كان من قبفى غير المستحق ناقص الأهلية » فلا يلتزم برد ماقبيضه 


الا بالقدر الذى اثری به على وجه شرعى 1 
و 








TTT E‏ ا چ لزنت 


هذه الحادة تطابق فى حكمها المادة ٠۸١‏ من التقنين الحالى التى 
تنص على أنه « اذا لم .نتوافن «أهملية التعاقد فيمن تسل غير انلتق 
فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى أثرى به » . 

وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد فى 
النص المقتر ح 3 


والمادة المقترحة تطابق فى حكمها الفقرة الأولى من المادة ٣٣٤‏ من 
التقنين العراقى التى تنص علل أنه « اذا كان من تسل الو غر 
المستحق ناقض ية فلا يكوت: ملزما الا برد ما كسب ر 0 
سىء النية » ٠‏ 


وتطابق فى ك اللنامة ۹۸ من التقنين الكويتى التى تنص 
على أنه « اذا لم تتوافن أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون 
ملتزما بالرد الا فى حدوداما عاد عليه من نفع معتبرا قانونا » : 


وقد أريد من الحكم الوارد فى النص المقترح حمابة ناقص الأهلبة ٠‏ 
و يذهب الفقه الاسلامى الى أنه اذا تعامل شخص مع ناقص الاهلية فلا 
يكون العقد صحيحا » ولكن له الرجوع على ناقص الأهلية بمقدار ما أثزى 
( مجمع الضمانات ص 58/8 * م ۲۱۸ من مرشد الحيران ٠‏ عبد الرزاق 
السنهورى » مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ١‏ اص 5١0‏ ) . 


الفرع الثالث 
الفضالة 


-- سے له 


( ماذة ۱۹۸ ) 


الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب 
شخص آخر » دون أن يكون ملزما ,ذلك ٠‏ 











ممذه المادة تطابق المادة ١88‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتطابق الفقرة الأولى هن المادة 519 من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتقابل المادة ٠١١‏ من التقنين الأاردنى التى تنص على أن « من قام 
بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة 
أ قضى به عرف فانه بعتب نائبا وتسرى عليه الاحكام التالبة » ٠‏ 


وفى الفقه الاسلامى فى المذهب الحنفى قد تستوجب الضرورة الولابة 
دفعا للضرر وبقرها الشارع بناء على ذلك ( راجع مجمع الضمقنات 
ص 581 ٠‏ وانظر التطبيقات المذكورة تحت المادة التالية ) ٠‏ 


وقد نصت المادة ۱١١‏ من المجلة على أن « الفضولى هو من يتصرف 
بحق الغر دون اذن شرعى » ٠‏ 





( هادة ۱۹۹ ) 


تتحقق انفضالة ولو کان الفضولى » فى آثناء توليه شا نا غه « 
قد دولى شان غيره لما بن الشسأنين من ارنياط لا بمكن معه الؤيسام 
باحدهما منفصلا عن الآخر 


س 


ربا noe‏ 
س 
الل ا 2 





هذه المادة تطابق المادة ۱۸۹ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق الفقرة الثانية من الادة 59 من التقنين الكويتى * 
ولحكمها تطبيقات عديدة فى الفقه الاسلامى : 


فقد نضت المادة ١5٠٠١‏ من المجلة i e‏ « اذا و ا an‏ 
الى التعمير وأحد الشريكين غانت وأزاد الآخر التعمير فانه يسستأذن 
الحاكم ويصبر اذن الحاكم قائما مقام اذن الغائب صاحب الحصة يعنى 
أن تغمير صاحب الحصة الحاضر الملك المشترك باذن الحاكم هو فى حكم 
اليلد ولان من شركه القالب فير ا ايه اشن اضرف + ٠‏ 

واذا رهن الأب مال الصبى بدين نفسه وأدرنك الولد والرهن قائمعند 
المر تين فلو قضى الولد دين أبيه وأفتك الرهن لم يكن متبرعا وبرجع 
ديع فضي غق بيه الانه مضطئ. الى قضاء. الاين باذ لا يكنا الوصول 
ال ملكة الا تقض +لذين كله افكان مضطرااغيه فلم يكن متبرعا بل 

ا 0 لآ ولاه فكان له أن برجم عليه 

يكون مأمورا بالقضاء من قبل الاب 4 
ا فى اعسات ع اس 15وت3 201 ر 


عليها بامر القاضى يكون «دينا على مالكها. واد 
غااا( اا نحا ن 02٩٩‏ 


ومن وجد الضالة وأنفق 
انفق غير اذن القاضى دكون متیر 


عن 8غ ابن “هي م 


( هادة ۲۰۰ ) 


0 وه ED‏ . افا 

تتحفق الفضالة کززك ولو کان ندخل الفضولى فى سو جام 
لإرادة هذا الغير وذ كان ذلك التدخل تنفيدا لالتزام فرضه القانون 
ودعت إل حاجة ملخة أو اقضت /بادالهمصلحة: ١‏ 


r e a CE 











هده المادة مستخدثة 
كانت الفقرة الئاشة من المادة ٣‏ من المشروع التمهيدى 
ْ 7 1 1 2 5 6 0 0 
کي الحالى نا" تعديلها فى لجنة المراجعة تنص فى هدا الععدد عل 
1 وكذلك ی قواعد الاثراء بلا تين ا ل سي 


£« » : : 0 57 28 رادة 
م لخم لخ مخالفا رلك ارادهہ ھدا الغنر معروفة كا 5 الا 
فى شان لخم 5 ذلك تطبة قواعد. الفضالة ولا يعتد باه الارادة 
أو 2 ااانه ٠‏ مع م 


9 : وقضت بأداد : و 
فرضه القانون على رب 3 راي حلاف فى لحنة القانون 


لتفصسلات تغنى عنها القواعد 


1۷ 


حم س ل 


كما نص تقتين, المولغباك والعقود/اللبناتى فلل ا اة 134 فن هذا 


الصدد على ما يأتئ : « على أنه لا يمكن الاحتجاج: بمخالفة مشبيفة. رب 


المال اذا كانت الضرورة الماسه قد اضطرت الفضولى : ١١‏ - الى القيام 
بموجب على رب المال ناشىء عن القانون تستوجب المصلحة العسامة 
العام به > اق القيام وله قالؤى يخسن بسقتايم الشاك أو 
نفقات مأ تم أو غير ذلك من النفقات الضرورية » ٠‏ 


والمادة المقترحة يقف من ورائها واجب خلقى يفرضه الشرع بصرف 
النظر عن ارادة رب العمل ٠‏ حيث ينطبق حكمها فى حالتين استثنائيتين 
يعتبر الشخص فيهما فضوليا بالرغم من أن رب العمل قد نهاه عن 
التدخل فى شئونه : 

الحالة الأولى : اذا أراد الشخص بتدخله أن يقوم بالتزام فرضه 
القانون على رب العمل لسد حاجة ملحة كتقديم نفقة أو تجهيز هيت ٠‏ 


والحالة الثانية : اذا أراد الشخص بتدخله أن يقوم بالتزام فرضه 
القانون على رب العمل وقضت بأدائه مصلحة عامة ٠‏ كآن يكون هناك 
بناء آيل الى السقوط بحيث يهدد السكان والمارة بخطر التهدم , 
فيطلب شتخص من مالكه أو حارسه أن يرممه أو يشمح له بالقيام بهذا 
الترميم »فيرفض المالك أو الحارس وينهىالشخص عن القيام بالترميم ٠‏ 
اذا فى هذه الحالة تتحقق الفضالة اذا قام الشخص بالترميم رغم هذا 
النهى ٠‏ لأن القانون يفرض واجب الترزميم وتقضى المصلحة العامة 
بالقيام به ٠‏ ويلاحظ ان الحكم فى هذا المثل عام » بحيث يشمل من 
هو ههدد. بضرر يصيبه من تهدم البناء كما يشمل غيره ٠‏ فقد تقدم أنه 
يجوز أن کان‌مهددا بضرر يصيبه من شىء فى حراسة آخر أنيطالب مالك 
هذا الشىء أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدزء الخطر, 
فان لم يقم المالك أو الحارس بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة 
فى اتخاذ هذه التدابير على نفقته ( م ١‏ هن المشروع ) ٠‏ أما فى 
المثل المذكور فقد بكون الفضولى شخصا لا بتهدده خطر من تهدم 
البناء ٠‏ 


) ۲١١ مادة‎ ( 


نسرى قواعد الوكالة اذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ١9٠‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة ۲١۲‏ من التقنين الأرسثى ٠‏ 


وتطابق المادة ۲۷١‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 


( مادة ۲۰۲ ) 


يجب على الفضولى أن نمضى فى العمل الذى بدأه الى أن بتمكن رب 
العمل من مباشرته بنفسه 2 كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل 
منى استطاع ذلك ٠‏ 





۹۸ 


— _- ا ا mn‏ 


هذه المادة تطابق المادة ١5١‏ من التقنيل الحالى ٠‏ ( هاذة ۲۰١‏ ) 
ونطابق المادة ۲١۳‏ هن التقئين الأردنى. ٠‏ ظ يعتبر الفضولى نانبا عن رب العدل متى كان قد بذل فى ادارته عناية 
وتطائق المادة ۲۷١‏ من التقئين الكويتى . الشسخص العادى »> ولو لم تتحقق النتبجة اأرجوة ٠‏ وفى هنه الحالة 
' يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التى عقدها الفضوق لحسابه, 
زمادة ۲۰۳ ) ظ | وأن بعوضه عن التعهدات التى التزم بها » وان يرد له النفقات 


8 0 ا الضرور:. والنافعة الى سوغتها الاروف »> وان بعوضه عن الضرر 

يجب عل الفضولى أن يبذل فى القيام بعمله عناية ان اهادي الذى لحقه يسبب قيامه باعمل * ولا ويستحق الفضولى أجرا على 
ويكون مسئولا عن فعله الضار ٠‏ ومع ذلك يجوز للقاغفى أن ينقتكن عمزه الا أن يكون هن أعمال مهنده ٠‏ 

التعويظى: المت رنب .على هذا الفعل أالظنار اذا كانت الظروف تبرر ذلك ٠‏ | لات ل وى ب ق ا 





مس اه“ | 
. که کد 
م س صمت م ج مھ ت سے ian‏ 


a EAL e & a he e rE‏ هذه المادة تطابق المادة ٠۹١‏ من التقنين الحالى » مع حذف عبار 
هة المادة"تطابق الفقرة؛ الأال.'من المادة E ١١‏ « مضافا اليها فوائدهاا من يوم دفعها » التى جاءت فى النص الحالى بعد 
اسسدال عبارة « الفعل الضار » بلفظ « الخطاً » تمشيا مسع E u E‏ ف | Ê‏ 

مع 4 6< 3 , ١‏ 1 : ظ عدارة 0 وان برد له النفقات الغمروربية. والنافعة التى سبوغتها الظروف» ٠‏ 

الاين الذى تقوم عليه الكو اله عن العمل عير المشروع ْ | 

وتظابق الماذة ۲۷١‏ من التقنين الكويتئ * وتقايل 'المادة ۴١۷‏ من 


| التقنين الأردنى التى تنص على مايأتى : 


ا الاد لمن التق الإردني التي تنص على انرا الفضرول ا «٠‏ عل رب الل أ ا اينات الاق عا اوق لخدتام 

a a a : ٤‏ ة يديد الضمان إذا || دان نعوضة عن التعهدات التى التزم بها وان يرد لة النفقات الضروراية 

مساو يلحق 39 والتافعة التى سوغتها الظروفه وان يعوضه عن الضرر الذى لحقه يسبيب 

كانت اللروف تنرر ذلك ٠٠>‏ | قنامه بالعمل ولا انستخق الفضونى! أخزا عن عمله, الا أن يكون من أعمال 
ا خا 


وتطايق إلادة ۲۷٣‏ امن التقنين الكويتى. التى. تطبايق فى 
كي الماد ۱۹١‏ من التقيين الال ٠‏ 


( مادة ٠١4‏ ) 
ESL‏ ا e e E EY‏ 
١‏ ْ 3 ' 1 ن التقنين. الأردنى فى المادة ۰١‏ مته بعثمر الفط وى 
1 اذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسولا زائبا عن رب العمل . 
عن تصرفات ,نائبه > دون اخلال بما ارب العمل هن الرجوع مباشرة على | 
هذا النائب ٠‏ 
( مادة ۲۰١۷‏ ) 
۲ ب واذا تعدد الفضوليون فى القيام دتمل واحد »> كأنوا متضامنين 
i‏ فى | ١‏ - اذا لم تتوافن فى الفضولى أهلية التعاقد , فلا يكون مسولا عن 
فى المسكولية ٠‏ | اذارته الا باتقدر الذى اترى, نه ,؛ ا لم تن هسثوليته ناشئة عن فعل 
ضان ٠‏ 





ل م 





سس 





هذه المادة تظابق الفقر تين الثانية والثالقفة من المادة ١55‏ من 
U‏ دب العمل فتبقى مسئوليته كاملة » ولو لع نتوافر فيه 


لقنن الخال ' ٠‏ 
e‏ 3 أهلية الاعاقد + 
والفقرة الأول منها تطادق الادة؟ 6 ٠+‏ من الحسال الارفنى.: | قاط ا و لاو عا ا 0 


ونطائق فی حكمها المادة ۲۷٣۳‏ من التقنين الكو بتى ٠‏ ظ هذه المادة تطابق المادة ١95‏ من التقئين الحالى ٠‏ 


والفقرة الأولى. منها تطابق المادة ۲۷۷ من التقنين الكويتى ٠‏ 


بلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ها استولى عليه بسبب 
الفضالة . وتقديم حساب عما قام به ٠‏ 
زو اوا ال ااا ا ليت 


هذه المادة تطابق المادة 119 من التقنين الحالى ٠‏ 


( هادة ۲۰۸ ) 


١‏ س ازا مات الفطولى »¢ التزم ؤرتنه بها دازم :4 ورتة الو کیل عند 
انتهاء الو كالة نموت الو كنل ء 


#0 واذامات رب العمل + بقى.الفضون ملتزدا نحو الورئة بما أكان 
ڙما به “ناو ونام ا 


( مادة ۲۰۵ ) 
| 
| 


وتطابق اللسادة ٠١١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


0. 








ل ا ا e‏ 


هذه المادة تطائق المادة ۱۹۳ من التقتين. الحالى هع تعد لات لفظبة 
فى الفقرة الأول ٠‏ 

ونطا بق الادة ۸ء من التقتس, الاردنى ٠‏ 

وانطائق. فى حكمهًا_المسادة , ۷١‏ من التقنين؛ الكويتق. ؟ 

( ماده ۲۰۹ ) 

رنقضاء للات سئوات من الوم الذى علم فيه الداتن بحقة قى الرجوع ٠‏ 
وعلى كل سال لا تسمع الدعوى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم 
اند شنا ضه هذا الحق ٠‏ 


س مد “مد س > 
ف اسسمسس سس سستممسضيية. مه جح 
س هوسسنان:»- 


مض س ں۔ لعصم سے 


هذه المنادة تطائق فى جكمها المواد ۰ و ۷ و ۱٩۷‏ من التقنين 
الحالى, * يحديك زرؤى اقزاڊ مادة واحدة لجمبع الجالات التى ا 
دعري, الاثزاء بلا سب م سواء أسست الدعوى على القاعدم العامة فى 
الانراء بلا سسب ۾ أو على دفع غير المستحق ؛ أو عل الفضاله ٠‏ 
وهى تطابق المادة 51١‏ من التقنين الأزدنى!* 
ونطايق فى حكنيا: الاد تین |5315 3| ۲۷۸ من التقنين الكؤيتى : 
| الفصل انامس 


قفون 


ET | 


( مادة ۰( 


اخرى ٤‏ ر العوود والارادة 


الالترانات التى بن" »> نسرى غليها النصوص 


اننفردة والعمل عير اللأسروع والاثراء دلا سيب 
القانونية الى آنشاتها ٠‏ ا 


ص س 
en‏ 
757 








ا متيو افو جد المادةه 
بم ا ر ار بعد 
a A‏ 

قل عدلبت. صبباعة هذه اللا دة "على النخو الوارد فى :المبادة اقرح“ 
E‏ الصباغةه اة اذ فى زلدلالة عل المعنى:؛ المفضيدود ناد إن 
o‏ يرب الالتزامات دائ عل ؤقائع ,؛٠‏ واھ i a‏ 
أختارها الشارع الكويتى فى إلادة ۲۷۹ و حصن على i‏ 
OO SRDS‏ ل ta‏ 
لفعل الضار والفعل النافع > تسرى فى شا 


| 5 الالتزامات اذى 
و الازلادة المنغفرده و 
النصوص رلخاصة بها » 1 : 
إالادة ه5؟ من التقدشس 


ع بر عة فق “خى....حكمها. مع 
واا 2 اى لجان * 


إنعاقئ! انتى تلاق ولادة ١848‏ عن ا 


كنوه بن تضق او التى. تطسايق 
فة و يكقها مح الاد O: 2 YAY‏ ىر ١‏ 
دة ۱۹۸ هن التتقنين المصري الجا ١‏ 
e 8‏ ا ات . اله من حر ذا القسبيل 2« 
وف الشربغة الأشلاميةا التزا یںتبھا 3 


“ چ 1 وا تہ ٠.‏ 
کالالغزاام بالنفقه ¢ والتزام الولى والوصى لقيم 


۱۹۸ من الققتان الحا التى | 


14 


الاب الثانى 


آثار الالتزام 


ر 


الفصل الأول 
أحكام عامة 
( مادة ۲١۱١‏ ) 


؟ ‏ ومح ذلك > اذا كان الالتزام طيعيا > ذلا حبر فى تتفیذهء 





هذه المادة تطابق.المادة ١59‏ من التقنين. الحالى. ٠‏ 
وتطاش المادة ۲۸١‏ هن مششسروع التقنين الكويتئ ٠‏ 
ونطاابق فى حكتها- المادةا 51١‏ امن | التقدين الأردنى التتى. تنص على 


ما يأتى « ١ب‏ ينفةبالحق جبرا على اللدين يه عند استحقاقة متى 
استوفى. الشرائط القإنونية ٠‏ ۲ - فأذا.افتقد الحق جماية القانون لأى 
شبب فلا جبر فى تنفقذه ويضبح حقا طبيعيا يجب فى ذمة المدين > ٠٠‏ 


والغقرة: الأولى من المادة المقترحة تتناول الالتزام الكامل الذى نتوافر 
فيه عنصر المديونية وغتصل المسئولية©7 يقال له التْرّام 'مدنئ ١‏ حك 
ينفذ جبرا على المدين ٠‏ 


أما الفقرة الثانية متتتاو ل الالتزام الطبيعى © وهو الدذى يتوافر فبه 
عتصر المديوثبة فون عنضر المسئولية: * فلاا يكون ,هتاك ثينة: خسر فى 
تنفيده 1 

وهذا التمبيز بين الالتزام المدنى والالتزام الطبيعى يقابله فى الفقفه 
الاسلاقق التمييز ادين' 'الواجب؛ قضاء. والواجب ديانة * فالالتزام المدنى 
أو الواجب قضاء يجبر المدين على تنفيذه ٠‏ والالتزام الطبيعى أو الواجب 
ديانة لا جير فى تنفيذه ٠‏ 

والالنزام الظببعى واحب أديقى أو أخدلاقى در تفع ده القانون عن 
مستوى الواجب الأدبى المحرد » قيرانب عليه ,يعض االآثار القانونية › 
وبذلك يقربه من الالتزام المدنى .٠وهو‏ يقتصر عل ىالتزامات , كانت فى 
أصلها التزامات مدنية ثم أصبحت التزامات طبيعية لوجود مانع من 
المطالينة كما فى جالة تقادم الدين › بل تسمل 'كذلك التزامات, كانت فى 
أضلها. محرد واجبات أذسة تم أضتخت: التزاماٹ طبيعية 4 كتعو يض 
شخصن عن ضرر غير مباشر لا جب التعو يض عنه قانونا أو الانفاق على 
قريب معوز لا تجب نفقته قانونا ٠‏ وعلى هذا النحو يمتد نطاق الالتزامات 
الطبيعية 3 َك التزام يوحيةه الضمار > وهذا هو نطاق الوآحب الآدبى 


VY ٠ 


~m 0‏ سس سبي ~~ 
2 


الذى بحوطه الفقه الاسلامى باهتمامهالبالغ نزولا على مقتضيات الاخلاق 
والاداب 
الشريعة التى تحض على البر والاحسان والوفاء يما يكون فى الذمة ولو 
لم بخن فى الوسح اقتضاؤه جبرا ° 


( مادة ۲۱۲ ) 


كل حان لا يجوز أن يقوم النزام طبيعى يخالف النظام انعام ٠‏ 


جم - » ص 5 ~~ حسم جه - mn 64 a > x‏ - س - mn aoe aa‏ ج الهم 





هذه المادة تطابق انادة ٠٠١‏ من الققنين الحالى ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المادة 58١‏ من التقنين الكويتى التى تنص على 
ما يأتى : « يقدر القاضى , عند عدم النص » متى يعتبر الواجب الادبى 
التزاما طبيعيا » مراعيا فى ذلك الوعى العام فى الجماعة ٠وفى‏ ثل حال 
لا يجوز أن يقوم التزام طبيعى ايخالف النظام العام » * 


وقد روعى فى حثكم النص المقترح أن فكرة الالتزام الطبيعى ؛ الى 
جانب فكرة النظام العام والآداب وفدرة التعسف فى استعمال الحق 4 
تعتدر احدى المنافذ التى ندخل منها العوامل الاجتماعية والاقتصاديه 
والخدقية الى النظام الغانونى فى نلاثم بينه وبين التطور الذى. يتعرص 
الجخ فى اوقت معن ٠*٠‏ أؤفى غير الحالات التق إيتدخل: فيها الشنار 
بمقتضی نصوصں ناخذ فيها بمقدضيات هذا التطور تقع على عانى القاضى 
0 تحقبيق هذه الملاءمة * فالقاضى يكاد ينون شارى فى هذا النطاق ٠‏ 
ونقدرما ان القاضى فى هذا السبيل تضيق مسافة الخلف بين القانون 
والاخلاق ٠‏ وعليه أن يستلهم فى هذا الصدد روح الشريعة ومبادئها لى 
بنقل من نطاق الاخلاق والاداب الى نطاق الالتزام الطبيعى ' 


( مادة ۲۱۳ ) 


اذا وفى المدبن باختياره النزاما طبيعيا دصح وفاؤه » فلا بحوز 


له أن بسترد ما أآذداه * b‏ 
هنه المادة تقابل المادة ٠١١‏ من التقنين الحالى التى تنص على ما ياتى : 

« لايسترم د المدين ما اذاه باختياره قاصد( أن بوفى التزاما طنبيعيا » ٠‏ 
التقدن الحالى أنه لكى يصح الوفاء 
للمددن آنه : دسښتر د ما اذاه » يجب أن 
أن بدرك المدين أنه يفى بالتزام 


ومقتضى الحكم الوارد فى نص 
بالالتزام الطبيعى » بحيث لا يجور 


ن هذا الوفاء عن بينه » بمعنى ۰ ْ | 
ا لاحس عليه فی تنفيده > فهو يقوم بهدا الوفاء استحا ده 
الضمانزه 5 


قد رؤى فى النص المقتر حمخالفة هذا الحكم الوارد فى التقنين!الحالى * 
reg 9‏ الوفاء بالالتزام الطبيعى أن بكون المدينعلى بينة بالمعنى 
20 وانما بصح وفاوه ,. ولو كان يعتقد أنه يغى بالتزامهدنى 1 

ان : فنا دام أن الاعتبارات الآدبية والخلقية هى التى تقفت وراء 
اولراة”الطليغق ¡ فيكفى.. أن بر تفع الالتزام فى وعى الجماعة الى هده 
المنزلة يي “قطن الى وی ر اوت 





٠ ومن الطبيعى أن تقر الشريعة الاسلامية هذا المنحى » وحمى | طبيعى حتى لو اعتقد المدين وقت الوناء أن التزامه مدنى‎ ٠ 


.س 


وقد كان القانون الرومانى لا يجيز استرداد ما دفع وفاء لا لتزام 
وفب سار 
القانون الايطالى و كذلك المشروع الفرنسى الايطالى ر م5 ) على هذا 
النهج فاكتفيا بأن يكون الوفاء تلقائثيا لا يشوبه تدليس أو اكراه * ثم 
تراجع الفقه الحديث ومعه التقنين الحالى فاشترطا أن يكون الوفاء عن 
بينه واختيار فلا يشويه غلط أو تدليس أو اكراه ٠:‏ 


وما احرانا الآن أن نتوسع فى الآثار التى تترتب على الالتنزام 
الطبيعى ٠‏ حيت يكفى أن يتم الوماء باختيار المدين ٠‏ فلا بتون للغرط 
اعتتبار فئ هنا السآن: ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابلها المادة 5١15‏ من القتئين الأردنى التى تنص على 
أنه « اذا أوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاوه ولايعثير 
وفاء لما لا يجب » ٠‏ وهذا النص يحتمل المعنى الذى ينطوى عليه النص 
المقترح , وان كانت المذكرة الايضاحية لهذا التقنين تشترط فى الوفاء 
بالالتزام الطبيعى أن يكون عن بينة بمعنى أن يدرك المدين أنه يستجيب 
دمقتضى الواجب ديانة وأنه غير هلزم قضضاء به » وذلك على غرار ما 
يشترطه التقئين المصرى الحالى * 


وتقايل المادة ۲۸۲ من التقنين الكويتى التى يطابق فى حكمها 
نص التقنين الحالى حيتث تقول : ورلا سسترد المدين ما إداه داختیاره 
قاصهظ أن يوفى التزاما طبيعيا ٠‏ ولا يعتبر ستبرعا بما اداه » ٠‏ 
( هادة ۲١٤‏ ) 


يصلح الالتزام الطبيعى سببا لالتزام مدنى ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ۲١۲‏ من التقنين الحالى التى تنص على أن 
« الالتزام الطبيعى يصلح سببا لالتزام مدنى » ٠‏ 
على تعديل لفظى ٠:‏ 


وتطابق المادة ۲۸١‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 


والنص المقترح يتئاول آثرا آخر من آثار الالتزام الطبيعى2» وهو 
أن هذا الالتزام يصلح سببا لانشاء التزام هدنى * فاذا وعد المدين 
بتنفينذ الالتزام الطبيعى كان هذا الوعد التزاما مدنيا يجبر على تنفيده ٠‏ 


) 5١6 هادة‎ ( 


يكون اعذار المدين بانذاره أو بما يقوم مقام الانذاق 5 مالم بتفق على 





هذه المادة تقابل المسادة ۲٠۹‏ من التقنين الحالى *' وقد قلت هى 
والمادة التالية لها من الفصل المتعلق بالتنفيذ بطريق التعويض فى 
التقنين الحالى الى الأحكام العامة الواردة فى صدر هذا الفصبل + لآان 
وجوب الاعذار وشكله ونحالات عدم لزومه ليس الأمر فيها مقصورا على 
التنفيذ بطريق التعويض * 


4-1١1١‏ ن 1 1 1 1 1 1 1 1 ل م سسا اله 
--- و م ١ nn andi‏ ۷ 
ر 


لس سس م 


و تنص 0 00 لقنن الخال على ان بكون اعذار المدين ۲ س ومع ذلك لا يكون الهلاك عل المدين > ولو اعذر » اذا آأنست أن 
بانذاره أو بما يقوم مقام الانذار » ويجوز أن يتم الاعذار عن طريقالبريد | الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم اليه 7 
على الوجه إلمسين فى قانون المرافعات2» كما يجوز أنيكون متر تبأعلى تفاق قد قبل أن بت ل نبعة الهلاك ٠‏ جام > ما لم يكن المدين 
يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة الى أى اجراء r hM‏ 
آخر » : 

















e‏ الشىء المسروق أو المغصوب اذا هلك اوضاع باية صورة 
نت » فان تبعة انهلاك تقع على السارق أو الغاصب ٠‏ 


ف 


وقد خذفت من نص هنه المادة عبارة « ويجوز أن يتمالاعذار عنطريق 
البريد على الوؤجه المبين. فى قانونالمرافعات + > اكتفاء بعبارة«آو ريما يقوم 
مقام الانذار ٠»‏ كما استغنى عن عبارة «كماا بحوز أن يكون مت رتباعل 
إاتفاق بقضى بأن بكون المدين معذرا بمجود حلول الأجل حون حاجة 
الى جرا آخر » بعبارة « مالم نتفقاعق "غير دلك ”2 . 





س سدم . + ل e nae‏ عل 0 
ممم 


هذه الادة تقابل المادة ۲١۷‏ من التقئين الحالى * وقد نقلت: مته المادة 
من الفصل المتعلق بالتنفيذ العينى الى صدر هذا الفصل ٠‏ لأن حكمها 
مرتبط بالاعذار ولا شان له بالتنفيذ العينى ٠‏ 
والمادة المقترحة تطابق فى حكيها المادة ۲۹۸ من التقنين الكويتى وتنص المادة ۲١۷‏ من التقينالحالى عل ما يأتى : 
التى تنص على آن « بكون اعذار المدين. بانذاره > أو بورقة رسمية تقوم 
مقام الانذار » "كما يجوز أن يكون الاعذار بأية ؤسيلة أخرى يتفق 
عليها » ٠‏ 


« ١ل‏ اذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل »و تضمن 
التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن اعنير , فان ملاك الشىء 
بكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن ٠‏ 


ونقابل المادة لاه؟ من التقنين العراقى التى تنص على أن « يكون 
اعذار المدين بانذاره ونجوز أن يتم الاعذار بأى طلب كتابى آخر كما 
يحوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معدرا بمجرد 
حلول الاحل دون حاجة الى انذار »> * 


۲ س ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ›» ولو اعذر ء اذا أثيك أن 
الشىء كان يهلك كذلك عند الداثن لو أنه سملم اليه » مالم يكن المدين 
قد قبل أن بيتحمل تبعة الحوادث المفاجثة ٠‏ 5 


۲ على أن الشىء المسروق اذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فان 
تبعة الهلاك تقع على السارق °« 


وقد ادخل على هذه المادة التعديلان الآتيان : 


ر( مادة 5١5‏ ) 
لاضروره لاعذار المدين فى الحالات الآنية : 


: ' 53 أولا ‏ استندال عبارة « اذا التزم المذين ان يسسلم شيشا ولم 
اذا أصبح نفيك الاقتزام غير فمكن. أو غير مجد. بفعل دين 


يقم بتسليمه بعد أن أعذر » بعبارة » اذا التزام اللدين أن ينقل حقاعينيا 
أو أن يقوم بعمل» وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم نقم بتسليمة بعد 
أن أعذر» » لأن فى العبارة الأولى ما بغنى عن العبارة الواردة فى صاس 
الفقرة الأولى من النص الحالى * 

ثانا ب استبدال عبارة « تبعة الهلاك » بعبارة « تبعة الحوادثالمفاجئة» 
الواردة فى الفقرة الثانية من الماحة ٠‏ 
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(ج) إذا كان محمل الالتزام رد شىء يعلم اندین انه مسروق أو دی 
نسلمه دون حق وهو عالم بد 


٠ ۶ 


رد ) اذا صرح المدبن ئ )رة آنه لا يريد اتقيام بالتزامه ' : 

ثالنا ‏ اضافة الشىء المخصوب فى الفقرة الثالثة » حيث يسرى 
أو اتفق الطرفان على عدم لزوم الاعذار * عليه فى هذا الصدد حكم الشىء المسروق * 
اجا ۴ لماعتي كيد الا 


> - > 


Dinners ١ 
* حالة لاحدال فى عدم لزوم الاعذار فيها‎ 


حو OB‏ الادة القت خة تقابلها المرادة ۲۸۷ من الثقنين الكونتى, ° 
١‏ لبتد(ف) و 2 0 , د سن 5 کی 


الفصل الثانى 
التتفيذ الحبرى 


الأخير + اذ يتضمں 


ونطابق رلادة ۳۹۲ من التقنين الأردنى ,2 فيما عدا البند الاخير 


داق 8 حكمها المادة مه؟ من التقنن العراقى * الفرع الأول 


ETT . 5‏ . 
تلان قن جكمها المادة ۲۹۹ من التقنين الكويتى ا ا 
( مادة ۲۱۷ ) ( مادة ۲۹۸ ) 


ْ آ 
5 4 7 2 56 ل 5 أعذر a or 5 ْ ٤‏ 2 5 0ء 
٠‏ ونه اكتزم اللدين ان يسلم شیا ولم ع بس د ر 8 | ال يحبر المدين ء بعد اعذاره »على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى 


فا ی اد عون لی ولو لان الهلا ابل الايد ی | کان ذلك ممكنا * 
ل 9 3 


Y۲ 





۲ على أنه اذا كان فى الننفید العنيى ازھاق للمدينءحازللقافى 
بناء على طلب الدين أن بقعر عق الدائن على اقنضاء نعويض اذا كان 
ذلك لا بلحق به ضررا جسیما ٠‏ 


0-6 ا 


هذه المادة تقابل المادة ٠١”‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
ما اتی : 


١ «‏ ب يجبر المدين بعد اعذارهطبقا للمادتين ۲۱۹ و 5١١‏ على تنفيد 
التزامة تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا ٠‏ 


٢‏ عل أنه أذا كان فى التنفيذ العيتى رهاق للمدين جار له أن 
بقتصر على 'دفع تعويض نقدى ١‏ اذا كان ذلك لا يلحتق بالدائن اضررا 
حسما كك 


| وقد ادخل على هذه المادة التعديلان الاتبان : 


أولا ‏ العدول عما يقضى به النص الخالى حيث نجعل من حق المدين 
تنه آن تیا ال انطو ين «النقلاى اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق له؛ 
وفى هذه الحالة لا يسوغ للدائن أن يطلب التنفي ته العينى بل| يقتصر 
حقه على المطالية بأداء التعويض الواجب له » ويكون دور القاضى حينئد 
أن يوازنانين مصالح.ذوئ الشأن: * بيئما رؤى فى النصن.المقترح” جعل 
الأمر من أوله الى آخرها للقاض بناء على طلب المدين *:وبذلك يلون 
الحكم اقرب الى قواعد الفقة الاشلامى أذ أن طلث المدين أف هذه الجالة 
يستهدف .رفع .مظلمة وولاية رفع المظالم الي القاضي "+ وعل كل فالنخيجة 
العملية النهائية واحدة وهى أن القول الفضبل للقاضى * 

اناا انان انشا “5 تفر اناه ابسنارة! «ا.تعو يض نقدى |« لان 
الأقر فى ذلك مرده آلى القاضى » ولاته لاا يشسترطافئ التغعويض أن بنكون 
نقديا + 

والماخذة: المقترحة تطابق امادة 585 من التقنين الكمؤزيتى 
وتطابق المادة 8ه :من التقنين: الاردنى فيما عدا أن هذه الأخيرة تنص 
على « عوض نقدى » بدلا من « تعويضن » ' 


ونا بل المادة 557 من التقنين العزاقى » وهى مطابقة لنص التقنين 
المصرزى الحالى فيما عدا أنها لا تشير الى الاعذار ٠‏ 


ويستند النص المقترح الى ما يقرره الفقه الاسلامى من قواعد تقضى 
بأنه « اذا بطل الاصل يضار الى البدل » ( م 5ه من المجلة ) وبيان 
؛ المشقة تحلب التست ” )6 ( م ۷ من المحلة ) 4 ونأنه « لاضرر ولا 
ضرار » ( م ١4‏ من المجلة ) 2 وبأن « الضرر يزال » ( م٠١٠‏ من 
المحلة ) + ؤزيأن « الضرر الأشد يزال ‏ بالضتزر: الأخف > ( م ۲۷ من 
اا لماك اليد يدفع بقدر الامكان ( م ۲١‏ من المجلة ) ٠‏ 





( هادة أاقع 


العقد الذئ بمقتضاه تكسب ملكية شىء أو حق عينى آخر يخول هن 
نلقاء ذانه هذا احق + اذا كان المعقود عليه شيئًا معينا بالذات. وكان 
المنصرف هو صاحب انق المتصرف فيه » وذلك دون اخلال بالقواعد 
المتعلقة بالتسجيل فى قأنون تنظيم الشدهر العقارى أو القواعد المتعلقة 
بالقيد فى قانون السجل العينى بحسب الآحوال ٠.‏ 


ال سس و ل سج ات 4 انی سح اج م en‏ ِ_- ا o‏ 


ع س 


هذه المادة تقايل المادة ٠١.5‏ من التقنين الحالى التى تنص على أن 
« الانتزام بنقل الملكية أف أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفشة هذا 
الحق اذا كان الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم » وذلك دون 
اخلال بالقوؤاعد المتعلقة بالتسجيل » ٠‏ 


وتقابل المادة ۷ من التقدين العراقى > وهى تطابق المادة ٠١5‏ 
من التقنين المصرى الحالى ١ ٠‏ 


وفى ملقد ااأضنندذد ا ايختلئف التصض.وير الفنى ,فى الففه الإاسبلامى 
عنة فى فق ه القاتون الوضعى وهو الفقه اللاتينى ٠.ففى‏ 
الفقه الاسلامى ينتقل الملك بالعقد + أما قى الفقه اللاتيتى > فالغقد 
ء التزناما بنقل؛ الملك ويتم تنفيذ هذا الالتزام فورا تمحرد نشوئه 


O rt 


فينتقل الملك تنفيذا للالتزلام لا بحكم العقك. + 


فجوهر الفكرة واحد فى الفقهين. » والاختلاف فى التصويزن* ٠‏ فهنا 
الاختلاف فى التصبؤاين لايم الفكرة الجوغرية » وهى أن الحق ينتقل 
بالعقد ٠‏ وقد روؤى الاحذ بالتصوير الذى بقول به الفقه الاسلامى »> لأنه 
أدق 'من"التاحية الفتيه :+ فإذار»كان المعقود عليه شيثا معيغا بالذات وكان 
المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه »> فان الحق العينى فيه يكسب 
بمحزد العقّد > ولا" يكون هناك ثمة مجال للقول بوجود التزام ,بنقل 
الحق يقح على عاتق المتصرف ٠‏ مادام 5ه العقد هو:الذئ. يكسبالحق 
وقد يتطلب الشسارع لهذا الكسب شروظطا خاصه » كالافراز فى المنقول 
المعين بالنوع » والتسجيل أو القيد فى العقار ٤‏ فلا نكسب الحق 
الا بتوافن#هذه. الشروظ اعمالا للقاعدة الأصولية وعى أن الحكم 
لا يمرتب ,الا اذا وجك سكببه وتوافدرت شروؤطه ”لابب 
هنا هو العقد > وكل هن الافراز والس جيل أو اليد اتتتزوط؟ لتر ت 


٠ الحكم‎ 


وبلاحظ أن المبادة المقترحة اشير فيها الى القواعد المتعلقة بالتسجيل 
فى قانون تننظمم الشهر العقازى والقواغد اللتعلقة بالقيد فى قانون 
السجل العينئ ,,فتراغى, هذه |القواعد.وتلك ببجسب ما اذا كان القانون 
اللطبق هو قانون الشهر العقارى أو قانون السجل العينى * أذ أن هذا 
القانون الأخير ” وان كإن قد صكار برقم ١53‏ السنة 1955 , الا أنه لم 
يبدأ العمل به الا فى نطاق محدود » وسيبقى. قانون تنظيم الشهر 
العقارى معمولا به زمنا طويلا حتى بتيسر ادخال نظام السجل الغينى 
تدريجيا على فترات متعاقبة بالقدر المستطاع ٠‏ 


أنظر في الفقه الاسلامى مادة. ٠١1/‏ من مرش الحيران ٠‏ 


لا 





( هادة ۲۲۰ ) 


١‏ العقد الذى دمقتضاه بكسب <ق عينى على شیء لم يعبن الا بنوعه 
بؤول الحق الا بافراز هذا الشىء ٠‏ 


؟' ‏ فاذا لم يقم المتعرف دما دوحمه العقدٍ » حاز للدائن أن يحصل 


على شىء دن النوع ذاته على نفقة ادبن تعد اسستمذدان القاذى أو دون 
استئذانه فى حالة الاستعجال ٠‏ كما يجوز له أن طالب بقيمة الشىء , 
هن غير اخلال فى الخافتن ته دی اون * 


فلا 


الاسلاهى أدق من التانخية الفنية 


د لس سي ل ا ل ب سس لع محم ممه اسمس 





هذه المادة رقا د 


به 


المادة 5 2١‏ من 'التفنين الحا الى تنضل على ما باتى: 


« ۱ اذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين الا بنوعه › 
ينتقل الحق الا بافراز هذا الشىء + 


۳ فاذا إلم. يقم المدين نتنفيكد التزامه › حاز للدائن أن بحصل على 


وده ا البو عبذائقه عى فقن بين اة اشم تدان القاضى ا دود 
KS,‏ 5 مو فم 4 


من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض » ٠‏ 


وثقا بل المادة ٤۸‏ من التقنين العراقى + وهىر تطابق المبادة ٠١6‏ 


٠. الحالى‎ 1 1١) التقنير‎ 7 


وانقابل ادخ ۲۸ من التقنن الكويتى. وهى ینف مع للافة-ه.؟ 


اتان الصري الحالير : و 


وقد رؤى فى المادة المقترحة الأخذ بالتصوير النى يقول يه“الفقه 
الاسلامى »2 وهو أن الحق ينتقل بالعقد » وليس باعتبار هذا الانتقال 
عل انتزام المتصرف: بنقل الحق كما يقول فقة القانون 
٠‏ وذلك لأن التضنوين الذى يقول به الفقه 
أاخلر “المدكرة الايضاحله ر للمادة :115 


أثرا بيترتب 
الوضعم وهو الفقه اللاتينى 
من المشروع * 


وأنظر گی الفقه الاتتلامى ا E‏ من مر شد الحبران 9 


( ماذة ۲۲۱٣‏ ) 
العقد الذى د بمقتضاه بنتقل حق عينى بتضمن التزام المتصرف بتسليم 


الشىء وا لحافظة عليه حتى التسليم ٠‏ 


ا علس 





y۳ 


هذه المادة تقابل المادة ۲١١‏ من التقنين الحالى التى تنص على أن : 
« ,الالتزام بنقل حق عينى ,يتضمن الالتزام بتسليم الشى والمحافظة 
عليه حتى التسليم ik‏ 

وتقابل المادة 581 هن إالتقنين الكو بتى » وهى تطابق الماذة ۲٠٠٠‏ 
من التقنين 'المضرى. الحالى ٠‏ 


وقد رؤى فى المادة المقترحة الأخذ بالتصوير الذى يقول به الفقه 
الاسلامى » وهو أن الحق ينتقل بالعقد + ولبس باعتبار هذا الانتقال 
أثرا بيترتب على التزام‌المتضرف بنقل الحق كما بيقول فقه القانونالوضعى 
وهو الفقه اللاتينى ٠‏ وذلك لأن التصوير الذى يقول به الفقه الاسلامى 
أدق من الناحيةالفنية ٠أنظر‏ المذكرة الايبضاحيةللمادة 5١19‏ منالمشروع, 


وأنظر فى الفقه الاسلامى مادة ۳١۷‏ .من مرشد الخيران ٠‏ 


( هادة ۲٣۲۲‏ ) 
فى الال:زام تعمل » اذا نص الاتفان أو استوجبت طبيعة الدين أن 
بنفذ المدين الالتزام بنفسه ء جاز للدائنأن برفض الوفاء من غير المدين ٠‏ 
هذه المادة تطانق المادة ۲١۸‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
واتطابق المادة 555 من التقنين. العراقى ٠‏ 
وتطابق فى حكمها الفقرة الأولى هن اللاذة ٠٠١١‏ منالتقتتنالاردنى 
التي تنص على أنه « اذا كان موصو الحق عملا واشتو حتت طبعته 


أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به يبشسخصيه جاز البداثئن آن برفض 


الوفاء من غيره » : 
( هادة ۲٣٣‏ ) 
١س‏ فى الالتزام بعمل , اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه * جاز اللدائن 
أن يطلب نرخيصا من القضاء فى تلفيذ الالتزاع على نفقة المدين اذا كان 


هذا التنفيذ ممكنا ٠‏ 


 "‏ ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينغد الدائن الالنزام على . نفقة 
المدين دون نرخيص من القضاء ٠‏ ش 





هذه المادة تطا نی المادة ۲١۹‏ 4 التقنيز الحالى 8 


وتطابق المادة 5848 من التقنين الكويتى ٠‏ 





ؤتقادل المادة ٠٠١‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 

ه ١‏ فى الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن 
ضروربا أن ينفذه بئفسه جاز للدائن أن يستآذن هن المحكمة فى تنفيذ 
الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا ٠‏ 

؟ ‏ ويبحوز فى حالة الاستعحال أن دنفنذ الدائن الالتزام على نفقة 
المدين بلا اذن من المحكمة » ٠‏ 

وقد جاء هذا النص على نسبق المادة ۲۸١‏ من المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى * ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت 
التر خيص من القضاء فى التنفيذ على نفقة المدين جوازى للدائن فله » 
وهو فى هذا صاحب التقدس ٠‏ ان بتمسيك نوجوب التنفيد العينى 

وتقابل الفقرة الثانية من المادة 565 من التقنين الأردثى التى تنص 
على ما يأتى : « فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن أن يطلب اذنا 
من القضاء بالقيام به على نفقة المذين أو تنفيذه دون اذن اذا استوجبت 


الضرورة ذلك » ٠‏ 
( مادة ۲٣۲٤‏ ) 

١‏ فى الالتزام بعمل » اذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ 
على الشىء أو أن بقوم بادارته أو أن بتوخى الحيطة فى تنفمذ التزامه 
فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل فى تنفينه من العناية كل ما 
ببذله الشخصالعادى ٠‏ ولو لم يتحقق الغرض المقصود ٠‏ هذا ما لمينص 
القانون أو الانفاق على غير ذلك ٠‏ 

؟ ‏ وفى كل حال ببقى المدين مسئولا عما يآنيه من غش أو خطا 


5 .2 5 5 
( اال ا ا له 





هذه المادة تطابق المادة 5١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق المادة ٠١۸‏ من التقنين الأردنى سم اغفال عبارة « فى الالتزام 
سل » فى الفقرة الأولى ٠‏ 

وتطابق إلادة ۲۹۰ هن التقنين الكويتى مع اغفال عبارة « فى 
الالتزام يعمل » فى الفقرة الاولى * 

وتقادل المادة ٠٠١‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 

١ «‏ فى الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن بحافظ 
على الشىء أو أن يقوم بادارته أو كان مطلوبا منه أن بتوخى الحيطة فى 


تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل فى تنفيذه من 
العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود ۰ 

5 ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل فى تنفيذه 
من العناية ها اعتاده فى شئونه الخاصة متى تبين من الظروف أن 


أ نتعاقدين قصدأ ذلك « 2 


وقد جاء هذا النص على نسق المبادة 5848 من المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى مع اغفال الاشارة الى مسشواية المدين عما يأتبه من غش أو 


( راجع فى تطبيقات النص المفترح على سبيل المثال م ۷۷١‏ و ۸١١‏ 
هن مرشد الحيران و م ۷۸۰ و ۷۸۲ و 8١5‏ و 8١٠65‏ من المحلة ) ٠‏ 


( مادو ۲٣۲٣١‏ ) 
اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالنزام » جاز للدائئن 
أن بطلب ازالة ما وقح مخالفا للالتزام * وله أن بطلب من القضاء 


ترخيصا فى أن يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين ٠‏ 


وروم س | السام س + س الها > سس > .ل ل - لمم مس امد om‏ 


هذه المادة تطابق المادة ۲١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة ۲١٣۱‏ من التقنين الكويتى * 


وتطابق فى حكمها المادة ٠٠۹‏ من التقضين الاردنى مع اختلاف 


وتقابل المادة 05" من التقنين العراقى التى تنص على أنه « اذا 
التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن: أن يطلب 
ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له محل » ٠‏ 


) ١١5 مادو‎ ( 


يقوم حكم القاضى مقام التنذفيذ 2 اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام 


جه 





هذه المادة تقابل المادة ٠‏ هن التقنين الحالى التى تنص على أنه 
« فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ اذا سمحت بهذاطبيعة 


الالتزام » * وقد حدفت هن هذا النخص عبارة 2 فى الالتزام بعمل » + حتی 


Vo 


mm. a ايل‎ 


me‏ ل ع لج حي ممم ©”»”>*” ”> > ايب 


حكم القاضى فيه مقام تنفيذ هذا الالتزام ٠‏ واقنضى هذا نقل المادة 
المفترحة من موضعها فى التقدين الحالى الى هذا الموضع * 


الفرع الثاني 


التنفيذ بطريق التعويض 


( هاذة ۲۲۸ ) 














وتطابق المادة ۲۸۹ من التقنين الكويتى ` 

اذا كان تنفيدذ الالتزام عينا حبرا عل المدين غير ممكن أو غرمجد. 
حكم عليه بالتعويض تعدم الوفاء بالتزامه » ما لم يثبت أن عدم التنفيذ 
قد نشا عن سيب آجنبى لا ید له فيه ۰ ويكون الحكم كذلك اذا تاخر 
المدين فى ننفيك التزامه ٠‏ 


وتقابل المادة لاه؟ من التقنين. الأردنى التى: تن على. أن م تقوم 
حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك 











طببعتة » ° 

هذه الادة تقايل المادة 5١8‏ من التقنين الحالى الت تنصن على 
أنه « اذا استحال على المدين أن بنغذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض 
لعدم الوفاء بالتزامه ؛ ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ. قد نشبأت عن 
سيب أاحنمى لا ند له فيه * ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى 
ننغمدك التزامه » ' 


) ۲٣۷ مادة‎ ( 


٠‏ اذا کان ننفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا اذا قام 
به.ففذين تفه > جاق للدائن أن يدل على عكم بالزام السدين بهذا 


التنفيد وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك ' 
وقد قصد بتعديل نص التقنين الحالى على النحو الوارد فى النصص 


المقترح أن «شسمل حكم النص حالة استحالة التنفيذوحالةعدم جدواه* 
وغنى عن المنيان ان التعويض لا يكون الا اذا أصاب الدائن ضرر من عدم 
التنفيذ أو من التأخر فيه ٠‏ 


۽ _ واذا رأى القافى إن مقدار الغرامة ليس كاضيا لاكراه المدين 
المتنع عن النذفضيك حاز له آن بز بد فى الغرادة كلما رآی داعا زلزبادة ٠‏ 

٠‏ ب واذا تم التنفيذ العينى أو آصر المدين على رفض الننفشذ » حدد 
القاضى مقدار التعو بض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى 
أصاب الدائن وا لعنت الذى بدأ من المدين * 


أله النقادن< ت ريا س واوا اج ا دی 


تطابق الادتين ۲١۳‏ ذ 5 م الضكن الان د 


والمادة المقترحة تطابق فى حكمها المادة ۲۹۳ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وما تقضى به المادة القترحة يستند الى ما جاء فى الآية الكريمة : 
, لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ٠‏ 


عت SE‏ راجع فيما يتعلق بالسبب الاجنبى : البدائع اج وض ٠۲۸۸‏ 
7 الممسوط - ١‏ ص ۳٢‏ ° ندابة'المحتهد ح۲ \oV _ oo‏ 
رؤئى ادماجها فى مادة واحده 3 1 ا 


وتطابق إلادة ۲۹۲ من التقنين الكويتى ٠‏ ( مادة ۲۲۹ ) 


ا 5 ١‏ ج ز الانفاق أن ب الدب“ عة القوة القا 531 
ونطايق المادتين ۵۳ و 5ه" من التقنين العراقى فالأولى تنص على جر على بتحمل المدين تبعة القوة القاهر 
أنه » ؤر كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملاثم إلا اذا قام به 


للمحكمة بناء على طلب الدائن 


؟ ‏ وكذلك لا بجوز الاتفاق على اعفاء اكدبن من المسئولية اأترتبة 
عل عدم تلفي التزامه التعاقدى ٠‏ 





اليل سصصم = 





سه ج د 


المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز 


أن تصدر قرارا بالزام المدين بهذا التنفيد و, 
أنه « اذا ثم التنفيذ العينى أو أصر 


ٹیا مقدار التعو يض الذى 





هذه المادة تقانل الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۲١۷‏ من التقنين ' 
الحا اللتن تنصار اا OE‏ 
ر ١‏ بحوز الاتفاق عل أن تحمل المدين تبعة الحادث المفاجىء 
٣‏ - وكذلك يجوز الاثفاق على اعفاء المدين من أية مسئولية تترتب 
عإزاعنم :تتفي التزامه التفاقدى الاءها. ينشا عن غشه أو خطئه الجسيم . 
ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ 
الحسيم الذى بقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه » ' 


وألعنت الذى بدا من المدين انما بستند الى 


بالضرر الذى أصاب الدائن 
: ندر بقدرها وأن الضرر بدفع 


القاعدة الشرعية نى تقرر أن الضرورات 
رقدر الامكان ( م iS‏ و من المجلة ) * 


7” 


وتقابل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 509 من التقنين العراقى 
اللتين تطابقان نص التقنين الحالى ٠‏ 


وتقابل المادتين 5980 و5650 من التقنين الكويتى اللتين تطابقان 
نص التقنين الحالى ٠‏ 


وقد رلى في المادة المقترحة الأخذ بعكس الأحكام الواردة فى 
التقنين الحالى والتقنين العراقى والتقنين الکويتى : وذلكمراعاة 
لبدأين, أساسيين فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 

المبدأ الأول هو ما جاء فى الآبة الكريمة : ٠‏ لا “تكلف الله “نفستك_ا 
الا وسعها » »2 مما لا يسوغ معه أن يتفق مقدما على أن يتحمل المدين 
تبعة القوة القاهرة » اذ ليس فى وسعه أن بدفع هذه القوة القاهرة ٠‏ 
وبلاحظ هنا أن الفقرة الأول من المادة:المقترحة لم برد فيها ذكر للحادث 
المفاجىء » لأنه 'بعتبر من قسدل +القوة القاعرة ٠‏ 


والمبدأ الثانى هو ما جاء فى الآية الكردمة : « باابها الذين آمنوا 
٠‏ أوفوا بالعقود » , مما لا بسوغ معه أن يتفق مقدما على اعفاء المدين من 
المسئولية المترتبة على عدم تنقيذ التزامة التعاقدى 7 “حتى' ولو كانت 
هذه المسئولية راجعه الى خطأ وقع من أشخاص ستخدمهم فى تنفيذ 
التزامة.٠‏ 


( فادة. ۲۴۳۰ ع 


لا سستحق التعويض الا بعد اعذار المدين › ما لم ينص القانون 
أو الانفاق على غير ذلك ٠‏ 








هذه المادة تطابق المالدة ۸ من التقنين الحالى: » مع اضافة عبارة 
» القانون أو الاتفاق » بعد لفظ « ينص » ٠‏ 

وانطا بق TE EE‏ ا”م» من التقنين العراقى » مع اغفال لفل « الاتفاق » 
بعد لفل « القانون »م ٠‏ 

وتطانی المادة ۲١١‏ من التقنين الأردنى التى تنص عل آنه « لاإستحو 
الضيمان الا بعد اعذار المدين ها لم ينض على غير ذلك فى القانون أو 
فی العقد ¿ ٠‏ 

وتطابق المادة ۲۹۷ من التقنين الكويتى ٠‏ 


( راجع المواد ۳۷ و ٤٣‏ و ٤‏ من المجلة ) 5 


) ۲٣۳١ هادة‎ ( 

١‏ ب اذا لم بكن التعويض مقدرا فى العقد أو ينص فى القانون ي 
فالقاضى هو ادى بقدره * ورشمل التعويض ما لحق الدائنةن خ.مارة 
وما فاته من كسب شرط أن يكون هذا نتبعة طبعية اعدم الوؤاء ظ 
بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء نه ٠‏ وتعتبر الضرر نتيجة طبيعية افا | 

لم يكن فى استطاعة الدائن أن بتوقام ببذل جهد معقول . 


















س “للكت ہے 
س 
س ل م ههه س - 


۲ ب ومع ذلك اذا كان الالتز ام م#صدره العقد » فلا لزم المدين 
الذى آم برتكب غشا أو خطأ جما الا بتعويص الذرر الذى كان بمكن 
توقعه عادة وقت التعاقد ٠‏ 

س ب "ا 

هذه المادة تطابق المادة ١‏ من التقئين .الحالى ٠‏ 


وتطابق المنادوء+ + من ١‏ لتقنين الكو بتى 3 


وتقابل المادة 51 من التقئين الأردنى التى تنص على أنه« اذا یکن 
الضمان مقدرا فى القانون أو فى العقد فالمحكمة تقدره بما يساوى الضرر 
الواقع فعلا جسن وقوعة » ٠.‏ 


والقاعدة فى الفقه الاسلامى أن امتناع المدين عن الوفاء بدالةتزامه 
عينا يعدين معصية يستحق عليها بالتعزين * وفى رواية عن أبى يوسف 
أنه بحوز التعزير فى حاله الضرر الذى لا يتمشل فى فقد مال ( انظر 
رد المحتار ج ؟ ص ۱۷۸ ) ٠‏ 


) ۲٣۳٣۲ هادة‎ ( 


يجوز للمتعاقدين أن بححددا مقدما قيوة الذي دص بالخص علمها فى 
العثد أو فى اتفاق لاحق ٠‏ 


لسع س 





- کک‎ 
4 ee > n | من‎ meee ae 4 


——- 


هذه الميادة تطادق المادة ١‏ من التقنين الحالن » مع اغقال الأشارة 
الخاضة باستدالة التنفيذ لسبب الخدبى! وسللطة 
القاضى فى انقاض التعو يض اذا كان المضرور قد اشتر لكا اتخطئة فى 
أحدات الضرر > والاتفاق على زيادة عبء المسئولبة أو التخفيف منه , 
والاعذار ٠‏ اذ أنه فما عدا الأحتام التى وردت فى حصوص التعويضك- 
الاتفاقى » فان هذا التعويض بخضح اللاحكام ذاتها التى تشرى عن 
تعو يضن يقدراه القاضى ٠‏ 


الى دراعاة أحكام المواد 


وتطابق فى حكمها الفقرة الأولى من المئادة 5 بهن النقنين| الاردنى 
التى دنن عل ر آنه اجون العا قد بن أن تحددا مقدما قيمة الضثمان 
بالنص عليها گی العقد أو فى اتفاق لاحق مع “راغا أحكام القانون E‏ 


وتقابل الميادة ٠۲١١‏ من التقنين. ,لكويتى التى تنص على أنه 
« اذا لم يكن مجل الالتزام مبلغا من النقود > يجوز للمتعاقدين أن بقدرا 
مقدما التموريض فى العقد أو فى اتفاق لاحق ٠»‏ 


ib ih A ماده‎ ( 


١‏ 2 لا يعون التعوبيض الانفاقى مسمتجفا اذا آثبيت المدين أن 
لم بتحقه أبى ضرر ۰ 


الدانن 


؟ = ویز لاقافی أن بحفض وذ! الندو نغں اذا انيت ادبن أن 
ادير کان مانا مد الي در<ة كبيرة > أو أن الالنزام الأصبلى فد دفن 
5 جزء هبه ٠‏ 


٠ ب ويقع باطلا کل اتفاق بخالف أحكام الفقر تين السابقتين‎ ٣ 
ی ا‎ 





>a ع و اج ی "نييبت يسنان لي تتشي بج‎ U 


هذم المادة تطابق المسادة ۲۲١‏ من التقئين: الحالى * 

وتطابق الماكة ۳١۳‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتطانق الفقرة الثانية من المادة 
على أنه « وبحوز للمحكمة فى جميع 
أن تعدل فى هذا الاتفاق بما يجعل 
كل اتفاق يخالف ذلك ٠‏ 


٤‏ من الثقنين الأرذنى التى :تنص 
الأحوال بناء عل طلب أحد الطرفين 
التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا 


) ۲٣٤ مادة‎ ( 


اذا جاوز الضرر قيهةالتءوبه 
٣ن‏ هذه القمة ٠‏ 


الانفاقى > جاز للداتن‌ان بطائب بأكثر 


س" 


مده المادة تقائل المادة ٠٠٠‏ من التقئين الجالي التى تنض على أنه 








د اذا جاوز الضرر قيمة التعوريض الاتغاقى, » فلا؛ يجوز للداثن. أن يطالب 
بأكثر من .هذه القيمة الا اذا أثبت أن اللدين. .قدا ارتكب. غشبا أو خطأ 


اال اللادة ١*6‏ هن التقنتين ٠‏ الکو نى التى «طايق” نص 
التقنين الحالى ٠‏ 

وقد رؤى فى المادة المقترحة مخالفة ما بقضى به التقنين الحالى 
والتقنين الكويتى على الحو الوارد قفبها > وذلك مراعاة للقاعدة 
العامة التى ترابظ بين قيمة التعوتضص ومقدال الضار ٠‏ وللتقزيب عدالة 
نما يجوز للمدين أن 'يتمستك به وما يجوز للدائن أن يطالت به ٠‏ 


ر مادة ۲٣٣‏ ) 


١‏ ب بقع باطلا. كل اتفاق على تقاضى قوائد مقابل الانتفاع بمبلغ 
هن النقود أو التاخر فى اله فاء ره اللا 

؟ نا واتعتبر فائدة مستترة كل عمولة آو منفعة ابا كان نوعها » 
اتر طها الدائن ء اذا ٠‏ ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة 
حققية ون الدائن .قد آداها ولا نفقة مشروعة * 


بسي اسح يي Se noe amene ae‏ عبس سس سحت يبيب ناته يسيب 
الميبي يونس ييا سس بياس يسيب . 7 


عذه المادة م 


وقد أر يدم بها النص صر اجه على سجر انهم الر دا زولا على -حیکم البشس بعه4ه 
الاه مه ٠‏ حيث جاء کی الآية الكر دمه :7 أجل 

١ .. . 5 5‏ مه ٠.‏ 
ووصلت اشر بعه ھی تحر بم الردا الى حك ik‏ من : 
حرك اء قو الآ به الكر سه : « فأذنلوا حرب دن !لله 


عامل ابه تحرب 
من الله ويرسو له 1 
ورسوله ف 
وكان فى الوسع اغفال زل الادة اكتفاء بالحكم العام الذى جاء فى 
اد 3 من المشروع ٤‏ حنثك نص عل أنه « تعنس من ge‏ 
أحكام الشر بعة الاشلامية القطعية ٠‏ وهن لم بقع ناطلا كل نض ١‏ او 
اثفاق تخالئف هذه الأخكام » 

لحن روئ أن دن اللارم التصلدئى صنراحة لهذا الموضيوعم نظرا 0 
خطورتة..* فيكون باطلا كل اتفاق. عل 'تقاضى فوائد : ضوااء كان ذلك 
فى هقابل الاتتفاع. بمبلغ من النقود ان فى هقابل التاخير فى الوفاء به › 





مايا کے برجت ۷Y۷‏ 
رتوا ,كانت الفائدء ظاهرة أو مستترة على نجو ما جاء فى ,النصن , 
وذلك للحيلولة دون أى تحايل فى هذا الخصوص ٠‏ 

والمادة, المقتراحة تطابق المثادة ٠٠‏ من القن | كن 
اخ لات ا اال ا 
( ماده ۲۴۹ ) 


اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود » وتأخر المدين فى الوفاء 


NE + التاخر‎ 





هذه المادة مستحدثة ٠‏ 


وقب.روعى فيها أن الدائن قد يضار اذا تأآخر مداينه عن الوفاء بميلغ 
من النقود رغم حلول أجل هرل| الوفاء اى هذه العحالة تح للدائن 
أن لالب يعو يضق الضرر الذى بضسيه من جراء/ هذا التاخر ٠‏ وذلك 
E‏ للثقه التى بحب أن نسود التعامل ٠‏ ولأن الشر ببعة الاإسلامية 
لا تأنى التعو يغن عن الضرر الذى بلحق الدا تن فى هذه الحالة 2 

والمادة المقتبيزبحة تقبابل المادة 51 هن التقبيين الكسوبيتىالتى 
a‏ ببسل الالترام يللين مقافت برام يقم ' المدين 
1 لو ء N‏ اعذاره ¢ مح قدرثه على الوفاء “وأ نبت الداثن] نهقدلحقة 
, 526 د ك5 ضرر غير مآ - : ۰ ١‏ 52 2 مس . 
EE‏ در مألوف جان اللميجكية أن تحكم على المدين دة 
1 شر و ا 
تراعى فيه مقتضيات العدالة » ٠‏ 103 


الفصل الثالث 
الوسائل التى تكفل حقوق الداثنين 


نظرة عامة : 


القاعدة أن أمو ال المدين ضناهنة للوفاء دد دو نه م فهذه الأموال ھی 
الضمان. العام للداثنين * وهذا الضتمان العام' يخول الدائن أن ستادى 
حقه من أموال مدينه. * فلة أن يتخذ عل هذه الأموال طرقا تحفظرة:وطرقا 
تنفيذية وطرقا هى وسط ما ببن الطرق التحفظية والطرق التنفيذية ٠‏ 
وقد تكفل تةنين المرافغعات نالطرق التنفيذنة . 


وتكفل التقنين المدنى «الطرق الوسطى ما بين التحفظية والتنفيذية , 
انها تتفرع مباشرة عن مبدأ الضمان العام للدائنين ٠‏ 


وقد نظم التقنين المدنى الحالى خمسة من هذه الطرق .٠‏ فنظم دعاوى 
ثلاثا + أهئ الدغوى غير المباشرة ودعوئ: عدم نفاذ التصرف ودعوى 
الضوازنة ٠‏ و نظم الحق فى الحبس ٠‏ وخذة الطرق الأربعة كلها اجراءات 
ذرديه » وليس من شأئها أن تغل ند المدين عنأماله ٠‏ ونظم طريقا 
خامسا هو الأعسار ٠‏ وهنا الطريق هو أيضا اجراء فردى » ولكن من 
شانة أن نعل ند المدين عن ماله ٠‏ 


وقد رؤى نقل النصوص الخاصة بالصورية الى مكانها المناسب بين 
النصوص المتعلقة بيآثار العقد » لأنها ألصق بهذه الآثار ٠‏ وعلى الرغم 
من هتا النقل نلا شك ف أن للواثن. أن بر فع دعوى الصوردة ليدفع 
عن نفسه نتائج غش المدين اذا قام هذا نتضرف صضؤوقافن اله لیخ جه 
من الضمان العام » فيستبقى الدائن بذلك مال المدين فى ضمانة العام 
تمهيدا للتنفيذ عليه بحقه ٠‏ غير أنه يلاحظ أن الدائن قد يتمسك بالعقد 


۷۸ 


الظاهر اذا كان حسن النية » كما أنه ليس الوحيد النى يحق له رفع 
دعوى الصورية كما هى الحال فى الدعويين الأخريين » فقد يرفع دعوى 
الصورية المتعاقد أو الخلف الخاص ٠‏ وفى هذا ما يدل بوضوح 
على أن أحكام الصورية ألصق بآثار العقد ٠‏ 


كذلك رؤى عدم ايراد تنظيم للاعسار » على خلاف التقنين الحالى » 
لأن العمل قد دل على أن نظام الاعسار لم بحقق الغاية المرجوة منه لكثرة 
نفقاته وقلة جدواهء للدائثنين الذين يجدون فى دعوى عدم نفاذ تصرف 
المدين فى حقهم » وفى سسائر وسائل التنفيذ » ما يغنيهم عن طلب الحكم 
بشهر اعسار مدينهم » بل قلما يلجا الى هذه الوسيلة إلا من بريد 
التشهير دمدينه وتجربح سمعته ٠‏ 


واذا كان من هزايا نظام الاعسار للداثئن حلول أجل دينه » فان نص 
المادة ۲١١‏ من المشروع قد كفل له هذه المزية متى ثبت أن أموال مدينه 


لا تفى بالدبون الحالة » من غير أن بترتب على ذلك صدور حكم يدمغ 


المدين بالاعسار ٠‏ 
وتلك الاعشارات الق دعت الى عدم ايراد تنظيم للاعسار ھی ذاتها 


التى دعت الى عدم ايراد تنظيم للحجر على المدين المفلس + على خلاف 


التقنين العراقى والتقنين الأردنى ٠‏ 


( مادو ۲٣۴۷‏ ) 
١‏ اموال المدين جميعها ضامئة للوفاء بديونه ٠‏ 
؟" . وجميع الدائئين متساوون فى هذا الضمان , الا هن كان له 
منهم حق: التقدم طبقا للقانؤن ٠‏ 
هذه المادة تطابق المادة 565 من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة ۲١۷‏ سن التقئين الكوبتى ٠‏ 


وتطابق فى حكمها المادة ٠٠١‏ من التقنين الأردنى التى تنص على أنه 


0 مع مراعاة أحكام القانون 0 أموال المدين جميعها ضايّة للوفاء بدايو نه 
وجميع الداثنين متساوون فى هذا الضمان » ٠‏ 
وتطابق إلادة ۳١۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
وفكره أن أموال المد دن جميعها ضاهنة للوفاء بدد بو نه مو حو ده فى 
الفقه الاسلامى » اذ يستطيع الدائن أن ينفذ على أى مال من أمؤال المدرين 
استيفاء الحقه ٠‏ وليس لدائن أن يتتبع عينا خرجت من ذمة المدين أو 
أن يتقدم على دائن آخن بالنسبة الى عبن معينة الا اذا كان له تأمينخاص 
كالرهن مثلا بخوله حق التتبع أو حق التقدم ٠‏ 
الفرع الأول 
الدعوى غير المباشرة 
( ماذة ۲۳۸ ) 
١‏ لكل دائن » ولو لم بكن حقه مستحق الأداء » أن تعمل 
:اسم هدينه جميع حقوق هذا المدين › الا ما كان منها متصلا شخصه 
خاصة أو غير قابل للحجز ٠‏ 





ل سسسسم ‏ هس الخصيء 


س 





۲ ۔ ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت أن 


المدين لم بستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها هن شأنه أن 
يسبب اعساره أو يزيد فى هذا الاعسار ٠‏ ولا يشسترظ اعذار المدين 
لاستعمال حقه » ولكن يحب ادخاله خصما فى الدعوى ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة ۲٠١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة ۲١١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة 5553 من التقنين الأردنى ٠‏ 
وتطابق المادة ۳١۸‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 


والدعوى غير المباشرة التى يقررها النص المقترح لها سندها فى الفقه 
المالكى ٠‏ ففيه اذا لم يكن للمدين ( المحجور للدين ) بينه على حقه 
فى ذمه الغير الا شاهد واحد » ونكل أن بحلف مع شاهده المي المكملة 
للحجة » جاز للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد فيكونوا بذلك قد استعملوا 
حق مدينهم فى الحلف على النحو الذى نراه فى استعمال الدائن لحق؟ 
المدين فى هذه الدعوى (انظر الخرشى ج ه ص 77؟ ‏ عبد الرزاق 
السنهورى > مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ه ص ۱۳۸ هامشش ۲) 


( مادة ۲۴۳۹ ) 
يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينة نائبا عن هذا المدين ٠‏ وكل 
نفع بعود من اسستعمال هذه الحقوق يدخل أهوال الد ر : 
ایا ب ی فى أمو بن ويكون 
MARE‏ ب اا ااا وسار الور بل اباب 


هذه لباه تطابق المادة ۲۲١‏ من التقنين الحالى » مع تعديل لفظى 





وتطادق الادة ۲١١‏ من التقنين الغراقى > مع تعديل لفظى سبط ٠.‏ 
وتطابق فى حكمها المادة ١‏ من التقتين الكويتى التى تنص عل 
أن م يتير الدائن فى استعماله حقوق مدينه نائيا عنهع . 


والواقع أن ما جاء فى النصن المقترح من أن كل نف تلشف غنه البعوى 
ا فى أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه » انما هو نتيحة 
لازمة لاعتباز الداائن فى هذه الدعوى ناثبا عن المدين ٠‏ ومع ذلك رؤى 
ذكره فى النص للمقابلة بين هذه الدعوى ودعوى عدم نفاذ التصرفم التى 
بتناولها النص التالى ٠‏ 


لزع الثانى 
دعوى عدم نفاذ تصرف المدين فى حق الدائن 


( هادة ۲٤١‏ ) 
لكل دائن أصبح حقه مستحق الآزاء > وصدر من مدبنه تصرف ضار 


ع أن ب عم نفاذ هذا التصرف فى حقه › اذا كان التصرف قر 
ادفشص من حقوق المدين أو زاد فى التزامانه وترتب علبه اعسار المدين 


۲۹ 





“تال ب — 






















٠‏ واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشىء من المدبن قد تصرف 
فيه بعوض الى خلف آخرء فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم 
نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى بعلم غش المدين وعلم الخلف 
الأول بهذا الغش › أن كان المدين قد تصرف بعوض > أو كانهذا الخلف 
الثانى بعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول » أن كان المدين 
قد تصرف له تبرعا *٠‏ 


واا ا و سه ات 


او الزيادة فى اعساره ٠‏ وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها 
| هى المادة التالية ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة ۲۴۷ امن التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق, المادة, 51 من التقنين العراقى ٠‏ 
ونطايق المنادة' ٠٠٠١‏ من التقنين الكودتى ٠‏ 


وتقابل المادتين ۲۷۰ و 51/١‏ من انتقنين الأردنى فالمادة ۲۷١‏ من هذا 

التتقنين. تنص على أنه « اذا أحاط الدين حالا أو مؤجلا نمال المدين بأن 

زاد عليه أو ساواه فانه يمنع من‌التبرع تبرعا لا يلزمه ولمتجر العادة به 

وللدائن أن يطلب الحكم بعدم. نفاذ هذا التصرف قى حقه » ٠‏ والمادة ٠۷١‏ 

| هن هذا التقنين تنص على أنه « اذا طالب الدائتون المددين الذى اخاط 

| الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع تماله ولا التصرف فيه معاوضة 
ولو يغير محاباة » وللدائنين أن يطلبوا الحكم يعدم نفاذ تصرفه فى حقهم * 
ولهم أن بطلبوا بیع ماله والمحاصة فى ثمنه وفقا لأحكام القانون » ٠‏ 


هذه المادة تطايق المادة' ۲۳۸ من 'التقتين الحالى اء 
وتطابق المادة ۲٦١,‏ من التقنين: العراقى ٠‏ 
وتطابق فى حكمها المادنين ۳١١‏ و ۳١۲‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
وتقابل المادتين 91/٠‏ و ۲۷١‏ من التقنين الأردنى وقد تقدم ذكرهما٠‏ 
ور المواد حهة و 9۹۲ 9435 1١1‏ لود ٠١‏ عن المجلة ) .* 
وأسس دعوی عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة فى حق دائنيه قائمة 
فى الفقه المالكى ٠‏ ففى هذا الفقه تتقيد تصرفات المدين الذى أحاط 
الدين بماله حتى قبل الحجر ٠ء‏ فلا تسرى فى حق دائنيه تصرفاته الضارة 


بهم التى صدرت منه قبل أن يحجر عليه الحاكم ٠‏ ويجب لذلك توافر 
الشروط الآتبة ٠‏ 


( .وانظر ما ذكرناه تحت الماذة السايقة عن 'شروط دعوق عدم تفاذ 
التصرف فى الفقه المالكى ) ٠‏ 
( مادة ؟5؟ ) 
اذا أدعى الدائناعسار المدين فليسعليه الا أن یثبت مقدار ما فىذمته 
زولا : أن يكون المندين قند أحاط “الدين بمالة + وذلك بأن تكون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا بساوى قيمة الديون 
ديونه » الحالة منها والمؤجلة » أزيد من ماله أو مساوية له ( الخرشى جه 
ص ۲۹٣۲‏ بواشنة«التسوفى چا من 511 115 


من ديون » 
أو بزيد عليها ۰ 
ا ادن ف اا بي اليه 1ع الي للشب 


م أن : أن ايكون المدين عالما وقت التصرف بأن الدين محيط بماله هذه الادة تطابق المادة ۲۳۹ من التقنين. الخالى ٠‏ 
( الحطاب ج 6 ص ٠ ) ١‏ وتطابق المادة > من التقنين العراقى ٠‏ 
الغا : أن بكون التصرف الصادر من المدين ضارا بحقوق الدائنين . | وتطايق آلاذة ۲۲۳ من التفنين الكويتي , 
فلا تسرى فى حقهم اذا كان تضرفا مفقرا بحرد المدين من ماله .دون 
مقابل ويكون سببا فى اعسار المدين أو فى زيادة اعساره ( حاشية 
النسوقى ج * صن 515-777 الحرشى ج ه ص ۲٣۳‏ و٤٣۲‏ و5195 ١),‏ 
( عبد الرزاق السنهورى » مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ه ص 
١4١‏ ب ٠. )1١955‏ 


ونقآئل' المناذة ۲۷۲ من التقنين الآزذق الى تنض عل 'آنة اذا ادعى 
الدائن ١حاطة‏ الدين بماك المدين فليس عليه إلا أن شت مق دار ما فى 
ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن ثبت أن له مالا يزيد على قيمة 
الديون » * 
( مادة ۲٤٣‏ ) 


( مادة ۲۶۱ ) عدم نفاذ الانصرف اسسنستفاد من ذلك جميع الدائذين الدين 


منتى تقرر 
صدر هذا التصرف.اضرارًا بهم * 
ا ا 


هذه المادة تطابق إلادة ٠‏ 5؟ من التقنين الحالى ٠‏ 


١‏ اذا كان تصرف المدين بعوض ٠>‏ اشنرط لعدم نفاذه فى حق 
الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين » وان بكون من صدر له 
التصرف على علم بهذا الغش ٠‏ ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش 
أن بكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر »> كما يعتبر من صدر له 
التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا المدين معسر ٠‏ وتطابق المادة 537 من التقنين العراقى ' 
,' 1 وتطائق إناذة ٠٠۶‏ من التقشين الكو بتى .* 

؟- فا إذا كان التصرف تبرعا » فانه لا ينفذ قى حق الدائن » ولو : 
. كان هن ضير له التبرع حسن النية » ولو ثبت أن المدين لم يرتكب 
ا نا * 


وتطائق المادة ۳۷۳ من التقنين الأردنى * 


ئ 


اس ع ل ع سے لومم سس سے سے 
ل ~~ ہے ہے 





( هادة ۲٤٤‏ ) 
اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه › فانه يتخلصس 
من الدعوى متى كان هذا الثمن. هو ثمن المثل + وقام بايداعه خزانة 
المحكمة . + 





هذه المادة. تطابق المادة ۲٤١١‏ من التقتين الحالى ٠‏ 
وتطابق الفقرة الثالئة من المادة. ۲٨1۷‏ من التقننن العزاقى ٠‏ 


وتطابق فى حكمها المادة 05؟. من 'التقنين. الكويتى ٠.‏ 


) ۲٤٥١ مادة‎ ( 

١‏ اذا لم بْقَضّد' غق الا تفيل داس عل" حار “دون ؤا فلا 
بترتب عليه الا حرمان الداثئن من هذه المبزة + 

۲ ب واذا وفى المدين المعسى أحد دائنيه قبل انقضاء الأحل الذى عبن 
اصلا للوفاء » فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقئ الداثنن ٠‏ وكذلك 
لا يسرى فى حقهم الوفاء » ولو حصل بعد انقضاء ء هذا الاحل » اذا كان 
قد نم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه . 





تطابق المادة ۲٤١٠‏ من التقتنن الحالى: » 
وتطابق المادة 5148 من التقنين العراقى ٠‏ 


وتطابق المادة ١١‏ من 'التقئين. (الكؤابتى, ٠‏ 


هذه المادة 


) ۲٤١ ماوة‎ ( 


لا تسبمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات مزاليوم 
الذى/ بعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف > ولا تمع فى جميع 
الاحوال يعد انقضيباء ,خسن عشرة نة رهن الوقت, الذى صدر فيه 
التصرف ٠‏ | 





هذه المادة تطابق المادة ٠٤١‏ من الْتَقنين الحالى » مع استبدال عمارة 
«لا تسمع»” بعبارة «تسقط بالتقادذم» ف صدز"التصض+ واشتندال رعتارة 
« ولا تسمع » بعبارة « وتسقط » فى وسبط التطن ٠‏ 


وتطابق المادة ۲١۹‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتنطابق المادة ۲۷١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


وتطابق المادة ۳۱۷ من التقيين الكويتى .. قدمبا :عا أن هدم | 


الأخنزة تتضمن لفظ « سقط » 
« لاتسمع » 


بالنسبة للدتعوى بدلا من عبارة 


س لله سے د 


الفرع الثالث ١‏ ا 1 
الحق فى الحبس 5 


( مادو ۲٤۷‏ ) . لأ ونه 


^ لکل من التزم بأداء شىء أن بمتنع عن الوفاء به › مادام الداثن 
لم يوف بالتزام فى ذمته نشا سببب التزام المدين وكان مر تبطا به » 
أو مادام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه ٠‏ 


۲ ب ويكون ذلك _بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه > اذا هو أنفق) 
علبه مصروفات ضرورية أو نافعة > فان له آن. يمتنع عن رد هذا الشئء: 
r‏ ل e e‏ 
عمل غي روع |۰ 








هذة,المادة تلا بق ٣ ear‏ من القن الخال : مع تعديل الفغلي 
سط فى الفقرة الأول * 1 


وتطابق فى“ حكمها الماذة ٠١۸‏ من التقنين الود ؛ 
والغقرة الأولى منها؛ تطابق فنى حكمها المادة ,540 من التقنين «العراقى ٠‏ 


وتقابل المادة 581 من التقنين الأزدتى التى تنص على أن م لكل من 
التزم بأنداء شىء أن بمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم بوف بالتزام 


أفى_قمجه: تیا سمت ادر ام لاه زوزع كان مر تبطارية» , 


والفقرة الثانية منها تايل المادة' ۲۸١‏ من التقتين العراقى ال تنل 
على أنه « يجوز لمن انفق على ملك تاره وهؤ'فق بده مضروفات ضرورية 
أو نافعة أو أنشاً فيه دناء أو غرس فيه أشجارا أن بمح أعن رہ ی 
يستوفى ما هو مستحق له قانونا الا أن يكون الالتزام بالرد 0 عن 
عمل غير مشروع » ٠‏ 


وتقائلٌ الماحة ۳۸١‏ من التقنينالاردنى التى تنص على أن « أن انفق على 
ملك غيره وهو فى بده N‏ جدود اد نافعة أن بمتنع 'غن رده حتى 
يستوفى ما هو مستحق ا Ea‏ 
ذلك > * 5 <2 


وفن::الفقه| الاتبلام.: يت ركنبحق الحبس فى مال ضما نا( ارق © ۵7 
يكون مصدره العقد * حيث يكون للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى 
الثمن ٠‏ ويكون للمستأجر ان .يجيس بالمأجور اذا انفسخت الاجارة حتى 
يسترد ماعجلة من الأجرة ٠‏ ويكون للمودع عنده أن يحبس الوديعةحتى 
يسنتوفى ما أنفقه: فى" حفظها باذن القاضق ‹اونگون للأخين ا1سلتواك- الى 
لعمله أثى..فئ«العين:. كالخياط أن حبس العبن د حتى تزفق الأجرة !ءا 
وبکون للى کیل رپا لشیراء أن بحبس الال النيى اشتناه عن المواكل جتی :بدفع؛ 
البه الثمن ٠‏ 


0 


56 


وقد يكو الفاغ حو اقل و مدن اق که 
اللقطة عن مالكها حتى يسستوفى ما أنفقه عليها باذن القاضى, ٠‏ وللغاصب 


Bi‏ حش المغصّوي إلذى زاد فيه_زيادة متصلة من ماله » ٠‏ کمن قيمع 


الأرضن المغصوبة .بناء أو غزاسنا جن جتى يدفع له“اللالك قيمة الزيادة ٠‏ 








~~ ع 


7 انظرافيج متف الكأضانق ی صن غم 2 به 247۸و تجلعاض 88 وح 
. السنهورى” > مضادر الحق قى الفقه الاسلامى :ج١١‏ ض٦۲‏ ٣م‏ ۲۷۸ 
A‏ وم 2۸۲ و م ۹۱٤۱من‏ المحلة ) ٠‏ 


( مادة ۳٤۸‏ ) 
1*7 - مجرد الحق فى حبس الشئء لايثبت حق امتياز عليه * 


۲ وعلى الحابس أن يحافظ عل إلشىء وفقا لأحكام رهن الحيازة › 
وعليه أن بقدم حسابا عن غلته ٠‏ 


>» واذا كان الشىء المحبوس يخمى عليه الهيلاك: آز.التلفه‎ ٠ 

فللحانس أن يحصل على اذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المقررة 
فى رهن الحبازة > وينتقل الحق فى الحبس من الشىء الى ثمنه. ٠‏ 

ليأ ا و بوب سي ست بي ي 

نة لادء تطالق المنادة. ۲٤۷‏ من التقنين الخال ٠‏ مع اتعديل. لفظى 

فى الغقرةالمالغة: ٠‏ 


وتطابق المادة 5/5 من التقنين العراقى. » مع اختلاف لفظى بسيط ٠‏ 

وتقايل المادتين ٠۹٠٠‏ امن" التقنين الاردنق ٠‏ فالمادة ١1١‏ 

من هذا التقئين تنصن على .أن : و٠‏ على هن احتبسن الشىء أن يحافظ 

' عشة أا يقم اانا عل غلمة ٠٠‏ أ وله أن يستصيدز .انا من.الحكمة 

ببيع الشىء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك” أئ التغيب وذلك 

وفقا للاجراعات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس 

س الشىء الى “"ثمنه. ٠‏ وللادة. ٠۹١‏ من هذا التقنين تنص علىي. أن «من 

اجتسش” الشبىء استعمالا' لتحقه "فى :الحتباسه: اكان :أجق إمن / باق الغرماء 
فر التتيفاء'حقة نه » به 


وتقابل الادتن قوع وا ۳۴ من “التقئين الكويتى:.* ‏ فالحادة 5١51‏ 
دن هنذا التلال نص على ما بای :19 ل غلق الحابش إن تحافظط 
على االشیء وان يقيم جسابا عن غلعه ,» + 

؟ _ وآذا كانرالشىء.المحبوس ,يخشى عليه اللاك أو التلف > 
فللحاسى.. أن مس على اذن من المحكمة فى ننعه ؤفقا لاجراءات 
وله أن ية دون إل المدكية في جالة الإسسمجالة” لتقل 
الحق فى اخسن مق الهى ءال اا“ والتادة 5117 هن هدا التقنن 
تنص عل ان د مجرد الحق فی حبس القىء لأنعطئ' الخاتس حق افتياز 


تحددها 


انظ في الفقه الاسلامى' فی 'اللقطة”:* الكاساق ج ٩‏ ص٣۲٠۲‏ 
الزاسلاتىأ: ج١١‏ ص ٠١١‏ * 











سمح باط مسم ساي E‏ 
ر مادة. 59؟ ) 

إذا هلكالشىء: اللحبوس: وا نلف لای سبب كان انتق ل الحق ف ىالحبس 
الى مايحل محله * 

هينه :المنادة .مستخدثة وقد قصد من إبرادها وضتم قاعدة عامة 
الح فى اللخ لشفل أل أكال الى بحلل ج ر 
و ل للاك ای الا ١ء‏ كأن! يكون هنا المال تعويضا أو ميلغ 
تمن ۽ وذلك. تطبيقا بدأ “الحلؤل-العيتى * 

وتطابق فى حكمهاا المادة ۲۲١‏ من التقنين الكويتى التق تنص على 
أنه ر إذإ هلك الشىء المحبوس' أو زف »2 انتقل الحق قى الحبس الى 
هانتسعشق!: بب :ذلك .من امقابل زو تعو رض م وتسرى عل انتقال الحق 
الآحكام الخاصة بر هن الحنازة ° 


وايتفق. حكم هذة. الملنادة مع أحكام الفقه الاسلامى الخاصنة بانتقال 


ركذو لدان المرنهان إلى يبدل الشئء المرهون عند تلفه أو هلاکه ٠‏ 


ماوة (oe‏ 17 
و لكف واف اتعسن بروج الین بدا اود او “ره ٠‏ 
۲ _ ومع ذلك يجوز لجان /الثواء ) اذا خرج ال ماي ری 
أو بالرغم من معارضته > أن بطلب استرداده ¿ اذا هو قام بهذا 
الطلب, خلال ادن بون من الوقث الذىأعلم فيه بخروج الىء هن يده ٠‏ 
وقىل انقضاء نة من "وقت خروجة ¢ * 


هذه المادة تطابق إلادة ۲٤١٢۸‏ من العقنين الحالى * 
وتطابق المادة 585 هن القن العراقى » مع اختلاف لفظى * 
بي وتطايق رلادة ۳۹۲ من التقنين الأردنى * 


م التقنين الكوابتى » مع اختلاف. لفظى 


وتطابق الماده 7 +3 
٠‏ م من المجلة و ,م 485 .من 


ر نظ الأشباه“والنظائن ص 7171 
ْ البساب الثالث 
الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام 
الفصبل الأول 
الشزط اوالأاجل 
الفرع الأول 
الشرط 


ب س 


) ۲۵١ (هادة‎ 


' هق مستقبل غر محقق الوقوع ۸ 


AY 


هذه المادة تطابق المادة ۲٨١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة ۲٠۲١‏ من مشروع التقنين الكوبتى ° 


س م ل e‏ ملس امه 


الت تنصن :عل ماياتى : 
١ «‏ العقد المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف أو فاسخ ٠‏ 


ذات و يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوما 
على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا » ۰ 


وتقادل المادة ۲۸١‏ من التقنين العراقى 


وتقابل الماذتين ۲۹۳ , ۳۹١‏ من التقنين الاردنى : 


فامادة عن هذا التقنين' تنطى أعلنآن.« «الشرط. التزام مستقبل 
يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه » ٠‏ 


والمادة ۳۹٠١‏ من هذا الاقنين تنص على أن:< التصرف المعلق هو ماكان 
مقيدا بشرط غير قاثم أو بواقعة مستقبلةا ويتراخى أثره جتى يتحقق 
الشروظ وعندئذ بتنعقد سببا هفضيا الى خكمه » ٠‏ 


( انظ فى إلفقه الاسلامى م ٠١لا‏ ب ۳٠۹‏ من مزشد الحيران ) ٠‏ 
( هادة ۲٥۲‏ ) 


بعتبر الالتزام غبر قاتم اذا علق على شرط مستحيل أوشرط 
مخالفا للنظام العام أو للآداب »> سواء كان الشرط واقفا أو فاسخا ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة ۲٠١١‏ من التقنين الحالى التئى تتص عل ما 
نان '؛ 

١‏ - لا يكون الالتزام قاثما اذا علق على شرط غير ممكن أئ على شرط. 
مخالف للأداب أو النظام العام » هذا اذا كان الشرط واقفا * أما اذا 
كان فاسخا فهو نفسة الذى 'يعتبن غير قائم ٠‏ 


۲ - ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف 


للآداب أو النظام العام إذا کان هذا الشرط هو السبب الدفع للالتزام» 


وقد عدلت هذه المادة بتوحيد الحكم بالنسبة الى نوعى الشرط ٠‏ 
حيث لا يقوم الالتزام » اذا علق على شرط واقف أو فاسيخ » وکانالشرط 
مستحيلا أو مخالفا للنظام العام أو للآداب ' ذلك ان الشرط الفاسخ 
لا يمكن الا أن يكون هو الستبب ,الذافع E‏ قد علق 
على تحققه فسخ العقد ذاته ,2 ومن ثم قد تتحقق الصورة التى لا يكون 
فمها. الشرط الفاسخ هو السيب الدافع الى التعاقد ونلا وجه لاختلاف 
الحكم بحسب ما اذا كان هذا الث ا مخالفا للنظام 
العام أو للآد أب « فغى الحالين لا دقوم الشر ص ولا الالتزام ۰ 


قارن المذكرة الايضاحية للمادة المقابيلة, فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الجالي( .م٠۸‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج۳ ص٩ ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادة ۲۸۷ من التقئين العراقى التى 'نتفق 
مع المادة 517 هن التقنين المصرى الحالى ٠‏ 








واتقايل المادة ٠۲٠١١‏ من التقنين الكويتى التى بتفق مع المادة ۲۲١‏ 
من التقنين المصرى الجالى ٠‏ 

وتقائل المادة 5591 من التقنين الأردنى ٠‏ 
وفى الفقه الاسلامى نصت المادة 68 من المجلة على ان « البيع بشرط 
ليبس فبه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لعو ٠‏ 
ونصت المادة "١9‏ من مرشد الحيران على ان « التعليق على مستحيل 
لخو غتز متا أنطوز كذلك)المواد 5١‏ اي 7م ى و59 ب ه٣‏ 
من هرشد الحيران 9 


) ۲٥۴۳ هادة‎ ( 


لا بعتبر الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام 
منوقفا على محض ارادة الملتزم 


هذه المادة تطابق المادة ۲١۷‏ من التقبين الحالى مع تعبديل لفظى 
E‏ 


وتطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين ,الكويتى مح اختلاف لفظى سيط ٠‏ 
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشرؤع التمهيدى للتقنين 
الحالى (م۳۸۷) فى مجموعة الأعمال التحضيربة جا الل ۰۲ 

( مادة 55؟ ) 
لا بقوم الالتزام المعلق على شرط واقف الا اذا تحقق الشرط ٠‏ على 


أنه يجوز للدائن » قبل تحقق الشرط › أن يتخذ هن الاجراءات 
ما يحافظ به على حقه ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة 51 من التقنين الحالى التى تنص على أنه 
« اذا كان الالتزام معلقا على شراط واقف ؛ فلا يكون نافذ! الا اذا تحقق 
الشرط .+ أما قبل تحقق الشرط. + غلا يكو نالالتزام قابلا اللتنفيذ القهرى 
ولا للتنفيذ الاختيارى » على أنه يجوز للدائن أن بتخذ من الاجراءات 
ما بحافظ به على حقه » ٠‏ 
لت 


قدالطلل نعل فين ماري ل ا 


عبارة د لا دقوم الالتزام « دعبارة » فلا بكون نافذا » › لان التعبير 
المختار هو التعبير الصحيح 
الالتزام اللتنفيذ القهرى أو الاختيارى ؛ لأن هذا مستفاد يسوا من 
الحكم الوارد فى صدر النص أو من الحكم الوارد فى نهايته ٠‏ 


٠‏ وبحذفت منها الاشارة الى عدم قابلية 


والمادة ااقترحة تقا+لالمادة 5531 من الثقنين الكو دتى ٠‏ 
وتقابل المادة ۲۸۸ من التقنين العراقى التى تنص عل أن « العقد 


المعلق على شرط واقف لابينفذ الا اذا تحقق الشرط » ٠‏ 


وتقابل المادة 558 من التقنين الأردنى التى تنص على أنه « لاينفذ 


التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط »> ء 


انظر فى الفقه الاسلامى مادة ۷ من مرشد الحيران التى تنص 


على أن « المعلق يتأخر انعقاده سيا الى وجود الشرط فعند وجوده بنعقد 
سسا مفضبا الى حكمه » 5 : 


سا ا س م 


( ماده ۲٣١‏ ) 
١‏ - يترتب على تحقيق الشرط الفاسخ زوال الالتزام * ويكون 
الدائن ملزما برد ما أخذه ء خاذا استحال الرد لسبب برجع اليه 
؛ وجب عليه التعويض ٠‏ 
ش ؟ ے على أن أعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة 
رغم تحقق الشرط ٠‏ 
ووا و سج يسيب ا سب 
هذه ألادة تطابق المادهة 11١‏ من التقنبن الحالى مع تعد يل 
لغظو. بيط . 
وتطابق فى خكمها المادة ۲۸١‏ من التقنين الغراقى . 
وتطايق فى حكمها اللادة ۳۹۹ من التقنن الأردنى . 
وتطائق فى حكمها المادة ۳۲۷ من التقنين الكوبتى ° 





( مادة 5ه؟ ) 
١‏ اذا تحقق الشرط اسستند آثره الى الوقت الدى نشبا فيه 
'الالتزام > الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين أو دن طبيعة العقد ان وجود 
الانتزام أو زواله انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط ٠‏ 
؟ د ومع ذلك لا يكون للشرط اتر رجعى اذا اصسح تنفبذ الالتزام 
قبل تحقق الشزط غير ممكن لسبب أجنبى الا يد للمدين فيه ٠‏ 
هذ "المنادة: تطابق المنادة- ۲۷٠‏ من التقنين الحالى ٠.‏ 
وتطابق اد ا ن التقتين العراقى 5 
ونتطابق إلادة ۳۲۸ من التقئين الكويتى ٠‏ 
الفرع الثانى 
الأجل 





ر( مادة ۲٣۷‏ ) 
١‏ ب يكون الالتزام لاحل اذا کان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر 
مستقبل محقق الوقوع ٠‏ 
: ؟ - ويغتبر الآمر محقق الوقوع منى كان وقوعه محتما ٠‏ ولو لم 
بغرف الرقت الذى يقع فيه * 
SNE‏ ع ا ع مو وود DOES‏ 
وذ اة نطاب المادة |٠‏ ۲۷ من .التقنين. الجالى؛ ٠‏ 


وتطابق فين حكمها المادة 519 من التقنين الكومتى ' 


وتقابل اللادة ۹١‏ من التقدين لصفي التي تبص على انه «يجوز 


237 من مشر وع التقنين إلا ردنى 


تقاتل آلاذه 
0 اعفد قبالئا أجل اتر قب عليه حلول احم 


انه « نحوز. اضافة 
أو انقضائه » ٠‏ 


انظر فى الفقه الاسلامى م Dh‏ ۷ 
الان 3 م أذفنة والاة و و 554 من الى | 














7( من موزضد 


Af 


ee a ع .فس‎ 





اس سنس 


( °۸ ake) . 


١‏ حدلقة كن الالترام مضافا الى أجل واتف » فانه لا يكون زا 


الا فى الوفت اندی ينعصى فيه الاجل . على أنه يجوز للداتن > حتى 
قبل انقضاء الآأجل > أن بتخد من الاحراءات ما يحافظ به على حقوته ٠‏ 
وله بوحه خاص أن يطالب بتأمين اذا حسى افلاس المدين أو اعسساره 
واسدند فی دنت الى سیب معقول ٠‏ 


؟ س درتب على انقضاء الأجل الفاسح انتهاء الالتزاع > دون أن 


يكون لهذا الاتتهاء آتر رجعى ٠‏ 


ane 


هذه الماده تطابق المادة ۲۷٤‏ من انتقنين الحالى ‏ مع تعديل 


لفظى توخيا للدقة . 


وتطابق اللادتين IOS AP‏ هن 8 لتقنن الكوبتى ا 
وتقايل المادة ۲۹۲۳ من التقنين العراقى ألتى تنص عل ما /یآتى : 
و ١‏ - العقد المضاف إلى أجل واقف ينعقد سبباا فى الحال ولكن 


بتأخر وقت وقوع حكمه الى حلول الوقت المضاف اليه * 


على انتهاء الأجل انقضاء العقد » ٠‏ 


انظ ىق ألفقه الاسلامى م ۰ من مرشد الحيران 2 
( مادة ۲٣۹‏ ) 
١‏ يفترض فى الأجل انه ضرب لمصلحة المدين » آلا اذا تبين من 
العقد أو من نص القانون أو من الظروف انه صرب لمصنحة اندائن 
؟ ل واذا تمحض الأحل لصلحة احد الطرفين » جاز له ان ينزل 
عنه بارادته المنغرده ٠‏ 


اجان اا ي اي لج ةم ولت و ا عسي سس ةنك يهم 

هذه المادة مستحدثه . 

وهى تطابق المادة ۲۹۷ هن المشروع التمهيدى للتقنين الحالى » 
ولكن حل فت هذه الأخيرة 2 لحنة المراجعة دن حكمها تعفاد من 
تطبيق البادىء العامة . 

وطاق المادة 554 من التقنين : العراقى . 

وتطابی المادة ۲٣٢١‏ من التقنين الكويتى 9 

والفقرة الثانية منها تطابق فى حكمها المادة 8.5 من التفنين 
الاردنى التى تنص على أنه « اذا كان الأجل لمصلحة أى من الطرفين 
فله أن يتنازل عنه بارادته المنفردة ٠»‏ 

اأظر ف الفقه الاسلامى م 5١5‏ من مرشد الحيران.. 

) ۲٣۰ هاذة‎ ( 

اذا نبين من الالتزام أن المدين لا يقوم دوفاته الا عند المقدرة أو المبسر” 
عبن القافى مبعادا مئاسنا لحلول الأجل » مراعيا فى ذلك موارد المد 
الحالبة والمستقبلة »> ومقتضسا منه عناية الرخل الحريبص على الوفاء 
بالتزامه 3 5 
: ص 








A8 


لس لإ mm‏ ااام س د ا ~~ 





السببيهي اياي صيب--- سد سي ب يمن ربس ههه هبيج a neem‏ 

















د١1‏ بلزم فى خيار التميين تحديد المدة:التى بيكون فيها الخيار» 
ناذا أطلق الخيار بدون مدة » حددت له اللحكمة المدة المناسبة بناء 
على طلب .أى من الطن فين ٠‏ 


وخيان التعيين. فى الفقه الاسلامى »وهو الذى قابل «التخيير ف٠‏ 
الالترام التق 3:2 يجوز أن بشع عاى أكثن من اشناء ثلاثة ) 
ويلزم فيه ذكر المدة الت :تتم فيها: الخيارٌ على 'خلاف فى الراأى ؛ 
ويكون الخياز آما للمشترى أو للبائع حسب الشتزط ( واجع المبسوط 
للسرخسى ج ۱۳۲ ص هه ٠‏ البدائح للکاسانی ج ٥‏ ض ٠ ۱٥۷‏ فتح 
القدير للكمال: دن الهمام جه صن ١۱۳١‏ عبد الرزاق أحمد السنهورى »2 
الوسيط ج؟ ص٤(‏ و ١59‏ هامش '3) * 


؟ ا كان الخباى الفدين وامتنع عن الاختبار أو تعدد 
المديئون :ولع فقوا فيما بينهم حاز للدائن أن "تنطلب من المحكمة أن 
تتواى دتفنها تعن محل الالتازام . آنا اذ كان الخبار للداثئن وامتنع 
عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم تفقوا قيما بينهم انتقل الخبار 
e‏ المدن » . ١‏ 


انظ .فى الفقه الاسبلامى. م ۲٠۸‏ من المجلة ‏ . 


وانظى أبضا م 5١1‏ من اة وم ٠۰‏ من مرشد الحيران! . 

والظاهر ان نقل اللكبة ى "حيار التعبين فى الفقه الالامن ‏ يستند 
الى الماضى فى حالة ما اذا کان الخيان. للمشترى. اى للدائن. (.انظر 
البدائع جره ض ۲٦۱,‏ ت۲١٣‏ . ميد :الرزاق البمنهؤوى »© (اوسيط || 
ج ۲س 11٥‏ امن .) 


4 
1 , / , 0 


( مادة 55؟ )2. 


يتتقل خبار التعيين الى الوارث * ظ 
1 ' 0 ا و ا ا ی ا 
( مادة ۲۹۳ ) ١‏ 
3 | 0" هذه المادة مستحدثه * 
١‏ ب اذا كان خبار التعيين للمدين وامتنع عن_الاختيار » أو تعدد 
الدنيون ولم يتفقوا فيما بينهم > جاز للدائن .ان يطلب بن القساضى 
تعيين آجل بختار فيه الدین أو يتفى فيه المديئون » فاذا لم ننمذلك 


وهی تطابق المادة:1.؟ من التقنين العراقى ٠.‏ 

وتطابق ألأادة 4.5 من التقنين الأردنى . 

وتطابق المادة ۳۳۹ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وما تقضى به المادة المقترحة. ليس الا تطبيقا للقواعد العامة ٠‏ 


وحكمها مقرر فى الفقه الاسلامی ( أنظر البدائع للكاسانى ج 5 عن 
۷ و ۲۲ ٠‏ م9١5‏ من المجلة و م 15 من مرشيد الحيران ) ٠‏ 


| 5 اما اذ کان خياد التغيين للَّدَائْن وامتنع عن الاختياز “و م | 
الدينون ولم يتفقوا فيما بيتهم ٤‏ عين القاضى أجلا إن طلب المدين ذلك » 
فاذا انقضى الأجل انتقل الخياد الى المدين ٠‏ ظ 
هدم الماذةتطابق المبادة ۷هن التقدين. الجالى) مح اسيبتبدال رمادة 556) 
عمارة « يان التعيين )| بلفظٍ «الخيار » ابثارا للتعيير الذى, يستعمله 
الفقة الاسلاقى ٤‏ واسكتدال كلمة 3 الشىء ٦‏ 3 نهائة الفقرة الأوَلى 


بغبارة « محل الالتزام .»+ 
وتقابل المادة 115 من التقنين العراقى التي ,تنص /علئ, ماياتى ا: 
«.[ ب بلزم فى خيان التعيين تحديد المدةر التئ :يكؤن. فیهارالخباں ٠‏ 


ے اذا كان خيار. التعبين للمدين 6 وهلك حت الآشساء النى 
اشتمل عليها العقد »> ترك اختيار المدبن فى الأاشياء الباقية ٠‏ 
واذا هلكت الاشياء جمعيها بسبب أحنبى انقضى الالتزام ٠‏ 


؟ ب واذا هلكت الأشباء <ميعها » وكان المدين مسئولا عن هذا 
اللاك ولو فيما بتعاق باحد هذه الاشياء > كان مازما بان يدفع قيمة 


N 4‏ . | آخر شىء هلك ٠‏ 
ERE ۲‏ کان [الخيان لامك بن وامتشع قن الاخسار 2 أمدة المتحدده 


جاز للدائن ان بطلبا من المحكمة ان نتولى ننفسها تعيين مجل الالتزام ٠‏ 
أما اذا كان الخبار للدائن وامتنم عن الاختبار انتقل الخبار الى 
المد ( 3 ا 





ظ OOOO‏ ل سيت 
0 ا 
١‏ والفقرة الثانئة هنها تطابق فى خكمها .المادة. لا/الامن. التقنين البجالى 
التى. تنص على. أنه « ذا كان الخيار للمدين © ثم استحال تنفيذ كل 
ا الاشياء المتعددة التى انتمل عليها متحل الالتزام > وكان المدين 
مسولا عن هذه الاستحالة: ولق فيما نتعلق بواحدة من هذه الأشسياء 
كان ملزما بأن. ند فع قيمة آخرااشىء استتحال. تثفيكه ٠)‏ 


Es 5 1 TU‏ م 
الأولى ن هده الادة مستحدثه 5 ١‏ 1 


وتقابل المادة 2.۸ من التقنين الأردنى التى. تنص على مايأتى : 

.. ب بحب فى التصرف التخييري تجديف, مدةالاختيار‎ ١ 

ا فاذا لم بحدد المتجاقدان مدة.ق:العقد أو انقضت المدة اللجددة 
لاحدهما دون ان .يختاوا نجاق ,للطرف الآخر ,أن يطلب رمن اللحكيية 
تحديد نة الشبان إو ملا انها ..' وألادة الق نحة تطائق فق كما المتئاؤة 1 .م *التقنين ا لعز قى 

١‏ لك “نص علق ائه« اذاكاث“خيان-التخيين” المد ين وجلك احد الشيئين 


و فاا آ5 01" من التقنين الكو يتى"آلتى تنص على مايانى : فى بده كان له أن ازم الدائن بالغانى » فان هلكا معا انفسخ 'العفب". 





۸٦‏ عدن م 




















فيكون ملزما أن بدفع قيمة آخر شىء هلك ») ؛ 


الفصسل الثالث 


وتطابق فى حكمها المادة ۲۴۸ سن التقنين الكويثى التى تنص على 


الفرع الأول 





ما پأتی : 
١ «‏ د اذا كان «خيار التعيين للمدين وهلك أخد: الشيئين فى بده التفجيام. 
كان له أن: يلزم الدائن بالشىء الثبانى. » فان هلكا جميعا انقضى 2 
؟ ‏ واذا كان ادن مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد ( مادة ۲۹۷ ) 
ا TS‏ فا کی کی 0 ء 
ا لان عجرم ا عي ان التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض > وانما يكون بناء 
على اتفاق أو نص فى القانون . : 


ما اتی ٠:‏ 

و ١‏ اذا كان الخيار اللقتاين اولك أحد الشيئين فى يده كان 
هذه الأشياء كان عليه أن بدفع قيمة آخر ماهلك منها » , 
الحطاب ج٤‏ ص٥۲٤ ٠‏ ه١١51‏ ب 5١١‏ هن مرشد الحيران * 





هذه المادة تطابق المادة ۷١‏ من التقنين الحالى . 
وتطابق المادتين والا و ۲۲١‏ من التقنين العراقى . 
وتطابق المادتين 5:١١‏ و ٤١١‏ هن التقنين الاردنى ٠‏ 
وتقابل المادة ۲٤١‏ من التقنين الكويتى * 


أنظر فى الفقه الاشلامی : المسسوط ج ١١‏ ص ۱۷٤۲:‏ - ۱۷۷ و ج 
ص 1١1/4‏ ل ۱۸۰ ۰ البدائع جا صن١: ‏ ١ه‏ و كلاو 5لا و5 ٠‏ 





الفرع الثانى ( هادة ۲۹۸ ) 

سا ١‏ ب يجوز للدائنين المتضامنين » مجتمعين أو منفردين ‏ مطالبة 
المدين بكل الدين »> وبراعى فى ذلك مايلحق رابطة كل دائن من وصف 
بعدل مرم أت الديء ٠‏ 

Eig ) ۲۹۹ مادة‎ ( 


۲ - ولا يجوز للمدين اذا طالبه أحد الدائنين المتضامتين بالوفاء 
أن يحتج على هذا الدائن باوجه الدفع الخاصة بغره من الدائنين » 
ولكن يجوز له ان بحتج على الدائن امطالب باوجه الدفع الخاصة 
بهذا الدائن » وباوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا . 


» يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل العقد الا شيئًا واحدا‎ ١ 
٠ ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيا آخر‎ 

؟ ‏ والأصل > لا البديل 2 هو وحده المعقود علبه وهو الذى 
بحدد طبيعة الالتزام * ) 





هذه المادة تطابق المادة ۲۸١‏ من التقنين: الحالق » مع تعديل ٠‏ 
لفظى بسيط ف الفقرة الأولى » حيث استبدلت عبارة « بكل الدين » 
بلعظ » دالو فاع ( 3 

وتطابق فى حكمها المادة 5١"‏ من التقنين العراقئ . 

وتطابق فى حكمها آلادة 6 من التعنين الأردنى ٠‏ 

وتطابق المادة ۲٤١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


هذه المادة تقابل المادة ۲۷۸ من التقنّين الحالى التى تنصض 
عل ماديا 

١ «‏ كون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا وإحدا » 
ولكن تبرأ ذمة المدين اذا أدى بدلا منه شيئا آخر ٠*‏ 

5 ب والشىء الذى يشمله محل الالتزام » لا البديل الذى تبرآ 
ذمة المدين بادائه » هو ۆحدة محل الالتزئام وهو الذئ ريعين طبيعتة » ٠‏ 

وَالمادة المقترحة 'تقابل؛ المادة ٠١١‏ من (التقنين. العراقئ ٠.‏ وت الفقه الاسلامى نظام التضامن » سواء بين الدائنين أو .بين 
وتقابل المادة ٤١١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 0 
واتقابل: المادة ٣٤١١‏ ,من: التقنين الكو بتئ ,؛* 
انظر فى الفقه 'الاسلامى م +5 من المجلة . 


فالتضامن بين الدائنين بقوم فى شركة المفاوضة » سواء كانت شركة 
أموال أو شركة أعمال او شركة وجوه » متى كان الدّين ناشِئًا عن 
أعمال التجارة . فيعتبر الشركاء دائنين متضامنين بالثمن اذا باع 
أحدهم مالا للشركة » ويعتبرون كذلك دائنن متضامنين بالتعويض 
اذا أغتصب شخص مالا للشركة ٠‏ كذلك يقوم التضامن بين الدائنين 
فى شركة العنان اذا كانت شركة أعمال » فالشر كاء داثنون ‏ متضامون 


وقد ,ادخلت على هذه المادةا التعديلات الواردة فى المادة ,المقترحة 
مراعاة لان الملك بنتقل بالعقد 1 ۋالىبش تنفنذا لالتزام بقع على عانق 
المدين ۰ 








.ت 


بالأجر المستحق ٠وآاثر‏ التضامن سن الداثنين يجعل لكل دائن أن يطالب 
المدين يكل الدين , واذا وفى المدين أحد الداثنين كل الدذين برئت ذمته 
نحو الجميع ٠.‏ ويرجع الداتنون على شريكهم الذى قيض الدين » كل 
متهيع_الحصطته 3.6 داثما مدأشكاوية اق شركة الغاو ف ٠‏ 
والتضامن بين الدائنين 5 شر که المفاو ضةه بعوم على فکر ° ايهال 
فكل شريك وکیل عن الْآخَر فى القبض' والتقاضى' وق" جميع “موب 
العقد . ووم التضامن بين الدائنين فى شركة العثان على تضامثهم 
كمد ينين > فالشركاء مدينون متضامنون فى التزامهم بالعمل. ديكونون 
دائنين متضامنين فى جقهم فى الاجر 1 

المدنين فى الفقه الاسلامى ٠‏ 


( انظر فى التضامن بين الدائنين وبين 2 
الشربعة الإسلاميه ص 


شفيق شحاته النظرية المامة للالتزامات فى 
VAY‏ 
٥‏ ف الهامش ) ۰ 


( مادة ۲۹۹ )»2 


> س يجوز للمدين أن يبوفى الدين لأى من الدائنين التضامئين‎ ١ 
٠ الا اذا اننره دائن آخر بان بمسع عن ذلك‎ 
؟ سب ومع ذلك لا يحول النضامن دون انقسام الدين بين ورته‎ 
٠ احد الدائنين المتضامين > الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام‎ 
فاا“ ا ا م‎ 
هذه المادة تطابق المادة .۲۸ من التقتين الحالى مع تعدبل لفظى‎ 
جاز‎ ٤ فى الفقرة الأولى التى تقؤل : « اذا كان التضامن بين الدائنين‎ 
4ع‎ US للمدس ان بوف الدىن لای منهم ». آلا اذا مانع احدهم ف‎ 
٠ وتطابق ا مادة +55 من التقنين الكويتى‎ 





والفقرة الأولى منهًا تطابق المبادة ۲٠۷‏ من التقنين العراتى ٠‏ 
وتطانق الادة ٣٤۳‏ من التفنين الكوبتى * 


ويتضح مما تقدم ذكره أن حكم الفقرة الاولى من المادة المقترحة 
مقرر قى الفقه الاسلامى . 


( مادة ۲۷۰ ) 


.١‏ اذا برئت ذمة المدبن قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب 
غير الوفاء : فلا تبر ذمته قبل باقى الدائنين الا بقدر حصة هذا 
الدائن ٠‏ 

؟ ‏ واذا آتى احد الدائئين التضامنين عملا من شانه الاضرار 
بغره “من النائتين “ةلا ينقد هذا العمل فى ختهم ٠‏ 

رة ال ل و12 اللو ا قت اجج 

دزه اللادة تطابق فى حكمها المادة ۲۸۲ من التقنين الحانى التى 
تنص .على ما يأتى ٠‏ 1 

و ١‏ اذا برنث ذمة المدين قبل |أحد الدائنش المتضامهنين. بسبب 
عل ألو فاء فلا ترآ ذننه نال ياقى: الدائنين الا بقذوا خطة ادان 
اذى برئت ذمة المدين قبله ٠‏ 


٢ک‏ ولا بحوز لأحد الدائنين المتضامنين أن بأتن عا من كانه 


الاضرار بالدائنين الاخرين » 


6 


“تي تج و سب عمسي سنس 


٠‏ وانظر : عبد الرزاق السنهورى الوسيط ج ۲ ص 





AY 





نگ 
در قد عدلت ضياغة هذه المادة الأخيرة على النحى أأوارد فى المادة 
المقترحة ٠ء‏ مع الابقاء على حكمها ۰ 


والمادة المقتريخة اتظابق فى جكمها المادة ۲٠۸‏ من التقنين. العراقى . 
وتطابق المادة 55؟ من النقنيلالكويتىئ * 
والفقرة الأولى منها تطابق المادة 5١4‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


أنظر فى الفقه الاسلامى 1 البدائع ج 1 ص ی V€ 3V‏ و وم 
56ل 174 و الب لهل من هشه الجر ان : 


( مادة ١/ا؟‏ ) 
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصبر من حق 


الدائئين <ميعاً » ويفتنسوونه بالتساوى الا اذا وحد اتغاق أو نص 
يقضى يعبر ذلك ٠‏ 





عدم نام مهار اسم سمه 


هذة الاد تطابق ف حكمها المادة ۲۸۳ من التقدين 'الحالى التى تنص 
على ما انی ٠‏ 


« اكل ما تفه احن الدائئين المتضامنين من الدين: يصير من 
عق الدادين جميما ويتحاضون فيه ٠‏ 


بشم بها ذلك ر 


وتطابق المادة 5١9‏ ,من التقنين ,العراقى ٠‏ 
وتطاءق. المادة 515 من التقئين الأردنى . 
وتطابق اللادة ٠٤٠١‏ من التقنين 'الكويتى * 


أنظر فى ١افقه‏ الاسلامى : البدائع ج 1 ص 1ه و E e SR‏ 
۷۱ و ۱۷۲۳ - ۱۸۷ من مرشد الحيران . 


( مادة ۲۷۲ ) 


١‏ يجوز للدائن مطالبة المديئين المتضامنين بالدين مجتمعين أو 


منفردين > وبراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل 


من اثر دين ٠‏ 


؟ ‏ ولابحوز للمدين الذى يطائيه الدائن بالوفاء أن يدج دأوجه 


الدفع الخاصة بغيره من المدينين » ولكن يجوز له أن يحتج بأوحسه 
الدفع ألخاصة به وبالاوحه اأشتركة بن المددئين جميعا ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة ۲۸١‏ من التفنين الحالى ٠‏ 
وتطابق فى حكمها المادة 55١‏ من التقنين العراقى * 
وتطابق ‏ ف حكمها المادة 1558 من التقنين الأردنى . 


وتطابق المادة ”55 من التقنين الكوايتئ ٠‏ 


NA 
و كما ورانا فيما تعد م قان الفقة الاسبلامى بعر ف نظام التؤيامن سمو اء‎ 
> . دان الدائنين أو بين المدينين‎ 


والتضامن بين المددنين عقوم فن الشمركاء فشر كة المفاوضة::#ولو نشا 
ألدين من غير اعمال التجارة ؛ مادام ذا صبيدة مالية ..ويتوم كذلك 
فق شتركة العنان 13١‏ كانت تيؤكة: اعهالهذ ها فيكو اشر ثأء متضامدون ف 
التزامهم بالعمل . وهم أيضا مدينون متضامنون بالتعويض المستحقق 
حالة هلاك الشىء المسلم لهم © 'واو .كان الهلا منتشيؤيا إخطأ أحدافيم دون 
الأخرين * وهناك أيضا تضامن اتفاقى بينالمدنيين ٠‏ فأذا نشا الالتزامعن 


مضدر .واحد و كان محله' واحد وتعدد | المدينون. و كفل نعضهم يعضيا كانوا | 


جميعا مد ينين متضامنين : والتضامن دين 0 › سموواء كان اتفاقيا 
أو قاو نیا ( ف شر كتى المغاوضة وألعنان ) ال بعوم على فكر 6 الكقالة 
المداد له لبن المديثين ٠‏ ومن م فالحكام الكتفالةهى الى تسر قن 4 و تحور 
للدائن ان" برجع على آى مدين يكل الدين بصفته اضيلا عن نفسه 
و كفلا :ل فنين الا خرن > وكذكك ابجوز لای مدن ات" بفئ «الدانن 
«الذين كله بضفتة*اصتيلا وكفيلا<* 'راذا'ؤق" العف المدنتين ا کا 
و TR‏ ا سيا أ رمال م ا 
دجحصته ولتصيبة ی حصدن الآخر ین ثم ا ا مسار 
امد نین . 0 


ونين من هذا أن الكفالة هی ا حعلت شاا للتضامن الشلبى 
فى الفقه الاسلامى . 


) أنظر فى التضامن دين الداثئين ودين المدينين فى الفقة الاسلامى : 
شضقٰ شكاثة , النظرية العامة للالتزامات فى الشر بعة الاسلامية ص 


VAST SE‏ وانظر : عبد الرزاق السنهورق 2 الوسيطه ج ٣‏ ص 
ETT‏ الهامش . 


واتظر كذلك : ماج ° ص NE NN‏ 
7 من مرشد الحرأن,) " 


الندائحم جص 6 اليسو 


( هادة ۲۷۳ ) 
أذا أونى أحد المدينين المتضامنين الدين برثت ذمة الباقين ٠‏ 


مس جو لا اح يح واس n > a‏ 





هذه المادة تطابق فى حكمها المادة ۲۸4 من التَقنينٌ البجالى التى 


نهدن على أنه رر إذا كان التضامن ن المديئين فان وفاء أحدهم ل ْ 


صبرىء لذدمة الباقفين 1 
اة المناذه ٠)۲۷‏ من العقيان؛ الاردلىا. ۲ 5 ' 
واا المادة YY‏ من ا العراتى اجو لتحي على انه «اذا 
أو ريق ا رنت OS EES‏ الآخرّون» 
f‏ )اانا ز AI!‏ 
شبك" الكوبعي الت تتم على قافن : 
١ «‏ بيترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عيتا 
أو بمقادل براءة دمکه ونرراءة ناقی مدشن 0 


وتقايل المادج د2۷ م 








مس لي سس 


۲ _ اذا برت ذمة أحد المدبنين المتضاف: مدني O‏ حواله 
الدين فانه e‏ مجه المديزونٍ الآخرون ال اذا 55 ٠ € rk‏ 


۳ ۰ 


. (مادة ¥4( 


نپ على تجديد الدين تين الداثن وأحد المديئين التستامنين 


0 تدر مد باقى االلدينين 2t‏ اذا اذيل ra‏ محقه فلم م 





هده الا 0 المادة مل بالتقنين: النحالق... 
وتطابق للا مح التقنين.. الجراق. . 

تطابق اناده ۹ امن القن الآردن +" 
واتطأنق د-2۸ من التقنين” الكوبتى * 


ر( مادة ۲۷۵ ) 


' لا يجوز للمدين: المنضامن أن يحتج بالمقاصة النى تقع. بين. الدائن 
وعدين منسامن آخر الا+بقدر, حصة هذا المدين ٠‏ 





م اة تطابق ۷ من E‏ التحالئ ؛ مح اسسلتبدال لفظ 
بحتجح 0 رافك راو J‏ نات 1( 


وتطانن المادة 4 من التقنين الما فى ٠‏ . 
وتطابق الخادة 5 من التقذين الكو يتى 5 
وتطابق فى حكمها ما 'نفضى به المادة .> هن التفنين الأردنق : 





.) ۲۷١ (هادة‎ 


د 


اذا اتحدت الذمة بن الدائن اؤآجد مدينية المتضامئين ۽ فان الدين 
لا ينقضى بالنسبة الى باق ب الا بابر حا المدرين اللى اتحدت 
ذم مع ألدائن ٭ ا | 1 
ع سح ا ا بر ير ا 
هده المادة تطابق المادة A۸‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطايق المادة 0 من التقنين المراقی ٠‏ 


| / وتطابق. ماد من التقنين الکو ان Ts E‏ مزال 


وتطابق فى حكمها ما تقضى به الادة A‏ ا EY‏ 
امسا الاببلامى البدائع جنك شن 047 


` 





( مادة بالا 
س اذا ابرا الدائن احد المدينين الاضامنين 4 تب ذمة الباقين 
إلا 31ا درح الداتن ذلك . 


د فاذاالم يصدز/منة .هذا التصر يج » فليس له آن. يطالب باقی 
المديتين, /المنضامنين الا بما يبقى من الدين بعب خصم حصة المدين 
الذى أبرآه ء الا أن يكون قد احتفظ بحقه.فى الرجبوع عليهم بقل 
الدين » وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى 
صدر الانراء لسالحه بصخته فى الدين ٠۲‏ 





هذه المادة تطابق المادة. ۲٨۸۹‏ من التقنين الحالى * 

وتطابق فئ حكمها المادة ٠١١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتقابل المادة ۲۲١‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 

ه ١‏ إذا ينا الكائن باح بالمدينين» المتضانين سقط عنه الخو ٠‏ 
دلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدانن بدلك . 

۲ = فاذا لم يصدر منه هذا التصريح فليبس له أن يطبالب باقى 
المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين 
الذى أ براه € 21 

وتطابق فى. حكمها السادتين 17٠:‏ و_١۴)‏ من التقنين الأردنئ. . 


فالمادة ٤٠١‏ من هذا التقنين تنص على أنه « اذا انقضت خحصة أحد 
المدبنيين المتضامنين فى الدين بطريق المقاصة أو اتحاد الذمتين أو 
الادراء فان الدين لاينقضى , بالنسنية لباقى المدينين رالا :يقسر حخصة هذا 
المديين E‏ ' 

والمادة ٤۳١٠‏ من هذا التقنين تنص على أنه « اذا لم يوافق الداثن 
على ابراء باقئ المدينين المتضامنين ر من إلدين فليس له أن يطالبهم يغير 
الباقى بعد خصم حصة المدين الذى أيرأة الا اذا احتفظ بحقه فى 
ار حراخ ارھپ تکل ا لدن وعندانذ_بخق لهم الرجوع على الد بق" خض ده 
فرك » ٠‏ 


أنظر ف آلفقة الاسلامى : التدائع ج 1١‏ ص7١۲‏ وج 1ض ١١‏ 


( مادة ۲۷۸ ) 


اذا ابرا الدائن احد المدينين المنضامنين من التضامن » بقى حفه 


فى الرجوع على الباقين بكل الدين » مالم ينفق على غير ذلك ٠‏ 








هذه ال مادة تطائق المادة" .۲۹ من التقنين الحالى . 

وتطائق المادة ۳۲۷ من التقنين العراقى * 

وتطابق المادة 5717 من التقنينالاردنى * 

وتعلا بق المادة ٠٠۲‏ من التقنن#الكوادتى ٠‏ 

انظ فى الفقه الاسلامى..:البشائع ج ۱ص٣٠١٠‏ و ج٦‏ ص ٠ ١١‏ 
( مادة ۲۷۹ ) 


١ب‏ فى جميع الأحوال 
المنسامئين » سواء أكان الابراء من الدبن 


حصة المعسر منهم وفقا“ كلمادة 25/85 * 


الدكلئ انه اذا اخالى_النائن ادبن الى زابر آه من كل المسئكولية 
عن الدين © فان الذائن هو الذى .يتحمل! نضيب هذا ال مددين: قى. حصة 


٠ امسر‎ 


من اتن عفد اق لكاو ا السام ا شي ع لے 


هذه المادة تطابق الادة 550 من التقتين الخالى . 
وتطابق المادة ۲۲۸ من ,التقئين العزااقى ٠.‏ 
وتطابق الادة “أن :من_التقتين 'الكونتى .. 





التى يبرئء فيها الدائن أحد المدينين 
ام من التهشيامن > يذون 
لساقى ا)دينين أن برجعوأ عند الاقنضاء عاى هذا المدين بنصييه لل 


۸۹ 


n e 00 ب يي‎ 


ونطابق المادة 5177 من التقنين الاردنى . 


أنظر فى الفقة الاسلامى : البدائع جا ص١١‏ و ج ص١١ ٠‏ 


( مادة ۳۸۰ ) 
ات اذا امتنع سماع الدعوى سسيب التنادم بالشسبة الى أحد 
المدينين المنضامنين 1 فلا سسنفيد من ذلك باقی المديين الا بقدر 
حصة . هذا المدين ٠:‏ 1 
؟ ‏ واذا انقظعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو وقف 


سر انها بالفنسسية الى أحد امدينين امتصامين ¢ فلا جوز للدائن أن 
يتمسك بفالك قبل پافی المدينين ۰ 


هذه انادة “تطائق الادة ۲ من / التقئين الحالى ٠‏ مح تقديل 
لفخلى اقتضاه استعمال تعبير » عدم سماع اليعرى بسيب التقادم « 
بدلا من « انقضاء الدين بالتقادم “0 . 
ن جال 1 
وتنطابق المادة ۲۲۹١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
تطابق المادة' 254 من التقنين الأردنى ٠‏ 
وتطابق المادة 555 من التقئين الكويتى ٠‏ 
( مادة ١8؟‏ ) 
-.١‏ لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الالتزام الا عن فعله ٠‏ 
؟ - واذا اعذر الدائن أحد المدبتين المتضامنين أو قاضاه ء 
فلا يكون لذلك آثر بالنسبة الى باقى المدينين . أما اذا أعذر أحد 
المديئين المتصامنين الدائن » فان باقى المدينين ستقيدون من ةا 
الأغتآر ٠‏ 
هذه آلادة تطابق ااذه 5 من القن الحانق . 
وتطابق المادة ٠٠۲١‏ من التقنين العراقى “© 
وتطابق المادة ه) من التقنين الأردنى. . 
وتطابق المادة ٠٠٠١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
( مادق ۲۸۲ ) 


اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المنضامنين وتضمن الصلح 
الآبراء من الدين أو براءة القعة هله باأبة وسيلة أخرى: ٠٠‏ استفاد منه 
الباقون ٠‏ أما اذا كان من شان هذا الصلح آن برت ,فى ذمتهم النزاما 
أو يزيد فيما هم ملتزمون به ء فأنه لا ينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه ٠‏ 





هذة المادة' تطابق: المادة ۲١6 ١‏ من التقنين الحالى . 
وبطاق. الماده ١17؟‏ من ,لاتقنين العراقى . 


وتطابق المادة 55 هن التقنين الأردنى ٠‏ 
وتنطائق ,المادة 555 هن الثقنين ‏ الكوبتى: ٠‏ 
( هاذة ۲۸۳ )2 
 |١‏ اذا أقر أحد المدشين المنصضامنين بالدين » فلا سرى هنا 
الاقرار ف حق الباقين ٠‏ 


۲ واذا نكل أحد المديتين المتضامنين عن اليمئن أو وجه الى 
الدائن سيئا حلفها » فلا يضار بذلك بافى المدينين ٠‏ 


؟ ب واذا اقتصر البدائن على توجيه اليمين الى أحد المدينين 
المتضامئين فحلف »> فان المدنيين الآخرين ستفدون من ذلك * 

هذه المادة تطابق المادة ۲٠٠١‏ من التقنين الحالى . 

وتطائق الماذة ۲۴۳۲۲ من التقنين العراقى . 

وتطابق المادة ٤۴۷‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


وتطابى المادة لاه؟ من التقنين الكوبتى ٠‏ 


) ۲۸٤ مادة‎ ( 


| اذا صدر حكم على أحد المديئين المنتضامئين › فلا يحتج 
بهذا الحكم على الباقين ٠‏ 

؟ ‏ اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم » فيستفيد منه الباقون الا 
اذا كان اتحتكم مبنيا على سسب خاص بالمدين الذى صدر الحكم 
لصالحه ٠‏ 





هده المادة تطابق المادة 111 من التقنين الحالى . 
رتطابق المادة 779 من التفنين العراقى ٠.‏ 
وتظائق المادة 4؟5 من التقنين الأردنى . 
وتطابق المادة ٠١۸‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
( ماذة ۲۸٣‏ )2 
إ ب اذا وفى أحد المديئين المنضامين كل الدين » فلا يجوز لهآن 
يرجع عنى أى من الباقين الا نقد :خضته فى الدين » ولو كان بما 
له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن ٠‏ 
؟ ل وينقسم الدين إذا وفاه آحب المدينبن حصصا متساوية بين 
الجمبع > ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغر ذلك ٠‏ 
ا ااا ااال ل ال سه سه اک 
هذ الادة -تطادق المادة91؟ من التعنين .الحالى . 
ونطابق النادة ٠٠۹٠‏ فقزة أو وثانية, من التقدين الكويتى ٠‏ 


ونطابق فى حكمها الادة ۴۴ فقرة لئ من التقنينالعرانن ٠‏ 


عمل ت ا لام اشاس س 2 


وتطابى فى حكاها'الجزء الأول هن الماذة ۳١‏ من التقنين الأردنى. 
( مادة 85؟ ) 


اذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تعه هذا الأعسار 
المدتن الذى وفى بالدين » وسائر المديئين الموسربن » كل بقدر حصته ٠‏ 





هذه المادة تطايق المادة ۴۹۸ من التقنين الحالى . 

وتطابق المادة ۲۲٠‏ فقرة ثانية من التقنين العراقى ء 

وتطائق فى حكمها الجرء الأخير من 'المادذة 5754 من التقنين الأازدانى. 
وتطابق المادة 559 فقرة ثالثة من التقنين الكونتى ٠‏ 


البدائع ج 1 ص5١‏ و ١٠١‏ : 


المبسوط”ح :١ض‏ 543:59 و ۸ . 


( مادة ۲۸۷ ) 


أذا كان أحد المدبنين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى 
الدين » فهو الذى يتحوله كله نحو الباقين ٠‏ 





هذه المادة تطابئق المادة 6 هن التفنين الحالى 5 
وتطابق المدة وعم فقر ة ثانية من التعنين العراقى , 
وتطايق إلماذهة 15 من التقنين الأردنى 8 
وتطابق المادة 51١‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 
انظر فى الفقة الاسلامئى : المبسوط ج ۶ک و و ۴۸ . 
البدائع ج 5 ص ١5‏ و ٠ ٠١‏ 
الفسرع الثانى 
عدم القابلية الانقسسام 


— ال‎ om 


( مادة ۲۸۸ ) 
کون الااترام غير قائل تلانقسام 
( أ ) اذا ورد على محل لايقبل بطببعته أن بنقسم ٠‏ 


( ب ) اذا شين من القرض الذى رمى اليهالمتنعاقدان أن الالتزام 
لابحوز تنفبذه منقسما ء أو اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك ٠‏ 





هذه المادة تطابق المنلؤة طاو من التقنين الحالى 5 
ونطابق المادة ۲۳١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتطابق المادة ٠١١‏ من التقنين: الكو بتى.” 


سه ەت 


سس سما 





السسمم ل 


وتطاش فى. حكمها المادة 51١‏ من التقنين الأردنى التى تنص على أنه 


( هادة ۲۸۹ ) 


١‏ اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للانقسام › أو تعدد ورثة 
الدائن فى هنا الالتزام » <از لكل دائن أو وارث أن يطالب باداء 
الالتزام كاملا + قاذا اعترض أحد الدائشن أو الورثة عل ذلك + كان 
المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنن مجتمعين أو ابداع الشىء محل 


الالنزام ٠‏ 
؟ ب وبرحجع الدائذون عنى الدائن الذى استوق الالترام » كل بقدر 
د 
ل ل ل يسمي مسيم عبد 


هذه المادة تطابق المادة ؟." من التقنين الحالى . 

وتطائق المادة ۲۲۳۸ من التهنين العراقى . 

وتطابق المادة 6579 من النقنين الأردئى . 
ونطابق الادة 8519 امن العقنين. الكواييئ * 


( هادة ۲۹۰ ) 


١‏ اذا تعدد المدينون قى التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم 
ملزما بوفاء الدين كاملا ٠‏ 


؟.- وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع.على الباقين ؛ كل بقدر 
حهسته الا اذا تبين من ااظروف غير ذلك ٠‏ 
هذه المادة تطابق المادة ”.١‏ من التعنين الحالى . اي 
وتطابق المادة ۲۳۷ من التقينين 'العرافى ٠.‏ 
وتطابق المادة ۳)] من التقنين الأردنى ٠‏ 
وتطادق المادة 5515 .من التقثين الكوبتى * 


الاب الرابع 
انتقال الاامز ام 


انتقال الالنزام فى الفقه الاسنلاهى 


نغرف الفقه ‏ الاسنبلامى الخوالة ٠:‏ وهو يفرق. بين الحوالة المقيدة 
والحوالة المطلقة ٠‏ وف كل امن: الحوالتيل نؤجد ذائن. وهدين,وأجنبى 
مخال علية + وهنذ١‏ الأجنمى هو-الذى بتركز فية التفريق. بين الحوالة 
المقيدة والحؤالة: المطلقة ٠:‏ ! 


فاذا كان غذا. الأجنبىئ: المحالبعلية مدينا:اللمدين. أو كان فى يده له 
ودبعة أو عين مغصوبة ء وأراد المدين عن طريق الحوالة الوفاء بالدين 
الى :فى ذمته للدائن بالحق(الدق اله ف ذمة الأجبنى + فهده هى الحوالة 
المقبدة ٠‏ وهى أقرب الى أن تكون طريقا من طرق الوفاء بالدين من أن 
'تكون حوالة بالمعنى الدقبق * وتقرما المذاهب جميعا » على خلاف بينهما 
فى الصدياغة القانونية ٠‏ 


الست ببدسس ياي س يي يي سب 





اما اذذ كان الاخنبى غير ددن .للمدين اوا كان مدينا ولكن. لم تعيد 
الحوالة. بهذا الدين فى .اذهب ,الحنفق > فهذ. ,هى الجوالة,المطلقة . 
فاذا تصورنا أن المدين بريدأن يحيل دينه على الأجنبى ,كانت هذه جوالة 
للدين بالمعنى الدقيق » وهذه لا يسلم بها الفقه الاسلامى » خلافا لما 
يقال 'عاذة ٠٠‏ قفهى عنده أقرب الى أن تكون كفالة أو “نجديدا ».من أن 
تكون حوالة للدين . وقد قدمنا أن الكفالة فى الفقه الاسلامى هى الأصل 
فى التضامن » وهى هنا أيضا الأصل فى الحورالة * واذا تصورنا كذلك 
فى الحوائة المظلقة أن الذائن هو .الذدئ) بريد ان يحيل نحقه للأجنبى + 
تنك على حرالة ادق التي الفقيق : وكرالة الخق اشا ليسا 
رها الفقه الاسلامى نوتحه عام . خلافا لما تقال عادة . ذلك أن الحئفية 
والشافعية والحنابلة. لايسلمؤن : بهذه الحوالة ٠‏ أما ا مالكية فيسلمون 
بها فى حدود معيئة * 

وحوالة ادن فى الفقه الاسلامئ تدخل فى منطقة الو فاء بالدين لاف 
منطقة بيعه أو انتقاله ( أنظن فى هذا المعنى أبن" القيم انقلا عن ابن 
تيميه فى أعلام الموقعين ج ١‏ ص ٤١‏ ) * 

وبخلص من هذا أن الفقه الاسلامى: لم يقن حوالة الدين بالمعنى 
الدقيق المعروف فى فقه القانون الوضعى ٠‏ فهى فى الفقه الاستلامى 
أما تجديك أو كفالة فى المذهب الحثفى » وهى تحددد للدين بتغيير 
المدين وبتغيير الدائن قي اذاهب الالخرى ١‏ 

وأقر الفقه الاشلامى حوالة الحق بشروط معينة فىاحد مذاهبه؛ 

وهو مذهب. مالك » دون المذاهب الأخرى * 

ونعتمد الفقه الاسلامى فى مشروعية الحوالة على حديث عن النبى 
صلى اللة عليه وسلم » حيث قال * « مطل الغنى ظلم > واذا أتع 
أحدكم على ملىء فليتبع ” 

اراق دا رقع 2 الا جا صل “ا حي فت القدير 
ج ه ص 247 - ٤٥١‏ الزلعى ج طن :۱۷ء 7.1-1۷ الفتياوى 
الهندنة ج ٣ا‏ ص واو؟ ےا ٠۴‏ ابن نن ج ٤‏ اض 5557 .20۹ ٠‏ 
بعيقية ایی نواررص ٣۹‏ ج٠۲‏ الخںجی: ج 3 عن 1ے ا .+ 
الحطاب جه ص ٠۰‏ _ 5و * القوانين الفقهية لابن جزي ٠,١١0‏ 
المهذب < ١‏ ص ١١/8‏ العا لقا E‏ ي 
يحتسا > النظرئة العامة للموجبات والعقود فى الشريعة الاسلامية 
0م اشن 4١‏ ۳۵ “عبد الرزاق اللنلئهوزى + الوسشيط اج © فقرة 
hs‏ دلت CANN‏ 

وانظر 6 م VT‏ حتت لامو المحلة وم ۹ ۸۹۱ من مرشد 
ااحبران' ٠‏ 

زانظن كذلك: :نم “لاو ب ۱١1۷.‏ "من التقنين الأرادثى) ٠‏ 


الفصضل الأول 
حوالة الحق 


الس سمه 


( هادة ۲۹۱ ) 


١‏ يجوز للدائن أن يحول حقه الى شخص آخر › الآ آذا حال 


دون ذلك نص القائون أو انفاق اللتعاقدين أو طبيعة الالتزام * وتنتم 
الحوالة دون حاحة الى رضاء المدين * 


۹۲ 


م م 
السب س — سس 


۲ ب واذا كانت الخوالة بغوض » فيشترط فيها ان بعجل العوض . 
واذا كان العوض من خنس ‏ الحق المحال تة 2 وجب أن يبكون 
مساوبا له ٠‏ 
الفقرة الأولى. من هذه اتلادة تطابق اللمادة: ١١”‏ من التتقنين : اليحالى ١‏ :. 
وتطابق المادة ۲١۲‏ هن التقنين العراقى » مع اختلاف لفظى “؛ 
وتطابق المادة ۲١١‏ من .التقئين الكونثى + مع اختلاق الفظل) * 


أنظن الم ذكزة الايضايجية للمادة! المقتئايلة قئ. المشبروع التمهندى ,لقنن 
الخالى 9( خ٠ ٤۲۷‏ ) فى مجموعة الأعمال التحتضيرية جا صن ١١١‏ 
NS‏ 5 


رالفقرة! الثانيةمن. المادة بالمقترحة مستتخدثة ٠‏ 
وبمقتضاها اذا كانت الحوالة بعوض »> قيشترط فلها أن" مل 
هذا العوض “ وكهدا" الشثرط ماود من" مدهب الام امالك * ٠‏ ايت 
/ 
تحب أن بعجل 'الثمن 2 والا كان_من بيع .,الدين” بالدين وهدا غير 
جائز * فقد نهى زسول الله صلی الله عليه بوسبلم عن :بيجم الكالرع ,بالكالى, 
وهو یح الدرين بالدين ) الشرح الكبير ج ,ص ٠ ) ١6‏ 
وإذا كان العوض من جنس التحق المخال أنه ١‏ فيرط لدا تان كزان 
العوض, مسباو بان للحق, * ,فاذا اشتري المشترى الدين يدُمن من, حنسه 
أقل من قيمته » كان سلفا بمنفعة ويداخله(الر را | 


والمذهب الالكى » دون المذاهب الثلائة الاخرئ + الحنفى والشافعى 
والحغبل..: يقر رحوالة , الحق, فيما , يسميه “بهبة ,الدين وبيع الدين 7: 
وبشترط لانعقاد هبة الددن لغير المدين + وى حوالة حق عن طريق 
التبرع » مايشترط لاتعقاد الهبة نوجه عام '* 


ويشسترط لانعقاد بيع الدين, الى غير المدين . وهو حوالة حق عن 
المذهب ا الكى الى جانب ذلك شروطا أخرى هی : 


)١(‏ الا يكون الدين حقا متنازعا فيه , لان شراء ما فيه أخضؤمة 
غير جائنز '. (؟) الاايكون:الدين طعاما فى ذمة المدين: ».لان بيخ الطعام 
قبل قنضه ممنوع )١( ٠١‏ الا يكون” الثمن من جنس الدين » اذ المشترى 
يشترى الدين المؤجل عادة بأقل من قيمته فيكون سلفا بمنفعة ويداخلة 
الربا * (5) أن ريعجل الثمن ب والاب,كان من بيع الدين 'نالدين وععذا 
غير جائز ٠‏ (5) الا.يكون المشسترى. خصما للمدين ٠‏ والا كان فى هذا 
اعنات للمدين بتسليط خصمه عليه ' 


| أنظن فى ذلك : المدونة الكيرى للامام مالك ج۹ صم ٠ ١٠٠١١ ١١‏ 
التباودى) عنلى التحفة fe‏ ص ¥ ب السيبنيورى 0 الوشت يط 
ج فقرة .164 ص )و٣٥٣٤‏ 


س ل سس 
e -_ .‏ 





سے mo‏ سے 
o a‏ 


وأنظن “المادة 1١٠‏ اهن مشروع تقنين ألشريعة الاسلاميّة-علئ مذهب 
الامام مالك ( الشرح ااصغير فخاشيته ج۲ ص۲۷ ٠‏ مواهب الجليل 

وقد اعتمد المشروع هن هذه الشرؤظه الشرطين الواردين فى الفقرة 
الثانية من المادة المقترحة ٠‏ 


+ (همادة ۲۹۲ ) 


لا تجوز حوالة الحق ال بقدر مايكون منه قابلا للحجز ٠‏ 


هذه المادة تطابق الميادة ٠١٤‏ من التقنين الجالى ٠‏ مع.استيدال 
لقفك « تدر ) نلففك*« “حتقدان-)-: 


وتطابق المادة 514 من 'التقنين “العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة 5165 من التقئين الكوبتى ٠‏ 


أنظر المذكرة الابضناحيّة للمادة المقعائلة فى المشتروع التملهيدى اللتقنين 
الحالى ( م GEA‏ ذى محموعة الأعمال التخضير بة ج ص۱۱۲ ê kË E:‏ 


( ماد ۲۹۳ ) 
لانكون الحوالة نافذه فى حق المدين أو فى حق الغثر الا اذا قبلها 


المدبن أو اعلن بها ٠‏ على أن نفاذها فى حق الغير بقبول المدين .يستلزم 
أن يكون هذا القبول ثانت التاريخ ٠١‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٠٠٠‏ من التقئين الحالى » مع تعذيل لفظى 
باستبدال عبارة « فى خځق » بلفظ « قبل » ٠‏ 

وتطابق المادة 17 من التقنين العراقى . 

وتطابق المادة 51" من التقنين الكونتى . 

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقادلة قى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م +55 ) فى مجموعة الاغمال التحضيرية جا ص ٠ ١١5‏ 


) ۲۹٤ مادة‎ ( 


"١ 


يجوز قبل اعلان الحوالة أو قبولها .ان يتخذ. الدائن :ال محال لة من 
الاجراءات ما بحافظ به على الحق الذى, انتقل اليه ٠‏ 





وا اساد تطانق المادة 5.+.من. التقنين/:الحالى» ,اا 
وتطابق ,فى حكمها المادة. ۳١۷‏ هن التقنين الكؤيتى ٠‏ 
(مادة ۲۹۰١‏ ) 
بنتقل الحق الى المحال له بصفاته وتوابعة وضمائاته ٠‏ وتعتبر 
الحوالة شاملة لما حل من أقساط * 





هذه المادة . تقائل_|المادة ٠۷‏ من إلتقنين إالحالى «التى تنص إعلى 
ان « تشمل حوالة الحق ضماناته »© كالكفالة والامتياز والرهن © كما 
تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط » ٠‏ ' 


وقد غدل النص التقين الخال با ب اشيم عله ن ما شل 
الحوالة ا ا ارت تقدم النص عليه 
من تحريم للربا . 

واكنادة المقترحة تقابل الملا ما مى بالتقنين العزاقى التئ 
تنص عل أنه « ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة 
والامتياز والرهن وتعتبر الحوالة ,شاملة رما حل من فوائد وأقساط », 


.وتقبابل:المبيادة 78" من التقنبيق الكوايتى التئ! تنضص»على. أن 
« بنتقل الحق الى المحال له بصفاته وتوايعه وتأسيناثه 4 


زمادة ۲۹۹ ) 

يجب بحب عل المحبل أن يسلم الى المحال له سند الحق المحال به > وان 
يقدم ل وسائل اثمات هذا الحق 2 وماهو ضرورئ دن سانات لتوكيثه 
هن حقه ۰ 





ال سسا د 





١ E 
هذه المادة مستحدلة‎ 
وهى تطابق المادة 4*5 من المشزوع التمهيدى للتقنين. الحالى‎ 
التى 'حذقت في انجنة المراجعة . ا‎ 
٠. وتطابق المادة ۳۹۷ من التقئين العراقى‎ 
* وتطابق المادة 59 من التقنين الكويتى‎ 
) ۲۹۷ هادة‎ ( 
لمكيل ان متنك :قبن" الخال له بالدؤؤع. التى کان ' له-4 'وقت‎ 
0 نفاذ'الحؤالة'فئْ حقه » أن بتمسك :بها قبل المخيل ٦ء كما يجوذ‎ 
ش‎ ٠ بتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة‎ 
 ىلاحلا من التذنين‎ ٠٠۲ هذه ا)ادة تطابق المادة‎ 
ونطابق, ف 'خكمها المادة 715 هن“ التقنين الغراقئ*التق؛ تنضن على‎ 
ان « للوحال عليه ان تمسك قبل المحال له بالد فوع التى كان له»‎ 
عند صيرورة الحوالة نافذنة فی حه ال يحتج بها على المحيل كما‎ 
٠.٠ بخوآز لها أن نعم بالدفواع:الخاصة»بالمحال له وحدهي”‎ 


راصق فر حكنت التلذة 05 س التعسين الكويتى التى تنص 
عا المد تان تعلطا تن اکان له" بالدفوغ الثى كان له * وقت 
اذ اتخر الفا جقةة؛ ان تحت تهااعاق الماحيل » كمسا نون له ان تحت 
بالدنوع الخاصة يغاافى» نو اجفة الخال المت 


ظ 


( ماده ۲۹۸ ) 


١‏ اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن العيل الا وجود الح 
الحا به وقت الحوالة ٤‏ ما لم يوجد اتغاق. بقضى, بغي ذلك ٠‏ 

ل اما اذا كانت الجوالة بغر عوض > افلا يكون المحيل غنامنا جتن 
تأوحجود الحق 35 








عذه الادة تطائق المادة ۸ من التفئين الحالى 
وتظاب. المادة ۲ طن الثتنين الغرافى ٠,‏ 
وتطابق “المادة 51/١١‏ “فخ التقنين الكو يتى 
مادة ۲۹۹ ) 
بال يضمن الحيل سان المدين .الا اذا وجد اثفاق خناص على 
8 لين ٠‏ 


PAGES ۲‏ ستار المدين: © قلا نعط ف ف اکان 
الا الى السار وقت الحوالة » ما لم يتفق على غار ذلك ٠‏ 











اة الاه يطاش الادة ۹ .۳ .من التقنيق الحالى . 
وتطابق فى حكمها المادة ۲1۹ من التقنين العراقى التى تطابق 
الفقرة انثانية من الادة المقترحة . 


و'نظننا بق . فی تکم ها 1اد ۲۷۲ فى التقتتن الكو نتتى 7 
تطابق العقرة الثانية من 'المادة المفترخة ٠١‏ 


إذا رجع المحال.له بالضمان. على المحبل طبقا للمادتين. السابقتين» 


اذ يلوم المحيل الا برد ما أخذه من المحال اه مع المصروفات »> ولووجد 


اتفاق بقفى بغر ذلك ٠‏ ° 

هذه المادة تقابل المادة . 1؟ من التقنين الخال الت نض على“ انه 

« اذا رجم المحال له بالضمان على المحيل طبقا للماد نين الستابقتين » 

فلا بلزم المحيل الا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ؛ 
ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك » * 1 








وقد عدلت صياغة نص التقنين الحالى بيا يجعل الحكم أوضح 
كنا خذف”منه لفظ « الفؤائد > اتساقا مخ ها تة اذ رسعو بإب وله 
تحريم للريا”* 


وبلاحظط أن وضع حد أقصی لقدار ما e‏ المحال اله جى 

ي نظام العام فلا بجون الاتفاق علي خالفته . وفك وعبك به 
i‏ البسبيل على المرابين الاين ا حاحة الئاس فيش ةرون 
حو قهم بأبخس الأثمان > ثم ب شترطون لالفسهم حق الرجرع هما 
كاملة عليهم اذا لم لتو فؤها كاملة من المحال عليمم . 


۹٤ 


والمادة المقترحة تطابق الفقرة الأولى 'من المادة ۲۷۳ من التقنين 
الكويتى ٠‏ 
ونطابق المادة ١/٠‏ من التقنين العراقى , فيما عدا أن هذه الأخرة 
تذ كر الفوائد ضمن ما يلزم المحيل برده كما هو الحكم فى نص التقنين 
حارو 
( هادة ١١‏ ) 


يكون المحيل مسئولا عن آفعالة الشخصية »© ولو كانت الحوالة 
بغير عوض » وحتی لو اشترط عدم الضمان ٠‏ 





هذه المادة تطلابق المادة ٣\١‏ هن التقدين الحالى »مع تعدريل لفظى بسيط 


وتطائق فى حكمها المادة ١‏ من ااتقنين العسراقى التى تنص على ان 
١‏ يضمن المحيل ‏ تعديه: حتى لو :كانت الحوالة بغير عنوض. وحتى 
لو اشترط عدم الضمان » .. 


وتطابق فى حكمها المادة ۳۷١‏ من التقنين الكويتى التى تنص على 


ما ياتى : 37١١‏ يكون المحيل مسئولا عن تمو الال وة ا 
يلجقه من.ضرر إبسبب افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغر عوؤض ٠‏ 
۲ ب وقح باطلا كل شرط بقضی بغار ذلك »+ 


( هادة ۳۰۲ ) 


اذا تعددت الحوالة بحق واحد 2 فضلت الحوالة النى تصبح قبل 
غرها نافذة فى حق الغير . 
جع ص سس مص چپ ا ا 
هذه الماده تطابق المادة ۲ من التفنين الحالى, . 
وتطابق المادة ٠۷۴٠١‏ من النقئين العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة 6 من التقئين الكويتى ٠‏ 
( مادة ١9‏ ) 
۱ ب .اذا وقع ,تحت يد .المحال .عليه جج ,قبل ان تصبح :الحوالة 
نافذة فى حق الغير » كانت الحوالة بالنسية الى الحاحز بمنابهة, حجز 
آخر ٠‏ 
۲ - وفى هذه الحالة اذا وقع حجز آخر بعد ان أضبحت الحوالة 
تأفدة فى حق الغير » قان الدين بقسدم بين الحاجر المتقدم وا محال له 
والحاجز المتأخر قسمة غرماء »> على ان بؤخذ من خصة الحاجز 
ااناخر م ستكمل به المحال له قيمة الحوالة ٠‏ 


ا و کی واا کل 





هذه المادة تطائق المادة 15 من التقنين الحالى ٠.‏ 
وتطابق المادة ۲۷٤‏ من الامنين العراقى . 


وتطايق المادة ۲۷١‏ فن التقنين الكويتى ٠‏ 


رمادة ۳۰۶ ) 


تنم <والة الدين بانفاق سن المدبن وشخص آخر تحمل عنه الدین ٠‏ 





هذه أمادة تطابق الادة ما من التغنين الحالى 7 

وتقابل المبادة ١/۴١۹‏ من التقنين. العراقى التى تنص ,على أن«حوالة 
الدرين ھی نل الدين والمطالىة من نة المحيل الى ذمة امحال 
علىه ) . 


وتقابل المادة 195 من التقئين الأردنى التى تنص على أن : « الحوالة 
نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه » ٠‏ 


وققابل المادة ١/١۷۷‏ من التقنتين الكويتى التى تنص على أنه 
« بيترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلى الى ذمة 
اللحال علبة ي ‹ 


وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ۸۷١‏ من مرشد الحيران على 
أنه « اذا قبل المحتال الحوالة وَرْضئْ المحتال عليه بها برىء المحيل 
و كفيله ان كانرلهة كفيل من الدين ومن المظالبة معا وثبت للمحتسال 
جق. مطالبة المحفال عليه غير :أن براءة المحيل وكفيله عقيدة بسسلامة 
حق المحتال » ٠‏ 5 

ونصت المادة ۳ من المحلة على أن « الحوالة نقل الدين من ذمة 

( أنظر رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص 588 ). 


) ١٠ هارة‎ ( 


١‏ تنعقد الحوالة التى تتم بين المدين الأصلى والمحال عليه 
موقوفة على قبول الدائن ٠‏ 

؟ - واذا قام المدين الاصلى أو المحال عليه باعلان الحوالة الى 
الدائن » وعين له أجلا معقولا لقبول الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن 
بصدر القبول » اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة ٠‏ 


2207 الس سا ت ل و01 


. 


ل — مشا اسه سصسمةد 








هذه المادة تقابل المادة-+(" من التقنين الحالى التى تنص على 
م نان : 


4 اندلا نكن الحوالة, نافدة فى حق اندائن: الا اذاءاقرها ٠‏ 


٣‏ _ واذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى باعلان الحوالة الى 
الدائن » وعين له أجلا معقولا ليقر الحواالة ثم انقضى الأجل دون أن 
رصدر الاقرار > أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة > ٠‏ 

,د اډخل عاى هذه المادة ألو اردة فى التفثين الحالى التعدبلان 
(لآتبان : 

أولا . عدلت صياغة انمقرة الاولى بحيث تصهم. الحوالة موقوفة 
عا قسول الدائن ٠‏ 


انبا س اسشيدل فئ اأغقرة الثانية مغل « القيول 1( بلفغل » الاش ار ° 


6 ا اا خب لاتق اد ٣٢٢‏ لق التقنين العراقق مع 


فا لفط . 
وتقابل الادة ۷م من التغنين إلكو يتى التى تطا بق نص التقدين الجا , 
والفقرة الأولى منها تطابق المنادة ۲/۹۹٩‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


وق انرق" الاكلائن نفك امشادة ۳ من المخلة على أن «الخوالة 
التى أجريت بن المحيل والمجال عليه ننعقد موقوفه على قبول المجال 
نه وهذا تطابق ما نضت غاننه. الففرة الأولى .من المادة المفترحك . 

('انظر فتح القدير ج ص 51517 ٠‏ الكاسانى اخ ض١٠ ٠‏ وقازن : 

ر وانظر عرضا لرأى الحنفية والحنايلة فى هذا الموضسوع فى مذ كرة 
المشروع التمهيدى للتعنين الحالى ى“مجموعة الأعمال التحضسيريه 
ج۳ ص CANS ١٠١‏ 

) ۴١١ (مادة‎ 

١‏ ب اذا لم يحدد الدائن موقفه من الحوالة قبولا آو رفضا › كان 
المحال عليه ملزما قبل المدين الا صل بالوفاء للدائن فى الوقت المناسدب 
مالم بو<د اتفاق يقضي بغير ذلك ٠‏ وبسرى هذا الحكم ولو رفض 
الدائن الحوالة * 

١ , :‏ 23 
۲ ى غلى أنه لا يجو للمدين الاضلى ان يظالب المحال عليه بالوفاء 


نانادة ى ¥ من التقنين الحالى مع اسستبدال 
لفل ر قبولا » بلفظ « اقرارا » فى الفقرة الأول ؛ وأجراء تعديل لفظى 


فى صياغة هذه الفقرة ' ٠‏ 








س لع ل مم سے س 





ا لمتحا ص 


( مادو ۲۰۷ ) 


يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا ؤقت قول الدائن 
احوالة » ما لم يتفق على غر ذلك ٠‏ 





هذه المادة قطابق ا ما۹755 اع التفنين الحالى ٤‏ مع اسنتبدال 
لفظ « قبول » بلفظ « اقرلار » 2 

كال الاد كت من التقنين العراقى التى تنص على أنه : 
« اذا ضمن المحيل يسار المحال عليه فلا يتصرف هذا الضيمان الا 
الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك » ٠‏ 

وتقايل المنادة ١١١١‏ من التقفين الأردنق التى. تنض علق أنه 
« اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان 
الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك » ٠‏ 
تنس عابيها المادة ١١‏ من المجلة ». حيث تقول : « الأصل اضيافة 


( مادة ۸ء۳ ) 


بخوز 'نذلك ان تتم حوالة اتسين ناتفرق بن الدائن والمحال عليسه 
بتقرر فيه أن هذا بحل محل المدين الأصلى فى التزامه ٠‏ 

E"‏ المسادة تطابق الفقرة الأولئ هن المادة ۲۲١‏ "من التقنير 
الحالى + مح استبدال كلمة « كلك » بكلمة « أيضا » 








نا التعراة «العالية تيليا للد ادر اسيم نتقول م ونای فی هَل 
الحالة أحكام الادٹین ٣۸,‏ بو ١ ٠۴١‏ وهى اتشبير: بذلك الى أن 
الدين فى هذه الصورة الثانية للحوالة ينتقل يضماناته وما يتصل به 
من دفوع ۾ كما هو الشان فى الصورة الآولى للحوالة . وقد حذفت 
هده العقرة بعد نفل المادة المفترحة الى موضع متغدم يأتى قبل 
اننص على الضمانات وال نوغ » نحيث يضح هن سنياق: الموادٍ ان 
انتقال إلدين بضماناته ودفوعه يصدق على كل من صورتى الحؤالة  ٠‏ 

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى ‏ للتقثين 
الخال ( م ٤٥١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج۴ صرلاه ١5/١‏ * 


والمادة المقترخة تقايل المادة ۲۷۹ من التقنين الكويتى التى. تنص 
على أنة « تضبيخ الحواللة ناتفاق. بنك الدائن والمحال علية ولكن اذا 


لم يقرها ‏ المدين الأصبلى فلا بكون للمحال عليه حق فى الرجوع عليه 
طبقا لأحكام حوالة الدين 6 

واثقا بل الناذة ۳١١‏ من التقنين االمراقى التى تنص عل آنه « يصح 
عشت البؤزالة' بين الداتن والمجال عليه . وبيلزم المحال عة نالاداء 
ولك لسن ل الرجوع ل المد دن الاصلى الأ اذا أذر المدنن الدوالة» , 


5 


ا سس اص وساب سوم ناس سس سوه سا سور ور و ١۹‏ س ~~ = ~~ --—-  “-_‏ ا س س س 





وق الفقه الاسلامى نصت المادة 581" من المجلة على أنه « يصح 
شير الحيالة ين الحال او دلتجال عله" حدى ‏ 4 ...مودس هذا 
ان الحوالة يصح ان تنعقد بمعزل عن المدين الأصلئ' » لان تحمل 
الدين عنه يتمحص لنفعته ( ابن عابدين » رذ المحتار ج 1١‏ ص ۲۲۲ ٠)‏ 


) ٠١ مادة‎ ( 


المحال عايه أن بتمساك قبل الدائن بما كان المدين الأصلى من . 
دفوع متعلقة بذات الدين ٠‏ كما يجوز له أنيتمسك بالدفوع المستمدة 


: | 
(مادة ودع ) هن عقد الحوالة ٠‏ 
ا 
ا ب شقى للدين المحال به ضماثاتة ٠‏ ا لاا 1 


YA‏ “نرب هذه المادة بطابق فى حكمها المادة ۲۲١‏ من التقنين الحالى التى 
ا تي عل تنص على أن « للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى 
قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة . كان للمدين. الاصلى أن. بتمسلك بها . كنا يجوز له أ ا 0 
بالدفوع المسثمدة من عقن انمو الة > . 





هله السادة مطابق, المبادة :لم من_التفبين_الجالن, . 

وتطابق المادة ؟..٠١‏ من التقنين الأردنى . وتطابق فى حكمها المادة ۲۲١‏ من التقنين العغراءئ التى تنص على 
ظ' أن و للفعال عليه أن تمت : ليها 1 93 

وتطابق فى" حكنها ما تقضى به المادة 1 من التقدين الكوينى التى ! _ 5 1 ت قبل المحال له بما كان للمحيل هن 
ننص على, ما يأتى ٠‏ دوع متعلقة بذات الدين وليس له أن يتمسك بما كان من الدفوع 
نأصنا نه 0 ببشخص المحيل وانما يجوز له أن يتمسك بما كان خاصضيا 

ا 1 ا 0 4 : ٠‏ 1 1 
و١‏ يتنتقل الدين الى المحال عليه يصفاتها' وتوابعه ونامي فة وا ٠٠‏ را فی لای ی ر 
؟ سم ومع ذلك لا سقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل | الحالى فى فقرته الأولى (م ٠٥١‏ ) » ويتفق فى الحكم مع نص التقنين 
الجا . : 


الحال له إلا اذا رضى بالحوالة ٠‏ 
وتطانق ف KË‏ ألادة بار > سن من التقنين العراقى التى تعس عن وتطابق ف حكمها ا)ادة 0( من التعنين اندي 5 


ا باون + 

3 وتطابق المادة ۲ من التقتيز الكو بتى ۰ 

و س تبقى للدين الحال به ضماناته بالرغ من تفيل شخض لكين . 
ناذا احا الراهن المرتهن بالدين 'على ر يه N‏ ا وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ۸۷١‏ من مرشد الحيران على أن 
َالدَحِن على آخر فل سنقط حق المرتهن فى 0 1 ی » تحول ادىن على الملحتال عليه لصعته التى على المحيل 261 وترتب 

٠ |‏ أما اذا أحال المرتهن غريما له على الراهن فان کی / par,‏ : 1 . 

حبس المبيح يع ل ا ويد المادة على ذلك بأن الدين يحتفظ فى كنف المحال عله مش خصائة 
ارهن ةط ولا يكؤن رهنا للمحال له »- وکنا اذا أحال البائع غريما | ل 


و . وة ب كما ر كان حالا ٠‏ حلا . ذوعن : هده +211 ف لاق 7 
له على المشترى بالثمن سقط حقه فى حبس العين المبيعة . e‏ 0 - ومو دى هدم العاعده من الشاحية 


٠ 37 ْ‏ | لمنطقية جواز تمسيك المدين الجديد بالدفوع قبل الدائن ( انظر 

؟ ‏ على أن من كفل الدين الخال به 5 SE‏ ا مذكرة المشروع للتقنين الحالى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 
لا كفل المحال عليه الإ١اذا‏ رضئ'الكفتيل ببالجو ا * وانظر كذلك المادة ١‏ من التقنين الأردنى ) ٠‏ 
۰ من مرشد الحيران على ان | 
NES‏ ا 8 | 0 سدس شايع دہع اأعقار المرهون رهنا رسهبيا انتقال الدين 
: المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا آذا كان هناك اتفاق على ذلك. 


وت ا 11 من ا + i‏ لد 0١355‏ 6س فاذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين » وسجل عفد 
الحيل :من الد > وكفيله من الكفالة ان ان dg‏ | البمبع » تعين على الدائن متى أعان رسهيا بالحوااة أن يقرها أو 


٤ . 03 7‏ 4 4 | عله اذأ احال المرتهن 3 + 2 5 ». 
له حق «طالية ذلك الدين من ا ا وى قف كير درفضها فى ميعاد لا يجاوز سنة اشهر » فاذ! انقغى هذا ايعاد دون 


وفى الفقه الأسااعى. سيت اده 0 لذ 00 
« اذا قبل المحتال الحوالة ورضى المحتا 

أن كان له كفي من الدين ومن المطالبة مى و 
المحتال عليه غير أن. براءة المحيل و كفيله مقيدة 


س 


الزاهن قلا سعى"لة خی دن ا أن بہت برأى اعتبر سکوته اقرارا ۰ 
E:‏ : ' الحئفنة ترآ بمحرد كبو ص 
0 5 2 4 . ومو يي يي م ا ا ا ا ا فك لظ اضر o E‏ 
وتک من نا أن الكفيل عند 0 
للحوالة ٠‏ هذه المادة تطابق المادة ۲١‏ من التقتين الحالى ٠‏ 


ان الذائن بستبقی خقه فى حبس الرهن A E‏ 
للعقنين الحالى ٠‏ أنظر المذاكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروعالتمهيدى للتقنئين 
الحالى (.م 551 ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج*“ص١5١-55١‏ . 


والكن الرأى عند محمد 
المقدم من المدين نفسه ( إنظر مذكرة المشروع التمهيدى 


3 ع الاعيال التحشرية ج ٣‏ ص ۲١٠٠و‏ 6218915 * 


0 


o < 


- 


- م مسيم ا ل سس ميس عمسم 


الباب الخامس 
انقضاء الالتزام 


العصل الأول 
الوفساء 


الفرع الأول 
طرفا الوفاء 


( هادة ۳۹۲ ) 


| ب نصح الوفاء من المدين أو هن تائيه أو من آى شخص آخر 
أ مصلحة فى الوفاء ٠‏ 
؟ - ويصح الوفاء أبضا ممن لست له مصلحه ق الوفاء » وأو 
كان ذلاك دون علم ادبن أو رغم أرادنه ۰ على أنه بحوز للدائن أن 
برفض الوفاء من الضسر اذا اعترض دين على ذالك وابلغ البداتن 
هذا الاغتراض . 
؟ ب وق جميع الأحوال قانه يجوز للدائن أن برفض الوقاء من 
غ المدين اذا نص الاتفاق أو استوحيت طبيعة الدين أن ينعد أادين 





هذه ا)اده تطابق فى حكمه) المادة ۳۲٣‏ من التقنين الجالى التى تنص 
کار ما فا ٠‏ 

8 ( عه يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر 
له مصلاحة ف الو 4 وذلك مع مراعاة ما داع را اده ۸ لك 

۴ کو الو فاء أآيضيا مع التحفظط السانق ممن ا‎ ١ 
ف لتحة ف هذا الو فاء 3 وأو كان ذلك دون عام المددين أو رعم ارادته‎ 
على :4 بحوزر للذانن أن بن فشن الو قاع من الغير اذا أعجرنن المد بن‎ 4 
١ علئ ذلك وأنلغ الدائن هذا الاعترزاض‎ 

وقد رو فى الادة القترحة اضافة فقرة ثالثة. قتد 

والمادة المقترحة تطابق فى حكمها المادة ٠۷١‏ من التقنين العراقى ' 

ونطابق فى حكمها المادة ۳١۱۷‏ من التقنين الأردنى * 

ونطبابقل فى حكمها المادة 59١‏ من التقتين الكويتى 


. التحفظ 


وفى الفقه الاسالامئ نصت المادة 91( من مرشد الحيران لان 
« بجوز وفاء الدين من المديون الأصيل ومن الكفيل ان کان له غيل 
أو من شر که ان كان الدين مشنتر كا »+ ونصت المادة :ا على أنه 
د بحوز وفاء الدين المطلوب من المدين من شخص غيره بأمره وبغير أمره » 

( حادة ۳۹۳ )2 

١ے‏ 'يسترط لصعدة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشىء الذى وفى 
به » وان بكون أهلا للنصرف 4ب4 ٠ ٠‏ ْ 

؟ = ۸م ذلك فالوفاء بالنىء اامسستحق من ناق الآهلية بكون 
صحبحا اذا لم بلحی الوفاء ضررا ده ٠‏ 


۹۲۷ 





-ِ 


هذه المادة تطابق فى حكمها المادة ٠٠١‏ من التقئين الحالى التى 


تنص على. ما باتو : 

١ «‏ - بشترط الصحة الوفاء أن يكون 
به » وأن يتون ذا أهلية للتصرف فيه » 0 
0 ب يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى تالكا للشىء الذى وفى 
فيه ينعضى به الالتزام © اذا لم بلدق الوفاء ضررا بالموفى » . 

وقد اد خلت على هذ. المادة تعدبلات فى الصياغة واللفظ على النحو 
الوارد فى النص المقترح . :0 

والمادة المقترحة تطابق المادة 5 من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتعابل المواد ”ام و ۲۷۷ و ۷۸ من التقنين العراقى . 

فا لاد هة ۷1 من هذا التعنين تنص على انه « يشترط لنفاذ وفاء 
الاين والبواءة منة أن كون الدافع مالكا لما دفعه فان ااستحق 
بالبيئة وأخذه صاحيه أو هلك وأخذ بدله فللدائن الرجوع بدينه 
على غريمه » . ry‏ 

والمادة ۳۷۷ تنص على أنه « اذا كان 
معتوها أو محجورا عليه 


الموقى مالكا للشىء الذى وفى 


لسفه أو غفله ودفع الدين الذى عليه صم 

ضررام بالموفى . , ٠‏ 7 

|( و Y۸‏ تنص على أن» « له يصح لنمد بن أن وف دن أحد 

غرمائه فى مرض موتة اذا أدى هذا الوفاء الى الاضرار ببقية الدائين ٠»‏ 
ونلاحظ أن المادة المقترحة تطابق فى حكمها الادي.: 

۷۷ ق دتين 7071 و‎ pe E 


وتقابل المادتين ٨‏ ود 5١5‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


فالمتادة 5١8‏ من هذا التقنين تنص على أنه « يسترط اللبراءة من 
األدين ان يحون المونى مالكا لم١‏ وف به واذا كان المدين صغيرا. مميزا أي 
كبيرا معتوها أو محجورا علبة لسفه أو غفله ودفع الدين الذى علياصح 
دفعه ما لم بلحق الوفاء ضررا بالموفى › ° 


أ والادة ۳۹ تنص على أنه « لا ينفف الو فاء لبعض الدائئين فى حق 
و مريضا مرض الوت وكان الو فاء يضر سقية الدائئين 4 2٠‏ * 

| 'ويلاحدظ أن المادة المقترحة تطابق فى حكمها المادة ۸ من هذا 
التعنين < 


وى ا'فقة الاسلامى نصت المادة ۲۱۹ من ,مز شد الحبرلن على انه 
د اذا كان المديون صغيرا هميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه 
ود فع الدين الذى عليه صح دفعه وبرئنت ده 4 ۾ 5 1 

وشت المادة ۲۲١‏ على أله ر« 


منه أن کوان الدافع 
أو هلك وآاخن 


دشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة 
و ا دەهه فان اؤ تالينة واشذه ابی 
بدله فللدائن ,الرجوع يدينه على غربيه © . ) 
ودتضح يمن هذا أن المادة المقى حة ند : ام الفة 
ta‏ ن في تتفق فى أحكامها مع أحكام الفقه 


( مادو ۳١٤‏ ) 
اذا وف المدين دين بعض الدائنين 


۽ اسن وهو فى مرض موته » ونان ماله 
۰ بسع الوفاء بجمیع دونه » فادی الوفاء بالدين الى ا 
الدائئين » فان الوفاء لا ينفذ فى حق هؤلاء الباقين . 0 


أن الو فاء الذى دصدر من ادبن المعسر ف مر ضں هو ته 


وهى ف 0 1 
خفن ذائنة ل يلقل قى حق الباقيّن منهم 
بهم . فيكون لهؤلاء أن يطلهدا 'اتشترذاف ما 
جميع الدائنين قسنمة الغزماء .» 


وهى تعر تطبيقا لمننا يعر الفقه الاسلامى قى تضزفات المريض 
مرض الوت ٠.‏ 

وهی 'نطابق اف جكنينا المادة ۲۷۸ من التقنين الغرافى الق قفن 
على آنه 5 لآ نح امین آن يوفى. دين إحد خو ماتا ا امین و 
اذا ادى ذا الو فاء الى الأضرار سفية الداننين » ٠‏ 

وتطائنق فى حكمها ما خاء فى. الاذة ۳٠۹‏ من التقنين الارداىئ التى 
دالا تنفد الؤفاء البعض الذائثين فى حبق الدائنين 


ن عا آنه 
2 المال المححور أو 


الأخر بن اذا كان المدنن محجورا للدين وو من 
نهنا مزان امراك “وكان الواقاء یھ سعية 'الدإندب كي . 
( مادة ١١86‏ ) 
١‏ اذا قام الف بوفاء الدين » گان له حق الرجوع على المدين 

رقدر ما دفعه ٭' 

؟ ‏ ومع ذلك يجوز للودين الذى حصل الوفاء نغبر ازادته أن 
بمئم رجوع الموفى بما وفاه عنه ؛ كلا أو بعضا »ازا أثييث أن له مصاحه 
فى الاعتراض على الوفاء ٠‏ 

نه المادة تطابق الادة ع 88 هن التقنين الجالى ٠.‏ 

ونطاءق المادة 9 من التقنين الأردني مع تاز فب 
فى الفقرة الثانية . 


er ˆ‏ 
انظر فى الفغة الإ سلامى ا ادسن ۹۸ ف 2+ من مر شند الخنران 
زمادة ۳١۱۹‏ ) 


اذا فام بالوفاء. شخص غير المدين » حل المونى محل الدائن الذى 
انتوق حفة فى الآخوال الانية : 
(1) اذا كان الموف ملزما بالدين مع المدين أو مازما بوفائه عنه ٠‏ 
راب ) اذا گان امون دائنا وؤف دائنا آخر مقدما عليه بماله من 
تأمين عيثى » ولو لم يكن الموق أى تأمين ٠‏ 
( ه ) اذا كان الوق قد اشترى غقارا ودفغ تمه وفاء لداتشن 
حصص العقار لضمان حقوقهم ٠‏ 
ر د اذا كان هناك نص خاص يقرر الموق حق الحلول ٠‏ 


وتطاتق دة ۳۷۹ هن .الفثين الغراقى ٠‏ 


ونظطابق المادة ۳۷۹ فن الثؤنين العراقى . 


لهس م هسم صحصة ص e‏ — 





مسمس د ء ص ال ا س سے 
* و oe‏ س صم حح 


وتطابق .المادة 595 من التقنين الكويتى ٠‏ 
( هاذة ۴١۱۷‏ ) 
للدائن الذى استوق حقه من غير المدين أن ينفق مع هذا الغبر على . 


أن يحل مجله ٠‏ ولو لم يقبل المندين ذلك »2 ولا يصح أن ينآخر هذا ؛ 








هذ. المادة تطابق الماده ۲۲۷ من التقغين الحالى . 
وتطانق الفقرة الأولى عن المادة م؟ من التعنین العراقى 6 فيما 
عدا ان هذه الاخيرة تشترط أن بكؤن الاتفاق بورقة رسمية © كما 
كان الامر فى المشروع التمهيدى للتفقنين الحالى . 
وتطايق الفقرة الأولى من المادة 5910 من التقنين الكويتى ٠‏ 
( هادة ۳۹۸ ) 


يجوز أيضا للمدين اذا افترض هالا وفى به الدين أن يحل المقرض | 


محل الدائن الذق استوفى حفه ١‏ ولو بغر رضاء هذا الداتن » على 


أن يذكر فى عقد القرض أن الال قد خصص للوفاء ٠‏ وقى الم#الفسة ' 
أن الوفاء تان من هدا المال الذى أقرضه الداتن الحديد ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادهة ۸ من التفنين الحالى , 
وتطابق الفقرة الثانية من المادة .۲۸ من التقئين العراقى » فما 
غذا أن هذة الاخرة تشترط- أن بكون الخلول" بوزفة رلشهدة ۲ كما 
كان عليه الأمر فى المشزوع التمهيدى للتقنين الحالى . 
وتظابق الفقرة الثانية من المادة ۳۹١‏ من التقئين الكوييو ٠‏ 
( هاذة ۳۱۹ ) 

هن حل قانونا او اتفاقا محل الدائن کان له حقه بها لهذا الحق 
من خصاتص » وما بلحقه من توانع » وفا بكلفة هن تأفينات » وها 
برد عله من دفوع + ويكون هذا الخلول بانقدس الذى اداه من حل 
ميحل الدائن . 

هذه المادة تطابق الماد* ۲۲۹ من التقنين الخالى . 

وتطادة. المادة ١6ل‏ من انين العراهى . 

وتطابق المسادة 591 من التقنين الكويتى ٠‏ 

0۳٢۰ هافة‎ ( 

١ت‏ افا وفى غر المدبن الدائن حزءا من حقه وجل محله قيه , 
قلا يضار الدائن بهذا الوفاء » ويكون فى اسنيغفاء ما بقى ته من حَق 
مدما على من وفاه » ما لم بوخد اتثفاق يقضى مخر ذلك . 

؟" ‏ واذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقی له هن حق ٠»‏ رجع 
من حل أخيرا هو ومن تقدمه ف الحاول كل نقدر ما هو فساتحق له 
و تةاسما قسهة الغرماء ٠.‏ 


= 


, 





هذه المادة تطابق المدة ۲۲١‏ من التقنين البخالى ٠‏ 
وتطابف المادة ۲۸۲ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطائق المادة 517؟ من التقنين الكوبتى * 

( ماذة ۲۲۱ ) 


ذا وف حاثز العقار المرهون كل الدين » وجل هجل الدائنين»؛ ثلا 

9 و 5 8 5 RE‏ : 
يكون 4١‏ ؛ بشي هذا الحلول أن برجع عاى خائز لعقار آخر مرهون 
فى ذات الدين الا بقدر جوسة هذا الجائر بحسب قبهة ما جازه 
من عقار 3 





هده المادة نطابق الادة © من التقنين الحالن . 
ونطابق المادة ۳۹۸ من التقنين الكويتى 
١مادة ٣٣٣‏ ) 
يكون الوفاء للدائن أو تثاشه ٠‏ وتعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين 


من يقدم للمدين مخالصة صيادية من الدائن ٠‏ الا اذا كان متفقا على 
ان الوفاءٍ کون للدائن شخصيا ٠‏ 





هذه المادة تطابق الادة +" من النقنين الحالى . 
ونطابق الادة ,۳۲ من النقنين الاردني ٠‏ 


وتطادق المادة ۳۹۹ من التقتيل الكويتى ' 


: 8 ب N‏ یال و 
وتقابا, الماده ۲۸۲ من إالتعنين العر'قى التى ن على ای 


: 3 5 كا 


کان متححوزا! فلا ر دقح 
من ولى أو وصى أوقيم ٠‏ 
؟ ‏ فاذا دقع المدين الدين الى الدائن المحجور 5 اكه 
پا 1 ذيعه من الدين ب 8ء هقلق ها دفحة أو ضاع من e‏ 
قلي اد الموصي أو الت ١‏ مطاانة!المتاين بالدين » . ويلاحظ 6 
الاحكام تتفق مع أحكام العقدت المشرئ + #نظن كنالات المادة 55١‏ من 
ال: 31 ر الاردنى e‏ 


وأنظر فى الفقه الاسلامى للادتن 511 و 5١8‏ من مرشيد الجيران * 
(مادة ۴۲۳ ) 


a‏ اديه 

اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو E E‏ ا 2 
ولو اذا أقر الداثن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة و 

النفهة © أو تم الوفاء بحسن نيه لشخص ن 





0 1 انوا 
ر ن وة پم ال اتان فا تال 
دار 8 هى الدائن الام » ف تمابة الثص بعبار د 
E, ٣ : 1 7‏ ء وانما تعدو o‏ 
ح از نه ۾ لان الحبازة لاتزد عل الحق: الشيخصئ | ابيا دان 3 
ENT‏ رمخے ‏ على غ الحقيقة ٤‏ حیث نظهن 04 
PRD ee‏ ا o‏ الحال بالئينسسة ' ى 
آله الذائم وبحسدسبة النامن 5 ھی 


آذ لب oa‏ 


۹۹ 


س د 
~~ 





ماذا تم الوفاء بحستن نية لهذا الدائن الظاهر ٠»‏ كان الموق معذورا فى 
اعتقاده أنه يفى بالدين للمائن الجتيقى فى؛ضموء الاعتقادٍ بين الناسن ٠١‏ 
ومن 0 كون هذا الوفاء مبر تا لذمة المدبن 4 و سفن من حن الدائن 
الحقيقى أن نرجع على" الدائن الظاهر وفقا للقواعد العامة , 


. وتطابق. فى حكمها المادة ۲۸۲١‏ من النفنين العرافى: التى تان على 
آنه « اذا كان الوفاءٍ لشخون غير الدائن أو ناه فلا ترا ذمية ادن 
الا اذا أقر اليائن هذا الوف أو تم بحييين ليه لشجحض كان الدين 
له ظاهر! كالوارث الظاحر » ٠‏ 


وانطابق المادة 4*٠‏ هن التقنين الكويتى » فيما عدا أن هذه الأخيرة 
تشير الي الدائن الظاهر بعبارة « لشخص ظاهر بمظهر الدائن » !* 


) ۴۲۳٤ مادو‎ ( 


اذا رفض الدائن دون ممرر قول ااوفاء المعروض ‏ علبه عرضا 
بيا » او رفض القيام بالأعمال التى لا يتم الوفاء ببدونها » او 
آنلن انه لن بقبل الوفاء » اعتبر انه فد تم اعذاره من ااوقث. لالدى 
تسجل أأدين عليه هذا الرفض باعلان رسوى ١ ٠,‏ 





هذ. المادة تطابق المادة 715 من التقنين الحالى . 
وتقابل المادة ۲۸٠‏ من التقاين العراقى التى تنص على ما بأتى : 


8 سب انرا وا فض الدائن دون هبرر قیول الو فاع المعرو ض عليهع, فيا 
N‏ أو اذا رفض الميام. بالأعمال التي لا يحم الوفاء بدونها 'و 
اذا اعلن 'اڼه أن قبل ٫الوفاءِ‏ فيجوز للمددن ان بر الدائن بوحوب 
استيفاء حقه فى مدة منادة بخددها فى الانذار . 


؟ ل ولا تتم اعذار الدائن الااذا:أودع المدين الشىء على ذم الدائن 
نعط أنقض_اء هذه أ مدة وأنذرد بهذأ الداع EN i‏ 


وتقابل المادة ۲۲۲ من التقنين الأردنى التي تنص عليأنه «إذا ر فض 
الدائن دون مبرر قبول اوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث 
يجب قبوله أو رفض القيام بالأعمال الق لا يعم الوفاء بدونها ؛ أو أعلن 
أنه لون بق الوفاء ء. أعزير الله المدين ماع تلان وحدد اله مدة مناسيية 
دعوم قيها نما لحب عليه لاستيقاء حه »6 , 


وتنطابق فى حكمها الفقرة الأولي من 'المادة 5١١٠١‏ من التقنين الكوبتى 
التى تنص عل أنه « اذاا رفض الدائن بغر مبرر مقبول الوفاء المعروض 
عله عرؤبنا صحيحا ؛ أو رفض العيام بالأعمال التى لا دتم الو فاء 
ددوئها ) أو اعلن. أله بر فين الوفاء + كان للمدس أن شلره محلا 
عليه هذ الرفض ١»‏ . 


وفيهنا بتعلق نالفقه الاسلامى يراجع ما جاء عن المادة التالة . 


( هادة ۴٣۲٣١‏ ) 
اذا تم اعذار الداثن ٠‏ تحمل تبعة هالإ الشىء أو تلفه » واأصسبح 


[لمدين الحق فى ايداع الشىء على نفقة الدائن والمطائبة بتعويض ما 
أصييابه من ضرر ٠‏ 








. هاده الادة تطابق: المادة ۲٠۵١‏ من الدقتين الجالى نمق آل خد فك م 
هذه الأخرة عارة « ووقف سبريال الفوائد » تمشسيا هع تعجر يم الر نا ٠‏ 


۱ 51ê 
3 > ا بو زت اباي او و‎ 7” 
EE a 


وتطابق فى حكمها المادة ۲۲۳ من التقئين الأردنى التى تنص على 
(أنه « تاتب على أعذاز الدائن أن يصير الشنىء محل الالتزام فى ضمان 
ابداعه عاى نفقة الدائن وى ضمان ما أصابه من ضرر » . 
التى تنض على ما اى : « .فاذا تم. الانذانء تحمل الدائن تبعة هلاك 
الشىء !و قلفه واضبخ- للمدين ال<ق :فى ايداع الشىء.عائ نفقة الدائن 
والمطالنة بالتعويض ان كان له مقتض » * 

وتقابئل الفقرة الثانية من المادة ۲۸١‏ من التقنين: الغراقئ التئ تنص 
عای نما دات وف :هذه الحاله (.أى الاسداع ) تکون , نفيقبات ,الانداع 
عاى الدائن. وهو الذى تحمل تبعة هلاك الشىء من و قت الايداع ومن 
هذا لوقت أيضا رقف سر بان ر الفؤائد ». ٠‏ 
المادتن ع ۲۵۲ من المشرو م فى حالة رفض الدا من قبول ارفا 
وانما وود فى مرشد الحيران نض عام‌هو نص I Ra‏ التي نقضى يانه 
«اذاا عرض المديون مبلغ إلدين على غر نمه فامتنع من قنضه فله أن يرفع 
الآمر 3 الحاكم لبأمره دقمضه 010 

( مادۃ ۳۲۹ ) 
شيا معينا بالذات > وكان الواجب أن يسلم في 


> حاز للومدبن بعد أن بننر الدائن بتسلمه أن 
القضاء فر ابناعه ٠‏ فاذا كان هذا الشىء عقارا 


ولم برد فى الفقة. الاسلامى 


اذا كان محل الوفاء 
الكان الذى بوحد فيه 


بحصل على نرخيص من : بيده 
او شا معنا اللبقاء حيث وجب > خَازْ للمدين ان :يطلب و 
الحراسة *٠‏ 





ا ا ا ےی 
5 3 الداء. “+ 1 ۰ 
نه المادة تطادق الادة 5خ من التقنس الحالى 
ونطابق المادة ۶ من التقنين الاردنى * 
المادهة ۷ :من التعنين العراقى التي 2 
عاد( او شاا مدا اء حي د 


عون آنه« رفا كان محل الوغاء 
وطلب المدين من ا محكمة وضعة 
مقام الابداع 506 : 
د( مادة ۳۲۷ ) 
زان الفضاء أن سبع دا )سز اد العلغى 
خ يوعد الان سبع دال 

اا و اتن لكلف زفقات ناهظة فى ايداعها 
أو < استها » وأن دددع الذمن خزانة ا)حكمه ‏ * 

1: قاذا كان الشىء له سعر معروف فى الاسواق 4 
فيه منن داولا فى البوروصات فلا يجوز ببعه ناإازاد آلا اذ 1 
دمارسة بالسعر ا معروف ٠‏ 


 |١‏ يجوز 
الأشساء التى بسر ع 


سس سسب 
سس بيد ابه جسم 





3 ' اا لهال +١!‏ 
تطادق إلادة ۳۷ من التفتیں حال 


هه المادة. د 

4 ج ۸۷ مه ولتقنين الغراقى التق تنض 
جا الفقرة الثانية من المادة من التقدين العراقي. الح لات 
U‏ 1 : « واذا كان الشىء يسرع اله التلفه و يكلف نفقا 

: : ش | : ا 1 ^ 4 2 © ل 
ا 7 ين ا 1 ووه تسدهر ° امعرو قف ق الأسواق فانتعدذر 
1 8 اغا الشون مقام ابداع الثىء 0 


تا (تتشتكمة-[و- دوف | 





0 


وتقابل المادة ٠۲٠٠١‏ من التقنين الأردنى 
المادة ۲۸۷ من التقنيل العراقى المذكورة . 

ويتفق حكم التقنين العراقى والتقنين الارد: ی 
e E E ETE‏ ردنى مع خكم التص المقثرح» 
یما عدا 5 مین التقنينين يبيحان عند الضرورة عدم استئذان القضاء 
ی 0 الشىء 


ال لے ~~ 


التى تطابق الفقرة الثانية من 


( مادة ۳۲۸ ) 
يكون الا بچ أو ما بقوم مقامة من اجراء حائزا كذلك › اذا كان 
الاين بحهل شخصه الدائن أو موطنه ۽ أو كان الدائن عديم الأهلية 
أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء » أو کان الدين متنازعا 
عليه بين عدة أشخاص » أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا 
الاجراء ٠‏ ؛ 


مسي 


هذه المادة تطابق المادة ۳۴۳۸ من التقنين الحالى ٠‏ 
ونطابق المادة ۳۸۸ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابق المادة "85 من التقئين_الأردبى . 

وطاق فى حكمها اا3 ٤٠۳‏ دن التقاين الكويتىا ٠‏ 


eon 











( هادذة ۳۲۹ ) 


م العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء ء اذا تلام ايداع 
بتم وفقا لأحكام قادن المرائعات : أو تلاه أى اجراء مماثل + وذلك 
اذا قبله الدائن أو صدر حكم نهاثى بصحتة ٠‏ 

هذه المادة تطابق المادة 554 من التقنين الحالىن ٠‏ 

وتطانق المادة ۳۲۷ من التقنين الآردنى. ° 

وتطابق المادة ,٤ ٠¥,‏ ٠ن‏ التقنين الكو بتى ٠‏ 

تقايل الفقرة الأول من المنادة ۲۸١‏ سن التقنين العراقى التى تنص 
على أن « قوم الابداع معام الو فاء ذا قيله الدائن أو صدر جك 
ی ف 1 


( مادة + +6" ) اا 


1 اذا عراض المدين الدبن واتبح ,العرض بابداع آو باجراء مماثل» 
حاز له أن برحع فى هذا العرض ما دام الدائن لم بقبله > أو ما دام لم 
بصدر حكم نهائى بصحته ء واذا رحع فلا تبرا ذمة شركائه فى الدبن 
ولا ذمة الضامتين * 2 

؟ ب أما اذا رجم المدبن فى العرض بعد آن قمله الداتن ١‏ أوبعد 
أن حكم بصحته » وقبل الدائن مته هتا الرجوع » فانه لا يكون 
لهذا ااانداشن | أن مك بعد ذلك بما بكقل حقه من تامينات وتيراً ذمة 
الشركاء فى الددن وذمة الضامتين ١ ٠‏ 


هذه المادة تطابق الماحة 55٠‏ من التقنين ال<الى 2 مع تعديل لفظى 
سبط قى الفقرة الثانية ٠‏ 
و تظابقی اكلادة ۴۲۸ من التقئين الاردنى e‏ 


وتطانوخ المادة ٠٤‏ 5, دن بالتقنين, الكو بتى ٠`‏ 


- 


- 


١ ٠.١ 


لاا ال a‏ 


سے 
الس ته سا س د 
صا مه ممه | 
سدم 


هف الفقه الابلامى نصت المادة 5١٠5‏ من مرشد الحيران على الحكم 
الفرع الثانى الوارد فى الفقرة الاولى ٠‏ 


محل الوفاء 





( مادة © ) 


رهادة ١ع"‏ ) اذا كان المدين مازما بأن يو مع السين مصردفات وتعويضات عن 


ئن عل قبول ثى. | التأخير فى الوفاء » وكان ما أداه لا يفى بالدين مع هذه اللحقات , 
يكوو الوفاء بالشىء المستحق أصلا » فلا a‏ 7 الك 6 استنزل ما أدى من حساب المصروفات ثم من التعويضات ثم من أصال 











: ا ٤‏ ازوك ف م : 1 5 
هذه المادة تطابق المنادة!١55؟.‏ من:/التقنين الجالى. “مح تعديل إلفظى هذه المادة تطايق المادة ۳٤١‏ من التقنين الحالى التق تنض على انه 
« اذا ی مارا بان برق امع الدين ضیوفت و قو ند ازو کان 
ما أداه لا یھی بالدبن مع هذه املحفئات » حص ما أدى من ساب 
1 7 ا ا يس || لالص رت ثم من الفواند ثم من اصل الدبن ؛ تل هذا ما رلم يتفق 

ونطائق فى حكمها الماده ۲۲۹ من التقنين الآردنى التى 6 على غيرة ؛» . 
ما يأتى : 


0 ا | دفع وقد حذف من هدا النص لفظف « الفوائد « واستبدلت به عمارة 
E 7 .‏ عة“ لتم ن قلسن ت ا 2 ف ادن : 0 . 1 1 3 ١‏ ' 
r f 2 UOTE 1‏ ا كا الیل اونا 0 « نعو بضات عن التأخير فى الوفاء » تمشميا مع تحر يم الربا « واتساقامع 
غیره بده ا 8 / 0 5 خان 27 ما تقضى فه المادة ۲٣١‏ هن المشروع التى تنص على أنه « اذا كان محل 
القغة الاخىة امياي 1 الإلتيزام دفح مبلغ من النقود » ,وتأجر المدين إفى الوفاء ريه ». جازللداشن 
:` ۳ ف د ٠‏ 7 :. 3 : 7 ا 

٢‏ ے آما اذا كان مما لا بتعين بالتعيين 'وعين ف العقد فللمدين © أت ماب بتمو جين الضور ,اللا اليجقينة جالعب اخ ل .رركا 
کک 5 اد خات عص تعد الات لفظية ٠.‏ 

مله وآن لم برض الدائن 2 


اعطاق ف حكمها الماذة أ :مق التقنين العراقي التى تق والمادة المقترحة بطابق المادة 
قار ۳ 
قاذ ۴۲۹ من التقنين الأردنى المذكورة 


وتطابق فى حكمها المادة ه٠5‏ من التقنين الكويتى ' 


۷ من التقئين الكويتى ٠‏ 
ونعابق اق احكههنا الماذة 0801 من 'التانين" الأردنى" لين" تلض ع انا 
PT‏ « اذا كان المدين ملزما بأن بو مع الدين أدة نفقات و كان ما اذاه 
ويضيف التقنين العراقى ف الماذة 111 انم pa:‏ به ٠»‏ أ يق مالين مع تلك النفقات حسم ماااقق من حساب النفقات تم من 

مرضا بجسن إجقه من مال مدټنه وهو عاۍ صفته. فا 1 اعد اصنل الدين هذا ما الم اابتفق علق غيره )© . 

ل U‏ ج ماخوذة .من الفقةه, الاسلامى * وهى ,لا 9 ت he‏ 
وهده الماده ماحو || 1 راك aS‏ - 5 / 

10 ظ ١‏ وتقابل الفقرة الثانية من الماده ١‏ من التقنين العراقى التى قطابق 
. العامة زي أأ نص التقنين الحالى . 
انر فى الفقها الاشلامئ المادتين ۲۰۸ و ۲۲۲ من مر 5 


( هادة ع + ) 

: 270 و‎ AVES 1-1 N f لحتنا‎ ١ 
وكذلك رد المحتار على الدرج اذا تعددت الديون فى عة المدين.» وكانت لدائن واحد ومن جنس‎ 
ES E ٠ احد » وكان ما اداه المدين لا بق . بهذه إلن..‎ 
دكان بن 2 یھی بهده الديوون جمبعا » جاز للمدين‎ 0 pe 


عند الوفاء أن بعين الدين الذى بريد الوفاء به » ما لم بوجد مانع 
١‏ لا يجوز المدين أن بجبر الدائن على قبول وفاء جزئی لحقه > | قانونى أو انفاقى يحول دون هذا النعيين . 

ما لم بوجد أتفاق او نص يقفى بغير ذلك ١ ٠‏ 5 
؟ ‏ واذا كان الدين مازعا فى حزء مه وق و Ee‏ هذه المادة نطااق الماةد 1 من التفدين الخال“ 

يز بترت ا اا معدي ا وتطابق المسادة 775 من التقنين: الارونى؛ : 
هذه الادة-تطائق المسادة ۴٠۲٠‏ من التقنين. الحالى » مع تعذيل لفظى 


م 





cw. a صما‎ ١ 





وتطابق الحادة 408 هَن التقنين الكويتى © 


وتقابل المادة ١/١۹۲‏ من التقنين العراقى التى تنص عل آنه ٠‏ 


RE 98‏ در 3 
وتطابق الماده ٣٣.‏ من انتعنين الآر ىم « اذا دفع المددن أحد 


ددِنِس واجبيق فی ذؤهته..وكان ادها مظلقف 

والآخر هشمولا بكفالة أو درهن أئ كان أحدهنما قر 

| تطابق فى حكمها المادة 947 من التقئين العراقئ 1 !أو كان احدهما مشبتركا والاخز حالم او 
س 


ا كان الدربان متب ايئين لو جه 
04 7 5 ° 5 . 

و و أنه 5 اذا كان 'الد دنْ حال فلسسس للمددن أن 0 | ن الوحوة وأختلف الطر قان 2 و جهه الدين يعبر قول المدين فى تعيين 
و عل قبول نلضنه دون البعض :ولو كان/قابلا للتبعيض»» ٠.‏ يبه الد قم » وحكم هذا النصبتفق فىمجموعه مع رحكم التقنين الحالى. 
دا نه ۰ : 


ينابق المادة 55 من ”الفعنين الخوبتى ضا والآخر ثمن! هبيع 


"6 


سے ا س مب ل ع سم - 





أنظر فى الفقة الاسلامى المادة 1۷۷٥‏ من المجلة والمادة ۲٠١‏ من 
مر دسل الخران 8 


) ۳۲۴١ هادة‎ ( 


اذالم يغين الدبن على الوجه المبين فى المبادة السابقة »كان الاستنزال 
من جاب الدين الذى حل , فاذا تغددت الديون الحالة فمن جساب 
اشدها كلفة على المدين » فاذا. نساوت الديون فى الكلفة فمن حساب 
الدين الذى بعينه الدائن ٠‏ 


مالم هصح موه امه 








هذه النادة تلاق الناذة :و4 من التقتيّن: الخال : 
وتطابق المادة ۳۲۲١‏ من التقنين الأردني * 
وتطايق المادة 5:٠9‏ من التقنين الكويتى * 
أنظر ف إلففه الاسلامى الادهة ١۷۷٥‏ من المحلة والمادة ١1‏ من 
مر شید الحران ٠.‏ 
( ماده ۲۳۹ ) 
١‏ س يجب ان يتم ااوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا فى ذمة 
؟ - غلى أنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية » اذا لم بمنعه 


نص ف القانون » أن بنظر المبين الى أجل معقول أو آجال بنفذ فيها 
دن 3 8 و . ` 5 ٠.‏ 
از امه » اذآ استدعت <الةه ذلك ولم باحق الدائن من هذا الناجيل 


ضرر جسیم ٠‏ 





هذه المادة تطابق الماذة 75 من التقنين الحالى ١‏ 

وتطائق المادة ۲۲۲ من التقنين الأزدنى . 

وتتطابق المادة 5٠١‏ من الثقنين الكويتى ٠‏ 

وتقابل المادتين ۲۹۲ » و من «التقنين العراقى . 

فالمادة ع4" من هذا التفنين تنص على ما يأتي ٠‏ 

د إلذا أجل الدين أو قسط الى أقساط معلومة فلا يجوز للدائن 
مطالية المد نن بالدين أو بالقسيط فقيل حاو ل أ <له 4 
ومع ذلك يجوز لالمحكفنة: عند الضرورة اذا لم دمزعها نص في المانون 
أن تنظر المد بن 04 أجل مناسب إذا انستدعت حالته ذلك ولم 
لحق "الذائن من هذا ضرر جييتهم ,۲:4 
والمادة ۳۹٥‏ من هذا التقنين تنص على ما بأتى ٠‏ 

9 كان الدين مو حلا فللمدين أن بدفعه قبل حلول الأجل اذا 
كان الاحن تا اة وكير الذائن عل العبول " 

#أن أفافا قهى اين الدين قبل خلؤل الاخل ثم استحق المقبوض 
عاد الین مو نجلا :كما “كان 6" : ظ 

وهذه المادة الآخيرة تطابقها المادة 6 من التقنين الأردنى »و كذلك 


اكادة 5١١‏ من التقنن الكؤيتى * وما وراد في هذه . المواد الثلاثة من 
سكام فق مم احكام التقتين المصرى ٠‏ 


ہہ لسلس ساس مم سم ب ل سا سم سے س سيم ا لهسيس ل — 


أنظر فى الفقه الاسلامى المواد ۴۱۲ و ۲۱۴ وه١؟‏ من مرشد الحيران. 


( مادة ۲۴۷ ) 

١‏ اذا كان محل الالنزام شِيما مهينا بالذات وحب تسلیمه فى 
المكان الذى كان موحودا فيه وقت نشيوء الالنرام » ما ام بوحد انفاق 
او تعن يففى يفير ذلك ٠‏ 

؟ ب أما ق الإلترامات الأخري فيكون الوفاء في المكان الذى بوحد 
فيه موطن اأدين وقت الوفاء » أو ف المكان الذى بوحد فيه عر تر 
أعمال المدين اذا كان الالارام منتعلقا بهذه الأعمال ٠‏ 
هذه المادة تطابق )!دة ۳٤۷‏ من التقنين الحالى . 
وتطادق المادد ا + من التفنين الأردنى ۰ 


وتطايق فى حكمها الحالدة 5١15‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 

وتقائل المادة ٣١١‏ من التفنين ‏ العرافي الى تيص على ما تى ٠»‏ 
ف ةربه زياف الذيىء الملتزم يتسليمة مما له حمل ومؤونة کالکیلات 
والأوزونات والعروض واححرها وكان العقد مطلعا لم بعين فية مكان 
التسليم يسلم الشىء فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت العقّد ٠‏ 

 "‏ وفى الالتزامات الاخرى يكون الوفاء فى موطن المدين وقّت 
وحوب ألو فاء أو ف المكان الذى بو حد فيك محل أعماله ١5١‏ كان الالتوام 
متخلا بوره الأعمال ما لم يتفق على غير ذلك ), . 

كا ا الادة 4 من التعثين العرافي على ائه «1ذا ازشسل المدين 
الدين مع رسوله الى الذاثن فولك فى بد الرسول قبل وصوله تلك هر 
. وان أمر الدائن المدين بان يدفع الدين إلى سول 


فدفعه اليه وهلك فى بده , فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المددن هن 
الدتن 20 


من مال المدين 


مع الأواعد العامة .. 


أنظر في النقه الإسلامى ااواد من ۸٥‏ الى ۲۸۷ من المحلة » .والمادة 
۳ من مرشد العيران ؛ 


) مادة /؟”‎ ١ 


تكون نفقات الوفاء على المدين » الا اذا وجد اتفاق او نص بقضى 
لغ ذلك > 





هذه المادة تطابق امادة ۸ من التقنين الحاان + 


وتطابق المادة ۲۹۸ من !التفنين' العراقى' . 

وتطابق !لسادة ۲۳۸ من" التقنين 'الاردلى . 

وتطابق الميادة ٤١١‏ من بالتقنين الكوبتي * 

انظر الفقه الاسلامى الواد من ۲۸۸ الى ۲۹۲ من المحلة , 


( مادة ۲۴۳۹ ) 


| س )ن قام بوفاء جزء من الدين ان يطلب مخالصة :ھا واه مع 


التاثر على سند الدين بحصول هذا الوفاء » فاذا وفى الدين كله كان | 


له أن بطلب رد سند الدين أو الغاءه ٠‏ قان كان السند قد ضاع 
كان له أن بطلب من الدائن أن يقر كنابة: بضباع السند ٠‏ 

ات قاذا زفض الدائن القيام بما فرضتة عليه الفقرة السابقة » 
حجان للمدين أن يودع السى» المستحق ايداعا قضائيا ٠‏ 


.ولس مط لهمي a‏ کد ەدە av‏ بيه 





هذه المادة تطابق المادة ۳۲۹ من التقنين الحالى ,, 

ؤتقابل المادة ‏ ۴۳۹۲ هن التقدن ارادا الشن ا افص “عل رأة : « لمن 
فام بوقاء الدين أو مجزاء هنك أن تطلب مخالصة نما وفاه > افاذا رفض 
الدائن ذلك جان للمدين أن يودع الدبن المسيتجق إبداعا قضائيا » ' 


الفصل الثانى 
انقضاء الالتزام بما يعادل الو فاء 

الفرع الال 

الوفاء بمقادل 





( مادة ۲٤۰‏ ) 
ازا قبل الدائن ف اسيتيفاء حقه مقائلا ا تعاض به عن الشىء 
الستحدق قام هنا مقام الوفاء ٠‏ 
ا ان یا نع ان ت ا ين سي ينهي سي 
هذه الادة تطابق فة ١ ٠‏ من الاقئين ' الخالى '. 
وتطائق امادة ۳۹۹ من التقنين المراقى ٠‏ 
وتطايق دة 5١4‏ من التققيل١‏ الكو شئّ ٠‏ 


وتقابل التادة ۴۶١ ٠‏ من التقنين الالردنى الغن ا تبصن ل أنه +« جود 


لدائن. أن بقل وفاء 'لديته فلا آخر أو احقاا يؤدية: المدين و ضع 
5 اع 2 9 5 ٠‏ 3 . . 

الاتفاق على الاعتباض لثيي راث العقد العامة »> * وهذا التص يدحل فى 

نطاق الوفاء بمقابل التجديد بتغيير محل الد , لاه لا يجعل المقايل 


قاضرا على نقل ملكية شىء › بل جز كذلك أن يكون هذا المقابل التزاما * 
ماذة ۳۶۹ ) 


سارى غل الوا مقاب ٠‏ من حيث أنه يئقل هلكية شىء أعطى فى 
مقابلة الدين » أحكام البيع > وبالاخص ما 'تغلق مثها بأهلية التعاقدين 
ونان الا ةدقاف وضمان العيوب الخفية ٠‏ وسرى عليه من 7 
انه يقضى الدين أحكام الوفاء > وبالاخص ما تعلق منها بتعيين جه 
الدفع أ اإنقضاء الناسئنات ء 


e اشهسد‎ 


meee n n ا س‎ ` ~ n ee e سسبه‎ o آذآ سس‎ 








FAN 


2# 0 ا‎ 1020232323232 n 





هذه المادة تطابق المادة ٠١١‏ من التقنين الحالى » مع استبدال عبارة 
د من حيث آنه بنقل ملكيبة شىء » بعبارة « فيما اذا كان ينقل ملكية 
شىء 0 ن العبارة الأولى أدف فى الدلالة غلى المعنى اله أن لانن 
فى هذا الو فاء نكون ذائما نقل ملكية ثى,' . وقد وردت هذه الممنار* 
ف نص ااشروع التمهيدتى لهذا التعنين . 

وتطائق الادة 


ان :الاق 


و'تنطابق المادة 5١6‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وتقادل المادة "5١‏ من التقنذن الأردنى الى تنصن ,على ما نات : 


١ (‏ تسرى ألتكاع البيع على ألو فاء الاعتياضى اذا كان مقابل ااوفاء 
عا معيئه غوا ضما عن الدين و ؟ ع و تسر ىق عليه أحكاع الو فاء غقضاء 


٠. 6 الدين‎ 


) ۳٤٣۳ هاوة‎ ( 


بتحدد الالترام ٠‏ 
الأصلى النزاما حدبدا رخاف عله فى محله أذ فى مصدره ٠‏ 


ثانيا ب شعيير المدين اذا اتفى الدائن مع أحنبى على أن بكونهذنا 
الأحشى مدا مكان المدبن الأصاى ¢ 3 عاى أن ر | ذمة اكدن الإأصلى 
دون حاحة لرضائة » أو اذا حصل اين عاى رضاء الداان بشخص 
اجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد ٠‏ 


الا ب تغيمر الدائن اذا اتذق الدائن والمدين زاحنہی على أن دكون 





ا ا 
هذه المادة تطانق المسادة ٠٠۲‏ من التقينين: الجالى :. 

وتطايق المادتننت 5.١‏ و١085‏ مق التقنين العرافى . 

وتطابق الماذة 51١‏ من التمهنين الكوابتى ٠‏ 

وف الففة الإسلامى ود e O O‏ من مر شد الجير أن على انك 


» بحوز فسح ععد الدانة الأو لى وتمحد بد ها ف ەل آخر ترافى 


المتداشن 6 


(هادة ۳٤۳‏ ) 
١‏ س لا شم التجدبد الا اذا كان الالتزامان القدب والحدد فد 
خلا كل منهما من أسباب البطلان ٠‏ 
؟ ل آما اذا كان الالنزام القديم ناشئا عن عقد موقوف » فلا يكون 


التخدتف صحيحا الا اذا قصد بالالتواء الحديد احازة العة/ وأن يحل |. 


٠. محله‎ 





عبارة « عقد موقوف » بعبارة « عقد قابل للابطال » جريا على خطية 
المشروع حيث أخذ بفكزة الغقد الموقوف بدلا من فكرة العقد القابل 
الأبطتال: :. 


والفقرة الأولى منها نتفق مع المادة 5١1‏ سن التقنين الكويتى ٠‏ 


) ۳٤٤ مادو‎ ( 


| س التحديد لا يفترض »© بل يحب أن فق عليه صراحة »© أو 
أن سشتخاص بوضوح من الظروف ٠‏ 

؟ ‏ وبوحه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود 
قبل ذلك > ولا مما بحدث ف الالتزام من تغيير لا يتناول الازمان الوفاء 
أو مكانه أو كيفيته » ولا مما بدخل على الالتزام من تعديل لا بتناول 
الا النامئات » ما لم بوحد اتفاق يقفى بغره ٠‏ 





هذ الماده تطابق المادة ۴٠٠۲‏ من التقنين الحالى “ مع حدف 
عبارة » أو سعر الفائدة » التى وردت بعد كلمة م التأمينات 6 ء تمشميا 
مع تحريم الربا ٠‏ 

والفقرة الآولى منها تطابق فى حكمها المادة 5١/‏ من التقتين الكو يتى * 


) ٣٤٥ (هادة‎ 


لا يكون جديدا مجرد تقييد الالتزام فى حساب جار ٠‏ وانما يتجدد 
الانتزام اذا قطع رصيد الحسساب وتم افراره ٠‏ على انه اذا كان 


الالتزام مكفولا بتامن خاص »© فان هذا التامين سقى » ما أم يتفى 
على غر ذلك ٠‏ 





0 











هذه الادة تطائق المادة ٠٠٠١‏ من التقئين: الجالى ٠‏ 
( هادة ۳٤٩‏ ) 
ب بيترتب عاى التجديد أن ينقدى الالتزام الأصلى بتوابعه وان 
بنثنا مكانه اللارام حديد ٠‏ 
؟ ب ولا تنتقل الى الالتزام الجديد التامينات التى كانت تكفل 


تتفي الاقتزاه: الآصلى الا ينص فى القانون »> أو اذا تبين دن الاتفاق أو 
من الظروف أن نة التعاقدين قد انصرفت الى ذلك ٠‏ 








لسلسم 


هذه ااذه تطابق ال اذة ۲ من التقنين الحالى : مع استدال 








a... ب‎ 








س سے ~~ 


هذه المادة تطابق المادة ٠١‏ من التقنين الحالى . 
وتطابق المادة 5 هن التقنين الكو بثى ٠‏ 
ونطابق فى خخيها!ها اد نين ١اا‏ ازا ,ا من. التقنيق المر اة , 


( هادة ۳٤۷‏ ) 
١‏ - اذا كان هناك تأمينات عينية قدمها المدبن لكفالة الالتزام 
الأصلى > فان الانفاق على نقل هذه التأمينات الى الالتزام الحديد تراعی 
فيه الأحكام الآتية : 
(1أ) اذا كان التحديد بتغبير الدين » جاز للدائن وامدبن أن نتفقا 
على انتقال النامينات للالتزام الجديد فى الحدود النى لا تلحق 
ضررا بالغير ٠‏ 
زب) اذا كان التحديد دغر المدين » جاز للدائن المدين الحدبد 
أن يتفقا على اسسشقاء النامينات دون حاجة الى رضاء المدين 
القديم ٠‏ 


(ج) اذا گا التجديد بتغبر الدائن » جاز لامتعاقدين اتهم أن 
تفقو على | سمشمقاء التأمينات 0 

؟ - ولا يكون الانفاق على نقل التأمينات نافذا فى حق الغر الا اذا 

تم مع النحديد فى وقت واحد > وصذ! مع مراعاة الأحكام المتعلقة 


بالتسجيل أو القيد ٠‏ 
د كد عشم طح عار اشم r‏ 


هده المادة تطابق YoY‏ من التقنين الحالى > مع ١ضافة‏ عبسارة 
« أو القند » فى نهايتها > لكى يكون. الشهم وفظا لقانون تنظيم الشهم 
العقارى أو قانون السجل العينى بحسب الاحوال ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المسادة ١٠‏ من التقنين الكوريتى ٠‏ 


5 ) ۳٤۸ مادة‎ ( 





ل بنتقل الى الالتزام الحديد الكفالة ٤‏ عة كانت أو شخصمة > ولا 
التضامن »> الا اذا رضى بذلك الكفلاء والدينون المتضامئون . | 
عب سس o a‏ ري O‏ 
هذه إلمادة تطابق المادة ۸د“ من التقنين الحالى . 
وتطابق فى حكمها المادة ٤٣١‏ من التقنين الكويتى . 
( هادة, ۳٤۹‏ ) 


١‏ طتتم الانابة اذا حصلا لمدين على رضاء الدائن بشخص اجنبى 


| بلتزم بوفاء الدين مكان المدين 5 


؟ - ولا تقنضى الانابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين, المدين 
والأحنبى r ٠‏ 








١١ 


“~~ آذآ سس ساس مو سسوم صسصي ا a‏ د => لبه 0 nnn eeu o e n‏ ل — 












هذه المادة تطابق المادة ٠۹‏ من التفشين الحالى . ونتفق مح الحسادة ,5۲۴ من:التقدين الكوزيتى. ,. فيا عدا أن هذا 


التقنين لا شترط: الا يكون المناب معسيرا وقت الاناية. . 
ا ا قنع من القن ال وعد ' 
( مادة ١ه"‏ ) 


بكون التزام المناب قبل المثاب لديه صحيحا » ولو كان التزامه قبل 
اننيب اطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوح » ولايبقى 
لامناب الا حق الرجوع على المنيب ٠‏ وكل هذا ما لم بوحد انفاق بقفى 


ونطابق فى حكمها المادة ۲۲> من التقدين الكو يتى . ٠‏ 


والآنانه تغتر ض أشخاصا ثلاثه : ( ١‏ ) امنيب وهو الاين الذى شيب 
الت كص الاحنتى ليفى الدىن اأى الدائن . ( ۲ )المناب وهو هذا 
الشتخض الأحنبى الذى شه المدين ليقى الى الذائن . (۴) المئاب 
لدنه وهو الدائن الفاق ينيب المدين الشسخص الأجنبى لديه ليعى 
ندا هذه المادة تطابق المادة 1" من التقنين الحالى . 


والانابة اما كاملة أو قاصرة * طا اھ مو + التقيق الما ل 

فاذا تضمنت الانابة تجديدا تفي المدين » كانت كاملة 6 وفيما 
در ذمة الب نحو المئاب لاله عن طرق البجدند ٠.‏ وتحفق ذلك 
اذا كان النيب مدنا المئاب لد ده 3 ولم یکن المناب مدنا للمنيب ار 
كان مدينا له » واتفق الثلائة على تجديد دين المنيب للمناب اديه عن 


وتطابق المسادة 555 من الشقنين الكوبتى 


الفسرع الثالث 


اق تت المذين > بان بقل "اماب ان وان درا الاب لدي 520 
مكان المنيب ٠‏ بوي 4 
( هاذة ٥٢‏ ) 


وقد تنطوى الانابة بلكاملة فوق ذلك على تجديد آخر بتغييرالدائن» 
اذا كان املاب مدنا المشيب وحدد هو الآخر دنه فجعل دادنه هو 


نلك Sg Ss Ara Ba‏ جه 
المناب الذبه بدلا من امنيب . ١‏ ب للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو 


مستدق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سيب الديشين » اذا كان 
موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة فى النوع وااحجودة » وكان 
كل منهما خاليا من النزاع » مستحق الاداء » صالحا للمطالبة به قضاء؛ 

۲ ولا بمنع: المقاصة أن بتاحل ميعاد الوفاء لمهلة ملحها القافى 
أو تبرع بها الدائين ٠‏ 


و هذة الانابة الكاملة التي سمن : تحد بدا . بتغيير المدين واتحد ددا 
رتف ر الدائن هى التى ترد اليها,الجوالة فى الفقه الاسلامى فى مذاهب 
المالكية والسافمة؛ والجنايلة: ( انظ عبد الرزاق, السنهورى > الوسيط 
١ 2‏ فر { ( ٠‏ 





واذا لم تتضمن الانابة تجديدا يتغيير المدين, غ كانت أنابة قاصرة › 
A is‏ ية الى تجو الاب لديسء' فببقى اليب مدنا للمئاب 
لدنه إلى 9 المناب » و.يصير للمنات لدبه مديئان بذلامن مدن د أحد. 
وهنده الأنانة.هى التى, نغلب وقوعها فى العمل ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة ۴1۲١‏ من التقنين الحالى » مع استبدال كلمة 
« يتاجل » فى الفقرة الثانية بكلمة « يتأخر » » مراعاة للدقة فى التعبير 

وتطابق المادة ٤٠١‏ من التقنين الكودتى ٠‏ 

ر مادة ٠۰‏ ) 

٠‏ اذا انقليق 'التفاقدون ف الانابة على ان يسنتبدلوا بالترام 
سايق التزاما جديا > كائت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغييم 
المدين »> ويترتب عليها أن نبرا ذمة اناب قبل المناب لديه » على أن 
رکون الالتزام الجديد 'اأذى ارتضاه المئاب صحيجا والا. يكون اماب 


وتطايق حكمها المادتين ۸ ° 0 التقنىن العراقى هِ 
ا ۸ من هذا التقنين تیم على أن «المقاصة ھی اسقاط دس 
ارا 


والمادة 5.5 من هلا التقنين تنص على ما يأتى : 
١‏ اللقاصة اما حبر بة تحصل بقوة القانون أو اختبارية تحصل 
نتراضى المتدانين ۰ 
وا وتر ظط لحصول اللخاصة لحر دة آتحاد الد شين یسا 
ووصفا وحلولا وقوة وضعفا ٠‏ وله بشتر ط ذلك هئ المقاصة الاخشارية , 
فان كان الدينان من جنسين مختلفين أو متفاوتين فى الوصف أو 
قلا لتعيان قصاےا إلا تراضى المتدادنين سوآاء انتحد سسرهما أو 
اخعلف ٠‏ 


»ال ولا يفترضن التحديد فى الانبابة :> فاذا ئلم يكن هناك 
اتفاق. على التجديد اقام الالتزام الجدرد ,الى جانب الالتزام الأول ٠.‏ 
هذه ال ادة تطابق رلاد ٠6‏ من التقتيل الحالل ٠‏ مع تعديل لفظى 
فى الفقرة الثانية ,* 
وب ف ف الا کون امنا معد 


الاو ل اناما ان هدا 


| وقت الإثابة . 


١5 1 


لس م س س | 
ہہ > لش ہے س 7 - سے لس 


وتطابق فى حكمها المواد ۴٤۴‏ و 555 ئ 5546 من التقثين الأردنى » 
فالمادد ۲٤١‏ من هذا التقدين تند على أن ١‏ المقاسة ابماء دين 


مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه » ٠‏ 


واليادة 545 من هذا التقنين تنص على أن « المقاصة ابا جبرية 
وتقيع بقوة الققانون أو اختييارية تتم ياتفياقٍ الطرفين أو قضائية 
و دتم بحكم المحكمة GE,‏ 


والادة ۲٤١‏ من هذا التقنين تنص علل أنه « يشترط فى المقاصية 
الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وأن بتماثل الدينان 
حتساووضفا واستحقافا وقوة وضيعفا والا يضر اجراوها يحقوق الغير ١‏ 


وفى الفقه الاسلامى تجرى المادة ۲۲٤‏ من مرشد الحيران بها 
بطابق الادة 5.4 من التقنين العراقى . 


وتطاءق المادة ۲0 ر مر شد الحيران ف حكمها الاده ۱/۹ 
من التعنين العرافقى 5 


وتطابق المادد ۲۲١‏ من مراشيد. الثقيران المادة Ee‏ من القن 
العرافى . 


وبتضح من هذا أن نصوضن المفيرزوع والتقنين الكوبتى والتقئين 
ال اف والكنين الار دن مدفدة ق احكافيا ٠‏ 


والمقاصة اما قاأونية تفع بحكم القانون ٠‏ أو ال<تياريه تتم بارادة 
احد الطرنين أو باتغاقميا معا » أو قضالئية تتم بحكم القاضى . راعم 
هذه الأنواع انثلانة .هى: المقاصة القانونية ... وهئ التى عنى المشروع 
بسسط أحكامها تحت عنوان « المقاصة » أما المقاصة الاختبيارية 
والمقاصة القضائية فتسرى فى شأنهما القواعد العامة * وتمذا هو 
النهج الذى سار عليه التقثين الحالى . ] 


( مادة ۴۵۴ ) 


يجوز للمدين أن بتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى 
الدينيين + ولكن بحب علبه فى هذه الحالة أن بعوض الدائن عما لحقه 
هن ضرو لعدم تمكنه بسيب المقاصة من اسيتيفاء ماله من جق أو الوفاء 
بما علبه من دين فى اكان الذى عبن كذلك +٠‏ 





z5 


هذه الادة تطابق؟ الادة ۲٣‏ من التونين الحالى 4 


وتطابق المادة ٤١١‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 


(٤ (هادة‎ 


تقع المقاصة فى الديون أبا كان مصدرها > وذلك فيما عدا الأحوال 
الآنية : 


١ (‏ ) اذا كان أحد الدياين رد شىء فزع دون حق من بد مالكه . 
(ب) اذا لان أحد الدينين رد شىء مودع أو معار ٠‏ 
ر ج ) آذا گان أحد الدبنين غير قابل للحجز : 








يسوي .> ااه 


م مس ع e‏ 5 = 


هذه المادة تطابق ف جكمها المادة ع-» من التقنين الخالى التى 
تنصن على ما يأتى ٠‏ « تقع المقاصة فى الديون ايا كان محج.درها وذلك 
ذرما عدا الاحوال الآترة : 


ز أ ) اذا كان |بحد الدينين شنا نزع دون اح من مالكه اوكيان 
مطنويا رده به 


( ب ١‏ اذا كان اد الدينين شيإ مودعا او مهارأ عارية استممال 


(ج) اذا كان أجد الدينين بحعا غير قإابل للججز )» , 


وقد ادخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوراة فى 
الماده المفترحة توخيا للدقة . 5 


والمادة المقترحة تقايل المادة ۷ من التقنين الكوبتى ٠‏ 


وتقمابل المواد .٠51.و 11١‏ و 6١١5‏ من النقنين العراقى. . 


فالميادة ]٠١‏ من هذا التقنين تيص على انه « اذأ كان إأودي دين 
علي صاجب الوديعية والدين. والوديعة من جنس واحد › او كان 
للغساصب دين على صاحت المين المغصوبة من جنسها > فلا لصي 
الوديعة أو العين المغصونة قصاصا بالدين الا اذا تقاص الطرغان 
بالتراضق » , 


والمادة 2١1‏ من هذا التقنين تنصن على أنه « اذا أتاف. الدائنعِييا 
خلافه فلا تقع المقاصة دون تراضيهما » ٠‏ 


والادة ۴ من هذا التقنين تنص على انه ١‏ اذا کان للكفيل 
المحروم من حق التجريد دن على الدائن المكفول له من جنیں الدين 
المكفول يه فالدينان بلتقيان قصاصا من غير رضاهما . وان كان من 
غير چنس الددن اللكفول به فلا يلتقبان قصاصا إلا بتراضى الدائن 
المكفول له 2 مم الكفيل لامع المدين » + وحكم هذه المادة بخالفالتقتين 
اتحالى 9 حك ق المقاصة القانونية التى تفع يبن دن الكفيل والد:ن 
اكه ل فيه ,5 لن هذين الدشين 3 متقائلين فاخد هما ف ذمة امك بن 
لادان والآخر فق ده الدائن للكغفيل ل للمدىن ٠‏ ولكن نحور للكفيل 
اذا طانبه الدائن أن بتمسك القاصة فى دن له على الدائن » اذ هو 
بعى بالدين الكفول عن تلريق القاصة ؛ ولكن المقاصة هنا ا<خبارية 
لا قابو نيه ؛ فلا ينقخضى الدينان الإ من وقت التمسيك باأقاصة . 


وتقابل" المايئين ۵۸ و ۴٤١‏ من التقنين الإردنى , 
فالمادة ۴٤١۸‏ من هذا التقتين تطابق المادة ٠‏ هن التقنين العراقىة 
والمادة ۲۲١‏ من هذا التقنين تطابق المادة 1١‏ من التقنين العراقئ. 
وف الذقه الاسلامى 2 فان الادتين XI 9 TIA‏ من مر شد الخيرآن ' 
تتفقان فى أحكامها مع الفقرتين ١‏ و ب من اادج المقترجة , ومع فلادة 


53 من التقنين ركفل‎ EA من التقئين العراقى 2 ومع المادة‎ ٠۰ 
. من التقنين الكويتى‎ ٤١۷ ومع الفقرتين أ و ب من المياوة‎ 


وكذلك فان المادة ٠‏ من مرشد الحيران تطابق المادة »١1‏ 
فن التقئين العراقى ؛ والجابية ۹ من التفيين الإأردِنىي ٠.‏ والتعويض 
عن التلى فى حكم E:‏ المواد جز ی عله حكم ألقو اعد ألفامة . 


ال وو ل ل ب ل ك0 ا ا ا 


(مادة ٠٠١‏ ) هذه المسافة تظابق المسسادة ۲۹۷ من التفنين الخالق ١‏ 


١‏ لا نقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها > ولا 
يدول الازول عنها قبل بوت الع فيها ٠‏ 
۲ ب ويترتب على المقاضة القضاء الدنثن زد الأقل فنهها 1 


مدد الوقت الذىق انضبخان فيه صالحن للخقاضة © ؤيكون اتقينن جهة 
الدفع فى القاضة كنميينها ف الوفاء ٠‏ 


وتطاءق أأسادة 6 من انتفنين الغراقى 5 
ونظابق الماذة .؛ هن التفنين الكو بتى 1 


وقد نص-ت المادة ١15‏ من التقنين الأردنى على أن من شرويد 
دة الا ا ار اولوف ال *" . 

















( ماذة ۳۵۸ ) 


» اذا حول اندائن حفه لنفي وقيل المدين آلحوآزة دون تحفظ‎ ١ 
فلا يجوز لهذا المدين أن يبتمسك قبل المحال له بامقاصة النى كان له‎ 
أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة + ولا يكون له الا الرجوع بحقه‎ 
٠ على المحيل‎ 

۲ - أما اذا كان المدين لم نقبل ااحوالة ولكن أآعلن بها » كلا تمنعه 
هذه الحوالة من أن بنمساك بالمقاضة ٠‏ 


هذه أأادة تطانق المادة ۳٠٥‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق المادة ۲۸> من التقنين الكويتي , 

وتقادل المادة 5٠١١‏ من التقنين. العسراقى التى تنص على أن « تقع 
المقاصة بقدر الأقل من الدينيين 2 ولا نقح إلا اذا تمسك بها من له 
مصلحة فيها ۾ + 

وتقابل المادة 50٠‏ من التقنين الأرذنى التي تنص على أن « تتم 
المقاصة بناء على طلب صشاخب الأظعلخة فيها و نفع بقدر الأقل من 

الدشيين وا 





هده المادة تطابق المادة ۲٠۸‏ من النقنين السالى ؛ 


ونطادق المادة ۷ مهن التهتنين األغعراةى 6 فعنها- عك ١ن‏ ده الأعخرة 
لصيف فى نهاية الفعبرة الثانيه عباره «,الا: أذا نان الجق اندى يريد 
المقاصة به ثبت فى ذمة المحيل بعد اعلان الحوالة » * وهى العيارة 
اتی تان تضمنها نص المشوؤع القمهيدى القففن الكالى 3 لحن 
حذفتها لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ › لأن فى القواعد العامة 
ما يغنى عنها 2» حيث أنه بعد اعلان الحوالة ينتقل الدين فلا يكؤن غناك 


ج ۳ ض ۲۸۷ ) ۰ 


۶ 
س 


وفى الفقه الاسلامى نصت الامج ۲۷۷٣‏ من مرشد الحيران على أنه 
انمأ تتم للقاضيةهة نفدو الأقل من الد سنن . فان كان لأحدهما مائه ريال 
د ا 8 آلآ خر والمدبون مال جنه عليه وتقاصا سقط من يمه 
EY‏ قصاصا بقدر الريالأث ويببقى لصاحب الجنيهات ما بقى 
ام ف 


ر مادة ١‏ ) 
اذا كان الدين قد فضمث علبةقدة عدم سهاع الدعوق ارؤذ الزهان 
وقت التمسك بالمقاصسة فلا يجنع ذلك هن وقوع اللقاضسه 5 وعم 
التمسك يعدم ماع الدعوى ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى 
الوقت الى أحسحت فيه اأقاصة ممكنة ٠‏ 


. وتظابق المادة 5؟؟ من التقنين الكويتى » فيما عدا أن هذه الأخيرة 
تضيف ف ها ده الفغرة الثانية غار ة آلا افا كان الكق الفا نرند 
قافن زا ت ق دمه المديل ند اقلان' النوالة 4 وق اعبار 
ڏ کر ا3 ف حصوص النص العراقی أن دة الشتارة تقد اهت 
أنشواغة العافة . 


>> ل د 











٠‏ إفاجاء فى الادة المأترحة بعنبر تطبيقا آخر للقاعدة أاؤاردة في الفدرة 


اضرارا بحفوق کبسها الغير . 


هذه المادة. طاق الماوة 845 فمن التغنين النحالى. » مع اسنيدال 
كر و عم سماخ الدطرئاروانالزتمان ‏ بيفق «:التقادم » و فقا ماجرى 
علية الفقة الاش تلافى  ٠‏ 
والفقرة الأولى من هذه الماذة وكذلك المادة السابقة , ثتعتبرآن نظبيةا 


الفاعفة انشزرعية التى تفضى أن بغ خف ف الاعتسار تماق خن الفح 
باللين . 


وتطابق المادة 66 من الفقنين /الغزاقى ٠‏ 
وتظايق )فة |6 شن الثقنين الأرؤنى ٠‏ 
وتطادق ا1ادة 55 من التفنن الكو تی ٠.‏ 

) ۳٥۹ هاده‎ ( 


آذا وف المدذنن دينا ؤكان له أن بظلب القاصة فيه بحقلة > فلا إخوز 
له أن مات آضرارا بالغ بافناضنات الى تكفل حقه » الا آذآ گان 
يحول وخود هذا الق ٠‏ 


ونتقق حكمها فخ القواعت العامة فى الفقة الالام © حيث أن 
الأضل فى الةبون ال تسقفظ بمضى الزمن ومؤذى هذا الأضل هنا 








بةك 
0 هذه المادة. تطابق المادة ۴١#‏ من التقنين الحالى . 

٣‏ سه فاذا اوقع الفى حجزا تحت بد المدين ٤‏ نم أصمح المدين دائنا 
زدائنه » فلا ب<وز ان بتمسك بامقاصة اضرارا بالحاجل ٠‏ 


وتطابق المادة 515 تن التغشين العراقى » فييما عسدا أن هذه 
الاعخيرة تضيغك فى نهابثهااعاوة « وكان اه فى ذلك عذر مقبول » ٠‏ وهى 
المارة الث كان ابض ها نهل المشنوع الكمويق للقن اجا ع 





١١م‎ 


س 
س 
ااا سسبا wm‏ . اسح مه 















بجيل وجوذ انحق الذى يتمسسك بالمقاصة به فان هذا الجهل فى حد 
ذاته عدر مقبول . وبذلك" اكتفى بشوت الحمل ودرك آمر :اثياتة؛ الى 
اتمواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية التقنين الحالى ج۲ ص 


e E 


) "1١ مادة‎ ( 


اذا زال السبب الذى أدى الى انحاد الذمة » وکان لزواله آثر 
رجعى » عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوی‌الشان 
جميعا » ويمنير اتحاد الذمة كان لم يكن . ' " 


وتطابق المادة ۴٠١٠‏ من التقنين الأردنى ٤‏ فيما عدا أن هذه الآخيرة 


تضيفت فی ااا غيارة م وکان له حي ذلك عفر مقبول ٠+‏ هاده المادة #طايقبالغقزة. الثالمةيين رانم پر من یتین السلا 


وتطابق المادة 615 من التقنين العراقى . 

وتطابق المادة 575 من التقنين الكويتى . 

وتطابق فى حكمها المادة 706 من التقنين الاردنى . 
الفصل الثالث 


انقضاء الالترام دون الوفاء به 


وتطابق المادة ٤١١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


الفرع الرابع 





اتحاد الذمة 


ر هادة 35١‏ ) 








اذا أحدمم ف شد أحد صفنا الدائن والمدين بالنسسة ١‏ شْ 
و hr‏ بالقدر الذى 6 فيه ااا : 2 و( جباع السنوي به 
الفرع الأول 
هذه المادة تطابق 'الفقرة الأوكى من المادة .۲۷ من التقنين الحالى . الابراء 
وتطابق المادة 5١8‏ من التقنين العراقى ° 
( مادة 31 ) 


وقطانق الفقرة الأولى من المادة To‏ من التعنين الاردنى 7 


وتطابق المسادة ٤١۴‏ من التقنين الكويتى ٠‏ سى الالتزام اذا ابرا الدائن مدينه مختارا ٤‏ وينم الادراء هنی 


روصل الى علم المدين » وبرند برد. چ 

ونلاحظ أن اتحاد الذمة يتحقق فى الغالب عن طريق الميراث ٠‏ 1 

فاذا ورث المدين الدائن » كانت التركة هى الدائتة للمدين . فيرث 
المدين الدين الذى للتركة » فتتحد الذمة فى الدين > لان الحقوق 
التى للتركة تنتقل الى الورثة ° 

واذا ورث الدانن المدين »© كفنت التركة هى المدينة للندائن:.2 
والداثن هو الوارث » تتا له أيضا فى الدين » لان ديون التركة 
تنتقل الى الوارث بقدر ما آل اليه من أموال التربكة ٠‏ وقد ذهب 
رأى ان أن ميدأ » لاترركة الا انعد سداد الديون ويحجول دون أن 
تتحد الذمة فى الدين فى هذه الحالة » وذلك بحجة ان الدائن لا يرث 
الدين الذى على التركة » اد الديون لا تورث طبقا لهذا المبدأ > ومن 
كم لايد من سداد الذين أولا »> فيستوفى الدائن هذا الدين من 
التركة ©» ثم يرث ما بقى منها بعد سداد الديون »> وبذلك بتقذى الدين 
بطريق الوفاء لا بطريق النقاصة ( انظر 'لذكرة الايضاحية لمشروع 
التقزين الحالى فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج.7 ص ۲۹۱ ) . غير 
أنه بلاحظ على تهنا الرأى أن أمتوال التدركة تنتقل الى الوارث 
فور الموت: بما فيها من حقوق وما عليها من ديسون » وانمسا يكسون 
التزام الو ارث ديون التراكة فى حدود ما آل اليه من أموالها ب ومن 
ثم فان اتحاد الذمة بتحقق بقدر الاقل من الدين.الذئى للوارث 
والأموال التى آلت اليه نالمبراث * والذى يعنية مبسدأ « لاتركة 
الا بعف سداد الدنون »/ ان اموال: التركة لا ,تخلص للوارث خلوضا 
ناما الا بعد سداد الدبون * فهذا هو المعنى الصحيح للآبة الكر بمة 
التى تقول : « من بعد وصيته بوصى بها أو دين 75 


هذه المادة تطابق الادة ۷۱ من التقنين الحالى 
وتقابل المادتين .»ع 18 من التفنين العراقى . 


فالمادة 5٠١‏ م٠‏ هزر تقئين تنص 0 
من هذا التقنين آنه «١‏ اذا 1 . ٠‏ 
سقط الدين » . 0 ا الدائن این 


e,‏ ف من هذا التقنين تنص على ماباتى : « ١‏ - لانتوقف» 

2 ع علق بول المدين» لكن اذا رده قبل القبول أزتد . وان ماثة! 

بول فلا يق خد الد ار ل : 5 وان ج 
4 تر - ويصح أبراء الميت من دبنه » ۰" 


وتعابل المادتين 6 56و46 من التقنان الاردنى . 


فالمادة ن هذا العقنين د 
e‏ + 5 “من هدا لحد شی للق ان ا لهذا ایا ودر موی 
د من سحق: له عام سقط السو او چ ی اا( ۲ 


الادة ني لا حو ال : 
و ٥‏ من هذا التقلنين ننض عاى انه «( لايتؤز قف الأبراء على 


قمو ل الد ر“ : . : 
مو دن. الا , آنه يرتد برد tp: 5 EA‏ 
من تر كته 1 4 ر واب ت قبل القبول فلا بو حد الدين 


وتقابل المادة 0 من التقنين الكو نتى, 1 تنص على ما اتی 3 
١١‏ - بنقضى الالتزام اذأ انرا الدائن مدينه وشم الان أ م , 
2 عام المددن وائر نك رده :2 ف لي و 1 و صل 


۲ دن وت تب عا 1 م 5 ب 
کرو ت ى لد أعنادة الالتزام دما لحقف ه مخ ب غات )€ 


الا 9 ١‏ واه 2 اخ الى كانه ۱۷ 
انظ ف الفقة الاسلامى : محمد أبو زهرة ا i AEE‏ وها دضمنة “نل ا اك 9 


وما نعدهأ ٠‏ 


هه سح سم - مس ست لسسشسم لصيس on‏ يه سد 
- . 257 


وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ۴۲۶١‏ من مرشد الحيران. غلى أن 
و من أبرأ شخصا من حق له عليه يصح الابراء عنه وسقط عن المبرأ 
ذلك الحق » ° 

ونصت المادة ۲۲۹ على أنه « لا يتوقف الابراء على قبول المديون » لكن 


إذا رده قبل القبول ارتد 2 وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من 
تر كته 4 2 


ونصت المادة ١5+‏ على انه « بشمترطل لصحة البراءة رضاء رب الدين» 
فان إكره اكراها معتبرا على ابراء مدينه فلا تبزاء ذمتة من الدين » . 


كذلك نضت المادة ١6537‏ من المجلة على أنه « اذا أبرأ أحد آخر من 
حق فيسقط حقه وليس له دعوى ذلك الحق » ٠‏ ونصت المادة ٠١١۸‏ 
على أنه « لا بتوقف الابراء على القبول › ولكن برتد بالود ٠*٠‏ » ° 


ويتضح من هذا أن حكم النص المقترح مأخوذ من الفقه الاسلامى › 
اة فى ذلك شأن النصوص المقابلة فى التقنينات العربية المذ.كورة 
ز أنظر ٠‏ الفتاوى الهندية ج ) ص .09 . رد المحتار ج 5 ص ۷۱۷ 


رمادة ۳۴ ) 
| - تسرى على الابراء الأحكام الموضنوعية التى تسرى على كل 
تبورع + 
ل يشرط فيه كل خاص > ولو وفع على الترَام بشترط 
لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو انفق عليه المتعاقدان ٠‏ 


هذه المادة تطابق اللمادة ۴۷۲ من التقنين الحالى . 
ا الاو ع عنم الثقنين الاردى : 

وتطابق المادة 495 من التقنين الكويتى ٠‏ 

وانقائل المادة ۲١‏ من التظنان افر اف الل نهال على انه« 'نشستوطف 
لصحة الابراء أن بكون المبزىء اهلا للتبرع » * 


وف الفقه الاسلامى: نصيت المادة | 1٥€‏ من المحلة على أنه 1 لا بصح 
ابراء الصبى والحنون والمعنوه مطلقا 6. ونصت المادة ٠٠١‏ شن د 
الان » بشترط اه الإبراء أن کون المسرىء عافلا بالغا 
أهلا للتبرع » ٠‏ 


نمت المادة ٠١۷.‏ من المحلة على انه « اذا ابرا المريض. الذى ف 
1 ناقذا واما لو ابرا 
قر موئه اح وره مت وا ا تون ليييح و 518 
ايك وارته فيعتب من ثلث ماله » . ونضت الادة الاه! على انه 
LNT TEEN‏ 
0 ارا امن رکه متفر دا ابا ی ق ری کو ا ا 


فلا بصح ابراؤه ولاينفك » ٠.‏ 


واحكام الفقه الاسلامى هذه تعنى ما يقضى به النض القترح من 
سربان احكام التبرع على الابراء: ٠‏ 


سم > ل لم مسوم مم لوجم en‏ - 


الفرع المانى 
استحالة التنفيذ 


م د 


) ۳۹٤ هماذة‎ ( 


ينقضى الالنزام اذا آثبت المدين أن الوفاء به أصبح م_.تديلا عليه 
لسيب أحنبى لايد له فيه ٠‏ 





هذا المادة تطابق المادة ۴۷٣‏ من التقنين الحالى . 
وتطابق المادة ۲۲٠١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابق المادة 55/8 من التقنين الأردنى . 
وتطابق المادة /1؟؟ من التقنين الكويتى . 


انظر فى هذا المعنى فى الفقه الاسلامى المادتين 5605 و ۲٠١‏ منمرشد 
الحيران . وراجع المادتسن ۲۹۳ و 5.١‏ من اللحلة . 


الفرع الثالت 
عدم سماع الدعوى ارور الزمان 


نظرة عامة : 

بأخد التقنين الخالى بمبدا سةوط الحق الشخدى بالتقادم . ولكن 
المشروع يأخذ بمبدا عدم سماع الدعوى الذى تقره الشريعة الاسلامية. 
فثمة قاعدة أساسية فى هذه الشر بعة تستند الى الحديث الشريف > 
الذى بعول 7 20 بطل حق أمرىء ملم وأن قدم u‏ ونشاءع على 
ذا كنصت المجلة على أن الحق لا سقط بتقادم الزمان > وآنه اذا أقر 
المدعى عليه بالحق يحكم عليه باقراره دون اعتبار كرون الزمان 
رم 151/5 من المجلة ) 1 ( انظر الأشباه لان نجيم ص ۸۸ © . وبهذا 
اخدت جميبع اذاهب الفقهنية 5 


الا ان المذهبين المالكى والحنفى © وان كانا قد اقرا غدم سقوط 
الحق بالتقادم ¿ إلا أنهما أقرا منحجهة أخرى عدم سماع الدعوى بالدين 
بعد مضى مده معيئة . 


ففى المذهب المالكى اذا سكت صاحب الحق بدون عذر ماع مد 
ثم طالب االدائن المدين بعد ذلك وادعى هذا أنه دفع الدين فأئه نصدفٌ 
ددون بيئة ولاتسبمع دعوى المدعى . وححتهم ذلك أن اثبات الدفع 
فى هذه المطالمة . 


اما الحنفية فقد أقاموا رأبهم على الاستحسان لأن ترك الدعوى مع 
التمكن دل على عدم وحرد الحق ظاهرا ٠‏ كما استندوا الى أن طاعة 


مسدل لمق ة امه وانها تحتسل التخصيص بالزمان والمكان ( م ۱۸٠.٠‏ 
و۱۸۰۱ من المحلة ) ۰ 



























وفى الفقه الاسلامى نصت المادة 11/5 من المجلة على أنه : « لا 
سقط الحق بتقادم الزمان . بناء عليه اذا افر واعتر ف المعئ عليه 
مراحة فى حضور الحاكم بأنه للمدعی عنذه خی فى آالجال فى ذعوى 
وحد فيها مرور الزمان بالو حه الذى ادعاة المدعى فلا قشر قرول , 
الزمان وسحكم بموجب اقرار المدعى عليه . . . » . 


ونعنت- الأساذة 157٠.‏ من المحلة غلى أنه « لا قسسفع ذغرى الدين 
:اج ا ترقت خی رهد سلئة » : ا 


ومعاد ذا أن اذ هسين المبالتى والحتفى قد اقرا مبدأ عدم سماع 
الدعوى سەر ور الزمان . شيا ذلك على اجان والضرورات 
العملية وعدم وجود الحق ظاهسرا وقريئة الابغاء المسستنتجة من 
أ لت کون عاى الحق و قطع الحيل والتزوار و تیان الثذ هود أ 
عمو نهم أو غيابهم . 

و قد ودر عص فعهاء الحنفه مله مرور الزمان المانع سماع 
الدعوق تلات وللائين ية 26و قندرها آخرؤن ینتا وفللاثين « الا 
ان الا العثماسين رأوا ان هنع اة علو بلك 3 وأبها ققق مم 
نطور اامامئلات وخاجات التاس ٠‏ ولهفا راوا أن تكون. هذه المتده 
حمسن ع0 CDI‏ مع بعض" الاستثناءات التى تضمنتها اصق ص المحلة. 


وؤنصين /الميادة ۲ من المجله على أن « المعشسر.بفي هذا الماب 
بعنى. مرون) الزمان المسانع ,من استماج الدعوى ليس هو الا مرور 
انزمان الوافع بلا عذر 2S E‏ 
وبلاحظ بهذه المناسية أن مبډة التهاهم فى التفنين المدنى أالغر نسى 
ثلاثون سنه .. ولكن ‏ الفقه الغزنسى نتعد طول هذه ادد . ضما أن 
مل ت التعادم ف الغوانين الأجشنيةه الإاخرى أ قز هن ذلك » ن 
هده | غوانین جحد د ھا بعشر ان نة ) وسضها بجددها ر بخمسنى عشر ° 
سنه ؛ وبعض.ها سحددها لعش" سلؤات . 


ونصابت المادة 5 تمن المخلة على أله 7 اذا ترك احذ الدعوى 
لا غذر ووحد مرور الزمان غلى فنا ذار آنقا: فكما 9 ت.سهم تلك , 
الذعوّى فى 'خبائه كفللن و تساهم من ,ورثده بعد همات أتضنا » , 


ونصبت؛ المسيادة 1 من مرشبد الحيران عاى أن « دعوى الدين 0 
كان. مسسببه سسمع هلى منكر الدين بعد تركها من غير عدو شرعى . 


ماحل ذلك السبقيفى الشروع مدة النقادط فى لبقو اتحالى ١‏ 
. (( . 


فاعتبر أن القاعدة العامة فى مده عدم سماع الدعوق أن تكون“خمس 
عشرة اة ميلادية ©» وهذه المده تسبرى بالنسسبة الى كل التزام أم 
0 الثاتون ىق خصوضه على مدة!خرى . وقد روعى فى تحديدها 
انها المدة التى باخذ بها الققة الاسشلامى فى الجلة ونى مرشد الحيران © 
وى مدة منآسة لا ترهق المد ولا تباغت الدائن > وقد ألفها الناس 


س۹ر 4 عة .ا 

ونصث المادة ۹٦‏ من مرشد الحيران على انه 7 كما لا تسمع 
دعوى الدين ممن ترك المطالة به من غير عذر خمسن عشرة نة 
نكذلك لا تسمع من ورثته بعذ موتة ) . 


ويتضح مما تقدم أن النص المقترح بتفق فى حكمه مع حكي الفقبه 
( مادو ۳۹۵ ) الاسلامى فى هذا االخصوصض , 
لا نسوع الدعوى بالتزام على انكر بعلا نركها خمس غشرة سنة 
بغر عذر شرعى © فيما عدا الحالات النى زردت فبها احكام خا ( 
وفيها عدا الاستشناءات النالية . . 


( مادة 357 ) 
| - لا تمع الدعوى على المنكر بحق دورى متجدد » كاجرة 
المبانى والآأرافى الزراعية والمرتمات والمعاشات» بعد تر كهاخمس سنوات 
بغير عدر شرعى ٠‏ 
؟ - ولا تسمع الدسوى على المتكن باازيع' الملمتحق .ىا ذفية الحا 
سء النبسة أو الريع الؤاجب على ناظر الوقف أداؤه للومستحقن 
بعد تركها خمس عشرةسملة بضر عفر شرعى . 1 
ا ادا 790ه0198 لاسن 031 ساسجا N‏ اس 
هذه اة رن 3 ن - التفين: ال 
e‏ دة تقابل المننادة 88/6 من التغتين الحا الت الأ ع 
۲ ا بم بجی وات ن لی اوررق معدو جلو ونه 


المدين كأجرة المبانى والاراض اورا 0 
ن ا دى د“ راصى الزراغية ٠‏ ومقابل الحكر > وكالفوائن 
والابرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات . 2 











هذه المادة تقابل المادة ۳۷٤‏ من.التمنين. الحالى الى تنص على أن 
التى وود عنهاتص خاصرق القانون ٠‏ او فيا عدا الاستثناءات التاليية» . 


وتخا ف النقس المفثرح تش التقفنين العالى ق أنه رأخذ نمدا عدم 
الالتزام و انقضائه بالتقادم الذى ناخد به التقنين. الحالى . 


والمسادة المقترحة تطابق فى حكمها المسادة 519 من, الثقنين الغزراقى 
ان تنهى على ان :7« اللدعوي بالتزام اا کان سه لا نس بمع على 
المنكر بعد تركها من مير عدر شرعى خمبي عشرة سنة مع مراعاة ما 
وردتك 4 أحكام خاصةه 2 


وتطابق فى حكهها المسادة .445 من النقنين الأردتى: التى تنمن على 
داتقضاء خمسة عشرة سنة بدون عذر شرعى مع مراعاة ما وردت 
فيه أحكام خاضية » . : 


سوه سقط اينع ي فى ذمة السائن سىء اتا ان 
أأر بع ألواجب على ناظر الوقف أداؤه الم BETI EES‏ ا 
رة شنا دا ظ 
وتطابق فى حكمها المأذة ۲ من ااتفنين. الکو تی لی تنص على 
أنة ١‏ ل تسمع عند الانكار الذعوى نحق من الحقوق اندي ية هقی 
خن قشره سذلة وذلك فما عها الآ حوال التى بعين فيها القانون 
مدة اخرى والاحوال المنصوص عليها فى المواد التالية 6 .١‏ 


ويخالف النص المقترح نص التقنين الحا فى انه ياحذ | بدا غفم 
دا ادير الذي بقول ب4 الذؤك الإاسلامى بدلا من مدا سقوط 
لالتزام. أر انفضاته بالتقاد م الفق باخد به التعنين الخالى . 





وبخالفه ذلك فى أنه بربط بين عدم مسسماع الدعوى واتكار, المدين 
بالحق فى هذه انحالة > بحي اذا أقر المدين بالحق يحكم عليه 
باقرأره دون اعتہار لمرور الزمان, ٠.‏ وذلك اتعاقا مع ما تعرره الغغفه 
الاسلامى في جميع الحالات التى لا تسمع فيها الدعوى ( م ١١1/5‏ 
من المحدة وم 01 من .رشد الحران ) . اذ ان هذا هو الذى 
امسق مح فكره عدم سماخ الدعوى ؛ على اعتبار أن. مرور الزمن 
لس الا مانعا من المطالبة بالحق دون أن تكون سسا لسقوطه أو 
آرت | نه سادام الو فاع م نتم / الامر اذى تتجعل اقرار المدين 
بالحق مؤديا الى الحكم عليه باقراره دون اغتبان رور الزمن. . 


وقد جاء ف المذكرة الانضاحية التقنين ,الحالى فى هذا الصندد 
ما اتی ٠‏ « ولا شوم التقادم الخمسى على قريئة الوفاء ». كما هو 
الشأن قدما عداه من ضروب التقادم > وانما نر جع فى أساسية الى أن 
المدين بيقر ضص فبه اذاء الدنون الدوورية المتحددة من ادراده ٤‏ فلو اجر 
تملى الو فاء نما ترا کم من هذه الدتون بعك أنقضاء تمس ښوا اٿ من 
تاريخ استحقاقه » لافضى ذلك الى تكليفه بما قد بحاوز السربعة . وقد 
جعل للمدين ٠‏ تفريعا على هذا التوحيه ©» أن بتمسنكت بالتقادم 
«انفضاء تلك المدة ولو بعد اقرارة دو حوب الددن فى ذمته ( مجموعة 
هنا الذر ل أن ارا لدان" لدی الاجا عا ی 
> وبالتالى فان ذمته ما تزال مشغولة بالدين * و 
: معه أن نتيح له وسيلة 
نأخد هذا 


وبلاحظ على 
إن ألو فاء لم نتم ۱ 
درتد أن سبرىء ذمته بهذا ris‏ ۰ 2 
¥ 7 3 ان 59 دل السك 
الإقرار على وجهه 07 1 ١‏ 0 3 3 مك 
عدم ستماع الدعوق ٠.‏ واد ن من 1 ks‏ 
بالتقادم رغم عدم الو فاء بتخلف فى ذمته REI‏ 1 ظ 
REN‏ فف نتحاهل اقراره بالدين الواحب ف دمته 5 وفوف i‏ 
هذا ا إعطاء المدنن الحق ف التمسيك يعدا سماع الدعوى رغم اقراره 
اا ٤‏ يناقي سر N Na LY‏ 
قى الحديث الشرف 0 ببطل حق امرىء مسلم وأن قدم ) . 
فعدم لاغ الدغوى لبس إلا أستثناء يؤخد نه عتد الاتكار بعد مصى 


مدة معيثة . ظ 


والمادة المقترحة تطابق فى ها المادة ۳۹ من التقنين الكويتى 


. #ع من التعنيين العراقى التى تنص على ماداتى ٠‏ 


وتقانل إلماده 
: و والقوائد 
وى دوق مستتحدد کا جرم والقو و 


5 ۱ 
الدن بعد تركها من غير عدر رى 


وا ةا لا تسسبمع الدعوی به عل 
خفن و ات ۰ 
ا ا ١‏ 
E‏ ال تسق فى دة الجاتر سىء ألنية والر بع لواحب 
غلى متولى اإو قف اداؤه للمستحعين اوا امع الدعوى ' ب ي 
I BA CR TE, IEE‏ 
اأمكر العف تركها من عب عدي شرعى ل 1 کار 9 اس 
التقنين ا ا تمن على .ما دان * 


وتقائل إلادة .5 من 
دورى متجدد كاحرة المبانى 


ی المظالئة تأى حق 
المعاشات بانقضاء خمس ستوات على 


5 1 تبس مع دعو 
الاريمل الزواغية .والكزسات 9 


س 
بببب هه ا e‏ 
سے س ا 


١‏ ؟ عد ادا اليم المتحقبفي ذمة المشرف أو المتولى على الوقف أو 
فى ذمه الحائزسيىء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر نعد تركها 
بعير عدر شرعى مده حمس عشرة سئة ) . ١‏ 


( هادة ۳۹۷ ) 


' 9 تنه ممع الدعوىق على المنكر بعد تر کھا خمس سسنوات بغر عدر 
شرعى »© اذا كانت نحق من حقوق الاطباء والصسادلة والحامين 
و أوخدسين والخضراء والاساتدة والعلمين ودكلاء ا سشفلمسة و اة 


لهم عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وماتكبدوه من مصروفات . 


سلس سس د 








هذه المادة تقابل المادة ۲۷١‏ من التقنين الحالى التى تنض على 
ماياتى : ١‏ تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء وانصيادلة والمحامين 
i‏ ا لين اع وو كلام التفايسية والسباسرة والاباتدة والقليي 
على أن نكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال 
مهنتهم وماتکدوه من مصروفات » . 

وبخالف النص القترح نص التقنين الحالى من الوجوه الآنية ‏ : 
( ( ) بأخد النص القترح بميدا عدم سماع الدعوى اليا 0 
الفقه الاسلامى > بدلا من مدا سقوط الح قار انقضائه بالتقادم الذى 
بأخذ به التعنين الحالى . ١,(‏ ) عمم #لنص المقترح الحكم فخعله بشمل 
كل ,من يزاؤل مهنة حرة > كما كان الأمر فى المشروع التمهيدى للتقدين 

والادة اللقترحة تطابق المادة .> من التقئين الكويتى . 

ونطاشئ البند ١‏ من الادة ١ه‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


الادة ۳١‏ من التقنين العراقئ والبنود 


الإخرى » حيث ت علو ماباتق * ١‏ - لاتسمغ الدغوزى على المذكر 
الحقوق الآتيه ٠‏ 


جه ها کی غير عدر شرغى شنة واج 3 
كلدع التفليسسة والتماسر هة ونو حه عام كل من 
تكون هذه الحقوق واحبة لهم حزاء عيبا 


والمهندسين والخبرأء وو 
بزاول مهنة جرة غلى أن 
ارو ملعمل وماتكلدوة من :مصرو فت ٠‏ 

ف هذه الحقوق حتى لو بعى الداتثئون 


»؟ ‏ ولا تسسمع الدعوى 
أعمال أو أشغال أو تور دات : 


ا ير قيما نق مون بها من خدمات أو 

رب وبحب عا من تفسيك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة 
واحدهة أن يحلف يمينا تو حهها المحكمة من تلفاء نفسها غلل أن دته 
بالدين وتوجه أليمين 
بأنهم لا يعلمون بوجود الدين * 


م 9 عو ل ألى ورثة المدىنين أو أو انهم أن 


كانوا محجورين 
اک املا درن ساف سق من حلام اقرف فل جنا الك 


الا باثقضاء حمس عشرة مننةا) ۰ 


١١ ؟‎ 


سس سس مسي يي سسسب ا ا سس يي ا ف سس سس تا م الس ~~ 2 


وتختلف أحكام التقئين العراقى عن احكام النص المقفترح من الو جرين 


الآنيين : 


١ (‏ ) مدة التقادم فى التقنين العراقى سنة واحدة كما كان الأمر فى 
امشروع انتمهبدى للتقنين, المصرى السالى > وذلك بدلا من خمس 


A : 

(5) أوجب التقنين العراقى على المدين أن بحلف بمينا على أن ذمته | 

مشسغولة بالدين 5 تسيل كان الأمر ف المشروع التموبدىق للتقنبن 
المضرى الحالى ٠‏ 


اما أن التقادم يسرئى حتى.لو بقى الدائن مسجمر! فيما يقوم.به » | 
وأن تحر بر > سند بالدين بجعل مدة التقادم حم عشرة سيبثة 2 | 
فسيأتى النص علي ما فى مادة لاحقة ٠‏ ظ 


( مادة ۴۳۹۸ ) 


١‏ - لانسمع على المنكر دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستتحانة 
للدولة بعد تركها خمس سنوات بغير عذر شرعى ٠‏ وتيدا هذه المدة 
فى الضراتئب والرسوم السنوية من نهابة السنة التى سشحق عنهاء 
ون الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء اأرافعة 
فی الدعوى النى حررت فى شانها شذه الأوراق » أو من تاريخ تحردرها 
اذا لم تحصل مرافعة . 

؟ ب وكذلك يكون الحكم بالشنسمة الى دعوى المطالبة برد الضرائب 
والرسوم النى دفعت بغر حدق + وتدا المدة الذكورة من بوم دفع هذه 
الضرانب والرسوم . 


؟ ب ولا تخل الأحكام السابقة بالأحكام الوأردة فى قوانين خاصة ؛ 


e‏ سمس و 








هذه الماذة تقابل المادة ۷۷ من 
على ما يأتى : 
١‏ تتعادم. ثلاث سنوات الضرائب والرسؤوم المستحقة للدولة . 
ونبدأ سريان التقادم تي الضراثب والرسوم الستوية من نهابة السنة 
تاربخ انتهاء الرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذة الاوراق» 
او من تاريخ تحرين‌ها اذا لم تحصل مرافعة . 


التفين الخباى ال تصن 


5 ل وبتعاذم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالة برد الضرائب 
۴ ولا تخل الأحكام السابقة بأخكام النصوص الواردة فى القوانين 
الخاصة » . : 
الآتيين : 
١١(‏ ) يأخد النصض المقترح بمبدأ عدم سماع الدعوى الذى تقول به 


( ۲ ؛ مدة عدم سماع الدعوى فى التص المقترح خمس سنوات . 
وذلك بدلا من التقادم بثلاث ستوات فى التقنين الحالى . اذ الغاات 
فى القوانين الخاصة بالضرائب ان ,يكو قوط الضربة بانقضاء 


ابيب ب ب اا I‏ 















وآلمادة القترحة تغابل المادة 45١‏ من التقنين الكوبتى التى قنص 
غلى ماباتى : <١‏ لاتسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضراثب 
واارسوم المستحقة للدولة بمضى خمس سنوات . ودا شرلان هذه 
المدة فى الظرائب والزسوم السنونة من نهابة السنة الى اليلق 
فيها وف الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء 
اأرائفة ف الدءوئ التئ' حررت فى انها هده الأوراق او تاريخ 


تحر بر هرأ آذا لم تحصل مرا فة 1 


5 سب وكذلك کون الحكم: اذا اکت الدغوى بادطالبة برد الضرائب 
وأنرسوم الت د فعت عير حق 3 ودا سير بان المدة ف هذه الحالة 


م 


ن بوم أخطار الول بالتسنوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم ». 

وتعابل البنند:؛ ؟. من, الماده 65١‏ من .التقنين الأردنى التى, تنص 
الشرعن اذا انتضت خمس سنوات على الحقوق Ne N E‏ 
دون الإخلال بالأحكام الواردة فى القوآنين انيخاصة » . 


( مادة ۳۹۹ ) 
لا تسنوع الدعوى على انكر بدد تركها بغير غذر شرعى سنة واحدة 
اذا كانت بحق من الحقوق الآتية ٠‏ 
(1) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لابتعترون 
فى هذه الأشسماء > وحقوق أصحاب الفنادق والمطاءم عن أحر 
الاقامة وثمن الطعاءد كل م صر فوه لساب عهلاةوم ٠.‏ 
وب ) حلواق العمال الخدم والاحراء > من أحجور بومةه وغير 
:وميه » ومن من ما قاموا به دن توريدات . 
ase CIYA‏ للا اماد 11 لا ا E‏ 
هذه المادة تقابل المادة ۳۷۸ من التقنين اللحالن 
على ما يأتى : 
1١ «‏ -. تتعادم بسنة واحذة الحقوق الآتية : 





> س س ويه 


الت تنض 


( أ) حقوق التجار والصناع عن 
يتجرون فى هذه 
عن أحجر الاقامة 


اجا وردوها لأ نخاص ا 
الأشماء > وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم 
وثمن الطعام وكل ماصر فوه اتحسباب عملا تهم . 


(ب) حقوق العمال والخدم والاجراء ؛ من أجور بومية وغيراومية » 
ومن تمن ما أقاموا به من تورندات . 


ْ ؟ ا وبحب على من ا بان الحو فد تقادم نة أن نلف 
البذين على أنه ,ادیآ الدن فعلا ذا وهذنه الليمين بوجهها القاضى من 
تلقاء فعضه وتوجه الى ورقة ادن أو أوصيائهم » أن كانوا قصرة © 
دنهم لايعلمون وچا أو ویون حضون ال با . 


EEE‏ لحل اج المقترح عن أحبكام التقتين الاي من 
الو جهين الان : ١ ١‏ ) يأحد النص المقترح دمسدا عم سماع 
الذعوى الذى قول به الفقه الاسلامى “ودنك بدلا من مبدا سقوط 
الالتزام أو انقضائه الذي بأجل به التقنين الحانى ١‏ 


)ل نأخذ النص المقترح تفكنة بقن بالامسعيثاق التى ابو جا 
اإلقاغى الى المدين أو ورثته أو أوصيائهم « لان تحليف الرمين بعتر ضن 
معه سماع الدعورى والحال أنها ل تلمع عند الانكار وانقضاء 


ا و سس ب 


:ما عدا 


١‏ و ام ت ی ار 
والمادة المقترحة تطابق الاد ٤٥۲‏ من التقنين الآردنى ؛ 
١‏ أن هده الاج تحمل اأندة سكة بن 9 


,نابل الاد اياون ب وج عن الا إا من النشين الشاي 
والنتوذ الاخرى ٤‏ حيث نص على ما اتی ٠‏ 2 

: المنكر رمد تر كلها من غر عدن شرعن 

سنة واحدة اذى الحقوق الاتية : حقوق النجسار والصسناع ع 

أشياء وردوها لأشخاص لايتخرون فى هذه الآشياء وحتوق أصحاب 

الفادق والمطاع .عن اجر الاقاة وثمن الطعام وكل اها _صىفو, 

اوركف لام . : 


2 لس م الدقوؤیى عل 


نا سه 


ج ب حقوق العمله والخدم والاجراء تمن أجور يومية وير يومييه 
ومن من ما قاموا به من تورددات 8 

5 
الدعوى ف هذه انحقوف حتی لو بعی اندائنرن 


4 چون ولا 3 


ا مرن فيما ومون به من دات أو 


3 
ا وجب على من :نتسيبكت: عدم فش ماع الدعوى. يمرون سح 
رخاف سمت تواحهها ااجحكمفد من تلقاء نوها عل كن دمعةه ظ 


كانه أ بح دو ر بن بأنهم ل بعلدون بو حود الديى 9 


جرش ر له ب لدان 


التحق 


E 1‏ لکن اذا نحرر سنك حق من سنہ التحقوق فلا بتعادم 
لا اا جا رة سنه . 


ويختلف التص العراقى عن النص المقترح 5-5 
a‏ هى ١الحخييال‏ ك 


(لتعنيق ااج ي . 
5 


نالل التقادع سر جیلو شن الدائق. مرا فيما عوج به > 


6 تر نر سنك بالدين تحعل مد التهادم اخمسس عشرزه 'تنتنة‎ ls 
.وا ءء*‎ eR. aC و.‎ 4 e 
. فا النض عليهما 2 مأده لاحعد‎ 


وتقانل المادة ٤٤۲‏ من التقنين الکو شی 'التی؛ تنص على مايا تی : 


١‏ نالا تمم عتد الانكار 'الشدعوئى بانقضاء مشلنة واحدة اذا 
كانت كى من الحفرة الآنية ” 


۹۴ 


عن أكناء وردوها لاش حاکن 1 


) آ ( حقوق التحان والمتناع ا 
حر الآقام4 


شدرون فيها » وحقوق ا حاب الفنادق والمطاعم عن 
و ثفن الطعام وکل مباصرافوه لحساب عملا نهم . 
راب ) حقوق خدم المنازل ومن فى حكمهم . 

؟ - ونحسيعان من تمك بعدم استماع الدغوى ف الأحوال 
السناشة أن بحلف المين بأنه أدى الدن تفعلا + قان كان واردا للمدنن 


. 
د 


٠» . 3 0-57 3‏ 6. 0 
0 ناما قاو با ع4 أو عن ورنته حف اللبوين باه لا العام دو خود 


الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه اللحكمة هذه من الىمين من تلقاءنفسهاء» ٠‏ 
١‏ مادة ۳۷۰ ) 
!انب را اده امقر رة اعدم بها ع الددو ی ق ااحقوق اذ کو: ۀ 
دن 1ے ادن ۷ و 59" دن الواققت ااذى دم فيه الداتنون نقكد! دهم 7 
.ولو استمرؤا يقدمون تقدقات أخرى ۰ 


أ 


بلس تتا سس 


١1 # 








؟ ‏ ل واذا حرر سند بحق من هنه الحفوق فلا يمتنع سسماع 


س + احم و ناعمل عو عايب ص سمه 











هذه المادة تقابل الماذة ۲۷۹ من التقنين الحانئ: التى ننص على ما 
باتى ٠‏ 

١ «‏ ا دا نر بان التعادم فى الحفوق المذكورة ف المادتين ۲۷١١‏ 
4" من الوقت الذئى يتم فينه الذائنون 'تتدماتهم ؛ ولو اسامرؤا 
يعدمون تقدمات أخرى ۰ 


؟ ‏ وإذا حرر سند بحق امن هذه /الحقوق فلا يتقادم الحق الا 
دانقضاء خمس عشرة سنة » 27 


ويخالف النص المقترح نص التقنين الجالى فى أنه يأخذٍ ميدأ عدم 
سماع الدعوى الذى يقوم به الفقه الاسلامى بدلا هن ميدأ سقوط 
الحق أو انقضائه بالتقادم الذي ,ناخد به التقنين الحالى . 


والمادة المقترحة تطابق اللندين ۲ و 5 من المادة >١١‏ من 'التقنين 


العراقى وقد تقدم ذكرها * 


وتظا ی اادد "هن من التقنين الأزدذنئ : 
وتطابق المادة ٤5٣‏ من التقني الكويتى ' 
( مادة ۳۷١‏ ) 
أ س تدا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى » فيما لم برد فيه 
N‏ انمأ المسسية الى دين معاق على شرط واقف تدا السدة من 
الوقت الذى نتحةق فيه الشرط » وبالنسمة الى دين مؤحل تيدأ المدة 
من وقت انقضاء الأحل »© وبائشسية آلى ضهان الاستحفاق تبدأ المدة 
من الوقت الذى شت فيه الاستدداق ٠‏ 
؟ ل واذآا كان تعبين معاد اتلوفاء متوقذا على ارادة الدائن » تبداً 
ااه من ألوةت الذى نهدن فيه الدائن من اغلان ارادته ٠‏ 


رذه ؛_ادة تقابل ألادة ۱ من التقنین الحالى التئ ر 1 
' 








ما 


١9‏ لا بدا سربان التقادم : فيما لم برد فينة نص/ حاص آلا من 


اليوم الذئ صح ف ألذانن مستحق ألإدآء ٠.‏ 


۴ د ونخاصة لا سرى التقادم بالنسبة الى بدين. معلق اى اشر عل 
ضاق الام تاف الا من االو قت للدي ,شت فيه الاننتحهاق 0 


وا الي الدن 1او جل ألا ل الووقت الذى شعضى قناء الأجل ۰ 
٣‏ واذا كان تحدسد ميعاد ألو فاء متوقفا غلى ارادة الدائن © 
سرى التقادم هن الوقت اذى متمكن فنة'الدلائن من ,ا(علان ارادته) ‏ + 


و تخالف النص المقغرح اص التقنين. الحالئ فى أنه بأخذ انمد عدم 
سماع الدعوى الذى قول A‏ (إذفىةك الأإسلامى ردلا من مىدا سق كل 
الالتزام أو انقضانه بالتقادم الذى بأخذ به التقنين‌الحالى . 


. كذلك فيما أدخل :عليه من تعددلات لاظية‎ POE 


والماد< المقتر حة تتطادق المادة 4 من التقنن العزاقئ ٤‏ 


١١ 





والفقر تان الأولى والثالثة منها تطابقان فى 


الحكم المادة ه55 من التقنين 
الكوبتى » مع بعض الأختلافات اللفظية . ۰ 


( هاذة ۳۷۲ ) 


نحسب المدة التى تمتع من سماع الدعوى بالابام » ولا سسب 
الوم الاول متها »: وتكمل: بانفضاء: احن یوم منھا ٠‏ 


3 ايجللسمصيصسحلمه د ء ee‏ 5-0 ا 


هذى إلمادة تقایل المادة ۲۸١‏ من التقنن الخال النى تنص على 


هيا د لبى )) سحسب ن 5 التهادم داه يام 3 بالسماعاب 5 ول مسحب 
«سوعم الأول ©» وتكمل المده بانقضاء آخر يوم منها ) . 
ويخالف النص المفترح نس النغنين الحالى فى أنه يشير الى مبدا 


سقوط الالترام او اقضاته بالتعادم الذى يأخد به التقئين اتحالى . 
ونخالفه كذلك فيما أدخل عليه من تعديلات لفظية . 
والمادة المقترحة تطابق المادة 555 من التقنين الكويتى ٠‏ 
وتطايق فى حكمها الادة +151 من التفنين الاردنى التى تنص على 
بحسب اليوم الأول منها » وتكمل با نقضاء آخحر دم منها إلا افا كان 
عطله رسمية فانه بمتد ألى اليوم التالى » ٠‏ 
ما يأاتى ٠‏ « تحسب المدة التى تمنع من سماع الدعوى بالتفويم 
الميلادى وتكون بالايام لا بالساعات » ٠‏ 


( ماده ۳۷۲ ) 


ولا لسمع اندعوی اذا تركها السلف مدة > تم تركها الخلف من 
بعده مدة أخرى » اذا بلغ مجموع المدنين الحد المقرر لعدم سماعها ۰ 








هذه المحادة مستحدتة: . وبمعتضاها نحور ف تحخسسابت الدة المغررة 
تعدم ماع الدعوى أن تضم المدة التى ترك السلف الدعوى خلالها 
الى المدة الى ترك الخلف الدعوى خلالها ٠.‏ بحيث لا تسمع الدعوى 
اذا كان مجموع هاتين المدتين ببلع اده المعررة لعدم سماع ابدعوى . 


وهى تطابق المادة 591 من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطايق المادة دهع من التعنين الازدتى ۰ 


وى الققه الالام نت الادة .11۷ من اللجلة فى :هذا المعنى 
على أنه « اذا ترك المورث الدعوى مدة . وتركها الوارث أريضا مدة > 
- بلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان فلا تسمع » - 


مدا س لصم العسصسسسسم لس س 0 
ا ا س ل ل سي سم ل 


اب ب سوبد م صمي تفسيييسييييييت 4 
س ل لد س سے 


) ۳۷٤ هادة‎ ( 


1 تفف المدة المؤررة أعدم سيماح الدعوى كلما وجد عذر شرعى 
بنعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه » وذو كان هذا العذر من قبيل 
انع الأدنى الدى بحول دون اأطادة بالدق » أو كان راحعا الى :جرد 
1 دمن له نفوذ وساطان ٠‏ وكذلك تقف المدة ذيما من الأصهل 
es‏ ۰ 


هذه المادهة تقايل المادة ۲ فقن التفنين الحالى الت تنص اغا 
ماباتى . 








١ ١‏ ل ری التقادم كلما وجد مانع بتعذر معه على الدائن أن 

نطالب بحعه ولو كان المانع أدبيا ©» وكذلك لا سيرئ التقادم فما بين » 
٠‏ 

۲ - ولا سرى التقادم الذی تزد مدته على خسن سنوات اف 
حق من لا تثوافر فيه الأهلية أو فى حن الفائب أو فى حق المحكوم 
عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا» e: ٠‏ 

ونخالف النص المقتر ج نص التقنين الحالى من وجوه ٠:‏ وا 
يعول به الفعه الاسلامى بدلا من نظام التقادم الذى بأخذ به التقنين 
الحالى .> 

لاح اضف ال المانع الادبى من المطالة كعذر شرعى حضة شار عن 
الندل الحألي كار . ان کون لغذرراحعا ا محر د الخو ف ممن له بف ذ 


.وسلطان وهده الاضافة ساحودة من إلفقه الاسلامی 5 ولها ما ببررها 


نقد جاء فى الحطاب : فلو رن هناك مانع ومنعه فى الكلام > فان 
حقه لا يبطل » وفس أبن الحاجب المأ نع بالخوف والقرابة والصضهر 
ميكتون انراد با نانح فون كلامه الخوف اى خوف المدعى من الذى فى 
بده العقار لكونه ذا سلطان أو مستندا لذى سلطان ( مواهب الجيّل 
لشرح مختصر خليل ج 1 1١‏ صر “0 ع٠‏ 


ونصت المادة ١175‏ من المجله على أن « اذ كان الرجل مع أحد 
المنغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمان تغلب خصمه ووجد مرور 
الزمن لايكون مانعا لاستماع الدعوى واما يعتبر مرور الزمان من تاريخ 
زهانالتغلب » 


۲ لا يفرق النص المقترح سن مدة وأخرى من المدة المقرزية 
لعدم سماع الدعوى بالنسبه الى من لا تتوافر فيه الآهليةه والغاتب 
والمحكوم عليه بعقوية جناية اذا لم يكن لاحدهم نائبة يمثله قانونا ٠‏ 
حيبت يتوف العدر الشرعى الددئ يقف المنة ايا كان ل 
مادام أن ليس هناك نانب يمثل. من لا تتوافر فيه الأهلية أو الغائب 
أو المحكوم عليه بعقوبة جنابة . 

تا يذهب التقنين الخال الى أنه اذا لى ترد أده على اراك 
سنوات فان العذر الشرعى الذى يؤدى الى وقفها لا تعر متؤاقرًا 
حتى ولو لم بكن لأى من هؤلاء نائب يمثله قانونا . والحجة فى ذلك 
أن مدد التعلادم التى لاتزند على خسن سنوات يقوم التقادم فيا 
والغائب بالحاضن , والمحكوم عليه بمن لم يحكم عليه * فالحقؤق الدورية 


e” 


4 


١١ 


ام مه سس شه 








لسالس سم سس سے 





هص س امه 



















اللتجددة تتقادم بخمس سنوات حتى لا نتراكم على المدين فترهقه ٠‏ 
وحقوق أصبحاب المهن الحرة تتقادم تحمس سئوااث 2« والتقادم هنا قوم 


وبلاخظ على هذا النظر ما تقدم :ذكره من ان القاعدة الأساسية 
فى الشرعية الاسسئلامية أن الحق لا سقط أو ينقضى بمرود الزمن ' 
طال هذا الزمن أو قصر ..وذلك استنادا الى الحديث الشريف الذى 
تقول 7 لايظل <ق امرىء مسلم وأن قدم »فمن تم كان عدم سماع 
الدعوى اسنةناء لانؤخذ به الا اذا توفر شرطاه:2 وهما وجود العذر 
اله الذئ تتعذر معه المطالية بالحق © ل الدعوى طوال آالدة 
ااقررة لعدم سماعها ., ويقايل ذلك ان توافر هذين الشرطين بتحتم 
عه مقع سماع الدعوى متى تمسك به المدين » دون نظر الى الاعتبارات 
الأخرى ای تساف لتر نر التقادم EEN‏ عدم وحود ناأب 
تمل من لا نتوافر فيه الأهلية أو الغائب أو اللحكوم عليه بعقوبة جنابة 
نعتئرَ غذرا شرعيا. بحول دون امكان المطالبة بالحق » سواء كانت المدة 
المقررة لغعدم سماع الدعورى خمس سنوات أو اقل أو اكثر من ذلك . 
فالعذر الشرعى :والمدة المقررة لعدم سماع الدعوى أمران متلازمان . 
ولهذا أغفل النص القترح حكم الفقرة الثانية من المادة 785 من 
التعنين الحالى . . 


؟ - واعتس مانعا بتعذر معه المطالبة بالحق عدم توفر الأهاية فى 
الدائن أو غيبتة أو الحكم عليه تعقوبة حئابة اذا لم يكن له نالم 
يمثله قانونا » . 1 

وللادة ٤٤۷‏ من هذا التقنن تنص على أنه « اذا ونجد سبب 
يوقت سريان. المدة المغرزة لعدم سشماع الدعوى بالنسبة الى بغض 
ررثة الدائن » فان: المدهة لاتوقف بالنسية الى بقية الورثة » . 

وفى الفقه الاسسلاهدى كذلك انظر المولاد لاه١‏ و ۲٣٣‏ ی 51١‏ من 
مرشدالحيران " 

( مادة ۳۷٥١‏ ) 
رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة > وبالتنبية ‏ وبالحجز ء وبالطلب 
الذى يتقدم به الدانن اقول حفة فى تفليس أو فى توزیع وبای عمل 
رقوم به إلدائن للتمسك بحقه اثناء الس فى احدى الدعاوى ٠‏ 
' 

هذه المادة تطابق 'المادة 8م" من ااتقنين الحالى + فيما عدا انها 
تتضمن تعبير « المدة المقررة لعدم سماع الدعوى » بدلا من كلمة 
« التقادم » الواردة فى نص التقنئين الحالى . 
. وتطابق فى حكمها بلادة 551 من التقنين العراقى التى تنض على ما 
اتی 5 

e 1 ))‏ تنقطع المدة المغررة e‏ نياع الدعوى ak‏ لعفا 
و رفعت الدعوى ال محكمة غير مختصهة عن عنف معتعفر فان طالی 
الدائن غريمه فى المحكمة ولم تفصل الدعوى حتى مضت الدة فانها 


و عو الويان ا العدر الف هذ قاع نة الذي بتعدر 
معةه غاي الدائن أن نطالب بحقه ¢ وأنما آثز المشروع أن 1 تمل 
فى هذا أأقام تعر « العذر الغمعى » الذئى حرت به أقلام ١أأغمهاء‏ 
المسلمين للاغته فى الابحاز والدلالة . 

والمادة ااقترحة تطابق فى حكمها الادتين 1575:1575 من التمنين 

ا “ا ار 

فالمادة هع من هذا التقنين تنص على مانبأتى : « ١‏ تقف المده 
*لإقررة لعدم سماع الدعوى بالعثتر الشرعى »© كان بكون المدعى 
ضغيرا أو مجحورا ولنس له وال أو غائبا فى بلاد أحنبية نأنية أو أن 
تكو ن الدغوى بين الزوخجين أو نين الأصول والفروع أو أن بكون هناك 
مانع خر سکیل معه على الدعى أن طالب بحقهة . 

؟ نس وائدة التى تمضئ مع قيام العذر لا تعتبر » . 

وألادة ۳٦‏ من هذا التقنين تنص على ماباتى : ١‏ اذا ترك بعض 
الورثة الدعوى بدين مور تهج من غير عنذر المنة المقرارة وکن لاقن 
'أورثة عذر شر عی تسمع دعو ی هو لاء ادر حصتهم من الدين 20 
و 

وتطابق ف حكمها المادتين ۷ة] © بره من التفتين الاردتى ١‏ 

فا ادة ۷{ من هذا التفنىن تنص 5 ماداتى 8 بف مرور 

71 الزمان المائع من ماع الذعوى كلما و حد عذر شر عى بتعذر معة 
الطالشة «الحق * "؟ ولا تحسب' مدة قنام العذر فى المدة المقررة » ٠‏ 


؟" ‏ وكالمطالبة القضائية الطاب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه 
فى تفليس أو توزیع وبوجه عام أى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه 
أنناء السار فی اجن الدعاء ى E.‏ 


ونطابق ف حكمها الماذة .47 من التقتين. الأردنئ التي فنص على 
ماءيأتى " « تنقطع المدة المقررة لعدم ماع الدعوى بالمطالبة القضائية 
أو دای احراء فضائى دقوم به الداتن امك بحقه 0 

وتطابق المادة ٤٤۸‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

زف زه الاسلامى انظر ألاده ls‏ من مر شد الحيران 5 


a 


) ۳۷٦ مادة‎ ( 


| ے تاقطع المدة المقررة اعدم نسماع الدعوى اذا آقر المدين نحق 
الدائن اقرارا صر بحا أو ضمئيا ٠‏ 


والمادة ]٥۸‏ من هذأ١اتقنين‏ قنص على مابأتى : « اذا ترك بعض 
0 ,ار | مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ٠‏ 


ااوارثة الدعرى نحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغي عدر 
شر وكان للبعض الآخر عدر شرعى تسمع دعوى همؤلاء بقدر 
انصصستهم » * 
وتطابق فى حكمها المادتين 557 و ٤٤۷‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 
فالمادة 65 من هذا التقنين تنص على ها يأتى : 








هذه المادة تطابق المناداة ۳۸٤‏ من التقنين: الحالى © امع استبدال 
عاو ة « المدة المقررة لعدم سماع الدعوى » بكلمة ( التقادم ) الواردة فى 
قن [تتقبين الحا 


و تطابق المادة »ع من التقنين العراقى ٠.‏ 


وتطابق فى حكمها المادة 559 من التقنين الأردنى التى تنم على 
آنا فرلان مدن بالحق مبراحة أو دلالة يقطلع مرور الزمان إلعرر 


ةي ٠١١‏ _الاتشرى اللمدة القرزة لعدم سنتماع الدعوى كلما وجد هائام 
1 تعر معة على الدائن أن طالب بحقه ولؤ كان المانع ادبيا 4 كا 
انها لإتسرى كذلك فيما بين الأصيل والتائب . 


١: ْ 115‏ ْ 
وتقابل ا ادة to‏ من التهنبن الکو تى الى تنص غل .ا ا : أقراز بها من الماددن ٠‏ ولما عدات ملة التقادم فیا فار :فعت ألو حمسن 
O AREA en:‏ خط اد | فته 1 ل E‏ ا 0 
0 تنقطم امدة المغررة امد م سسماع العو اذا أفر الان بحق ا 7 8 EN:‏ هدا ١‏ عديل 1 0 معابل 
| ان . 5 3 2 a‏ 4 < 4 ليك 04 | ٠‏ 5 وز 8 ار ۳ 
الو سمس الوط سي و 
مالاله تحت بد الدائن اذا كان المال مزجو نا رھبا باوبا امیت لوقا ا ا اا الم الميادة چنا د I‏ 
الدين 2 أو كان الدائن قد حيسه بناء على؛حقه فى الامجناع عن ردم إلى بالدين حدق من ۴ لدءوی, التی تددل ی آیى من الفر نشين المد كو ارين" » 


حين الوفاء بالدين الم تبط ابه عملا هالمادة 14+ ,2 : فان م إلتقادم بعر تفع. إلى , خمييو رعشيرة عة ٠.)‏ : ايت إن ب ررك 
وى انفقه الاسنلامن ٠‏ التظر اللادتين 1١.‏ و 151 من ادر | بالدين ابعر حالةخاضة من الات اقراق ادبن انالد > 

الح أر هما تمان )ا فار هجا ی وای اليد اثلا دمع 1 : 
أن é6‏ و جا وید المسعجما بحن وا الو اتن “رى و قد راع ااشروع ف هدا التعديل ان رنه ال قاع ھی الاعتيان 


اللات . 
| الأسانى الذى بقوم عليه يحكم عدم سناع الدعوى بال بة الى الدبو 


( مادة ۳۷۷ ) التى تتقادم ‏ رمادة تقل عن خمس. عشرة سنة > :سواء كانت هغه الد 
١‏ ب اذا انقطون اإدة المقررة لعدم بسماع الدعوى بدات مدة | خمس سنوات أو سنة واحدة > وذلك انظزا الى طيهة هذه الفرون 
حدبدة من وقت انتهاء الأ المترتب على سيب الانقطاع » و نكون المداة | التي لا ؤلف أن سيكت ها أضحابها مده طولة . فاذا انتطينت اارة 
الجدردة مساوية للمدة الأولى ٠‏ باقرار. المدين ,انعفت مذ القرينة > ,اسيع الدين فى عداد الديزن 
؟ س على أنه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى » أو | الغادية التى لا تسمع 'الدقوى إفيها نعد انقاذراء خسن .عشرة شاة . 
انقطمك ده داقرار المدين »> كانت المدة اأحد دة حمس عسره سه ۰ فک نىدر : أاوفاء و خا ااي الاق / فانها 8 كذ لِك 
ل 1 / 1 5 ْ اشر | ]1 ى حال 'نقطاع المدة بالاؤرار.. وكما أن الحكم بشوى الااتزام ٤‏ وده 
أن ة قا ١‏ المفكين ‏ الحا أل 2 1 : 8 
اتی ١‏ اذا انعطم التقادم ندأتقادم.اجديد: سرى موقت ١‏ 1 
انتياء Be‏ المترتب عا لصا الانقطاع 5 وتكون مته ھی مل التغادم 
له 





ب - ——— am‏ <= حسمب رهف مسد عه - امياد 





عدر 5 به من وقټ صدور الحكم > فكذلك الحال بالاسية ا الاقرار 
3 أ سنة تمن اوقت عور لافار ٠"‏ رجيت انزو عن ان الاو و 
Br PU O POS E N E NE 5‏ اد E‏ 1 1 
ب عائن أنه 8 حنم بالدين وجاز الحكم ,ذوة الأمر 5 3 1 أ فتسرى فى شانه حدة عدم سماع الدعوى ف الأاصل > وهی حمسن عشرة 
E‏ 2 دة واحدة وانقطم تقلامه راقرا ن كانت 3 : 
كان لدإن مما يتقادم نة و : 7 ج لك ل بدن 7 سنه * وبذلك ډو هذا الحكم متسقا مع هأ تقرزه المادة ۲/۴۷۰ من 
مله التعادم الحد ند حمين عثره سبنه 6 الا أن كون الدين الممحكوم : 0 : 5 ١‏ 
1 1 8 أ المشروع 0 آله اذا 2 د سی من لے ہ الحقوق و لهعكمم سهناع 
به متضمنا لالتزامات دورية متحدده لا تستحق الأداء آلا بعد سدور ا : 3 0 00 9 
٠‏ . الدعوى به الا بانقضاء خمبن عشرة سنة . 
الحكم o‏ 


وقذااف انيس امارح نص ااتمنين, الحاان من الو حو ه الآقرة . 


؟ - أغفل النص المقترح ما .ورد فى, نض التقنين الحالى من جَعل 
الدين المحكوم به:؛ فيما تضمن من التزامات دوربة متجددة لاتستحقن 

اح يشر النص القت رح الق المدة المقررة العدم 'سماع الدعوى © بدلا الاداء الا بعد صددور الحكم م يقاوم بخمس سنوات لا بخمس عشم 
من اظام التقادم الذى بأخذ به التفنين الحالل . | سمنة ؛ وذلك نظرا الى أن هذا ليس الا تنابيقا للقواعد الما فوا 9 


ا ا 
5 يقضى التص القترح بأنه اذا انقطعث المدة المقررة يان ل أ به دون حاجة الى النص غا 


الددوى , ذرار المدين © فان أألمة الجديدهة سيمع . عش 5 E LE‏ المقتر خة تقال ألاذة £۳۹ من التق من العراقى ال تنص 
ولو كانت المدة آلاولى قن من ذلك ؛ بحيث سرى هذا الحكم على | ءلى ما ناتئ ': ظ ّْ 
e Gt he e.2 eT 316 EE‏ اذا o O‏ اأقررة اعدم سماع الدعرى ددأت مې #جدبدة, 
وآخر . ظ و 

سَنمنا بقصر التقئين الحالى هذا الحكم على الديون التى تتقادم 
بدسنة واحدة ١‏ مع أنه لا مبرر اللتفرقة فى هنا الصدد بن حقوق أضحاب 
المهون الحرة التى ‏ نتقادم بخمس . سسرنوات وحقوق التجار والصناع 


ے 2 س س 


٢‏ ت علق أنه اذا كم بالدن وحاز الحكم ذرحة الثبات آم اذا كانت 
المدة الغدررة لعدم سماع الدعوى منة وا<دة وانةطعت رأة 
وأدجبداب الفنادق والمطاعم والعمال. والخدم والاجراء التى تتقادم | كانت اللمدة الجديدة خمس عشرة سنة » ٠‏ ظ 
تسئنة واحدة ٠اذ‏ يقوم التقادم فى كلا الغريقين على قرينة الوفاء * والواقع وتقابل المادة ري عن ري الاددني: الت تبصن غلى ما ي 


توان المدبن 


2 


أن هذه التفرقة الم تكن مقصودة فى الفقرة ١لثانية'‏ من المالء ٠۸٥‏ 
من الحقنين الحالى TE ٠‏ ذلك إلى e E E‏ بزل RESTS SA‏ المداة لقررة الوم لهاع «الدطرئئ رات المدة 

ع التقتين الخالن فى ا التمهيدى كانت ت تقادم حعوة 0 

من ين ئ ى المستروع gg DIO A‏ ولي 2 جو ٠ e ar‏ 1 ا ع 
أصخاب المهن الحرة إسننة واحدة © فكانت تدخل فى, الحقوق إلى | جديدة كالمدة الأول + ۲ ولا سقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت , 
قتحول مدة التقادم فيها من دمنة واحدة الى خمس عشرة سنة لصدور نه امک جک 9 ل ان ي ۰ ١‏ ! 





¥ 





وتتفق مع المادة 55٠‏ من التقنين الكويتي التى تنص على ما ياتى : 
| .. اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سباع البغوى بدات عندة 
جديدة من وقت انتهاء الأثر المترنيب على سبب الانقطاع ,.وتكون اللبدة 
الجديدة مماثلة للمدة الأول ٠‏ ؟ ب ومع ذلك فأن المدة الحديدة 
تكون خمس عشرة سنة ف ل الآتنة : 


J 


ى الأحو!! 
دار أنقطعت المدة المقريرة لعدم سدماأ م البددعة , 
جديد من وقت انتهاء الآثر المترتب على سبب الانقطاع 
الجديدة ممائلة للمدة الأولى : 


دديأت مله 


7 E ويكون‎ : 


۲ أذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضئ + وذلك فيما 
غدا ما يتضمنة الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون فستحقه 
الأداء بعد صدؤرة ٠‏ 


ر( أذا کان الحق مما له ىسع ي ال“ 9 رور حمسن مەس ت 
وفقا للمادة 51٠‏ أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة ٤٤١‏ وأنقطعت 


7 
ىا 


رف اله سدم ل شين اين ١‏ لوا OE‏ ا و 
الف حول دون hb‏ الدعوؤى 0 عدم e:‏ ةمس فش 6 ٠ e‏ 


( مادة ۳۷۸ ) 
لا بتقضى الحق دبمرور الزمان ٠‏ فاذا اقر الدين بالحق أمام القضاء 


آخذ بأقراره ٠‏ واذا أنكر المدين الحق » م تسمع الدعوى ضندة > 
تخاو ف ذمنه الترام طبيعى 5 





س ت 0 عدا e‏ 


هذه المادة تقابل ,الفقرة الأول من غلادة ۴۸٠١‏ من التقدين الال 
التى فض عل ها ياتى : » بترتب على التقادم ١‏ نقضاء الالتزام “ومع 
ذلك تخلف د ذمة امد بن الثزام طبع « 


١ (‏ ) بقرر النض المقترح أن الحق لا ينقضى بمرر الزمان ٠‏ وذلك 


١‏ ۲ ( تعضى النص المقترح بأنه أذا آقر المدن بالحق أمام الداع 
اند خد باقراره دون ا ان ا وو الرهن: . وذلك على خالا 
التةنين الحالى الذى دخول المدين الحق فى أن تمسك بالتعادم رغم 
اقراره بالذين ».وذلك بالسبة الى الحقوق الدورية المجددة ١‏ 


1 
على 


ذلك أن النص التمتزخ بدا تتقرير القاعدة الاساسية التى تخ 
بها الشر نعة الاستلرمة وال ا اتك الى الحددث الشر نف الذى يقول: 
« لا سطل حق أمرىء مسام وان قدم » . تلك القاعدة الل صت 
عله المحلة » فقضت أن الحق لا سقط بتقادم الزمان ( م ٠۹۷٤‏ 
محلة 0 


mm 


و دتو تب عل هذه القاعدة الأساسية نتيحتان هامتان وردنا فى 
النص المقترح ٠‏ 


الأولى > أنه اذا آقر المدين بالحق أمام القضاء فانه يؤخد ب إقراره 
دون اعشبار ارو الزمن ٠‏ دقك نضت ا2 1176 من المحلة على 
هذه النتيجة ٠‏ حيث أنه بالاقرار تنتفى قريمة الوفاء التى يقوم 
عدم سسدماع الدعوى ٠‏ كما تنتفى الاعتبارات الأخرى التى تبرر. عدم 
الماع . 


5 1 





علني ْ 


والثائية » أنه اذا انکر اه بن رغم عدم !او فاءء فم تمع الدعرى 
ضدنى »©» ٠ OE DN‏ حيث تظل ذمة المدين مشغولة 
0 . ا ای 00 ما E‏ ا التخالئ من ان الالتزاغ 
وف E‏ صحيحا 3 ولو 1 کد 17 نيئة ۰ بمعنی أنه لا تطبه 
أن ترد ما اداه :»© ولو کان فك وقع فى غلم ران اعتقد عند الو فاء 
آنه مك ز٣‏ أذاء الدتن ٠‏ 
عليه بالحق أمامالمحكمةه أ جذ داق راز ه» مالم بو جد اص هخی بغر ذلك)» . 

وتقائل )ما جاءاق هبل المنادة ١‏ من التقنين, الاردني 
نفخی الح لمر و ل ألزمان ا SERS‏ 


١ ٠.٠. 0 . ف‎ 


Y « أنه‎ 


0 


دف :الفقه بالاسلامئن تعبت المسادة 171/1 من المحلة علي ما بأتئ) ٠‏ 
(( أو ةط الح بتقادم أل زمان " دناء عله اذا اقر و عر ف اا 4 
ماله ر اة ف حضور الحاكم بأنه المدعئ عنده حو اق لقال ف دافوی 
و جحد فیا مور الزمان دالز ح4 الذى أدعاهة ادى i‏ دون م روي 
الزمان وبحكم بموجب اقرار المدعى عليه ٠ ٠‏ * » وهذا النص يطابق 
ف خصو ص ما ,تناوالها رما جاءابفى ‏ النض االمقتراح" |. 


( مادة ۳۷۹ ) 


اذا لم تسمع الدعوى بالحق »› فلا تسمع بملحقاته » ولو لم تكتمل 
اكدة 0 رة لعدم سنماعها بهذه اللحقات ٠‏ 





n جص‎ 


هذه المادة :تقابل "العفقر 5 الثانية من المادة ۲۸١‏ من القن التحالى 
الجا نض غلرج ما اتی SOE‏ 5 الحق بالتهادم ولت معة 
الفوائد وغيرها من املحفقات ولو لم تكتجل عدة التمادم الخاصة 
اكلحقفات ) . 


وتخالف الخض المقترح تعن الدعمتين الحالى من رحهين 5 


ز١(‏ تتحدث الندن الممترح عن عدم سماء الدعوى بالحق © وذلك 
على خلا التقنين الخالى الذى تحدث حن "سفوا الحق 0000 


( ۲ ) دقتصر النص المقش ح عل ذكر كلمة « املحقات » بدلا من عبارة ” 
« الفوائد وغيرها هن الملحقات » التى وردت قى التقنين الحالى وبذلك 





ې که 


أمكن ی ذكر الفوائد التى عنى التقنين الحالى بذكرها دون ن 
الملحقا 


و 


لب 


فعدم سماع الدعوى بالحق يستنيع عدم سماعها رملاحقاته هن كفالة 
ورهن رسمى وحق امتياز ونحو ذلك * فتبرأ ذمة الكفيل » ويمتنع سماع 
الدعوئى بالرهن والامتياز + حيث ايزول التاتع بزوال الأصبل ١‏ وديفى 
الخابح ما بقى الأضل ٠‏ ولو أكتملت بالنسبة إلى التابع مدة عدم سماع 
قاد كانت الدعوئى دانزءلث اتسمع بالدين الأصلى دسبب 
انقطاع اللدة مثلا > فان ضماناته سقى ولو أكتملت بالنسية اليها مدة 
عدم سبماع الدعوى * 


الدعم یک 


والمادة القترحة تطادق ف حكمها المادة 51 من التقئين ادم ال 
قن2 ا أن » 0 سهاع للع ری جي رور الزمان تمع عدم 
التو انع € . 

وابع 


الكتاى الثانى 


السسسش همه كسمم . 


م س 


العقود المسماة 


نظرة عامة : 


يسر المشروع فى هذا الصدد على نهج التقنين الحالى * :فبرتب؛ العقود 
المسماة ترتشا منطقيا على ساس محل العقد » وبذلك تنقسم هذهالعقود 
إلى عقود ترد على الملكية » وعقود ترد على المنفعة ٠‏ وعقود ترد على العمل» 
وعمقود تعاون » وأخيرا عقد الكفالة باعتباره عقد ضمان شخصى فلا يدخل 
نى العقود المتقدمة ويجب فى الوقت ذاته أن ينفصل عن عقدى الضمان 
الس وهما عقد الرهن وعقد رهن الحيازة. ٠‏ 


“وقد رابنا فيما تقدم أن للالتزام محلا وللعقد محل آخر ٠‏ فمحل 
الالتزام هو الاداء الذى يجب على المدين أن يقوم به لصالح «الداثن ٠‏ أما 
محل العقد فهو العملية القانونية المقصودة من العقد + واذ كان أثن العةد 
هي انشناء التزامات > فان هذه الالتزافات ترمى فى مجموعها الى تحقيق 
العملية اأقانونية المقصودة من العقد + وبهذ] بتميز محل العقد عن محل 
الالتزام » كما يخضع كل منهما لأحكام غير التى يخضع لها الآخر ٠‏ 

ومن اثم جرى المشروع على أن ينوه فى تعريف كل عقد بالمحل الذى 
يصب ,عليه . أى العملية القانونية المقصودة من العقد باعتبارها العنص. 
الجوهرى الكون له » دون ذكر اللالتزام الذى يترتب عليه * وهو بذلك 
بخالف ما جرى عليه التقنين الحالى + نظرا الى أن التعريف يجب أن 
اول العناصر الجوهرية اللكونة للعقد ٠‏ 


ا س 





الباب الأول 


العقود التى ترد غل الملكية 


: الفصل الأول 
البيع 
الفرع الأول 


البيع بوجه عام 


ےہ س 


. أركان اليح‎ ١ 
2 ۳۸۲ مادة‎ ( 


البيع عقد تنتقل بمقتضاه ملكية شىء أو حق مالى آخر فى مقابل ثمن 
نقدی ٠‏ 


1 
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هذه المادة تقابل إلادة 516 من التقنين الحالى التى تنص على 
أي « البيع عقب . بلتزم به ابا نع أن بنقل إلى المشبتوئى ملكية شىء أو حقا 


ويؤخد عل نص التقئين. الخالى انه .يعرف البيخ بالآثئر الذي إيترب 
عليه » وهو التزام البائع بنقل اللكية ٠‏ مع أن التعريف يجب أن يتناول 
العناصر المكونة للعقد » وهى تت ركز فى اتجاه ٠رادة‏ الطرفين الى تحقيق 
عملية قانونىة معينة » هى محل العقد ٠‏ والعملية القانونية المقصودة من 
البيع هى اتتقال ملكنة شىء أو انتقال حق مالى. آخر من المبائع الى 
البق ٠٠‏ خبت برتب عقد البيع).التزامات على عاتق كل من الطؤفين » 
وهلناه الالتدزّامات ثرمى!.فىا مجموعها الى تحقيق العملية القانونية 
المقصودة من العقد ٠‏ 


ولهذا جاء فى التعر يف االمقترح أن مقتضى عقد البيع هو انتفال 
مدكلة كىء او خی مالى آخر فى امقابل ثم سی 


والادة المقترحة اتفال الماذة 5554 من التقنين الكويتى التى تنص 
على أن « البيع عقد على تمليك شىء أو نقل حق هالى آخر لقاء عوض 
نقدى » * 


وتقابل المادة 538 هَن التقنين الاردنى التى تنص عل آنه التيع 
تملبك مال أو حق مالى لقاء عوض » * 


ونقابل الماذتن .اه و ٥۰۷‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


فالمادة ٠ه‏ من هذا التقنين تنص على أن «البيع مبادلة ماله بمال» 
وال مادة لاءه من هذا التقنين تنص عل أن « البيع بأعتبار المبييع 
ما أن يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق . أو بيع النقد بالنقد 
ونؤ'الصرف: ٠‏ ,أو ابيع الغبن بالعين .وهى اللقايضة ». ٠‏ 


وفى هذا العدد تلف "التصوين الفنئ فى الققه الاسلامى عنه فى فقة 
القانون ١أوضعى‏ وهو الفقه اللاتينى ٠‏ ففى الفقه الاسلامى ينتقل الملك 
بالعقد ٠‏ أما فى الفقهاللاتينى فالعقد ينشىء التزاها بنقل الملك ويتم تنفيد 
هذا الالتزام فورا بمجرد نشوئه فينتقل الملك تنفيذا للالتزام الا بحكم 
العقد ٠‏ 


وهذا الاختلاف فى التصوير لا مسن ألفكرة الجوؤهربة 2 ؤهى أن 
الحق بنتقل إلى المشترى بالعقد » وقد رؤئ الاخذ بالتصوير الذى يقول 
نه الفقه الاسلامى لآنة أدق من الناحية الفنية ٠‏ فاذا كان المبيخ معينا 
بالذات ومملوكا للبائع » فان ملكيته تنتقل الى المشترى بمجرد العقد ٠‏ 
وقد بتطلب الشارع لهذا الانتقال شروظا خاصة ٠‏ كالافراز فى المنقول 
المعين بالنوع والتسجيل فى العقار » فلا تنتقل الملكية الا بتوافر هذه 
الشروط أعمالا للقاعدة: الأصولية وهى أن الحكم لا بيترتب إلا اذا وجد 
نيه وتؤفرت: شروطه ٠‏ ,فالسبب ‏ جنا هو ,العقد .م وكل من الإفرار 
والتشحيل شروط لترتيب الحكم ر أنظر الذكرة الايضاحية للمادتين 
۹ /6؟؟ من اللشروع )۰ 


الكتاب الثانى 


م 


العقود المسماة 


نظرة عامة : 


يسيس المشروع فى هذا الصدد على نهج التقنين الحالى  »‏ فيرتب؛ العقود 
المسماة ترتيبا منطقيا على أسباس محل العقد » وبذلك تنقسم هذهالعقود 
الى عقود ترد على الملكية » وعقود ترد على المنفعة ٠‏ وعقود ترد على العمل 
وعمقود تعاون » وأخيرا عقد الكفالة باعتباره عقد ضمان شخصى فلا يدخل 
فى العقود المتقدمة ويجب فى الوقت ذاته أن ينفصل عن عقدى الضمان 
العينى وهما عقد الرهن وعقد رهن الحيازة ٠‏ 


؛وقد رابنا فيما تقدم أن للالتتزام محلا وللعقد محل آخر + فمحل 
الالتزام هو الاداء الذى يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن ٠‏ أما 
محل العقد فهو العملية القانونية المقصودة من العقد + واذ كان أثز العةد 
هو انشناء التزامات » فان هذه الانتزامات ترمى فى مجموعها الى تحقيق 
العماية ١أتمانونية‏ المقصودة من العقد ٠‏ وبهذا بتميز محل العقد عن محل 
الالتزام > كما بخضع كل منهما لأحكام غير التى يخضع لها الآخر ٠‏ 

ومن اثم خرى” المشروع على أن ينوه فى تعريف. كل غقد بالمحل الذى 
نتضب ,عليه ء, أى العملية القانونية المقصودة من العقد باعتبارها العنص 
الجوهرى اللكون له » دون ذكر اللالتزام الذى يترتب عليه * وهو بذلك 
بخالف ما حرى عليه التقنين الحالى + نظرا الى أن التعريف يحب أن 
تشاول العناصر الجوهرية اللكونة للعقد ٠‏ 


س س 
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الباب الأول 


العقود النى ترد عل الملكية 


1 الفصل الأول 
البيع 
الفرع الأول 


البيع بوجه عام 


عل كان الببع . 
( مادة ۳۸۲ ) 


البيع عقد تنتقل بمقتضاه ملكية شىء أو حق مالى آخر فى مقابل ثمن 
زقدی * 
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هذه المادة تقابل النادة 5١8‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
أي « البيع عقب بلتزم به البائع أن ينقلٍ الى المشبترى ملكية شىء أو حقا 
مالیا آخر فى مقابل ثمن نقدى » ' 


ويؤخد عل نص التقنين. الخالى انه يعرف البيخ بالاثر الذى يثرتب 
عليه » وهو التزام البائع بنقل اللكية + مع أن التعريف يجب أن يتناول 
العناصر المكونة للعقد » وهى تت ركز فى اتجاه ارادة الطرفين الى تحقيق 
عملية قانونية معينة » هى محل العقد ٠‏ والعملية القانونية المقصودة من 
البيع هى انتقال ملكنة شىء أو انتقال حق مالى. آخر من النبائع الى 
لوق ٠٠‏ خبت برتب عقد البيع/التزامات على عاتق كل من الطؤفين ء 
فة الالعنزفات رما فا غا ال سشفيق المدالةا الاو 
المقصودة من العقد ٠‏ 


ولهذا جاء فى التعر يف "المقترح أن مقتضى عقد البيع هو انتفال 
ملكية كىء أو حق مالى آخر فى 'مقابل ثمن ی 


والمادة المقترحة تقايل المادة 555 من النقنين الكويتى التى RE‏ 
على أن « البيع عقد على تمليك شىء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض 


تقدى » ° 


وتقابل المادة 536 من التقنين الاردنى التى تنص على أن « البيع 
تمليك مال أو حق مالى لقاء عوض » * 


وتقايل المساذتن 1ه و ٥١۷‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


فالمادة ٠ه‏ من هذا التقنين تنص على أن «البيع مبادلة ماله بمال» 
والمادة ٠١۷‏ من هذا التقنين تنص على أن « البيع بأعتبار المبيع 
اما أن , يکونا بيع لىن بالنقد وهو البيع المطلق » أو بيع النقد بالنقد 
وشوا الصرف » أو ابيع !الغين: بالعين .وهى اللقايضة ٠»‏ 


وفی هذا العدد تلف التصوين الفنى فى الفقه الاسلامى عته فى افقة 
القانون ١أوضعى‏ وهو الفقه اللاتينى ٠‏ ففى الفقه الاسلامى ينتقل الملك 
بالعقد ء أما فى الفقهاللاتينى فالعقد ينشىء التزاما بنقل الملك ويتم تنفيد 
هذا الالتزام فورا بمجرد نشوثه فينتقل الملك تنفيذا للالتزام الا بحكم 
العقد ء 


وهذه الاختلاف فى التصوير الا يمسن الفكرة الجؤهربة 2 ؤهئ أن 
الحق بنتقل إلى المشترى بالعقد » وقد رؤئ الأخذ بالتصوير الذى يقول 
نه الفقه الاسلامى لآنه أدق من الناحية الفنية ٠‏ قاذا كان المبيح معينا 
بالذات ومملوكا للبائع » فان ملكيته تنتقل الى المشترى بمجرد العقد ٠‏ 
وقد تطلب الشارع لهذا الانتقال شروظا خاصة ٠‏ كالافراز فى المنقول 
المعين بالنوع والتسجيل فى العقار » فلا تنتقل الملكية الا بتوافر هذه 
الشرؤوط أعمالا اللقاعدة: الأصولية وهنى أن الحكم لا بترتب الا اذا وجد 
سبيه وتوفرت: شروطه ٠.‏ فالسسب, جنا هو بالعقد .م وكل من الافرار 
والتشحيل شروط لترتيب الحكم ( أنظر المذكرة الايضاحية للمادتين 
۹ , 60" من المشروع ) ' 


1 
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E 
٠ ) تنتقل الملكية الا بالافراز‎ 


* وأما أذا كان ليه 0 بعل الا بنوعه فلا 


كما انصت المادة 5537 من التقتين الكويتى قى هذا المعنى على أنه 
:( نتوانب على «البيح نقل ملكية. الببع اذا كان معينبا بالذات وممل وكا 
اللبائع > فان لم بعين المسيم الا ب بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بالافراز 
ذلك ما لم بقض القانون أو الاتفاق بغيره ودون إخلال بقواعد 
التسجيل ) ٠‏ 


والبيعوفى الفقه الاسلامى » هو كما تقولالمجلة ( م ه١٠‏ ) > د مبادلة 
مال بمال » > وهو ما ينض عليه التقنين العراقى ( م 5085 ) ؛ أو هو 
كما يقول مرشد الحيران (م ؟5؟) , « تمليك البائع مالا للمشترى بمال 
يكون ثمنا للمبيع » ٠‏ ففى هذا الفقه يصح أن يكون الثمن من غيرالنقود, 
فيتسع البيع فيه ليشمل البيع المطلق والمقايضة والصرف والسلم 
والبيع المطلق هو بيع العين بالنقد » والمقايضة هى بيع العين بالعين , 
والصرف هو بيع النقد بالنقد » والسلم بيع شىء غير موجود بالذات 
دثمن مقبوض فى الحال على أن يوجد الشىء ويسلم الى المشسترى فى أجل 
rg‏ 
والبيع فى المشروع هو ابيع المتعارف فى الفقه الاسلامى ٠‏ فيجب أن 
يكون مقابل المبيع ثمنا نقديا ٠‏ وبذلك يتميز البيع عن المقايضة ٠‏ 


ص 
E‏ 
يآ 


ويتفق الد 
الشير بعة الاسلامية عي مذهب (الامام انى حتيقة 0 حب م تقول 
هو مبادلة مال غير نقدى بمال نقدى على وجه التراظى » ٠‏ 


: « البيع 


( ماد ۴۸۳ ) 


لا يصح أن يكون البيع احتماليا جزافا ٠‏ فاذا ورد البيع على شىء 
مستقبل وجب أن بعين هذا الشىء تعيينا نافيا للجهالة والغرد » فتذكر 
أوصافه الأساسسية ومتداره + ولا بدقع المشترى من الثمن الا بمقدار 
ما يأخذ من المبيع ٠‏ 





هدة اوخ من تيون وز 


وهى زط 2 للقاعدة الواريدة فى المادة ۲/1۹ من المشروع 
E NS‏ 
نافما الجحهالة والغرر ب فالنهى عن دسح المصدوم فى الفقه ا 
الاسلامى انما هو للغرر لا للعدم ٠‏ فاذا كان التعامل فى الشىء المستقبل 
احتمالبا حزائا » فانه بيكون باطلا + لما فيه من الغبن والغرر ٠‏ أما اذا أ 


للحهالة والغرر 
هن الثمن > ولا يدفع المشترى من الثمن الا بمقدار ما يأخذ من المبيع ٠‏ 


»> فتذدكر أوصافه الأساسية كذا يذكر مقداره يما يقائله 


ص المقترح مع ما تنص عليه المادة الآولى من مشروع تقنين | 








' وهو بتناول صوزا 
كثيرا ماتقع فى الحياة العملية ٠‏ كما فى بيع ثمار حديقة قبل الطلوثٌ 
أو قبل النضوج وقد يكون ذلك لعدة سئوات مستقبلة ٠‏ وكما فى لع 
دبع شقة للسكني أو لغرض آخر قبل 
البناء ٠‏ ففى مثل هذه الحالات يجب أن يوجد الشىء المتعاقد عليه فى 
المستقئل + وأن يكون قد تم تعبينه على نحو تنتقى معه الجيالة والغرر 
وفقا لما تقدم ذكره ٠‏ فاذا لم يوجد الشىء على الصفة االتى تم عليها 
التعاة د وقع العقد باطلا ٠‏ 


سرلعةه قبل صنعها 2 وكما فى 


انظر المادة ١١۹‏ من 


العربية الأخرى والمراجع الفقهية فى المذكرة الايضاحية لهذه المادة ٠‏ 


١ 


4 


) ۳۸٤ ماد‎ ( 


١‏ بإ یجب أن بکون اللمسترى عالما بالمبیع علما كافيا > والا كان له 


طلب ابال الع ٠‏ قاذ لم بر بر المشترى المبيع ٠‏ وجب أن يشتمل العفد 
على بيان المبيع واوصافه الأساسسية ديانا بمکن من تعرفه ۰ 


۲ واذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع » > فلا بحق 
له طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به , O TON N‏ 


۳ - وبسفط حق المشترى فى طلب الابطال اذا مفى على البيج 
وقت كاف للوقوف على حالة المبيع دون أن يصدر منه ما يدل على عدم 
رضائة به ٠‏ 





ا 





هذه المادة تقابل المادة 5١9‏ من التقتين الحالى التى تنص عل ما 
ا 


١ ۵‏ يبحب أن يكون المسترى عالما بالمبيع علما كافيا ۰ ويعتبر العلع 
كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمك“ 


0 


دن تعرقفة ° ىأ 


۲ ب واذا ذكر فى عقد البيع أن الشترى عالم بالمبيع > سقط حقه 
فى طلب ١بطال‏ البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا أثبت تدليس البائع ٠,‏ 


: وقد أدخل, على نص التقنين الحالى التعديلات الآتبة‎ ١ 
' كان التعامل غير جزافى › بحيث لا يدفع المشترى من الثمن الا بمقدار‎ 


ها بأخدذ من المبيع > فلا بكون هناك غبن ولا غرر › »> ومن ثم بصع التعامل ٠‏ 0 
وشحقق ذلك اذا وجد الثنىء فى اللمستقبل وكان معيتا تعستا افيا | 


أولا - أضيف الى الفقرة الأولى اأجزاء الذى يترنب على عدم العلم 
لمبيع » وهو حق المشسترى فى طلب إبطال العقد قد » زيادة فى الايضاح ٠‏ 
0 عدلبت العبارة الأخيرة من ¿ هذه [الفقرة عل نحو يتضح فيه أن 2 
م بالمبيح هو روؤبتة , وان ذكر الأوصاف الأساسبة ا 
مقام الرؤية ٠‏ 


فى اخ 


المشرو ع والنصور ص المقادلة زها ھی التقنينات' 





٠*سل‏ لد 2 المع 


تاليا + اجراء تعديل لفظى بسيط فى الفقرة الثانية ٠‏ 


ثالنا ‏ اضافة فقرة ثالئة تقضئ بسةوط حق المنسترىق فى طلب 
الابطال اذا مضي على البيع وقت كاف للوقوف على حالة المبيع دون أن 
يصدر مته ما يدل على رضاته به . وذلك حسما للموقف مراعاة 
لاستمرار التعامل > وحتى ل بظل مصيز العقد معلفا دة أ كثر هما نزم 


ق الد الات التى دتعذر فمها النلتخلاد, النزول الضمنى عن حاب 


المشترّى عن خيارة ا الفقرة ةمع ما قول به “الفقه 
الاسلامق فى مدهب العام أخند حت تنعن "اللادة ١‏ من مشروع 
قت 2 e‏ على هذا المذهب عل آنه« اذا.وجد المشتري 
اللبيع على 2 رآه أو وصف له فلة |الفتسخ عل التراخين ولا بيس_قط. 
د رم ا N e‏ السكوت مدة 
تكفى للوقوف على حالة المبيع دون أن يصندر ما يدل على عدم الرضاء 


نه بعد رحى ٠‏ 


الرؤابة فى الفقه الاسلامى ٠‏ ففى هذا الغقه » وبخاصة المذهب !1 «نغى, 
ثبت للمشترى الذى لم يواكلم غات ون د 0 > حيث يستطيع التسترى 


اث أن ينقص البيع يي المدسع اذا زآه فو حده ی خلاف ما نظن . 


( أنظر : البدائع جه ص۲۹۲ ہس فتح القدير جه ص ١4٠‏ - 
المدسوط إلسرجسى. ج GANT‏ ءاعد الى ج 5 07 
۰ ل وانظبير م ۲۲١ 6٠ و55٠١5 ٠٠٠١‏ من المحلة . و م ۲٣۳۹‏ 
۱ هن هرشد الحيران ٤‏ والستهورى › الوسيط 4 :5 فى البيع 
فقرة 21 536 ''ومضادر'الحق فى الفقة الالام 4 AE‏ ا 
۷ ؛ وأنظن كذلك!: مجلة الأحكام الشرغية فى الفقه الجنبل : ۲٣۹۴۲‏ 


ص 
3 


ب- 


والادة المقترحة 
ا 


تقادل الادة ٠٥٦‏ من التقنين الك EES‏ ¢ 
دا بل ودتى التى تنص على 


» ١ل‏ ت أن کون ابيع ميلوما | 3 لزي علا كافيا ء وآلا كان أ 


١‏ ك ويععبن غلما أكافيا بالبيم اشتمال العقد على بيان اؤصافه 
الافتاسية 7 انا نکن من تعر فه ٠‏ 

© ل واذا ذکر فی العقد أن المشبترى عالم بالمبيم » إلا يكون له طلبِ 
ابطال اأميع بدعوى عدم علمه به ٤‏ آلا اذا أثبت تدليس البائع ٠‏ 

5 واذا تشلم المبيع ولم بغترض عليه خلال فترزة معقولة اعتبر ذلك 
قىولا له ¢ * 5 

وتقابل المواد 5737 559 من التقنين الأردنى ٠‏ 

فالمادة ٤٦٦‏ تنص علىاها بأتى : 


واد یقن 


للجهالة الفاحسة ٠,‏ 


> س سح س سس حسم ع س وي ا ل س e‏ 


| 


١1 


~~ 


لمهم 


۲ ب يكون المبيع معلوما عند المشتزى يبيان أحواله وأوصافه المميزة 
له واذا كان احاضرا تكفى الاشارة اليه ١‏ 


1 
والمادة. 5517 تنض عل ها يآثئ' ٠:‏ اذا ذاكر فی قد الريع .أن المشسترى 
عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له فى طلب ابطال العقد لعدم العلم الااذا 

1 االبا نع KIT,‏ 


ا لت تدان 


والمادة 2:1۸ تنص على ما يأتق : 


- 


. 5 أ . AN aD‏ 5« , 
١ 0‏ ا كان البيع با خموذج تنحفى ديه وز بيه وو جب ات ينون 


المبيع مطابقا له ٠‏ 


؟ ‏ فإذا ظير ,أله غير مطابق فان المسترى يكون مخيرا ان شاء قبله 


وان شاء رده » * 


وايادة ٤۹‏ تنص عل مايا نى: 
والمبيع مو حو ادیںن فألرآاق اهل التخيرة وااذا فقد النمودج فی بد اود 
البازفيل «فالقول زف اللطابقة او المغايرة: الطر ف الآخر مالم لبت ضيه 
العكس ٠‏ 


٢‏ واا کان النموذج فى ید ثالث داتفاق اأطرفين نفد وكان المبيع 
معينا بالذات ومتفقا على انه هو اللعقود عليه فالقول للبائع فى المطابقة 


ما أميشبت بكارم N‏ واذا کان et‏ معنا بالنوع 2 معينايالذات 


. واتقايل لواد لازاله ابا إ١ 9١‏ م این اااي 


فالمادة 0١۷‏ تنص على ما ا , 


0 وات کل امن اشترئى شيئا لم بره كان له الخبناز خين بزاه + فان 
شاءَ قله وأن شباء فسخ البيع ولا خسار لاسا نع فيما باعه وم بره * 


۲ والمراد بالرؤية الوقوف على خصيائص الشىء ومزاياه بالنظر 
أو اللمس أو الشم أو االسسمع أو اذاف » ٠‏ 


والماذة 51/8 تنض عل ما بأتئ : 


كد الأشياء الت تناع على مقتضى نمو ذحيا تكفى زو هة النموذج 
منها * فان ثبت أن المبيع دون. النموذج الذئى امتترى عل مقتضاذ > كان 
اجى أو ردم دفسيخ البيع 4 


المشترئى مخيرا دن قبواله با لثمن 


خاد + 
خطا منة 2 ن عل هنا اتاق عايب ما يكون باتعا أو مث 


أنْ الاشياء مطابقة للنموذج أو غير مطابقة له » ٠‏ 


نعيب النموذج أو هملك فی بد جحد VIE‏ « ولو دون 
مثستر يا أن يشبت 


Af‏ نا 


والمادة 9١ه‏ تنص عل هاايأتى : 


١ «‏ اذا ببعت جملة أشباء متفاونة صفقة واحدة » فلابيد للزوم 
البيع من رؤية كل واحدة منها على حدة ٠‏ 


۲ د واذا كان المشترى رأق بعضها ٠‏ فمتى رأى الباقى جاز له أخد 
جميع الأشياء أو ردها جميعاء وليس له أن ياخذ ما رآه ويترك الباقى»٠‏ 


والمادة ٠۲١‏ تنص عل ها يأتى : 


١ «‏ - اذا وصف شىء للأعمى وعرف وصفه تم اشنتراه » لا يكون 


٠ مخيرا‎ 


۲ - ويسقط عل كل حال خيار الاعمى بلمس الاشياء التى 'نعرف 
باللسس وشم المشمومات وذو المذوقان » ٠‏ 


والمادة ٠۲١‏ تنص على أن « الوكيل بشراء شىء » والو كيل بقبضة 
رؤيتهما كرؤيةالأصيل ٠‏ أما الرسولفلا تسقط رؤيته خيار المشترى ٠»‏ 


^ 


ولللافة ل عر آنا من راق شيعا يقصلذ؛ ولش اه که شتی اء 
بعد مدة وهو بعلم أنه الشىء الذى كان قد رآه ء فلا خيار له الا اذا وجد 
الشىء قد تغير عن الحال التى رآه فيه » ٠‏ 
ك2 
والمادة ٣٣‏ تنص على ها يأتى : 


ه١1‏ سقط خيار الرؤية نموت المسترى + وبتصرفه فى 
المبيع قبل أن يراه » وبأقراره فى عقد البيع أنه قد رأى الشىء وقبله 
دحالته » وبوصف الشىء فى عقد البيع وصفا يقوم مقام الرؤبة وظهوره 
على الصفة التى وصفت > وبتعيب المبيع أو ملاكه بعد القبض > وبصدور 
ما يبطل الخيار قولا أو فعلا من المشترى قبل الرؤية أو بعدها » ويمضى 
وقت كاف بيمكن المشترى من رؤية الشىء دون أن براه ٠‏ 


۲ - وللبائع أن يحدد للمشترى أجلا مناسبا يسقط بانقضائه الخيار 
اذا لم برد المبيع فى خلال هذه المدة » ٠‏ 


) ۴۸١ همادة‎ ( 


١‏ اذا كان البيع على مقتضى نموذج هعين ء وجب أن يكون المبيع 
مطابقا له * 

۲ ب واذا نلف النموذج أو هلك فى بد احد المتعاقدين » ولو دون خطا 
منه » كان على هذا المتعاقد بائعا كان أو مشستريا ان ايثبت أن الشى دطايفا 
للنموذج آو غير مطابق له ٠‏ 


ع ليسوب we‏ - سو سس 





هذه المادة تطابق اللادة ٠‏ ممن التقنين الحالى مع تعديل لفظى | 


حت :نض على ها بأنى ع 


١ «‏ د اذا كان اليح بالعينة » وجب أن يكون المبيع مطابقا لها ٠‏ 


۲ - واذا تلفت العينة أو ملكت فى بد أحد المتعاقدين 2 ولو دون 
خطأ » كان على المتعاقد باتعا كان أو مشستريا أن يثبت أن الشىء مطابق 


للعينة أو غير مطابق » * 


ويتفق حكم المادة المقترجة مع الفقه الاسلامى فى مذاهبه المختلفة 

حيث, أجاز جمهور الفقهاء البيع بالنموذج ( بالعيئة ) وقرروا الاكتفاء 
برؤبة ما يدل عل العلم بالمقصود ٠‏ فاذاا وجد المبيع مطابقا للنموذج كان 
البيع لازما والا كان للمشترى الخيار » إن شاء قبل المبيع وان شاء 
فسخ البيع ٠‏ كما ذهب بعض الفقهاء الى وجوب الاحتفاظ بالنموذج ليكون 
كالشساهد عند تنازع المتبايعين فى موافقة اليح له » واغتبار من تاف 
فى بده اللموذج مدعيا غلبه عبء الاثبات مما بوافق النص المقترح ٠‏ 
فقد لصت المادة ۲٠٠١‏ من المحلة على أن « ما بيع على مقتضى الانموذج 
اذا ظهر دون الانموذجح يون المشترى مخيرا ان شاء قله 
وإن شاء رده » ٠‏ وجاء فى نهاية المحتاج ج “" ص 2٠5‏ : « وتكفى 
رؤية المبيع الدال على باقيه نحو انموذج المتمائل ويسمى بالعينة » ٠‏ 
وجاء فى 'مشروع تقنين الشربعة الاسلاملة: غل هذهب" الامام' مالك 'فى 
المادة ۳۸ أنه « يجوز بيع الشىء على االمزوم أو على الخيار بناء على روية 
بعضبه سيواء أكان مثليا,أم مقوما ٠‏ ويجب الإحتفاظ بالبعض أللر ني 
ليكون كالشاهد عند. تنازع المتبايعين فى موافقة باقى المبيع للبعض 
المرئى » ٠‏ ومعاذلك فقد خالف الحنابلة جمهور الفقهاء , فقالوا بعدم 
جواز بيع الانموذج ( انظر مجلة الأحكام الشرعية على اللذهب الحتبلى : 
م 5١‏ وشرح منتوق ١‏ الآزادات اجر اض کی 


والمادة المقترحة تطادق المادة ٤٥۷‏ من التقنن الكويتى مع اختلاف 
١ « ٠‏ - اذا كان البيع بالعينة » انعقد البيع على مبيع مطابق لها ٠‏ 

؟" ‏ فاذا تلفت العينة أو ملكت فى بد أحد المتعاقدين 2 كان عليه 
اثبات المطابقة أو المغايرة . ولو كان التلف أو الهلاك بغر خطئه » ٠‏ 

وتقابل المادة 0١‏ من التقنين العراقى التى تنص عل ما يأتى : 

و ١‏ الاشياء التى 'تباع .على مقتضى نموذجها, تكفى رؤية النموذج 
نها ٠‏ فان ثبت أن المبيع دون النموذج الذى اشترى على هقتضاه ؛ 
كان المشترى مخيرا بين قبوله باأثمن المسمى أذ رده بفسخ البيع ٠‏ 

٣‏ فاذا تعيب النموذج أو هلك فى يد أحد المتعاقدين 2 ولو دون 
خطأ منه + كان على المتعاقد بحسب ما نكون نائعا أو مُشتريا أن شبتأن 
الاشياء مطابقة للنموذح أو غير مطابقة له » * 


وتقابل المادنسن 4 و 215 هَن التفين الاردنى' ٠‏ 





فالمادة 574 تنص على ما بأتى : 

١‏ فا كان البيع بالنموذج تكفى فيه رؤيته » ووجب أن يكون المبيع 
مطابقا اله * 

؟ ‏ فاذا ظهن آنه غير مطابق له فان اله ماشترى. نكون مخيرا ان شباء 
ذمله وان شاء رده * * 


والمادة 8 تنص على ما يأتى : 

١‏ آذا اختلف المتبايعان فى مطابقه المبيع للنموذج وكان النموذج 
والمبيع موحودين › فالرأى لأهل الخبرة ° ونا فقد النموذج فى رد أحد 
لمتمايعين » فالقول فى المطابقة أو المغايرة للطرف الآخز ما لم يثيت حم 
العكس 

؟ ‏ واذا كان النموذج فى بد ثالث باتفاق الطرفين ففقد و كان المبيع 
معنا بالذات ومتفقا على أنه هو المعقود عليه ٠‏ فالقول للبائع فى المطابقه 
. وان كان المبيح معينا. بالنوع أو معيننا 


ما لم اوت المشتترى العكس 
المعقود عليه فالقول للمشترى فى المغايرة 


بالذات وغير متفق على أنة هو 


ما لم يثبت البائع العكس * 


ويتضح من النصوص 'المذكورة ما ياتى : 

:)ان الماذة المقترحة تتفق فى حكمها مخ التقنين المصرى الحالى 
والتقنين الكويتى * 

ر ۲ )إن احکام التقنين العراقى والتقني الاردنى لا تختلف عن احكام 
التقنن المصرى الحالى ولا عن أحكام ولادة المقترحة الا فى الجزاء الدى 
بت رنب على عدم مطابقة المبيع للنمودج ٠‏ فهذا الجزاء فى التقنين العراقى 
وفى التقنين الأردنى الفسخ زو الأخذ بالثمن المسمى ` 


الحارق الخال انى إلنادة المقترحة فالجزة الفح أو انقاص الثمن 
للمادتين ٤۲١‏ و ٤۲۲‏ من التقنين المصرى الحالى * 


٠ 


أو امار البائع على تقديم شىء مظا بق للنمودج « 
زمادة 885 ) 

١‏ فى البيع بشرط التجربة أو الذاق يجوز للمشسترى أن يقبل 
امبيع أو يرفضه » وعلى البائع ان يمكنه من التجربة أو المذاق ٠‏ فاذا 
رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى دة المتفق عليها » فان 
لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعيثها البائع > فاذا انقضت 
هذه اده 35 بلبكت السمترى مع < نمكنه من تجربة المبيع أو مذاقة اعتبر 
سكو نه قبولا * 

©؟ ‏ وبعتير البيع يشرط التحر دة و المناق معلقا على شرط واقف 
هو قبول المبيع > الا اذ 'نبين من الانفاق أو العرف أو الظروف أن البيع 
معلة على شرط فاسح ۰ : 





١57 





ا س سے > 


هذه المادة تقابل المادثين ٤۲١١‏ و ٤۲١۲‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
فالمادة ٤۲١‏ من هذا التقنيل تنص على ما ياتى : 


»۱ فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع 
أو يرفضه » وعلى البائع إن يمكنه من التجربة ٠‏ فاذا رفض المشترى 
الملبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها > فان لم يكن هناك 
ا١تغاق‏ على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع » فاذا انقضت هذه المدة 
وسكت المشترى مع تمكنه هن تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ٠‏ 


؟ ‏ ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول 
المبيع > الا اذا تبن من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط 
فاسخ » : 

والمادة ٤۲١‏ من هذا التقنين تنص على ما يأتى : 


« اذا بيع الشىء بشرط المداق كان للمشترى أن يقدل البيع انوشاء 
ولكن عليه أن بعلن هذا القبول فی المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف « 
ولا ينعقد البيع الا فى آلوقت الذى يتم فبه هذل الاعلان » ٠‏ 


وقد رؤى ادماج هاتين المادتين فى مادة واحدة على النحو الوارد فى 
المادة المقترحة سوحيد الحكم فى بيع التجربة ؤبيح المذاق › اذ لا مسوغ 
للتفرقة بينهما فى الحكم ٠‏ 

والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة 571 من التقنين الكويتى 
التى. تنص على ما يأتى > « يجوز اشتراط التجربة أو المذاق ٠‏ فى مدة 
معقولة » لقبول البيع أو رفضه ٠‏ فان سكت المتبايعان عن تحديد المدة 
فى العقد » حملت على المدة المعتادة فاذا انقضت المدة ولم يعلن المشترى 


أما فى الثقنين أ رفضه » مع تمكنه من تجربة المبيع أو مااقه » اعتبر سكوته قبولا » : 


وتقابل المادتين ٤‏ و هلاه من التقنين العراقى 2٠‏ رهما مطابقتان 


وتقايل المواد ٤۷۷ 51٠١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ ونورد فيما يلى من 


| هله الاد الصو فلو 1و 411200 6۷۷ 


فالمادة 51/١‏ من هذا التقنين تنص عل ما يأتى : 


و ١‏ يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معقولة » خان 
سكت المتبايعان عن تحديدها فى العقد حملت على المدة المعتادة ٠‏ 


۲ ويلتزم البائع بتمكين المشترى من التجربة » ٠‏ 


والمادة ٤۷١‏ تنص عل ما يأتى : 


١‏ بحوز للمشترى فى مدة التجربة اجازة الببع أن رفضه ولو 


١74 


١ 0‏ مو ہے سس يي انييس يس ببس ل لس لس ہے 
ل س ود 7 
س س 


۲ ب ا3ا القضتت هدة"التحربة وسكت المشترى :ع تمكنه من تخربة 
المريع اعتير .سكوته قبولا ولزم البيع » 


والمادة ٤۷۷‏ تنص على ها انى : « تسرى أحتام البيع يشرط التكحر ر 


۶ ور« س | او ١‏ 1 
يع البح دەر كب ءاف Y1‏ ان eG‏ 3 2 على با دزت 5 ٠.‏ 


وقك واجه الغقه الاسلامى كلا من بيع التجربة وبيع اماق بالبيع دح 
وار فرظ روزم SE REESE‏ الله زوم TAA SA‏ مل ميد 
الحيران )؛ ٠‏ ذلك أن خيار بالشرط أوسع من كل هن: بيع التجربة وبيع 
(لذاق , ومن تم بدون: هذان البيعان صورتين خاصتين من صور'خبار 
الشرط ٠.‏ ولدذلك فان“ ااتقنين ,الغراقى , حيئما سار على نهج الفقه 
الابسلامى'فى هذا 'لسدد » لم يقتصر على النصوص المتعلقة ببيع الشجربة 
وسع الاق » بل بورد الى جانبها نصوصا متعلقة بخيار الشرط ر( م 
فى الفقه. الاسبلافى أيضنبا البيع. علق إسيوم الشرا 
المجلة ) والبيع على سوم النظر ( م ۲۹۹ من 


IOAN NON 


اح ۸ من الح 4 ( 


ولم بتحدك الحخنابلة مدة.الخيار «الشرّط » فبحوز عند مهم لأبة مدة 
معلومة وان :ظالك 5 و بهدين 
وع * فاذا لم يكن هناك اتفاق على مدة حملت على المدة 


* وحدد ال الكية المدة بحسب نوع ابيع 


المعتادة * واللالكية يعتبرون النيع مع خيار الشرط بيعا معلقا على شرط 


واقف » فلا يجيزون للمشترى أن ينتفع بالمبيع فى مدة الخيار الا بقدر 
ها بحصلى به اختار حانه وتجربته فيما براد له على الوجه المتعارف 
( م 8١‏ من مشروع تقدين الشريعة الاسلامية على مذهب الاعام مالك ) ٠‏ 
أما الدحنفية فيءعة:رون هذا البيع معلقا على شرطة فاسخ ( م:ه؟»م من 
فرشيد الحيرإن ) وقد أحاط المشروع ذ ئ انض اقش ح هين الرابين ٠‏ 


) ۳A۷ هادة‎ ( 


١‏ «*«وز أن بقتمي تقدير النمن على 
واھ قبا بعك + 


ان الأسس التى بعين 


و1اذا ترك تقدير الثمن لا جنبى عن العقد > فلا يتعقد العقد 
الا اذا رضى التناقدان بهذا التقدير ٠‏ 


س ۰ ا مد > > ع لمعن اء | مدهب عمسب سے موو اهو چ می 


الفقزة الأول من هذه /المادة تطابيق اإلفقرة الأولى من المادة ٤٣‏ من 
التقنن الحالى م اسشيدال كلمة , دعس « تكلمة رر بحدد » ° 

وحكم هذه الفقرة بخالف ما هو مجمع عليه فى فقه القانون الوضعى 
وفقه القانون الغردى عاءة * وقد روعى فيه أن ترك بقدیں الثمن لاجنبى 
عله غار معلوم للعاقد بن عند التعاقد »وهو ما درفضة الفقه الاسلامى»› 
نظرا لما ينطوى عذيه من جهالة * أواذا كاثت/ هناك أمور آخرى تضلح 


. 6 


والفقرة الثانية من هذه المادة مستحد نه 


` 





| أساسا لتقدير الثمن » كالبيع بسعز بالسوق أو بالسعو االمتداؤل فى 
انتخارة أو ر اذى جرى عليه التمامل بين التعافدين ٠‏ فان الملحوظ فيه أن 


انغاز الاد ۸ من المجلة وابلاذة £١١‏ من مرشد ال والمنادة 
8 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على هذهب الامام أحمد انل حتبل 
وإلمادة ۷ من هذا المشروع على مذهب الاهام الشافعى والمادة ۴١‏ من 
رع على مذهب الامام مالك ٠‏ 


مدا ال 


والمادة المقترحة تقابل المادة 555 من التقنين التى تنص 
على .ها ,اتی : ب دجون أن يقتصر فى تحديد الثمن على بيان .أسس 
صالحة لتقديره » كما يجوز أن يفوض تحديده الى طرف ثالث ٠»‏ فاذا 
لم ,بحدده لای سبب ٠‏ كان الثمن هو تمن المثل:, ٠‏ ظ 


الكويتى 


وانقابل إلفقرة الأولى :من المبيادة ٠۲۷‏ من التقئين العراقى الى تنص 
على ها يأتى : « فى البيع المطلق يجب أن يكون الثمن مقدرا «النقد ٠‏ 
وبجوز أن بقتصر التقدين على نيان الآسيس اذى تحدد الثمن تمواحيًا 
و لبفنكك 4 * 


وتقادل المادة ٤۷۹‏ من تنص على ما ابات : 


د ويشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما ,2 وكون 


التقنين انى التى 


| معلو ما 
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دمشناهعدتة والاثنازة اليه إن كان خاضر(: 
۲ ع نتان مقدااره وحنسه ووصفه إن لم بكن حاضرا 


۲ بأن انتفق التبانعان عل أسشسنى صالحة: لتحديد الثعمن. بضورة 


| تنتفى معها الجهالة حين التنفيذ »> ٠‏ 


ونلاجظل أن التقتين العراقى وانتقنين الأردنى يأخذان فى البيع بالمعنى 


| 
الواسع إلذى أخذ به الفقه االإإسلامى »> وهو اعتمار البيع مبادلة مال 


دمال » فأصبحت المقايضة فبهما توعا من أنواع البيع 


آما البيع بشمن 


| نقدى »فهو ما يسميانه بالبيع الطلق ( م ١ / ٥۲۷‏ عراقى وم ۶۸۳ 


أارڈنی p€‏ 
( مادة ۳۸۸ ) 


اذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق › وجب أن يكون الثمن سعر 
ن وآ 


C8 3‏ 2 ]م 1 1 5 € - ' . 
و اأر<وع ال دمعر اعون تى DEAS‏ اټ نان تذون 


اس عازن ھی السارية 9 


ف عد هه مامت 


جا مسج صو ل مذ - ووه الاجم معم د ال مكاحت e‏ ومو ص مجن > - “يود ند e‏ ممم مت هه ونی وود ھی سود 2 


نيه اة د تتضمن أجد الأسنس التى تحعل الثمن قابلا للتقدير 


وذلك حن يتفق سند على أن . يكون الثمن عو _.شغر السوق ٠‏ 


اسه ڪس 





1٥ 





وهى تقابل الفقزة الثانية من المادة ٤۲١‏ من التقنين الحالى التى 

تنص ,على أنه « اذا اثفق على أن الثمن هو سعر السوق 2 وجب ».عند 

الوك . أن بكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذدن بيجب 

نمهما تسليم المبيع للمشترى * فاذا لم يكن فى مكان التسليم سوق › 

وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف بأن تكون 
اشكارة هى السارية + ٠‏ 


وتقائل الفقرة الثانية من المانة ٥۲۷‏ من التقنين العراقئ الت تطابق 
الفقرة.الثاشة من نص المادة 555 هن التقنين الحالى ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع اللادة ٤۷۸‏ من التقنين الأزدانى التى تنض على 
ما بأتى : « اذا اتفق المتبابعان على تحديد الثمن بسعر السوق › فيعتبر 
سغر لسنوق فئ زمان ومكان البيع. ٠‏ وان ,لم يكن فى هذا اللكان سوق 
اعقبر المكان الذى يقضى العرف بأن تكون أسعاره سارية» ' 


وأننفق فى حكمها مع المادة 535٠‏ / ۲ من التقذين الكويتى التى تنص 
SONE‏ : « ويكون سعر السوق فى زمان البيع ومكانه هو المعتبر ٠‏ 
ناذا لم كن فى مان البيع سوق » أعتبر المكان ألذى بقضي الع ر ى 
بأن يكون أشعاره سازية؛٠‏ وذلك كله ما لم يتفق على غيره » ٠‏ 
ويواجه الفقه الاسلامى البيع بسعر السوق باعتباره من عقود الأمانة 
التى يقال لها بياعات الامانة » وذلك بما سسميه ديع الاسترسال 
والاستثمان » حيث نين العاقد إن لادراية له بسعر السوق فيستاً هن 
الهعامل معه ویسترسل الى نصحه ويطلب اليه ان يبيع مُنه أو يشسترى 
يما 'تبيع الناس أو تشترى به » فان كذ غليه المتعاقد معه فى بیان سعر 
1 فان هذا الكذب يعثير غشا وتدليسا نوحب للعاقد المغبون 
٠‏ عبد الرزاق السنهورى » مصبادر 
الحق فى الفقه الاسلامى. ج ۲ ص ١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


یاز الرد ( الحطاب ج 34 ص iV‏ 


( مادة ۳۸۹ ) 


اذا لم يعين المتعاقدان ثمنا للمبيع » فلا يترتب على ذلك بطلان البيع 
تى تببن من الظروف أن المعتاقدين قد قصدا اعتماد السعر المتداول 
'فى التجارة أو اأسعر الذى جرى عله التتامل دينهما ٠‏ 


غك صا سس سے اعد لحم صمب مو ممه ا می مر مہ کے 


هذه المادة تطابق المادة 555 من التقنين الحالى» مع استبدال كلمة 
« بعسنل » دكلمة « يجدد » وكلمة « قصدا » ,بكلمة « نويا » ٠‏ 


وهى نتضمن أحد الأسس التى تجعل الثمن قابلا للتقدير 2 وذلك 

حين ‏ يتين من ظروف التعاقد وملاساته أن ثمة اتفاق ضمنى دين 

المتبابعين على أن تكون الثمن هو السعن رالتداول فى التجارة أو السعر 

| الذى جرى عليه التعامل بينهما ٠‏ فمثل هذا اأسبعر يكون بهذه المثابة 
ظ معلوما للمتعاقدين ٠‏ 
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له سس - 


وتطابق المادة ٥۲۸‏ من التقنين العراقى » فيما عدا الكلمتين اللتين 
ن استبدالهما فى نص التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


وتنفق مع الفقرة الأولى من المادة ٤٦١‏ من التقنس الكويتى التى تنص 
على ما يأتى : « لا بيترتب على1اعدم ذكر الثمن بطلان البيع اذا تبين من 
الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول سنهما »› 
أو بسعر السوق » 9 


( محادة ۳۹۰ ) 


١‏ - يجوز الببيسع بطريق المرابحة أو التولية أو الاشراك 
أو الوضيعة ٠‏ 


؟ ‏ والمرابحة بيع يزاد فيه قد معلوم من الربح الى الثمن 
الأصسكلى ٠‏ والتولية بيع بمثل الثمن الأصلى دون زيادة أو نقص ٠‏ 
والاشراك تولية بعض البيع بما «قابله من الثمن الأصلى ٠‏ والوضيعة 


دبع بنقص فيه قدر معلوم من الثمن الأصل ٠‏ 


٠‏ ب ويجب فى هذه البيوع أن يكون الثمن الأصلى معلوها * ويعتبر 
ندليسا ادلاء البائع ببيان على خلاف الحقيقة » أو كتمانه لامر بنتقص 
من مقدار الثمن أو من قيمة ابيع › اذا كان من شأن هذا أو ذاك أن 
يؤثر فى رضاء المشسترى بالصفقة ٠‏ 


سس ل سس ma‏ 





هدة ا E N A‏ وحكمها مسدمك من االققه الاسبلافى 7 


وهى تتضمن » الى جانب الاسس السابقة التى تجعل الثمن فى عقد 
البيع قابلا للتقدير © اساسا آخز هو الثمن الذى, اشترى بهرالبائحع ٠‏ 
حيث يطمئن المشترى الى أمانة البائع فيشنترى.منة على أساسن الثمن 
الذى اشترى به السلعة ٠‏ فاذا بيعت السلعة على أن يزاد قدر معلوم 
من الربح الى الثمن الأصيلى سمى البيع مرابحهة 
بنقص قدر معلوم من هذا اأثمن سمى البيع وضيعة ٠‏ 
دثمنها الأصلى سمى البيع تولية :اذا أخذ المشتعرئ: كل السلعة؛/.وسمى 
اشراكا اذا أخذ المشترى جزءا منها ٠‏ 


5 واذا دبعت على أن 


واذا عت 


وهذه البيوع نقال لها فى الفقه الإسلامى بياعات الأمانة ٠‏ ولايقتصر 
واجب البائع فيها على بيان الثمن الأصلى الذئ اشترى "به ٠‏ ابل يجب 
عليه أيضا أن يبين ما أخاط بالثمن من هلابسسات وما اقترن به هن 
أوصاف ٠‏ فضلا عن بيان حالة المبيع ٠‏ فان صدر منه غش فى بيان 
األممن الأصل + بأن زاد فيه » كان هذا منه تدليسا * ويحق لامشترى 
فى هذه الحالة , بدلا من أن يطلب أبطال البنع »٠أن.‏ يحط الزيادة ٠‏ 
كما به.تطيع البائع أن يتوقى دعوى الابطال اذا حط هذه الزيادة ٠‏ ؤان 


۱۲۹ 


ال للسسسس حا ممم س 





كتم البائع أمرا ذا تأثير فى مقدار الثمن أو قيمة المبيع » كان هذا إيضا 
منه تدلينسا » كما لو كتم عن المشسترى أن الثمن الأصلى مؤجل أو أخفى 
عيبا فى المبيع يقلل من قيمنه * 


وقد نصت المادة ۲/٠۲١‏ من التقئين المدنى العراقى فى هذا المعنى 
على أنه « بعتب تغر يرا عدم البيان فى عقود الأمانة التى يجب التحرز 
فبها عن الشبهة بالبيان كالخيانة فى المرابحة والتولية والاشراك 


والوضيعة HIB.‏ 
والمفروض فى غشس البائع أو كتمانه على النحو المذكور أن يكون ذا 


أثر فى رضاء المشترى بالصفقة ٠‏ 
بها فى هذا الصدد ٠‏ فقد بتضح من العقد وظروفة أن المتبايعين قصدا 


اذ أن آزابدة المتعاقدين بحب أن عتد 


أن بكون أساس التقدير هو الثمن الأصلى دون نظر الى الظروف | 


والملابسان التى تحيط بالثمن أو تقلل من قيْمة المببع » وفى هذه الحالة 
يحب على المسعورى أن قبل المبيع بحالته التى اشثراه بها وأن بدفع 


الثمن الاصل أو أكثر هنه أو أقل بحسب الاتفاق ٠:‏ 


ر انظر فى بياعات الأمناة : فى الفقه الحنفى : المبسوط ج ٣ا‏ 
۷ + البدائم ا ٥‏ ص ۲۲۰١‏ ۲۲۸ ۰ فت القدير ھن ٣١١‏ 
+ ل بای 2 من لات ۹ 

١6١ - ۱۷۱١ الخرشى ج ها ص‎ ٠ 

وفى الفقه الشافعق : مغنى المحتاجاللشربينى ج ۲ ص 1١‏ = 460 * 

نهابة المجتاج للرملى ج 5 ص ١١9-5٠١5‏ ' 


فى الفقه «الحنبلى: : الشرح الكبير على هتن المقنخع ج 5 ص١٠‏ 
۸ + امداخ 8 اش ۲۵۹د ۰۹٤‏ 

عبد الرازف السنهورى ٠‏ مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج۲ ص 
ا ۱۷٤‏ ء الوسيط ج 5 فى البيع ص 5١1‏ ) 5 

والمنادة افر حة تتفق, فى الحكم مع المنادة ٠٠١‏ من التقنين العراقى 
انتى تنص على ما يأتى : 


تخرد فب مرابحة أو نولية أو اشراكا أو وضيعهة 


8 


زيادة ربح معلوم والتولية بيع يمثل لثمن الأول دون زيادة أو نقص »2 
1 ل 6 5 4 . 5 ١‏ . “ ال . 
والاشتراك تولية بعض المبيع بلعض الثمن ٠‏ والوضيعه بيع بمثل الثمن 


الأول- مع نقصان مقدار معلوم منه ' 
ا ویم فق هذه الليوع أن يكون:الثمن الأول مغلوما تحرزا عن 
الخيانة والتهمة » ' 


nve Dees enn 





وتقابل المادة ٤۸٠١‏ من التقدين الأردنى التى تنص على ما يأتى : 


١ «‏ ب يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التوليه اذا كان 
ومقدار الخسارة فى الوضيعة محددا ٠‏ 5 


0 
٣‏ اذا ظهر أن انبائع قد راد فى بیان مقداړ راس المال فللمشترق 
حط٠ط‏ الزبادة ٠‏ 


* وال يكن راس مال فلم رونا مد نا 000 
فسخ العقد عبد جغرفته > د كذا يكون الحكم لو كم لبان ا ي | 
فی المبيع أو رأس الال + ودسقط خاره اذا هلك ا مبيع أو استهلك 
أو خرج من ماکه بعد تسلمه » ٠‏ 

0 


وتقابل المادة 5:15 من التةزين الكويتى التى تنص على بأنى : 
0 
4 


١ «‏ - يجوز البيع تولية أو اشراكا أو مرابحة أو وضيعة , اذا كان 
الثمن الذى اشترى به البائع معلوما وقت العقد » وكان مقدار الرهوح 
فى المرابحة ومقدار الخسارة فى الوضيعة محددا ٠‏ 


۲ فاذا ثبت أن الثمن الذى اشترى نه البائع أقل هما ذكزه كان 
زا د ر6 أن ر 0 بالثمن ١‏ حقرة ٠.‏ 


۳ ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه ,2 ١ذا‏ 
كان من شأنها أن تؤثر فى رضاء المشسترى » ٠‏ 


( هادة ۳۹۱ ) 


١‏ اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فية الأآهلية أو للدولة 
أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو لجهة الوقف ء وكان فى 
البيع غبن يزيد على الخمس ٠‏ فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الى ازنقة 
اخماس من الئل ٠‏ 

؟ ب وبجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن بقوم 
العقار بحسب قيمته وقت البيع ٠‏ 


4 


هذه المادة تقابل المادة ٤٠٤١‏ من التقنين الحالى التى تنص عل, 
ما يأتى : 


١ «‏ اذا بيع عقار مملوك لشنخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان فى 
البيع غبن يزيد على الخمس » فللبائع أن يطلب تكملة الثمن الى أربعة 
أخماس تمن المثل : 

؟ ‏ ويجب لتقدير ها اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن بقوم العقار 


جه أعددل 


." 








وقد رؤئى فق التادة المقترحة الا يقتصر الحكم “على حالة بیع عقاز 
ميلوك لشخص لا نتوافر فنه الأهلبة 2 فأضيقت الى غذه الخالة حالات 
یکو ن العقار اچ فيها ممل وكا للدولة أو لغيرها من ,الإشخاصي الاعتبارية 
العامة أو لجهة الوقف ٠‏ ورذلك. حفاظا عل الصالج العام ٠‏ 


والفقه الاسلامى لا بعتت بالغبن القاحشن ألا اذا أقثرن انه تغرير 


( لسن بر مالاا من المجلة قرم ٠‏ خنع (موشد إلجرنان) .ولك 


يعتد بهذا أن ونوا ل | رضعيتها اتخريل افيح "امال ادجو رو بیت 
المال والوقف:حيث يعتبر إل فاشتند وتخ فبتخه -(م 5051 من 
المجلة و .م ٠٠‏ رمن مرشد ,الحيراق ), م وفى ضوء هذا الحكم من الفقه 
الاشلامی: شعت ظ 
بعتد بالغبن عامة فى <ميع التصرفات ر ألظر فى الققة الخنبلى م۷٠٠‏ 


من مجلة الأحكام الشترعية ) " 


* والمادة المقترحة تقابل الادة ١١5‏ من التقنين العراقى التى تنص 


على ما بلى : 


2 جره اسن 


تغر لر ٠.‏ 


ا إنه اذا كان الغين فاحشسا » و كان المغبون محجوراا أو كان 
,امال الدئ حصل فيه “الغبن جال الدولة أو "ألو قف > فان العقك يكون 


٠ ناطلا‎ 


کل ون لطم بالفين فى اعفد تر يطريق باز اند امانا 


ونقايل المسادة ١59‏ من التقنين الأزد نى التق نتض عل أنه ©« لايفستح 
العقد بالغين الفاحس بلا نغن دس إلا فى مال المححور ومال الو قب وأمواال 


الدولة » * 
و:نقادل ١الماددين‏ ع١‏ ورغ ١٠‏ من اليقنين الکو بتى » 


فالماوة ١1١‏ هن الان !تمن علا ياتى“ 

1١ ۰‏ ]13 تعن العقك عن ماحس للدولة أو لغيرها من الأشخاص 

: الاعتتاوة العامة آو لاحن عدبيمى الأعلية أو الاقصشها « أو لحنه إلؤقف؛ 

حاز للشتغلول "أن يطلب تعديل الشزام: الطرف #الاخو .أو التزايبه هو بما 
ير فح عه الفح س"فى: الغبن ' 


الغين 'فاحسا اذا ازاد عند إبرام العقد على الخمس ' 


۲ ب او عتیز 


E‏ حول کوان الطعَن بالغ أن تكون العقد-قدا أجرئ عن ا لمغبوں 
مم دنوت عة وفقا -للقاتون أ أي اذك به الملحكمة © ,+ 

والادة , ننصضى: :عن أنه « بحوز للمتعاقد مع المغبون أن نتوقى 
اثر افا :اودقف مال يكنا ابن :غا الله اى 
غر ها من الأشخاص الاعشبار به العامة 1 





وهو مما يتقق مح 


المعادة اللقترتحة وان كان: هناك :رأى فى هذا الفققه 





\۲Y 





و بتضصح من هذه |التصوص أن الخزاء المر تب على الغين يختاء فى 


التقنينات المذكورة © قهو فى المادة المقترحة كما هو فى التقنين المصرى 


الحالى “تكملة انثمن نما يزيل الغتبّن الفاحس © وفى اأتقنين العراقى 
البطلان ٠‏ ٠ؤفى‏ التقتتن الآرذ نى الفسخ وهو ما يتفق هع الجزاء فى الفقه 
الاضلامى '+ وف الققنين الكو يت تعديل الالترآم بما برقع الغبن الغاحش 
الحزاء فى التقتين' المفرق الحال والمادة ابلقترحة ٠‏ 


( هادة ۴۹۲ ) 

١‏ لاتشمع دعوى تكملة الثمن بسببٍ الغبن اذا لم يرفعها البائع 
خلال ثلات: سكن ٠“‏ 

؟ ‏ وببذا سريان هذه المدة بالنسبة الى من .لانتؤافر ,فيه الأهلية 
من وقت نوافر أهليته (و موته » وبالنسبة الى الدولة أو غيرها من 
الأشخاص الاعتبارية العامة أو جهة الوقف من وقت العقد * 

+ - ولانلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا 
عينيا على العقار المبيع ٠‏ 





هذه المياذة تقابل. المنبادة 4١١‏ من التفئين71الخالى . التق تنص .غل ما 

و ١‏ تنسقط بالتقادم دغوى تكملة الثمن يسبب الغبن اذا انقضت 
ثلاث سنوات من وقت توافر الأعلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب 
الفقار المبيع * 

؟ ‏ ولاتلحق هذه الدعوى ضريرا بالغير حسن النية اذا كسب حقا 
عبشا على العقار المبيح A‏ 
وقد انف ای هذه المادة تمن االتقتان “الخالى "ها يوا جه ا حالات االختن 
المضنافة فى الادة المقترحة السابقة ٠‏ 


والمادة المقترحة تقايل_المادة ١753‏ من الثقدين الكويتى التى. تن 
على أن « سقط دغؤى السن اذا لم ترفح خلال اشببة. نيدأ بالشيلبة ان 
الدولة أو غيرها 0 الأشخاص: الاعتنارية العامة ولجهة :الوقف من. وقت 
ابرا الفقد 6 وبالتسبة امددمى الأهلية ,وناقصيها سس تاريخ اكتمال 
الأهاة أو اإزت > وعلى أبة حال قط الدعوى .مض ١‏ سنه من 


و قت ايرام العقد . 
( ماده ۳۹۳ ) 


لا جوز الطعن بالغبن فى بيغ تم نطريق امزاد العلنى وفقا لاجراءات 
رسهها القانون ٠‏ : 
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| فالمادة 71 من هذا-التقنين تنص عل أنه « اذا ,لم يكن من , مقتضى 
البيع أن ينقل الملكية فور ابرامه » وجب ع لى البائع أن دقوم بكل ما هو 
ضرورى من جانبه لانتقالها » ؤان يمتنع ٠ن‏ أى عمل من شأنه أن يجعل ) 
هنذا الانتقال مستحيلا أو عسيرة ٠‏ 


والمادة /ا51 تنص على أن « يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى , 
: بإلحالة التى كان ععذيها وقت البيع ودان سلمه الو ثائق ولاللمستندات 
اا ره e‏ ۰ 


هده المادة تقايل المادة ۷ من التقنين ااحالى,,التى تنص عل .آنه 
م لاتجوز الطغن الغبن فى بيخ تم كنص القاتون بطريق المزاد العلنى ٠»‏ 

وقد اختلف الفقه فى تفسير هذا النص, * فذهب_رأى الى أن المقصود 
فيه هو البيع الذى يحتم القانون أن يكون بالمزات العلنى » كبيع عقار 
المد .' للتنفيذ بالدين وبيع العقار لعدم امكان قسمته عينا, * بينما ذهب 
رأى آخر الى ل المقصبودهو البيع الذى .يتم بالمزاد وفقا لاجراءات رسمها 
القانون » وبذلك يشمل الحالات التى يتحتم قانونا أن يكون البيع فيها 
بالمزاد العلنى » كما يشمل الحإلاتم (لتىء(لا تحتم فيها ذلك متى تم 
البيع بالمزاد وفقا للاجراءات التى رسمها القانون ٠‏ ومدثل هذه الحالاب 
الأخرة أن تأمر المحكمة برع عقار غير كأمل الأهلية بالمزاد العلنى »وت 
هذا البيع وفقا للأجراءات التى رسمها تقددن المرافعات فى بيع عقار غير 
كام الآهلنة. والغائت ٠7‏ 


وقد كان اللشروع رتس للتقنين المصرى الحالى يتضمن نصا 0م 
"لاه من المشروع ) يقضي بأن:« بلتزم البائع أن زود السترى باساتات 
الضرورية عن الشىء المبيع » وان بقدم له الآورّاق 'والمسعندات المتعلقة"” 
بهذا الشىء» * وقد حذفت هذه المادة فى لجنة المراجعة لانها مستفادة من ˆ 
القؤاعد العامة («مجموغة “الأعمال التحضيزية ج٠‏ صنهه فى الهامش )ء٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحي لنص التقنين الحالى فى مجموعة الأعمال , 
التحضيرية ل ا 4 26 

وحكم المادة المقترحه نطسق للأصبل الشرعى إلذى بو حب الوفاء 
“بالعقود » الأمر الذى يقتضى تمكين المشترى من آلحصول على مقصود 


إأعقك وتمز نه 9 


وقد رى ان .يصاغ النص المقترح, بوضوح طبقا لهذا الرآى الآخير. ٠‏ 
اذ أن البيع بالمزاد وفقا. للاجراءات التى /رسمها 'القانون 2 سواء كان 
القانون بحتم ذلك أولا ايجعم + بكفى التوفيز“الضكانات :اليّ تكفل الحضتول | 
على أكبر ثمن' ممكن للعقار المبيع ٠‏ 

والسند الشرعى لحكم المادة المقترحة مايراه بعض الفقهاء من عدم 
جواز الطعن.-بالغبن: اطلاقا- كالشافعية »وما براه الجغض' الآخر “من عدم 
جواز هذا الطعن !لا للجاهل بالثمن أو الوصى والوكيل كالمالكية ام 
1 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية عل مذهب الامام مالك ) ٠‏ 


5 


) ۳۹۵٥ هادة‎ ( 


اذا كان البيع جزافا 2 انتقلت الملكية الى المشسترى على النحو الذى 
تنتقل به فى الشىء العين بالذات ٠‏ ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد ,” 


۲ ب آثار البيع ٠‏ الثمن موقوفا على تقدير المبيع * 





التزامات المائع ٠‏ 
لنز و | هِذه. المادة تطابق المادة 459 من التقنين الحالى ٠‏ 


( هادة ۳۹٤‏ ) 
بلتزم البسائع. بان يقوم, بمبا هو ضرووى لانتقال الحق المبيع_الى 


الشتری » وبآن يمتنع عن أى عمل. هن شانه ان يجعل انتقال الحق 
مستحيلا أو عسيرا *٠‏ 


| وتظايق المتادة ٤۸17‏ من التقنين «الأردنى: ٠‏ 


|اوتقابلٌ المادة (8ه من التقنيز العراقى التى تنص على أنه « اذا كان 
المبيع عينا معينه بالننات أو كان قد بيخ جزافا »> نقل الميتع--من_ تلقاء 
نفسه ملكية المبيع * .وأما اذا كان المبيع. آم يعين الابنوعه ,فلا. تنتقل 
الملكية الا بالافراز » ٠.‏ 


ولج نكن هنتاك,احاجة::آلى ان .نذكن#فى النصن”المقتراح الحالات الاخرى 
الؤارذة فى تصن اأتقنين الغراقى' + لان النص المقترح. ييل على (نتقال 
المللكية فى “الشىء المعين بالذات » وهو ماتناولتة المادة91١؟‏ من. المشروع 
حيْث تقول « العقد الذى بمقتضاه ه[تكشب ملكية خی أو احق! غیتی آخر 
يخول من ثلقاء ذاتة هذا الحق “اذا كان المعقود عليه شيا مع نا" بالات 
وكان المتضرف هو صاحب الحقى المتصرف فيه › وذلك دون اخلال يال واعد 
المتعلقة بالتسجيل فى قانون. تنظيم الشهر العقارى أو القواعد اللتعلقة 
دالقيد فى قانون السجل العينى بحسب الأحوال » ٠‏ 
2 أا انتقال الحق فى الشىئء ء المعين بالتوع ققد تناولته إلمادة رهن 
روع ٠‏ 


ا 
آ' 








هده اطادة تطابق المادة 2)۸ من التقنن الحالل 2 مع استبدال 
كلمة « الانتقال © "بكامة”«' لنقل”) © وكلقة «١‏ باتع ا « “نكف » 
و كلمة*< انتقال » بكلمة م «-“ثقل ع .+ 


وتطابق ابلادة وله من التقنين انعراقى 2 عدا اا لفل 
« يمتنع » بدلا هن لفظ « يكف » ۰ 5 


وتقابل المادة 588 هن التقنين الأردنى التى تنص عل أن « يلتم 
البائع .بتسليم :المبيع ان *اركه ماديا كن “لله ججقا ا ردان يقوم 
بما هو ضرورى من جانيه لنقل الملكية اليه . 


وتقائل المنادتن 533..و-/531.. من. التقنين الكويتى : 
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س س ل soo‏ 
جد بننغبيدبيببسبي ب س ل 


























وقد کان البص المقابلك للمادة ٤۲۹‏ من: التقنين الحالى فى المشروع 

الشنهيدى ( م 513 ) يتضمن فقرة أول تتناول انال اللكية فى لىع 

ر المعان بالات وانتقالها فى الشىء المعين بالنوعاء ولكن حذفت هذه ,الفقرة 

فى لجنة المرااجعة لآنها مسبدفادة من القواعد العامة التى وردت فى المادتين 

3١68 , ۶‏ من التقنن الحالى ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص 
0 


5 ونسرى أحكام الفقرات الثلاث ,السايقة ,حتى ,لو سمى المتغاقدان 


البيع ايجار » ٠‏ 
وتقابل المادة 541 من التقنين الأردنى التى تنص على ما يآتى : 


١ «‏ ب يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا أن. يشسترط 
تعليق نقل“الللكبة الى المشترى حت يؤدق جميع الثمن” ولودتم “تسليم 
المميع ٠*٠‏ : 

5 - واذا تم استتفاء الثمن » تعتبر ملكية المشترى مستندة الى قت 


البنع » 5 


وتقابل. المادة 575 هن التقثين اللؤيقى: التى تنص على ماياتئ: : 


وفى الفقة الاسلامي ينتقل الملك مجرد العقد فى البيع الجزاف : 
كما هو الشأن فى دبع الشقء انلعان بالاذات: »وهو حكم-المسادةالمقترحه 
(.أنظراللذكزة: الايضااحية للمادة 4 ۲١‏ عن اللشسوع والادة ۲۷٤‏ من 
المجلة ) ٠‏ 

( مادة 5ة” ) 

١‏ اذا كان البيع مؤجل الثمن » جاز للبائع ان يسترط ان يكون 
نقل الملكية الى المسترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم 
المبيع ٠‏ 

ا فاذة أن الثمن #لذفع اقساطا + جاز للمتعاقدين ان يتفقا على 
أن بستبقى البائع جزءا مزه نعو بضا له عن فسخ البح اذا لم توف, 
جممع الأقساط 2 ومع ذلك بجوز للقافى تبعا للظروف أن بحفص 
التعويض المتفق عليه وفقا لأحكام التعويضي الاتفاثى ٠‏ 

م6 واذا وفيت الأقساط حميعا > فان انتقال الملكية الى المشيترى 
يعتبر مستندا الي وقت البيع. ٠‏ 

۽ _ ونسرى أحكام الفقرات الثلاث السائقة ولو سمى المنعاقدان 
البيع ايجارا ٠‏ 


حا سس ع سس ا ا 


ا := افا كان , الثمن مجلا أومقسطاجازالاتظا قعل الا ننمة ل الملكية 
الى “الممنعؤئ::الا بعد االؤفاء؛ بالثمن كله دأو بعضه ولو تم تسليم اللبيع . 


۲ فاذا تم الوفاء بالثمن » اعتبرت ملكية المشترى مستندة الى اوقت 
البيع » ما لم يتفق على غير ذلك » ٠‏ 


( آنظر المذكرة الابضاحية لنص التقنس الحالى ‏ فى مجموعة الأعمال 
التحضيربة رج 5 ص ٠ ,) ه١ ٤۹‏ 


والجوهرى فى هذا الصدد من (الناحية الشرعية هو جواز اشتراط 
تعليق انتقال الملكية .الى المشترى عل الوفاء | بالثمن. كله.*.وهو صحيح 
شرعا ۲ باعتباره شر طا متعارفا أى شرظا فزعبا فى العرف. *“وقد نضت 
آلادة ۲۴١‏ من مرشد الحتران على"أنة « اذا اشترط المتدايعان فى عقد 
البيع أن اللكشترئ. اذا لم يؤد الثمن الى ثلاثة أنام فلا بتع بينهما » صح 
البيع والشرط ٠‏ فان أدى الملشسترى الثمن فى المدة اللعينة لزم البيخ , 
وانالم. يؤدبه فى آلمدة المعينة أى مات فى أثنائها قبل .أداء الثمن. فسيد 


e r البيع‎ 


اأ خف 


' امد رة تطائق اللأدة 5 من التقتين الخال + مع استبدال عثّاره 
« وفقا لآخكام التعويض الاتفاقى > الواردة” فى الفقرة "الثانية بعبارة 


« وفقا للفقرة_آلثبانية من اللساذة, 114 », ' “اوقد اننا نيك روع “ترآ #الحتابلة فى “وان هفرط“ الخيتار 


ا لآأى مدة ٠‏ وقد سسقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 
( رجاع القواعد لابن رجب ص ۲۸۸ القاعدة ٠ ) ١١4‏ 


«ۆتتفق فى أحكامها. مع الادة :5ه مخ ااالتقغيس العزاقق التى جاءت | 
متفقة مع «النصن“الوارد “فى المشروع E‏ للتقنين: :المضرى الحالى. » 
حيث تنص على ما يأتى : أها شرط إستبقاء االبا نع حزء! من الأقساط ع أعطناء القاضى" حَقَ 
SEO :‏ ا لل - | النظمر ف هذا التعو شن فهو شزط علو الوب كرك كول 

: : : م مه ج! 4 حم إلذة عنك عدم وه ادهل ي || 3 به الحتفية ٠.‏ 

الى أن توفي الفمن كله عض لل ثم ممصم ايح J‏ ئْ 
(:انظق م 5 من مرشيد الحيران ) * وشرط آلتعو نض هذا بعتس 
ترقا“ للقاعدة- العامة فى الضمان -تاشيشت-* 


قاط ر وهم ذلك يجوز .للمحكمة_تبعا. اللظروف أن نخفض التعويض ( مادة ۳۹۷ ) 


بلتزم البائع تسليم المببع للمشسترى بالحالة النى كان عليها وقت 
الببع ٠‏ 


STE‏ سندّدت الأقساطظط جمّعا ١انتقلت‏ ملكية المبيع الى المشترى 
من وقت البيع , إلا اذاا وجد اتفاق على غير ذلك » 





۰ 





من المنادة" تطابق آلمادة ٤٣١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
واتطابق:الادة: ٤۸4‏ من التقنين الأردنى : 
وتظابق المادذة "517 من التقنين الكوش ٠‏ 


انظر فى الفقه الاسلامى : م١‏ من مشبروع,اتقنين الشسريعة الاسبلامية 
على مذهب الامام أحمد بن حنيل اأتى تنص على أنه « اذا وجد اللشنترى 
المبيع على غير ما رآه أو وصف له قله الفسيخ على التراض ولاسيةط 
خياره ما لم يوجه منه ما يدل غلى رضاه » ٠‏ : 


( مادة ۴۹۸ ) 


شبمل التدسليم هلحقات اللبيع “١‏ وبوحه خاض كل ها أعد بصفة 
دائمة لاستعواله + وذلك وفقا تقصد المتعاقدين وعرف الحهة :وها تقضى 
به أبائعة' الأشنياب ٠»‏ 





هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة 555 من التقنين الحالى اأنتى 
تنص على أن « يبشمل التسليم ملحقات الشىء المبيع وکل ما أعد نصقة 
لاسنتعمال هذا النشىء.: وذلك طيقا حا تفص به طشيعة [الأشحاء 
وعرف الجهة وقصد المتعاقدين » ٠‏ 
وقد عدلت: صضياغة هذا النضن ' على: نحو يتضع امنه أن! ما أعد بصفة 


دائمة لإشجعمال المبيع بعتب بوخه خاص هن ملجقاته .ء كما روعيت فيه 
الأولوبة الواجية E:‏ ير جع البه فى تحديد ملجقات ا مبيع ٠..إذ‏ القاعدج 


أن أوك ما ,یرجح البه فى هذا التحد ند هو الاتفاق ٠‏ فاذا وحد اتفاق ّ' 
على ااعتبار شىء من الملخقّات أو عدم اعتساره كنالك » وحب الأحد ما | 


فصتت الية المتعاقدان' فى هنذا «الاتفاق ٠‏ اذا لم يود اتفاق ١ا‏ وجب 
الأخذ بماءنقضئ به العرفه + واذا لم بوجد آتفاق ولا عرف + وجب اتباع 
ما تقض به طبيعة الأشماء ٠‏ 5 


oV g o67 والحنادةالمقترحة نيفق فئ خكمها مع ما جاء فى الماتين‎ ١ 


من التقنين العراقى ': 


فالمادة +55 من هذا انتقنين تنص عل ما اتی : « على دالنائع أن 
يسام المبيع فؤتوابعه الى المشسترى عند نقده الثمن ٠ » ١٠*٠٠‏ 
واللنادة 6۳۷ تتض عل, ماما تى : 

« يدخل فى البيع من غير ذش : 

( أ ) ها كان فى حكم جزء من المبيع .لا يقبل: الإنفكاك عنة نظرا الى 
الغرض من السراء > فاذا بيعت بقرة حلوب لأجل"اللين دخل 
تبيعها الرضيع ٠‏ 

(ب) توابع المبيع ال ا نا قاذ نلعت وار دخلة اتان 
الواقع فى حدودها والطرق الخاضة الموصلة الى الطريقٌ العام 
وختلوق بالارتفاق التى للدار + واذا بيعت عرصية دحت 
الأشتحار المغروسته على -ستسيل -٠الاسعتقزار-‏ * 


(ج) كل 'مايجرى العرف على أنه من م مشملات المبيح » ٠‏ 
و شغى اف تحكويبا مم ما تجا فى اللادة 53 من التقنين الازكانى ال , 
تخصض عل ذا اتی 5 م تسمل التسليع ملعقتات ال مبيع وما اتصل نه 


ظ ااتصال قرار” وما أعد لاستعمانة بضفة داثمة وكل ما تجرى العرف على 


أنه من نوابع المبيع ولو لم تذاكر فى ,العقد » ٠‏ 


وتتفق “فى بحكمها مع بما جاء فى الادة 59 :من التقنين الكو بتىالتى 
تنضن على “ما بات + « يشمل البيع كل ما .كان من ملحقات المبيخ 
وتوادعه » وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين» ٠‏ , 

( انظر المادة ؟الاه من المشروع التمهيدى, ‏ للتقنين المصرى الحالى » 
وهى المقابلة للمادة. 555 أشن هذا التقنين 2 ومذكرتها الاإبضاحية فى ؛ 
مشموعة الأعتال التمطثر ذه ج 4ف ONE O‏ ا ب ا 

ونتفق فى حكمها مع أخكام الفقه الاسلامى فى هذا الصدد : 


:نظن :فى اذلكاللمؤاداة الاي 857 امن المجلة والمؤزاد 57س ۷۷ر من 


ەر شبك الحيران 7 


ؤفاذة ۳۹۹ 


اذا عبن فى العقد عدار ابيع » كان البائغ مسدولا عن تقض هنذا 


القدر بحسب مايقضى به العرف ء دالم يتفق على غير ذكك ٠‏ على أنه 


لابجوز للمشترى ,أن يطلب فسيخ العقد لنقعن, فى المع , الا اذا أثبت 
أن هذا النقصى دن الجسادة بحيث أنه ذو كان إعلمه لما أتم العقد ٠‏ 


س صت کے عد ل رید مہ ن نے نے عب مص هو حا ا ||| سأ | ا ممه 


هذه ؛اللادة, تظابق الفقرة ءإلأولى من المادة. ٤٣٣‏ من التقنين, الحالى ٠‏ 
وتطايق ر المادة 5319 من التقنين الكويتى ٠‏ 


وتقابل المواد ٥٤٣‏ و ٥٤٤‏ وا ٠٤٥‏ و ١/553”‏ من التقنتن العراقى! ٠‏ 

فاأسِيادة ومان هد[ التقنین “تندس علی ما .«تأن: 21:2 اذا برعت جملة 
فن اللمكنلات أي انحملة من الوزو نات أو امز زوعات زل ليشن فی يسنا 
ضرن وء من العدديات المتقاربة مع بيان قدرها ».وسمى ثمنها جملة 
أو بسعر الوحدة 2 ثم وجد ابيع .عند التسليم“ناقضا © كان المسترى 
دتجير ا ان شماء فسبخ البح وان شاء أخذ المقدان امو حواد بحصيته من الِثمن ٠‏ 
واذا ظهر المديخ زرئد! فار تادة للبائع 5 


وا اد5 4 درق على مامياتى | 

١‏ داعت مله امن المزكر مت أق المزروعات التى ف | تبعيضها 
ضر > إو من.العدديات المتقاوتة مع تبان قدرها ٤‏ وستمى تمتها حملة 2 
تم وج المبيع عند العاكليم ناقضا “فللمشتترى فس البيع أو أخد المبِيم 
بكلن. الثمن » ,الا.:اذا اتفق مح إالبيائع.وقت التعباقد,عللى أخذ المقبدار 


| الموجويد بحصته من بالثمن ٠‏ 


١7١ 





0202000000 ا ا ی 



















هذه االادة تقابل الفقرة الثاشة ,من المبادة ۳١‏ من التقنين «الحالى 
التن ,تنضن عك فا اتی م ااافا تبي )ان القدر؛ الذي : يشتمل؛ عليه 
المستع يز بد غل ٠٠ا‏ ذكر؟فنى' العقد وكان ,الثمن يمقددرا"تحساب الوحدة › 
حبق المتتر"اذا كان المبيع غير قابل للَتْبَعِيض » ان يكمل الثمن » 
إلا اذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز اله أن يطلب فسخ العقد ٠‏ وكل هذا 


ما لم بو حد اتفاف بخالفة .0 


٣‏ مه واذا وجيد المبيع زاندا » افالنتادة, للجشیزی. عل أنه ايجرذ 
الاتفاق 'وقت“' البتعاقد على أن. يعطى الالح عوضا فى مقابل الزيادة». ٠‏ 

والاذة ه٠655‏ تنض عل ما باتنى : « اذا ماتا خيئكلة' من الموزاو تات أو 
الماروعات الى فى تبعيضها ضرر أو من العدديات المتفاوته هع بيان 
قدرها 2 وسمى ثمنها بسعر الوحدة 2 ثم وجد ابيع زائدا أو ناقصا 
عند التسليم » فلامسترى فسيخ البيع زو أخذ المبيع بحصته الثمن » ٠‏ 


والمتآدة ١/0557‏ تنص على ما تأتى!: « فى الأجوال اللنصتوص عليها 
7 المواد الثلاث السابقة: »> لا يكؤن للمشترى الحق فى الفسخ › 
ولا نكون لمائع حق فيما «ظهز من زبادة فى المبيع ٠‏ الا اذا كان النقص 
أو الزيادة قد جاوز خمسة فى اللدائة من القدر المحدد للشىء المبيع» ٠‏ 


وهذإ التص له يتتاول ألا فضا وااحدا من الفرووض التى تمكن أن 
تعاض فی جالة باذم البح على .ما ذاكر: فی رالققد, ٠‏ وهو انه کون الین 
مقدء | بحساب الوحدة وبكون المبسع غير قادل للسشعتض ِ ولدلك رؤئ فى 
انض اللقترح أن تضاف جااتان«اخر بان ادمكن أن تعرضنا فى حالة: زيادة 
5 9 حَالة ,وا 1 اه NN‏ قن ١‏ 'يحبات :الو ةَّ "اقيم 
وتقائل الادة 255 امن العقنين ارد نى ولعي تنضن على ما ياتى. : اربع وههما خالة 3 ن الثمن مقدرا يحساد لدا وركوان"المشيع 
لاف قابلا للتيءيضن ٠»‏ وحالة "ما اذا كان الثمن مقدرا جمله واحدف»” 
د اذا عين فى العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم و حك 
انفاق أو عرف بهذا اسان وجب اثناع القواعد التالية : . والمادة المقترحة تقابل المادة 57٠١١‏ من التقنين الكويتى التى تنص 
على ما ایاتی : 


و ١٢۵ا‏ تين ان قدر اللسع رتك على ا حدد فى العقد* وكان 


١‏ اذا كان المبيع لا يضرم التبيعض فالز بادة من حق البائع يستحق 
است رادها عینا والنقضص من حسابه سواء أكان الثمن محددا لكل وحدة 
قياسية آم للجموع المبيع ٠‏ ' لشت مقدرا بالوحدة + فان كان اسع "قاتا الع كانت" الزيادة 
لدائع مالم ير المشمترى أخذها دما بقادلها هن الثمن ٠‏ وان كان المبيع 
غير قابل للتبطض > وجك على المشترى ان يدفع ثمن الزيادة » ما لم تكن 
جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد * | 


۲ اذا كان المبيع ضيرم التبعيض .وكان الثمن م حددا على أساس 
الوحدة القياسية فالزبادة من حق لامائ ييمتحق: ثمنها والنقضن من 
حسابه ٠‏ 


۳ اذ كان المبيع مما يضره التبعيضن و كان لثمن المندمى. لمجموعه 
فالزيادة للمشترى والنقص لا بقابله شىءامن” الثمن” ٠‏ 


SE 1 E 1‏ الشمن مقدرا حملة وااحدة ء تكون الزبادة للمشترى 
مال ا من اللحسامة تحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد ٠‏ وفى 
هذه؛ الحالة 'كون المشترى بالخيار بين زيادة' الثمن نما بتناسب همح 
ك" ف اكلا" كانت "الزاباذة زاو النقضل تارم المشتترى أكثر “مما اشترى | ال يادة فن المديع و بيد لكل اللسيع + 
أو تفرق غلنة الصفقة كان له الخبار قى فسح المع ما لم نكن المقذار 
تافها ولابخل النقص فى مقصود المشترى ٠‏ ۳ےا وکل :ذلك هاا ل'يوجد اتفاق أو.عرك بقضی ‏ بغتزه ٠»‏ 
"6 اذا تشسام المتشلؤزى الس مم أعلمة ناته اناقض ةط حقه فى 


خلا العسلخ االشبارءالنس فل كر ج #لادقة ع ؟ | 


وقد اتقدم ذكرعا تخت اللاذة السانقة ٠‏ 


چ . ١ 3 7 / : 5 f‏ 2 
ظ أنظر فى الفقه السار ق المواد 7 TY‏ من المجاه والمواد FA‏ ا وتقادل 2-1 q6‏ ف التقنن الأردنى 2 وقد تقدم دک رها حت 
٤۴‏ هن مرشد الحيرآن  ٠‏ 


الادة السابقة ٠‏ 


وه بس 4 


سس س س aa‏ في سمس هم بسب يس سس ل سا ور سس ممصي ب ب )ا 


أنظر قن الفقة الاسثلامق الوك 3ا ھن اة وو ا5 2 £ - 
( مادة ٠) 5٠+‏ 


. 





اذا نبين ان مقدار المبيع يزيد على ما ذكز, فى العقد > وكان الثمن | . 
مقدرا يساب الوحدة ‏ :فان كان البيع.قابلا. للتبعيغن .كانت الزيادة ظ رمادة 40١‏ ) 
اللبائع :وان كان المبيع غير قابل للتبعيض وجب على اللثيترئ أن يكمل | اذا وجد فی اللانيع[#جز ]و زدادة., قلا تلمع دعوی اأشترى اناد 
الثمن » الا اذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد * | رو . زی زیر ول #2 0 أله 
ما لم نوجد اتفاق بخالفه ٠‏ اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ٠‏ 











۳۲ 
O حو برد‎ . ERHABI SRE AEFI ATENEO DICKSTEIN 


هذه المادة" تقابل المادة ٤‏ هن النقتين الحالى. التى تنص عل 
ها يأتى .: « اذا وجد فى المبيع غجز أو زيادة »٠فان‏ حق المشسترى فی 
طلب انقاص لثمن أو فى طلب فسخ العقد. » وحق الببائع ,فى طلب. تكملة 
الثمن » يسةط كل منهما بالتقادم ذا إنقضت سنة من وقت تسليم 
المبيع تسليما فعليا € 


وقد أدخل على هذا النص التعديلان الآتيان : 


1 )“الأخد فئ النض المقترح بمبداً عدم سماع الدغوئ الذى يقول 
به الفقه الاسلافى > وفقا للخطة الى سار عللها المشروع > يدلا من هبدأ 
ضقوط ,آلجق, أو انقضائه باآتقادم الذئ يأخذ به التقنين الحالى ٠١‏ 


( ۲ ) الاشارة الى دعوى البائع بردالزيادة الى جانب الدعاوى الاخرى 
لمواجهة احدى آالخالتتن اللتيناضيفتا" الى النص السابقوفقا لا ذكو فما 
تقدم فق حصوص هذا النضن * 


واللشادة.اتلقترخةتقآبَلٌ الكادة ٠/657‏ من التقنين اراق الى 
تنص على ما يأتى : « وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشتزى 'أو"البائع 
بمقتضى .المواد الثلاث السابقة يعد انقضاء ثلاثة أشهر من وقت تسليم 
للم رر ا ا ) 

وتقابل الاد ١١‏ يعن التقدين الأردنى التق ننن عن آذه د لا شنم 
الدعوى بفسخ العقد أو انقاص الثمن أو تكملته اذا القضت سنة على 
ge‏ ا 


وتقايل المادة ۷١‏ سن التقنين إلكوبنتى التي تنص ,على أن n HY E)‏ 
الإعوى ‏ بفسنخ العقد آقّ/نقاض, الثين أو تكملته. :أو ررد الوّنادة؛ سيب 
العجز أو الزيادة فى المبيْع اذا انقضعت. أشنة.واحنة هنووقك التستالم . 


( أنظر «المشكرة #الابشاسة! لللاةة المقايلة. لنص- التقنن الحالى فى 
المشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج؟ ص 54و 0 ). 


ونستنك المادة المقترحة فى"الفقه الاسلامى الل-قاعدة تخصيص القضناء 
رعاية لمصلحة المتخاصمين 3 


) ٤٤۴ ماده‎ ( 

١‏ -. يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث بتمكن 
من حيازته والانتفاع به دون حاثل » ولو لم. ستول علية. استيلاء مادياء 
مادام البائع قد أعلمه بذلك ٠‏ ويحصل هذا التسليم على النحو الذى 
يتفق مع طبيعة المبيع ٠‏ ظ 

۲ ا ويجوز أن نتم التسليم بمجرد ترافی المتعاقدين اذا كان المبيع ظ 
فى :حيازة المشترئ قبل البيع > أو كان البائع قند اسنتبقى المبيع فى 
حيازته بعد البيع الست خر فر اللكية ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة ه“: من التقنين الحالى مع استبدال لفط 
» حائل «( دلفظل « عاثق » » واستبيدال لفل » ا مبيع 0 بعبارة 0 الشىء 
المبيع 6 ¢ فى الفقرة الاولى . 

وتطابيق المادتين i SEA A TV‏ التقثين الكو دتى مح اختلاف لفظى 

وتتفق فى أجكامها مع أحكام الموام ٥۴۸‏ و ٠۴۹‏ و 05٠‏ من التقنين 
العراقى. : . 

فالمادة ٥۳۸‏ .من هذا التقدين تنص نعلى: ما يأتى : 

١ «‏ سم تسليم المبيع. بحصل بالتخلية بين المنيع واللشترى على وجه 
يتمكن به المشترى من قبضه دون حاثل ٠‏ 

؟ ‏ واذا قبض المشترى المبيع ورآه البائع وهو يقبضّه وسكت , 
يعتبر اذنا من البائع له فى القبض » * 

والمادة ٠٥۴١‏ تنص عل أنه « اذا كانت العين المبيعة موجودة تحت 
يد المشترى قبل البيع فاشترالها من المالك »> فلا , حاجة الى' قبض جديد 
سنواء كانت يد المشترى قبل اليح بد ضمان أو بد أمانة » ٠‏ 


والمادة 0:4 تنضن على ما بای : 
١ «‏ اذا أجر المشترى المبيع قبل قبضه الى بائعه أو باعه منه أو 
وهبه ياه أو رهته اله أو تضرف له فيه أى تصرف آخر يسبتلزم القبض» 


اعتبر المشترى قابضا للمميع 5 


۲ ج و اذا ,اجره قل , قيضبه لغير االبا نع أو باعه أو ,وهبه أو رهنه أو 
تنصرف فيه أى تصرف آخر: يستلزم القبض وقبضبه العاقد » قإم هذا 
القبض هقام قبض المشترى'». ١ ٠‏ 


ف 


وتقابل المواد 5355 و١١٤‏ وة5: و لا9: .و5984 من‌التقنين الأزدنى : 
فالمادة 595 هن هذا التقنين تنص على ما يأتى : 


واللشترى مع الآذن له بقيضه وعدم وجود مانع يحول ذون حيازته ٠‏ 


" -. ويكون بالتسليم فی كل شىء حسب طبيعته ويختلف باختلاف 
حاله ١ ٠‏ 

والنادة 596" تنصن علخ آنه «رأاقا كان اللبيعا ف “لوا الممبئر! قبل 
البيع بأنة صغة أو سبب تعقبر هذه الحيازة تطتليما مالم #يتقق علق 
خللاف ذلك + * ١ ٠‏ لمكا 


واللادة 55 ,تتصض علا أنه ا اذا اتفقءالمتبايعان عل اعتتار" اللشبترى 
بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما + ٠‏ 


والمادة ¥۷ تنص على أن » يتم إا المشليم کنا دت بتسحيل المبيغ بأسم 
المشترى اغثدما.. تعاق ‏ النصيوص التشر بعية. نقذل ١الملكية‏ على: التسنبجيل 
الرسمى 314 

والمادة 2۹۸ تنص على هاا U‏ 


| ت اذا ابقى التائع المسبع تحت دده عائ طالب المشةرى ٠.‏ 


۲ اذا اللمر البائع المشترى بدقع الثمن وتشام المبيع خلال مدة 
معةولة والا اعثير متسلما- فلم بفعل » * 


أنظر .الندضى المقايل لنص التقنين الحالى فى المشروع التمهيدى ( م 


0/5 )؛ ومد کر ته اللاضياحية ومناقشة اللحان. له. فى مفجموعة الأعمال | 


آل لتجضوربة اخ ٤‏ ض- 1۷ ت ۷١‏ 


وانظر فى الفقه الاسلامى المواد 517 ۲۷۷ من المجلة والمواد 555 - 
۳ من مرشد الحيران . 


) 4٣۴ فادة‎ ( 


اذا وجب نصدبر المبيع للمشترى > فلا يتم التسليم الا اذا وصل 
اليه » ها لم يوجد اتفاق بقضى بغير ذلك ٠‏ 


هذه المادة تطائق المادة ٤١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


واتقفقا فئ.حكمها هع المافة:559 / ا'«هن التقنين االأرد نيل التتى ' تنص 
على أنه.« اذا تضمن العقد أو اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشسترى فلا 
يتم التسليم الإ اذل جرى ايدماله اليه »,ما لم يوجد اتفاق على غ ذلك»٠‏ 

وتتفق| فى .حكمها .مع الميادة 51/7 رمن التقنين ,الكو ية الثق تنص 
على أنه" « اذا التزم اأشائع.بارسبال اليح الى مكان معين + فلا يتم 
التسليم الا بوضوله فيه » ما لم يتفق على غير ذلك » ٠‏ 


انظ المذكرة الاتشتاعية لانن اتل نض "التفنين“'التالق” فى 


المشروع التمهيدئ 0م 0۷ ( فى مجموعة لمان التحضتيزنة ج 4 
ص الا و VY‏ 


هشند الحيران و م 551١‏ و ۲٤١‏ من مجلة الأحكام الشرعية على المذهب 


الحنبلى * 





ا د 


( ماده 5+5 ) 


اذا هلك المبيع قبل التسليم بستبب الا ايد الأحد المتبايعين فيه » 
انفسمج البيع واسترد الشترى الثمن الذى آداه > الا اذا كان الهلاك 
دعد اعذار المشترى لتسلم المبيع * 


مشلا ن وه لا ا سح ا ا 


هذه المادة تقابل النادة:/ا 55 من التقنين. الحالى؛ التئ. تنص على 
أنه“ « اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد للبائع فيه » انفسخ 
البيع واسسترد المشيترى الغمن » الا اذاءكان الهلاك: بعد أعذار/المشترى 
لتسلم المبعع a‏ 2 


وقد عدل هذا النصصض" على النحو الوارد فى المادة المقترحة بحيث 
كوناجلاك التبا لا ايد تاباتع ولا اللمستورئ فيه © لأن هذا هو 
المقصود بالحكم المنصوض عنئه * ٠‏ فاا كان الهلاك تفعل البائع + كان 
هو المستؤل عن الهلاك فيرد الثمن الى المشبترى 2 كما يكون مسئولا 
عن تعو يض "ابلشسترى عما أصابه من الضرر ٠‏ واذا كان إلهلاك يفعل 
المشترى » كان هو المسئول عن الهلآك ووجب عليه دفع الثمن الى 
البائع ٠‏ وهنا هجرد تطبيق للقواعد العامة. » ولا جاجة فيه الى نص 
خاص * وقد كان هذا النص موجودا فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى (.م 588 ) ٠‏ ولكنه دق لآنه مستتفاد من القتواعد العامة 
( مجموعة الأعّمال التحضيرية ج٤‏ طل/ا/ا 1/81 فى “الهامشن ٠‏ 


ولهذا رؤى عدم يراد مثل. هذا النص الخاصن ١‏ على 7 خلاف ما حجرت 
عليه يعض التقنينات «العربية, الأخرى ».مادام, أنه مجرد: تطبيق. للقواعد 
العامة ٠‏ 


ويتفقحكم المادة المقترحة مع أخكام الفقه آلاسلامى » وهى تجعل 


الهلاك'علىالبائم قبل :التسليغ د افيناد البائح بعلل المبيتع! قلبل: انقبض يد 


ضمان: لا د أماثة ١‏ انظر :فى- هذا المذكرة «الانضاحية للنضودن: اللقابلة 
فى المشروع التمهيدى للتقنين الحالى '( ٠٠) ٥۸١. 0/١١‏ اوانظر 
م ۲۹۲ و 585 من المجلة وام 5355-557٠‏ من مرشد الخيران و م 50١‏ 
من مله الاسام الشرعية عل هذهب الآمام أحمد اين حنبل آلتى تنص 
على أن « ما كان هن ضمان البائع اذا عرضه على المشترى فامتتع عن 
قبضه لغير مانع صار فى ضمان اللشترى » 

والمادة المقشرحة تقايل المواد ٤۷۸‏ و ٤۷١۹‏ و 58٠‏ من التقذين 
الكو يتى ٠‏ | 

فامتاذة//)'من هذا التقنين تنض-على انهه« ااذ هلاك المتبع قبل 
تسليمه لسلبب اجنبى لا يد لاحد العاقدين فيه : افخ آالبيح اسر د 
المشترى ما أداه من 1ن ٠‏ وذلك فا 'م يكن الهلاك بعد اعذار المشترى 
لتسلم المبيع 6 * ش 


والمادة ‏ 51/96 تتص على أنه اذا علك المببع فى جزء فته أو لحقه 
التاف قب ل التسليم لسببأجنبى لا يد لاجد العاقدين فيهء كانللمشترى 
الحق فى انقاص الثمن بقدر ما نقص من قيّمة المبيع ٠‏ فاذا كان الهلاك 
أو التلف حسيما بحدث أو كان موجودا عند البيع لما أبرمه »> کان له 
فسكم اليح ولك كله اذا“ كان اللاك أو التلق: حاصلا قبل اغنتدار 


اللشترى “لتساء “المنيع “© ° 


١4 





واااو تسن كلل هيا ا لوا يانه اذاء“كان ملاك المبيم أو نقضي +قيفنة "لل ؟التشتليم قد 


تخد بفعل المشتزى أو بفعل: الاثم > وجمت: ذفع: امن كاملابافق الحالة 
د ابع اذا هلك ١١‏ أو تلك ,بقعا إل ئة 2 ا ET‏ 1 ون # ١‏ ارف مكارت لون ع 
ا : لمبيع يفعل Ap‏ بھی هلتزما شەل | الأولى والزام البائع داتعو بض دى الحالة الثانية ا ' ا“ ١‏ 
والمادة ٥٤۸‏ تنص على ما يأتى : 


؟ - فاذا كان الهلاك أو التلف لسب يرجع الى البائع » كان المسترى | ْ 
٠ |‏ ١ه‏ اقيض على سوم الشراء مع تسمية الدّمن اذا هلك أو ضاع 


بالخبار دس و شىەستح البيع أو نقاص الثمن نقدر نقص القدمة » وذلك دون ١‏ 
اخلال: بحقه ا فى “التعويض: ان كان اله امققظن + . فى يد القابض »> لزمه اأضمان * أما' اذا لم سم له ثمن كان:٠أمانة‏ فى 
ْ يده » فلا يضمن اذا هلك أو ضاع دون تعد أو تقصير منه ٠‏ 


ۇتقا المواد! 0و 0١‏ و ١ه‏ مك التقنان الأاروق “° 1 21-72 : “عا 
عل ادات چ وااو ۰او 8 ۰ می التتنا ارد ؟ 100 ان هق وم النظر" + امنواء بين قمعه را 00 رر 
أما نة فى بدا القانض » فلا :يضين اذا هلك, دون تعد » ٠‏ 


| 
م ١‏ - اذا ملك اللبيع. قبل التسبليح يسبب لا يد لاجد المتابعين فيه , | وواضح من هذه النصوص ٠‏ سواء فى التقنين ,الكويتى أو التقئّين 
انفسخ البيع واستوذ المشتزى ها أداه من الثمن ٠‏ الأردنى أو التقنين العراقى » ان أحكامها تتفق مع أحكام المادة المقترحة 
| وما يكمابًا من اامواعد العامة وفقا لما تقذم بيانه ٠‏ وذلك فيما عدا ان ' 
۲ - فاذا نلف بعض"المبيع نخير المشترى ان شاء فسخ العقد أو أخذ التقنين العراقى , يزيد عل ذلك فيب من بتتحمل تبعه الهلاك فى القبض 
القداز. الياقى بصت من لمن ا على سوم الشراء والقبض على سوم النظر مستتمدا ذلك من أحكام. الفقه 
الاسلامى ٠‏ 


فالمادة ٠٠١‏ هن هذا التقنين تنص على ما ياتى : 1 


والادة 5 تنص عل ها يأتى : 
اعتير قارضنا ١‏ 0 ۆلز مه لياف الثمن 0 71 بد ضهان ٠‏ ود لم يسيم !لثمن کی شوم et‏ وسواء سدمى أولم سيم 
فى سوم النظر » فان يد القابض تكون يد أمانة فيهلك الشىء على ابلالك 

٦ےا‏ کان للبائخ حق الخيار فى هده الحالة واختار الف 950 لاعلی القابض ( م ۲۹۸ و 595 من االمجلة وم ٨۸‏ مدنی عراقى ) ٠‏ 

له المشترى مثل البيخ أو قيمته وتملكا ما بق منهت) 
( هادة :ه٠٠‏ 5غ 

والمادة “٠ه‏ :: E E‏ 1 ْ 
ا جا اذا هلك بعض المبيع أو أصابه تأ قبل التسليم سمبب لا بد لآحد 


١ «‏ اذا هلك المبيع قبل التسذليئم يفعل شخص آخن. کان للمشترى المتبابعين أيه > جاز للمشترى 131 أن نطاب ضع المح 121 كان النقعں ' 
اتان ,ان ا ق کیم چان ا شاد اد 7 ا YF‏ لوفو ا : 
ار آن فسخ الببع وان شاء <اجازه ولها حق“الرجؤع عل اللتلف | فى قممة المسيع جسيما بجت لو طر ا قيل العقب أا تم انبم ٠‏ وآما أن 


ان هنا م ١‏ أو اشبمجة ؛ ٠‏ ظ 
بضمان مثل” المنيع. أو اقيمته ببقى البيع مع انقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع » وهذا ما لم 


الآهور ,التالمةة : ر ' ْ القارا LEL‏ هال لط he HES‏ قري تعيض all ALERT‏ 
( أ ) فسخ البيع ٠‏ ) | هذه الحادة تقابل المادة 55 من التقنين الحالى التى تنص عل ما 
A‏ 3 1 | يأتى : «اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه »جاز للمشترى 
(ب) أخذ الباقى بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما ,تلق * من أن يطلب ”فسخ “البيع “اذا كان التقصن تسيخا تعيث لو اظر؟ قبل 
ا : ENA‏ 25 31 |الكنظا » ٠‏ 
(ج) امهضياء العقد فى المنيع كله بالثمن! المي .والزجوع عل المت ,العقد لما تم البح واما ان يبقى. البيع .مع. انقاص الثمن » 
ھان م تلديم ۽ , والحكم الذى يتضمنه نص التقنين الحالى هو الحكم ذاته فى المادة 
وتقابل المادتين ٠٤۷‏ و ٥٤۸‏ من التقنين العراقى : | المقترحة: .بحسب بما يستخلصض من سياق النصبوص ,فى هذا التقنين ٠فما‏ 
| أذ ضيف فی المعبادة المقتورحة انمأ برجع الى الرغبة 9 الايضاح 
فالمادة ٥٤۷‏ رهن هذا التقنين, تنص ,عل ما يأتى : 

١‏ ل 7 E‏ 000 وهنا أيضا » على غرار ما تقدم ذكره تحت المادة السابقة ءا زؤى 
درتب ا المبيع فى يك البائع قبل أن يقبّضه المشترق بهلك ! عدم ايراد نص خاص بتناول حكم الهلاك الجزئى أو التلف الذى يرجم 
عل ا چ زی عل را لتر الا :اذا حك الهلام تعد «عدلق [للسيرى .ون : شمر رادملا ب فقق#المسكرائ' +. عل الخلاق “ها جرت ةه دمض 
ليلم ابلبيج ار واذا.نقصت وقيمة المبيع قبل التسليم, لقلقم اصابه |ء. | التقنيتات: العرزبية .الاخرى : :مادام ان مل هذا النص لن يكونسيوى 
فالمسترى مخير بين فسخ البهع وبين بقانه مع انقاص الثمن. ٠‏ محرد تطبيق للقواعد العامة ٠‏ | 











مسد - ملسي - سے کے م .َه س س س 


ويتفق حكم المادة المقاتوحة مع أحكام اأغقه الاسلامى, ٠‏ انظر فى 
هذا : ابن عابديين ج ٤‏ ص ٤۷‏ و ٠ ٤۸‏ وكذئلك المادة 8" من مشروع ٠‏ 
لفنين. امش عة الاستلامية على مذهب الأمام أبى حنيفة ناشراف مجمح 
الحوث الاسلامية » ومذكرثها الابضاحية › والمادتين 185 و 7٠١‏ من 


مشسزوع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام .مالك ٠‏ 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع.ما جاء فى المادة ١ / ٠٤۷:‏ من 
التقنتن العراقى . حيث جاء فيها : « ٠*٠‏ واذا نقصت, قيمة: المبيع. قبل 
التسليم لقلف أصابه ٠‏ فالمشترى مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع 
انقاض إالثمن » ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع ابلادة 05٠٠‏ / ۲ من التقنين الاردنى التى تنص 
ع ها تا نی ورفات| قاب دوعص ابيع دخير المشترى أن شناء فسسداح البيع 
أو آخذ المقدار الباقى بحصته من الثمن » ٠‏ 


ولق ف کیا مع الادة ٤۷۹‏ من لتقد لک بني الق تنما 
ما دا5 جلك ای ف جك متناو له الف قبل التسلك 0 
أجنبى لا بد لاحد العاقدين فيه » كان للمشيترى الحق فى انقاص الثمن 
بقد! ما نقص من قيمة المببع ٠‏ فأذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث 
لو. كان امؤاجوادا.عتد. البيع “لا أنزمه © كان له فسخ البيع * ؤذلك كله 


اذ كان الهلآك أو 'التلف- حاصلا قبل اعذار اللشترى لتسلم المبيع » ٠‏ 


) 2-١1 فاده‎ ( 


يغدمن الائم عدم التعرفني للمثءترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو 
بعضه » سبوا كان اللاتعرض من فعله أو من فعل :<نبى بدعى أن له حفا 
متعلقا بالمبيع وقت اأبيع بحتج به على المسترى ٠‏ ويكون البائع ملزما 
بالضمان افا » ولو أدعى الأحنبى حقا نشا بعد البيع » اذا كان هذا 
الحق قد آل اليه نتيحة لفعل البائع * ظ 


الت سه 


مس س سيد - 3 


هذه االنادة تتفق أف اتحكمها مع المنادة 5559 من التقنين الحالى التى 
تفص ,غل ما يأتئ: : ذأيضدمن: البائع عدم التعرضل للمشترئ' فى الانتفاع 
«المديع كله وة باضه اشو!ء كان التعرضن' من فعاة هو أو لمن فعال أجتتى | 
نكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترئ ‏ ويكون الاثم | 
ملزها. بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا | 
عق ,قدا الى كينها مرب الاثم دق + 


وقد ادخلت,على هذا النص التعديلات الآتية .: 


١‏ تعديل عبارة « فعل أجنبى يكون له وقت اليبع حق » الى 
« قعل أجنبى بدعئ أن له حقا » * وذلك توخيا اللدقه فى التعبيرَ , اذ | 
أن اعرش نتحقق فعلابمحرن الادعاء ولو الم يكن هذمالادعاء علىأساسء | 


۳ ك تعداتل" عبازة ‏ « حق عل المسيع > الى د حقا متعلقا بالمبيع » › | 
وذلك حتى يشل النص الحق العينى ‏ والحق الشخصى ٠‏ | 
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۲ تعديل عبارة « ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع » الى 
م 'وذنك أنطنا تؤاخيا ‏ للدقة 
فى التعبير ٠‏ إذا آنا التعرضن إستحقق ‏ فعلا' بمجرذ الادعاء ولو لم يكن 
المنتعرض مجقا ر فى اتعائه * 


» ولو ادعى الأجنہئ قا نک دهد ابيع « 


بت تعديل عبارة:« اذ تان ن این 
الى « اذل كان هذا الجقرقط آل:اليه. نتيجة لقعل البائح » > لأن قود 
من النص هو أن يكون الحق. قد آل إلى الغ« نتيجة لفعل الباائع:©#:ؤهذا 
يشمل ما اذا كان الأجنبى قد استمد حقه من البائع '» كما يشسمل ما اذا 
كان الحق قدآل إلى الأجنبى:نتديجةلفعل: البائع ولو الم .يكن الحق مستمدا 
من البائح نفسله “ ظ 


قد آل اليه من البائع نفسه » 


('أنظر المادة المقابلة. لنص التقنين الحالى فى المشرويع التمهيدئ)(م 
65 ) ومذكرتها الابضاحية والتعديل الذى ادخل عليها فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية جخ ٤‏ ض ۸٣-۸‏ ) 3 

والماذة المقترخة تتفق فى حكمها مع المادة 059 من التقثيل العراقى 
الى ضص غل ما اتی : 

١ «‏ - يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع 
كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من قعل أجنبى يدعى أن 
له حقا على المبيع وقت اسيع بحتج به على المشترى ٠٠‏ 


؟ وشت ضمان التفعرض + ولو لم ينص عليه فى العقد » ٠‏ 

ؤانتق فى خكمها هع المادة ٠٠١‏ رهن التقنين الأرندى 'التى تتض غلى 
ها عاق : 

١ «‏ يضمن البائع سلامة 'المبيع من أى حق للغير يعترض المشترى 

؟ . ويضمن البائح أنضا اذا استند الاست<قاق الى سبت. حادث 
بعد البيع ناشىء عن فعله > 9 

وتتفق فى حكمها مع المادتين 58١‏ و :587 من التقنين الكويتى : 

فالمادة ٤۸‏ م هذا“التقنين تنص عل أن «ابلتزمالبائع بعدّمالتعرض 
للمشترى فى المبيع كله أو بنضهءؤلو اتفق عل غير ذلك » « 30 
المبيع: كله أو .بعضه من أى شخض:إيدعى حقا اغلى المبيعغ يحتج به على 
منتى > كما بكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشنأ بعد 
البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع أو كان نتيجة لفعله » ٠‏ 

أنظز فى الفقة الاسلامى * مرشد الحيران .م /٤۸‏ ۳و۹و۳ , 
و ع 0۰7و 00و مه و 0= 0 

: مشروع تقئين الشربعة الاسلامية 

على مذهب الامام مالك باشراف مجمع البحوث الاسلامية م ٠ ۷٣‏ 


۹ 
چ ی ل د 
( ماذة ٤٤۷‏ ) 


١‏ اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المديع »> وجب عليه 
أن ادر الى اخطار البائع بذلك. ..ويكون على البائع بحسب الأحوال أن 
يندخل فى الدعوى الى جانب المسترى أو أن بحلا فيها مله : 

۲ سر فاذا تم الاخطار فى الوقت نم وتم يتدخل البائع ف ىالدعوى, 
, ,وجب ايك اتضمان “.الا اذا اثبت ان الحكم الصادر فى الدعوى كان 
نتيجة. لتدليس من المسترى أو لخطا جسيم منه ۰ 


3 - واذا لم مخطار الم لشترى 
عليه <كم <از ڌو ة الأهر الم#ضى 
ابت البائع أن تدخله فى 
رلا هو فاق 5 


ححا ةرك را ورور رده کک 


الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل الفقرة الأول من المادة 54٠+‏ من 
«التقدين الخال الى تنص عق آنه «اذا رفعت على المشسترى دعوى باستحقاق 
المبيع وأخطر بها البائع ٠‏ کان على البائح > بحسب الأحوال ووفقالقانون 
المرافعات ران يتدخل فىرالدعوى إلى جاب الفبعرئ ی أن يحل فرها 
مله له + 


وقد عدلت فى هده الفقرا عبازة « وأخطر بها البائع » الى « وجت 
علبه أن بہار الى إخطار البائع بدلك » > وبذلك.لاظهار أن . الاخجطارؤاجب 
بقح على ١‏ شمترى.ء! مادام أن عدم القيام به يؤدى الى .فقد حقه فىالرجوع 
بالضيمان :وعدلع, کلمةر و كان »آل 5» ويكون ».لان سباق العمارة 
يقتضى ذلك ٠‏ اوجذفت عبارة « ووفقا لقانون المرافعات » »> بلأنها اهن 
قبيل التزيد ٠‏ 


أها الفقرتان الثانية _والثااثة من: اللبادة المقترحة فنطابقان ر الفقز تلن 
االثانية والثالثة من المادة ٠‏ من التقنين الحالى. ٠‏ 


البائع بالدعوق فى القت الملآئم وصدر 
»> فقد حقه فى الرجو ع بالضتمان اذا 
الدعوى كان بؤدى الى رفض دعوى 


سے 





والمادة اللقتريحة تقابل المادة 485 هن الثقنين +الكويتئ التى 
تنص عل ما دأتى : 

١ «‏ باذا,رفعت على المسترى دعوى باستحقاق المببع بکلیا۔ أو جز شا 
وجب عليه, المبارة ربادخال البائعافيها ٠:‏ 

ب _فاذا لم بقم بادخاله وصدر لصالح الغير حكم نهانى » :سقط 
إلضتمان عن البائ ,اذا قت ,ان ٠ادخالة‏ فى دعوی الاشنتحقاق کان هن 
شتانه أن 'تدى" الى رفضتها.» ٠‏ 

وتقابل المادة ٤‏ من التقنين الأردنى التى تنص عل ما ياتى : 

ا الخصومة فى:استحةاق, اللبيع :قبل تسلمه بيجب .ان توخه الى 
البائع والمشترى معا ٠‏ 


"ب فاذا كانت الخصومة يعد تسام المبيع: » وأراد. المشسترى الرجوع 
على البائع » وجب «دخاله فى الإعوى » ٠‏ 





| 





دلالنية 


يي ا سے 
mm” ~~‏ 





وتقادل اللسادة من العقنين العناقئ التى' تنص على ما بات : 
١ 5‏ - 0 برجع , الشسبترى بالضمان إذ١‏ لم يشت الاستحقاق إلا 
باقراره أو بنكوله ٠‏ 


۲ - ومع ذلك يرجح باضمان حتى لو لم يثبت الا باقراره أوبنكولة, 
اذا كان سكن اة وكان. قد اعذر إلبا ثم بدعوى الاستحقاق فى الوقن 
الملائم وذعاء”"للدخوك معة فى الدعوى فلم يفعل ٠‏ هذا مالم ثبت البائع 
أن شتی لم .يكن عل حق فى دعواه بالإاشتحقاق ۽ 2 


والسند الشترغئ” لحكم اللادة المقترحة هو 
مصالح 


لة ملكه 


ما زق نقتضية المحافظة. عى 
وحقوق البائع وتمكينه من دفع دعوى الاستحقاق » وبذلك يسلم 
وينفذ اعدا وقى هذا مضلحخة أيضا"للمشترى:. 


انظر المادتين المقابلتين لن التقنين الحا "فى “المشروع التمهيدى ( م 
6 و ۵۸7 ) ومذ كرانهما الابضاحية والتعد يلات التى ادحلت عليهما 
فی محموعة الأعمال االتحضير بة ج ص :اران 


) ٤٥١۸ مادة‎ ( 


يبت حق النسترى فى الدماو ولو اعترف وهو حسن النية للاجنبى 

بحقه أو تصالج معه ع هذا الحق. ».دون ان ينتظر فى ذلك صلادور 
حكم قفمائى » هنی كان قد أخطر اباذع باد گوی فى الوقت pl‏ 
فلم يتدخل البائع فيها ٠‏ هذا مالم يثبت البائع أن الاجنبى لم يكن عل 
حن فى دعواه ۰ 








هذه المنادة تتفق فى حكمها مع المادة ١‏ من التقنين الحالى التى 
تفاش لان يعت بخن امراق فق (القلماق ولو" اغثر عسل ع 
للالخثبى بحقه أو تصالم معه .عن هذم .الحق * دون أن ينتظز فى 
ذلك صدور حكم قضاثئى ..حتى کان قدا أخطن البائع بالدعوق فن انلوقت 
لاتم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل +* كل ذلك مالم يثبت البائع 


أن الأجنبي لم کی عل حو فى ا 


وقد عدلت فى :هذه. المادة. عبارة ٠‏ ودعاه أن “حل محله افوها فلم 
بفعل ». الى. د ,فلم ,يتدخل, البائع, فبها »ا وعدلت عبار ةد كل ذلك » 
الل ا« هذا » ٠‏ 


والمادة المقترجة تقابل اللادة ( ده ,من التقنين _.العراقى:التى تن 
على ها ياتي ؟ 


ف ١‏ س لا برجم المفشوع تالش مان ١دا‏ لم “ثبت الاستتحقاق إن 
باقراره أو بنكوله ٠‏ 


؟ - ومع ذلكيرجع بالضمان خولو لم يثبت الا تاقرارة أو بلكولة, 
اذا اكان “حسن التية و كان قد اعذر البائع بدعوى الاستحقاق فى الوقت 
الملاثم ودعاء., للدخول معه فى الدعوى فلم بفعل ٠‏ .هذا مالم بشت البائع 
أن المستدق .لم بكن عل حق: فى دعوام بالاسبتحقاق » ٠‏ 


4Y 





سے 
أب بس لس سيج سس بيب el‏ 
س e‏ ]1 اليش لس سم 6 لللسسبيسبيبِيبييييي|- eo‏ 


وتقابل التادنين ۷ وا ٠‏ من التقتتن -الاردانى ؛ وتقابل المادة ٣ه‏ من “التقتتن العراقى الى بننص عل أنة # اذا 
أثبت المستدق الاستحقاق و اله » 0 المسترى ك 

فالمادة ۷ء لاعن هنل التي تنص عل ا و ارك و 0 ا ا 
على الباانع :اذا كان الاستحقاق ميذيا ٤ی‏ (قراره أو نكؤله کن لجف : در حم ع على دا عه بالضءان :يلاد 

والمادة ٥*۸‏ تنص عل ها ياتى ٠ ٠‏ انظرا «اللذكزةة الايضاحبة:-للمادة» الما بلة ل التقنان ت الخالى A‏ 

x ER‏ غة>الأغمال التخضيتنة جد ٤بض‏ ۹3و ۲ ج 

و لبن اغا ناته اللتنتزى بون اتسيف اقل رالا | aE‏ 2 
له وأنكر البائح .حق المدعى , ٠‏ ,كان اللمشتوى ان يثبت ان المدعى محق فى وحكم المادة :المقترحة. بتناول صورة من الصلح ابلشار اليه فى المادة 
دعواه »> قو بعك آلاثيات بخير ا با س أداء 7 يعادل بدل الصلح أو وى ا ايليسا بقيه 7 وذلك ,بيج عور ضص للد عى الاسبتحقاقٍ . وهذه الصورة نستند 
الكبخ للتار ی القاعدة الشبرعية التى تقضى ر بأن من أدى “مالا حَفك به “مال غيره كان 
5 أن يسترده * اذ المغروض فى "ينا . وفى ضّوء المادة السابقة 3 

۲ اذا ركان اللخ ”نة القضياء 18 قفا نکی ا المشبترئ قيما قام به كان سين اة وأنة أخطرالبائع ودعاء الى التذخل 
وحق له الرجوع على البائع اک 5 = فلم يبفعل وأن ۰ عحر عن اثبات عدم أستحقاق الأجنبى 





. 3 : م ا ( مادة ° () 
انظر , المبادة المقابلة لنص التقينين «الجالى .فى المشروع االتمهيدى(/9/1) 
ومذكرنها الايضاحية والتعديل الذق ادحل ,عليها فى ميجموعة الأعمال “اذا احق كل المسبع , »کان للمشنرى.ان (طلب. من البائع : 


وف ا الاسلامى نصف الماةد 595 من مرشد الحيرانٍ علىما يأتى: 
E £‏ امار | الزم الشترى بردها ن استحق ار 


زلا ترجع المشترى ال ممن على البائع الا اذا” تبت استحقاق المميع عليه 5 
دالشته » قان .دت اسنتحقاقه-٠باقزاز‏ االمشتتزى أو فكثلة أو شنكول ۳ المصروفات اا التى 2 اي اتی رداك يرم ابيهمتنا 
لدي أو وكيله فا کون له حق i‏ الرجوع عل االباتع ا وحكم المستحق ٤‏ وكذزك المصروفات الكوائية اذا . كان البائع _سيء التب ٠‏ 
0 عد ناقزاز ا کی #روفت 7 اقراز 5 2 ب جميع مصروفات دعوى الءمان ودعوى الاستحقاق ٠‏ عدا ماكان 
الاجنبى ٠‏ وذلك فى طنوء حتشن نية المشترّى فى اقرآره واخطار ١‏ © المسترى يسطتيع ان يتقيه منها لو اخطر البائع بالدعوى ٠‏ 
دذعوئ الاستتحقاق" فى الوقت الملائع فلم بتدخل وعجن- البائخ عن اثبات 
عدم اسنتحقاق الأجثنى 7 هذا 'مايتفق دمفهوم المخالفة هام حكم ظ م ودو<ه عام »| اتو يفن التسترى عما تحقه ردن خسارة 0 فاته من 
المتاقة 511 من هرشك التحنران- ٠‏ ۰ اسب سيب استحقاق تسيلا 





اذا توقی ا٠ری‏ استحقاق ا مبيع کله آو دوضه بدذع ملمغ من الذقود لتق ن : 3 کے عدت aÊ‏ د 7 aS‏ 
أو تادا شىء آخر > كان للبائع أن بتخلضن من “"نتائج الضجان بان يرد | « اذا استحق كل اليم كان للتشترق* ان لطلتت من البائ ٠:‏ 
لامشتزى المبلغ الذى دفعه أو قيمة ما آداه مع جميع المصروفات ٠‏ می ا یھ او وعد نوناق نوه الفانوتية ان ات 


الوقت ۰ 


(هادة 2095 ) 3 ا هذه تاف سار بتار ٤١‏ من لتقن :الخال الى تنظن غل ما 
| 9 
| 





ذه ة لطابو EA TEE‏ لي ی د راا 
هذه الماد ساق المنادة. "22 عرد ن الحالى » مع حذف عيبا ما تة ااا ال الم ابام یدوا ا اتخ المبيلة. .+ 
« الفوائد القانونية.» +٠‏ ْ 5 ن 
١‏ كف ا عد 0 0 المصروفات النافعة التى لا ستطيع المشترق آل كترم تا 
ومى تقابل المنّادة 8-8 من التقتين الاردني الى تنص عل ماياتى : | رليتجق ..وكذلك:اللصبروفات االكمائية اذا كانالبائع سىء النية: ٠‏ 
وا ته ا صنالع اللمسمتزى هدغى الاستخحقاق على مال قىل إلقضاء ٤‏ 95008 مصروفات دعوى الضمّان ‏ ودعوى الاستحقاق' × عدلااما 
له وأنكر البائع حى اللدعى کان لتر ی ان تعد أن المداعئ “محق كان المشترى ساط أن نتقبه منها لو أخطر الماع بالدعوى 
فى" ادعو اة و بعد E‏ ا la E‏ تعامفا فنال1 'صتلح أو | وجا 
لانن اس ری | 0 E OR‏ 
؟ غ12 واد كان اضعا بد القضاء للمش ةتح احتقظ ' ألم Ll‏ : 
واد 3 خرږۍ j Cs‏ ا 8 ل نکن و اشىترى تیا على 41 المطالية وو ا و 


وی 0070 عل البائع با ا ل ظ ا 6 


١ 8 





وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الآنية : 


ا اسمتعيض تعن المند الأول من هذه المادة بالمبازة الآاتبة : ظ 


« تمن المبيع » ٠‏ ظ 


اا لتقت باليارة_الاخيزة .من هينم اسايق انه التق ولد مكل | 
هذا مالم يكن رجوع المشترى مينيا: على المطالبة تفسبخ #التيخ: أو ابطاله»٠٠‏ | 
ْ 


وتخكم المادة الغترحة فى رجوع المشترى على البائع باندمن عند | 
الاستحقاق يتفق مع مايقرره الفقه الاسلامى * فقذد نصت المادة 54١‏ 
من مرشد الحتران على أن « البائمع ضامن للمنيع بثمنة عند استحقاق» 
للغار » ٠‏ راجع أيضا المنادتين 895 و ٥٠١‏ > والمواد من ٥١١‏ الى:٠ه‏ 
من ' مرشد الحيران-- 

والمادة المقترحة تقابل المادة 505 من التقنين العراقى التى تنص 
على. ها ياتى : 

١ «‏ ل اذا “استحق المبيغ عق: الشسترى وكان البائع: لا يعلم وقت 
البيع باستحقاق المبيع » فللمشترى استرداد الثّمن بتمافه نقصت قيمة 
المبيع أو زادت ٠‏ وله أن يسترد أيضا قيمة آلثمار التى الزم بردها 
للمستحق والصروقات النافعة “التى صرفها. وجميع مصروفات دعوى 
الضنمان :ودعوى الاستحقاق عدا ماكان يستظيع المسترى أن نتقبه: منها 
لو اخطر الباثع بالدعوى ٠‏ 


أن يسترد فوق ذلك ما زادت به قيفة المنيع عن الدمن والمصروفات 
الكمنالية التى ١نفةها‏ على المبيع وأن نطاب عيضا عنما لغخقه: من-+ساره 


و فاته هن كسب يسيب استحقاق المبيع ٠‏ 

وتقابل: المادة ٠٠۵‏ من التقنين الأردنى التى تنض على مايآتى : 

١ «‏ اذا قضى باستحقاق المبيع كان اللمستحق الرجوع عن البائع 
بالئمن ابذا أجاز البيع وبخلص المبيع. للمشترى ° 


؟ بع أفاذا الم؛ بجز المستجق البيع ١نغسخ:‏ العقد. وللمشترى ان يرجع 
على البائع بالثمن ٠‏ 


طاو نین البنا نع للمشبترى ما أحداثه فى المبيع من تحسين: نافع 
مقدرا قم 4 يوم أل: لہ 0 ق 7 ۰ 
5 ت ويضتمق البائغ أيضنا للمشترى 'الأقطرون العو “نات باستتسفاق 


المبيع » ٠‏ 
ونقادل المادة 585 هن التقنين الكو بتى الى تنش فى li‏ 


ه ١‏ - اذا استحق المبيع كله E a‏ 
EES SRE‏ حون OS‏ بسن ني يي 


ظ ۲ ومع ذلك ,يقتصبر .حق المشترى على, استر داد الُثمن ١ر‏ اذا أثيت 


البائع له أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق » ٠‏ 

١نظار‏ المادة المقائلة لنص التقنين الحالى فى «المشرع” التمهيلاى | 
( 589 ) ومذ كر ته الايضاحية والتعديلات التى ادخلت علبها ف مجموعة 
الأعمال التحضيرية ج ٤‏ ص ٠ ٩۸-۹٤‏ 


) 2١١ ماده‎ ( 


١‏ اذا اسستحق بعض المبيع > أو وجد مثقلا بحق أو قيد » وكانت 
#الط  .‏ و 


له أن برد المبيع وما أفادة منه على ان بعوضه البائع عل النحو المببنفى 
الماده السابقة ٠‏ 


؟" ‏ اذا اختار المادرى اسسنيفا“ بيع › أو كانت الخسارة التى 
لحقنه لم تبلغ القدر المين فى الفقرة الأسابقة › لم يكن 5ة الا أن يطااب 
بالتعويض عما أدنابه من ضرر بسبب الادتحقاق ٠‏ 


س سے > سے ل ل me‏ سسا امه لومم سس مام ممع عد o‏ وسيم — اممو 


الفقرة الأول من هذه المادة تتفق فى حكمها مع الفقرة الأول من 
الماإدة. 55 ٤‏ هن.التقنين. ال<الى العى تنض على ١ا‏ نأتى يعض 
المبيع »> أو وجد مقلا بتكليقب »إوكانت خسيارة المشسترى/ من ذلك بلغت 
قدرا لو علمه لما أتم:العقد:» كان :له أن يطالب البائع: بالمبالخ المبينة فى 
المادة السنابقة عيبل أن یزد له المبيع وما أفاده هنه,» ٠‏ 


a‏ اذا اسية: دق 


وقد اسنتئبدالت..فى هذه الفقرزة عبارة « أو وجد مثقلا..بحق أو قيد » , 
بعبارة. « أو وجد مثقلا بتكليف > للابضاح ٠.‏ فقد يكون المبيع » مثقلا 
بحق ٠‏ كحق انتفاع أو حق ارتفاق أو جق رهن أو؛حق امتياز/ أو:ضرايبة . 
المنافع العامة ٠‏ وبقد يكون مثقلا بقيد » كالقيد 
الناشىء من اعتماذ خط التنظيم , ۶ ولكن رلا بدخل فى معنى القيد 
يفرضه القانون بصفة عامة على جميع الملاك ٠‏ 


بحسين ترتبت على أعمال 


ما 


كما أدخل ,على هذه الفقرة. تعديل ی زع الجر ال وارد فى اللادة 
المقترحة ٠‏ 

أما الفقرة. الثانية. من _الادة. المقتر حة فانها مطابقة لافقرة الثانية من 
من 'المادة 555 من التقنين الحالى ٠‏ 

ويتفق حكم المادة المقترحة مع ما بقرره الفقه الاسلامى فى اسنتحقاق 
بعض المبيع * فقد نصت المادة ه٠0‏ هن مرشد. الحيران على أنه « لذا 
استحق بعض المبيع قبل القبض بطل البيع فى القدر الستحق وبخر 
المشنترى فى الباقى ان:.شماء .رده ورحم . بجميع 'الثمن. وان شاء أمسكه 
ورجع خصة المستحدق: بسو اء أوارث الإشتحقاق عبا ذفن الياقى أم ا 

كما نصلت المادة 5١5‏ على أنه « اا قبض_المبيع كله فاستجق بعضه 

بطل البيع بقدره ٠‏ ثم آن أحدث الاستحقاق عيبا فى الباقئ, يخير 

| |التسترى ان شاء رده ورجع بجميع الثمن وان شاء أمسكه ورجع بثمن 
المستحقهاعاإؤان) اله بحدت:.عيبلنا:'فئ: الباق بيابغذه؛ اللسترئ/ابلا جار 
ويرجع بحصة المستحق »> ٠‏ 








وَالنص المقترح يغبر عن وَجود عيب فى المبيع بقوله ان: خسسارة 
المشترى قد بلغت قدرا لو علم به لما لتم العقد > اذ أن المقصود 
بالعيب فى تعبير الفقه.الاسلامى هنا هو تفريق: الصفقة على .المسترى 
رما بسبية من خسارة ٠‏ 


والتعوا .نض المشال النه فى حالة اسنتيقاء ا مبينع أو عدم بلوغ الخسارة 
الحد المبين:فئى الفقرة الأولى يراد به حصة االقدن المستحق من الثمن 
بالاضافة الى. تعويض الخسائر الأخرى ٠‏ ' 

واللادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة 586 من التقنين. الكو يتى 
الى تتصن على ما اتن : 

د ٠١‏ 2 اذا :اشتحق تعض المبيّع » او ثبت عليه خق للغير »و كانت 
خسارة المشترى امن ذلك قد بلغت" قدرا لو عليه لما أتم العقد » كان 
له أن, يرد المبيع وما أفاده منه على أن يبعوض فى حدود ما تقضى به 
اللادة السابقة '* 


۲ افاذا اختار المسترى 'اسنتبقاء .المبيع > أو كانت الخسارة التى 
لحقته لم تبلغ القدر اللبين فى الفقرة الأول »> لم يكن. له إلا أن يطالب 
بالتغويض عما أضابة من 'ضرر بسب الاستخقاق وفقا لما تقضى نه 
اة الشابقة ». + 


وتقايل المادة ٠٠١‏ من التقنين. العراقى التى تنص على ما يأتى : 

بر ١‏ اذا استحق دعضص المبيع » أو كان مثثلة بتكليف لاعلم ل ى 
به وقت العقد » كان للمشترى أن نفسم العقد ٠‏ 

؟ ‏ واذا اختار المسترى الباقى من المبيع فله أن يطالب بالتعوبة 
عع أصابه من ضرز يسبب الاشتحقاق » ٠‏ 


وانقآبل١٠ادة ٠٠٩‏ من التقنتن الآرّدنئى' التق "نتصل على مابات : 


و أ اذا استحق بعضن المتبع قبل أن يقبضه كله كان للمشترى أن 
يزد ها قيض“ ويسترد 'الثمن أو يقل الجيع ويزجع بحصة الجزء 
اللسمتحق ٠!‏ 

٣‏ 2 واذا اسنتحق بعض البيع. بعد قبضه كله وأحدث الاستحقاق 
عشنا ق--البناقى كان للمشسغزى:رده. والزجوع عل ىالتبائم: بالشمن/ أى العمسك 
بالباقى بحصته من الثمن وان لم بحدث عيبا وكان الجزء اللستحق هو 
الأقل فلسس سى آلا االرجوع بحجصة الجزء المستحقى ٠‏ 

٠١‏ فاذل ظهن, بعد البيع أن على المبيع حقا للغير كان للمشترى الخيار 
بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيح والرجوع على البائع بالثمن» ٠‏ 


٤4۱۲ ) هادة‎ ( 


لا يضمن البائع حقا أو قيدا بثقل المبيع اذا كان قد انان عنه 
للمشترى او كان هذا القيد قيدا قانونيا على الملكية ٠‏ 





١4 


ا يي ير و ب وي يي ا ص سس سي صصص ص ص ا 


هذه المادة مستحدثة ٠‏ وبمقتضاها بعفى اليائع مع ضمان حق 
أو قيد يكون ابلبيع ملقلا به اذا أبان عنه للمشترى * ذلك ان قبول 
المشترى اللمبيع بعد أن أبان البائع عما يثقله من حق أذ قيد يسنفاد 
منه نزول اللشترى عن الضمان » وبالتالى اعفاء البائع منه ٠‏ غير أنه اذا 
كان القيد الذئ نثقل المبيع قيدا قانونيا على الملكية ٠‏ بحيث: يفرضه 
القانون على جميع الملاك » قلا يضمنه البائع سوا أبان عنه للمشسترى 
أولم ببين عنه » وسبوزاء يت أن‌المشترى يعرفه أو لم يشيت > هادام أنه 
قيّد يفرضه القانون ويفترض علم المشترى به ٠‏ 

والواقع أن قيود الملكية بهذا المعنى »> كحقوق الششيرب والمجرى 


والمسيل والمرور ؛ لسست حقوق ارتفاق دالمعنی الصحيح » اذ أنها قبود 
قانونية مفروضة على جميع الملاك * 


ونذلك لا يضمنها البائع ختى لو ضفن خلو المبيع من حفوق الازتفاق 


وقد رؤى فى ظل الادة المقترحة أن يستغنئى »عن “حكم“الفقرة. الثانيه 
من المادة 555 من التقنين الحالى التى تنص عل أن « اوش اف ی 
الارتفاق أن البائع قد اشسترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهر! › 
أى كان الباثع قد أبان عنة: للمشترى ٠»‏ 

فاذا كان المبيع مثقلا بحق ارتفاق + فلا يضمنه البائع اذا كانقد أبان 
عنه للمشترى » وذلك طبةا لما تقض به المادة المقترحة ' واذا کان حق 
الارتفاق ظاهرا 2 ولم يبن عنه البائع اللمشتىرى 2 سرى حكم القواعد 
العامة » حيث بيتحمل التائع بالضمان ولا يكفى لاسقاط هذا الضمان 
أن يكون المشترى عالما بحق الارتفاق ٠‏ وليس هناك ما يدعو الى الابقاء 
على حكم التقنين الحالى (الى يقضى بعدم الضهان اذا كان حق الارثفاقظالهمرا 
حتى ولو لم يبين عنه البائع للمشترى ٠‏ فهذه 'خصوصية ترجع الى بقاليد 
القانون الرومانى ولم يعد هناك مبررا للأخذ بها * 

والمادة المقترحة تقابل الماذة 5/1 هن التقنين الكونتى التى تنص 
على أنه « لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشنترى بالمبيع اذاكان 
قد أبان عنه ' شسترى وقت التعاقد أو كان هذا البحق ارتفاقا ظاهرا 
أو ناشئا عن قيد قانونى عل الملكية , ٠ ٠‏ 


المسترى مادام البائع قد أبان له عما يثقل المبيع هن عمق أو فيد ... 


أما القيد القانونى على الملكية فهى قيد عام يفترض علم الكافة به ٠‏ 
( هادة ٤١۳‏ ) 


0 0 “٠. ًض .م‎ +5 0 ٠. . ٠ د لا‎ ١ 
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على زيادة ضمان الاستحقاق‎ 
. أو انقاصه أو اسقاطه‎ 


ا هن وجسوبٍ 


a ail ا ل‎ 


: 10778 1 YF AE 
سس و‎ EEE POET جب سج مشو مس وو شو سر و‎ 








.د لشهه س لاله 


:فلا يجوز الإتفاف على زيادةضحان الإسبتجقاق ٠‏ ولا_ بجون الاتفاق عق 
اتقاش انان ا لضب ما ناوا اتتيتبقافله »د سبدواء تعمل البائع اخفاء: سيب 
الاستحقاق أو لغ .يتعمد :ذلك >ؤيكون التائع مسئولا غن أى اشتجقاق» 
سواء نشا هذا الاستحقاق من فعله أو نشا من قعل الغ » وسو كأن 
المشستري, ,بعلم وقت البيع سببب الاسيتحقاق أو لابعلمه › ٠‏ وحتى لو كان 
| المشيطري قد :اشيتركئ اقل الخيارس٠‏ »| نه 


هذه ei‏ اث الفقرنين الأول والثانية من المادة و والمادة 


3 غامد 0 _فقرة أو .ؤثالفة م من هذا التقدين تقض عل ما PT‏ 


سظه *# ب 






وى شين اع يجوز اللمتعاقدين بإتفاق خامن ؛ أن 9 عاق الاسيتتحقاق 
أو أب .يشقضا هينه * 35 , آم بسيقطا دا الضمان»* ا ميف له 2 ] 


و2 واش ان كل .: شر“ سقط ل الضمان أو تنقصضة ادا کان آل ادع 


قد تعمد اخفاء الآ lt‏ ف | 
جى ابی وذلك 5000م قرره الشروع فى المادة 5 منه الت تنص 


:_ولإطاذة E E‏ اوا افلس مسلاا ثجية ر e E‏ 


١ل‏ حاكن تققد عق غدم الضمان ٠‏ بت البائع مع ذلك ميسنولانعناى 
استحقاق ينشاً هن فعله 2 ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك ٠‏ 


٠ ١ ١ 
٠ 1 س‎ 


٠ جور الإتفاق على أن بتحمل المدين تبعة القوة القاهرة‎ E NF 
وكذلك لإيجوز الاتفاق لر آعفاء المدين من المسثولية, المثر تبة‎ ٢ 


_بأآما اذا كان استحقاق المبيع قد نشا من فعل الغير » فان الالح على عدم تنفيذ البتزامه التعاقدي » 


يكؤن:افسيئؤلا اعن7رد قيمة_المنيع ىقت +الاستخقاق)؛ !الإ /لذا نت :أ نالمشنترى 


الل لبس( ا 
وقد رأينا أن هذا :الحكمايخالفت.ما نصت عليه المادة ١/۲١۷‏ و ۲ 
: من- القن االضرق الحالى او ال مادخ ۹ رھ من ا ا 
والمللادتيئ 6 gv YIT.g‏ الکويتی ٠٠‏ | 


حص سه - / 3-3 


تقائل 01 نع يذخ د 7 ۷ من الفتن !ل ِ 1 1 5 


ر 


قالمادة ٥٥١‏ "هن هذا التقثين تطابق المادة ERTS‏ المحزى 
الحالى: اغ ا لظ “الك عت ٠١‏ تلف ا همف عفعثه سط ا رن ا ا4 ل 


ر 


واد تنص غلل ها نأنئ ت 


ورأينا ماحاء فى اة oY‏ كن المشروع قد زوعى فته مدا 
أسنانتى فى الشردعة الاسلامية > هو ما جاء فى الآبة الكريمة :م يابها 
(الذ : ن دامقوز أوقو تالعقو3 e wC‏ لاوسوغ یه 1 يتقَقٌ مقدامهآ ای 


0 ) زيادة لية المد : : 
as‏ اتفق على الوا رة اليا مل نالف ستولا عن أى ا ا أو الاعفا د ١‏ 


۱ نشا فعله باطلا اثقاة ذلك ١ ٠‏ 
قاق عن > و بقع كل فق يقضى بغير وهذا المبدأ الشرعى هو الذى روعي أتشنا 4 3 الماذة المفترخة ٠‏ 


A ja 9‏ ف مت قد ا م و و ااج 9 پال زل 
يون درل 0 34 الشين- فقط 1 فهذا المدأ من ناحية يدعو الى عم الزلام المتعياقد نا ن هما للج 
حكم العقد : مما لا يسوغ معه أن يتفق يتفق على تحميل البائع يما يزيد فى 
١‏ طامان#الاسوحقات - وزو جب امن اجب ابعر الزوم رای تی يما شیش 
احكم العقد ء مما لا يوع معه أن يتفى على انقاص ضمان الامستحقاق 
الذى بيقع على عاق البابع أو اسبقاطه عنه اب وما تعضئ: به الفقرة الثانية 
أعن اطباض المقتر حه -.يتفق .مع القواعد العامة ."افلا .بمنع . علم. الشيسترى 
| بسسمبب الاستحقاق من و جوب الضمان على البائح * اذ ان ءالمجسيرى 
أ تد يعتقد أن البائع سيحصل على ملكية المبيع من مإلكه الحقيقى أو أنه 
arya‏ تعض | لا خی یلبق “له؛ يوق أخرى متعلقه أ بالمبينع ٠‏ 'فأذا 
لم..يتحقق :مار ينقد م اللثلبيترى > فاسستحق. : المبييع. كله أو بعضِب!ه؛ راچج 
اوشساترى يضيمان الاإستتحقاق على ,البائع ٠‏ 


وتقادل المادتسن ١۸۷‏ شه دن التعيين و نيا لمي اا ر 
فالمادة ۷ ,کے هدا التقدقن جج :عل ها اتىد ام ج 


فاو <( 5 ارو ل ا ١‏ اذا على 0 صا وي 


شدي | 


٠ باطلا کل ميك دا نقاصض الضمان أو اسقاطه‎ e وع ذلك‎ E 
کان الا فع “قد تلمكا أتشفاء شت الالشتحفاق أو 3 الاستتفكاق‎ 1 
AE ناسنا عن فقلهة ئ بعيسيه أ. لدا ب نا‎ 
اك فيه حف لد بے ی یا د الغا قا ه‎ iB 4 

والمادة AA‏ 1-0 على 22 وا کان نويل اده الضدهان 
صرحا » فأن البائع يكون مع ذلك ةقلق عن رة القن ¿ ال اذا أت 
أن ارق کان ا وبقت E0‏ سنب N‏ أو اله e‏ 
لقا ھی فة ف6 ربد القفت ناکین ةلحنملا نھچ کر يبد ) 


> ماقي 16 موقا 


ويتفق حكم المادة المقترحة مع ما بقرره الفقة الاسلامى فى هذا 
E‏ الاو بابس Nha e‏ 


وقد رؤى فى المادة المقترحة الأخذ نما بخالنت الأحقام, زرده فى :. كما نصت ا :اده 3 من E‏ :الان علي أن « علم المشترى يكون 
e‏ اا اا 2 + ن OT‏ ا - ۴ الع لسن" ملكا ٣ E‏ جج م رجوعه بالثمن عبل البائع عند 
الم فيه ١ o Ela‏ ی المبيع ال ف 


ال ار يد 05١‏ 





ال سممما س -- > 
- -— س س ل 22  .‏ سے 


والمادة ٤۹۸‏ ان على أنه « اذا ل تتوافر ذ ى المبيع وۆت جنك معي 
لد ادك ا ع ادو كي او RK‏ انعسي © REN‏ 
نار لحقةا ترج افر( تا ا رار که اکا ٠‏ 


كما يتفق مع ما نصت عليه اليادة. ٠٠7‏ من التقنين الأردنى وهى 
تطابق المادتين 4١۲‏ و 595 من مرش.د اإلحرالن ٠.‏ 


, ٤ راد‎ 


٠‏ ١ح‏ يكون البائع هلرها الفوان اذا لم تتواقر قى المبيع وقت 
التسمذيم الصفات النى كفل [لومعمتر ی ودردها .فيه :» ای اذا کان بالمبيع 
فى هذا الوقت عيب ينقت هن قميته ء أو من نفعه بحسب الغاية 
المقصودة 'مشتفادة مما هو مين فى العقد ومما هو ظاهر هن طبيعة 
الشىء أو الغرضن الذى اک 2 * ومن E‏ دن 3-0 1 ان انا ' 
و ا 


وَتَقَا بل اواد »اه / او o\¥‏ / و و و ١ه‏ / اؤ ۲و من 
انتقنين الأرذنى : 


فلمادة 01١5‏ / ۲ من هذا التقنين تنص على أن « تسرى القواعد 

العامة بثيبأن .يار نم العيمي ( أنظر م:٤‏ (ب94١/)‏ على عقدالتع مح مواقا 

kK التالية‎ 0 

؟ - ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المأمترى تعرفها 

. وقت البيغ ٠‏ او كان تستطيع "ان نتستها بئفسه لو انه فحن الم 

بعناية الر<ل العادى »› الا اذا أثبت المسترى ان البائع قد أكد له خاو 

“ المبيع من هذا العيب ؛› أو اثت ان البائع قد تعمد ايخفاء العيب غشا 
هنه ۰ 


الاد جومم لم ا او 4 نان 


5 - ويعتير العيب قديمل اذل ر انی موجودارفئ. الام بقل لیخ أى 
دن الاع ی تن بد البائع قبل'التسليم. ٠‏ 


a PSR e 3a 


س ل ل س للد س سا ا 2 ا 


هذه المادة تطابق المادة 5۷> من التقنين ,الحالي », مع اإضبافة, عبارة 
« فى هدا الوقت > فى الفقرة الآولى للايضاح > اذ“أن شرط وقت التسّليم 
سرى على الحالتين المنصوص عليهما فى ر الاك + 1 


برط ون الب الت آن لكوت اشفيانار العف عزو ا ان 
؛ عرفب بدحثتنا هدة '“ظاهر المبيع ولا إنشينة الشخص العادى ا دكشفه 
: غير ٠“خبين.‏ أولا..يظهق" الا الجر رة ع٠‏ 
وانقا بلح الماد تبن ۸ و وه:ه-من” التقنين:“العراقى”: 


فال مادة 58و :من .هذا _التقنين. تفضن غل ما ايأتى ٠.‏ والمادة 5١5‏ / ١و‏ ۲ل ٣(تتص‏ على ها يأتى 


: اذا ظهر بالممِيَعَ عيب قديم 2 کان الملشترق مخترا ان شاء رده «ا لا بيكون «السائع:مسيئولا-عن القيب (القدنم فى الحالات الآنية‎ ١: ١ 
١ ا اء قبله بثمنه ار‎ 
E E Ê SO 


أو ان وه عضي صبجبيح اذا ل الغالب 2 امال فا یمه E:‏ 
ويكون قديما اذا كان موجودا فى. المبيع, وقت. العقد أو حدث بعده_وهو. 
فى بد البائع قبل التسيليم ¢ * 


والمادة ٠٥۹‏ تنص على .إنه « لا يضمن المائع عيبا قديما كان المشتترى” 
سکپیا ار a a e‏ مااي 


أو ا عا الب 4 i‏ + 


١‏ عم هذا إرضى المشتری بالعيب بعد اطلاة عليه رار يعدي عليه يبه 
من" آخرا * 


u‏ 9 هذه النصوصن ان شروط الغيب. الموجب! للشلمان- والمدة! ا 
فی ر النصن المقتر ج والتقنين المصرى الحالى والتقنين. العراقى. .والتقنين. 
ا والتقنين الأردني * 
وتقائل. المواد 549 2918 3 59/4 مر للع عن وکو و وهذهى الشروط هى الشروط ذاتها فى الفققه الاسلامی : اانظر فر هعم 
| الأواد ل ار E‏ - ¥ من مرشب الحاران »> 
فالمادة “59 من هذا التقنين وود على ا E‏ مازما ظ والمواد ٤۸و‏ ٥۸و ٩۳‏ من مشرین a‏ تقنين الشر يعيهة الإشلامية زغل :معب 
بالضه'ن وفقا لأعحكرم؟ الهادة ,هم اذا 0 نا ج “وقد ,امتح 5 | الامام انى حنيفة » والمادة 894 من کرو تقنين ا الاشالاضية على 
بنقص من قيمته أى من ..نقعة بحسب الغابة المقصودة منه مستفادة. مما ذهب الامامر مالك ٠.‏ ' كا 
و مبين فى الفقد أي مما هو ظار من طبيعة المديع أي الغرضي الذي | | ا اسلف 
اھ : | وأنظن_فق اتخلف: ضفه كفل الاثم للمسترىٌ وتجودتها فيه 
| جود تقشين: :|الشرانعة الاشلامية 0 ذهب الامام مالك E i‏ 00 





to NT‏ تنص على انه « لأبشسمن لواح عيبا ان ا 00 : د 
i E‏ 2 الد اذا اثست لغری إن البائع. قد أكد 4 ار اام السا الحا ( م 0۹ و 8 TF‏ ا الأعمال يي 
م دن هد| العبب أو أ نه كد دوا اخفاءة! عتتا منه + . € صن - نکل 56 


\ ٤۲ 





( هادة ه١5‏ ) 


لا يضمن البائع عيبا جزى العرف على التسامح فيه ٠‏ 


هذه المادة رظابق المادة 558 هن التقئن الحالى ٠‏ 





وتطايق الحادة 55٠‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


تتفق. فى ,سكلهة مع مہ جه کین ادع وا ر حدما" وک و 
انى تنص على أن « يعتبر بر البيع منعقدا على #ساس خلو المبيع من العيوب 
الا ما جرى العرف على التسامح فيه » ٠‏ 


وتتفق فى حكمها أيضا.مع ما يقرّره الفقه الاشلامى ٦‏ حيث من قواعدء 
الكلية آن «,العادة محكمة ٠ ٠‏ ودتفرع عءنذلك 
أن ٠ر«‏ التعيين بالعرف. كالتعيين..بالنصن:» .(.م. 40 من المجلة ):, وأن 
« المعروف عرفا كالمشسروط. شرظا » (.م 57 من "اللجلة ) »2 وان «استعمال 
الناس حجة يجب العمل بها » ( م ۴۷ من المجلة ) > وان « المعروفبين 
التجار كالمشروط بينهم » ( م. 55 من المجلة ) ٠,انظن‏ .مالا بعد عيبا 
فى العرف فى المادة 55١‏ من مرشد الحيران والملادة ١٥ل‏ من (الجلة ٠‏ 


7 > زم ۴١‏ من المجلة ) ٠.‏ 


) ١ قادة‎ ( 


اذا تسلم المشسترى. المع » وجب عليه التحقق من خالته بمجرذ أن 
يتمكن من ذلك ء وفقا للمالوف فى التعامل * فاذا كشف عببا بضمنه 
البائع > وجب عليه أن بخطره به خلال مدة معقولة E ٤‏ 
قابلا للمبيع ٠‏ 


۲ = اها اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص العتاد 
ثم كسفه المشترى > وحب عليه أن بخطر به البائع بمجرد ظهوره > 
والا اعدمر اقابلا للمبيع دما فة هن عرس ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة 559 من التقنين الحألى ٠‏ 
وتطائق-المادة .51 من التقنين العراقى . 


وها يقضى به النص المقترح من وجوب اخطار التاق اليك اق 
تفرءضه طبيعة الأشياء وما هو.مألو ف فى التعامل 4 وهو ما بقره الفقة 
“سلامى . فقد نصت المادة ). ٠‏ من مشتزوع..تقنين الشز فة :اللاسلامى 
على هذهب الامام مالك على أنة « اذا حصل من المشترى بعد اطلاعة على 
عیټ لبتم ٥‏ ندل غرفا عل الرضئ نالقيب من قول أو قعل أو کرت 


عن طلب “ارد بالعيب أكثر من يومين بغير عذر سقط حقه فى الرد به ٠.‏ 


:أن شاء قبله کل الکن ان 


) ٤۱۷ مادة‎ ( 


اذا اخطر المسترى البائع بالعيب فى الوقت اللائم ‏ كان له أن يرجم 
دالضوان على النحو امسن فى اأسادة ٠ 5١1١‏ 





هذه المادة تطابق المادة 55٠‏ هن التقنين الحالى ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع جاء ف .صدر المادة 414 من النقنين الكويتى 


التى تنص على أن » تكون البائع ملزما بالضمان وفقا ا المادة و 
اذا كان بالمبيع وقت إلبيع عيب وه 6ه eg o‏ 

وتقابل المادة 004./ ١‏ هن التقنين العراقى التى تنص عى أنه «اذا 
ظهر فى المبيع عيب قديم كان المشترئى مخيرا ان شاء رده وإن ثياء قبله 
بالثمن المسمى ٠‏ 

وانقاتل اده fo‏ من التقنذن الارذنى الثى تصن على أنه راذا 
ظرر فى المبيع عيب قديم كان المشسترى مخيرا ان شاء قبله بالثمن المسمى 
وبيس له إمسا كه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن » ٠٠‏ 

انظر فى اغفقه الاسلامى المواد ۳۳۷ و ١١‏ و ۲٥۲‏ من المجلة والمواد 
- ۲۲ من مرشد الحيران * 


: من رشبد الحينانٍ ما اتی‎ ۹3 A Ps 
مطلعا مثقولا کان أ‎ 


« ما بيخ بيعا 
و عفارأ ودلهر المشتررى عيب قذيم فيه فله الخيار 
شاء ردد واسنتراد الثمن' ان ”كان نة ذذ 
للبائع » * عل انه «. اذا بيغت ,حملة أشبياء صفقة 
واحدة وظهر ببعضها عيب قبل التسليم فالمشسترى نخر أن شاء ,قيلها 
باشمن المسمى وأن شاء رد جميعها ٠‏ وليس له أن يرد المعيب وحد 
ويأخد"السالع: »> .وائضت-المشادة +153 ف على اة :م اذا يتعت «جملة أشياء 
صفقة: واخدة«وظهر ببعضها عيب بعد التسليع“فان لم يكن فى “تفريقها 
ضرار فللتشترى أن برد الأعدب متها بحصتة من الغمن سبالما ولماش 
له أن يرد الجميع. بدون رضى.البائع وان كان فى تفر بقها ضترر “قله 
أن يزد للبيع بكله أو قله ايکل «الشهن» غ. ٠‏ 1 


وانظر المذكرة الانضتاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنئن 


المصرى الحالى 7( مم 593 ) فى مجومعة الأعمال التحضيرنة ج 
شن ل IE‏ 


و بصت اتاک 


1١ 


( هاذه م١8‏ » 


تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بای سبب كان ٠‏ 


يي ن س ی ب ی ةك ی س متا د ا ی > 





هذه المادة تطابق المادة 2٥١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


ونطادق الخ حة ¥ 5 ن التقنن الكو بتى 


وتقايل المادة 6355 هن 'التقتين العراقى التى تنض. على أنه « اذا غلك 
ra‏ قهلا كه عليه.:» ويزخع على النائغ ينقصان 


a 
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وتقابل المادة :5١5‏ من التقذين الأردنى التي تنض على أنه « إذاهلك 
الموبع الدب "دنب قديم فی بد امشثرى أو 'امنتجلكه قبل علمه “دالعيب 
رجم على البائع بنقصان العيب من الثمن » ٠‏ 


ه ١‏ ل تسفط دعوئ ضمان العيب اذا انقضت سنة من وقتت تسليم 
لمبيع » ولو لم يكشف المسترى العيب الا بعد ذلك » ما لم يقبل البائع 
أن بلتزم بالضمان لمدة أطؤل ٠‏ 
انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروخ التمهيدى للتقنين 
الصرنى الحالى ( م ۷ ) والتعديل الذى أدخل عليه فى مجموعة 
الاعزالرالتعضرابة جاع عن 1٨333‏ :ى ۱۲5 


العسب! غشما . منه » ۰ 


وتتفق فى حكمها » فيما عدا المدة » مع اللادة ۰ من التقنين العراقى 


وانظر فى الفقه الاسلامى المادة ٠٠١‏ من مرشد الحيران * 

١‏ سالا تسمع دعوى ضمان العبب اذا انقضت سبتة أشهر من وقت 
تسليم المبيع حتى لو لم يكشف المسترى العيب الا بعد ذلك؛ ما لم يقبل 
البأئخ أن يلثزم بالضيمان لدة أطول: ٠‏ 


( مادة £۱۹ ) 


7 ١لا‏ تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت سنة من وقت تسليم 
المبيع تسليما فلعيا ولو لم يكشف المشبترى العيب الا بعد ذلك 2 ما ام 
يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول ٠‏ 


؟ ‏ وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان آذا ثبت أن 
اخفاء العبب كان بغش منه » ٠‏ 
۲ على أنه إلا يجوز كلبائع أن يتمسك بعدم سماع الدعوى لتمام 
التقادم اذا ثبت آنه ت تعمد أخطاء العيب فا مه ؟ 


وتتفق في جكمها م فيما عدا المدة ٠‏ ممع المادة °۲١‏ من التقنين 
الأردئى التى تنص على ما يأتى ,: 
عع 9 لا تيدع “دعؤئ 'طلمانالعيب بعد القضاء سنتة أشهر على تسليم 
المبيع مالم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول: ٠‏ 


مللسرلرر ‏ لل ابيب يي يي يبي ل ااا ل ا 
س س س 
س a‏ تاد 


ضيه 8 سمه © يس نہ ەه .نە na‏ 





هذه آلمادة تقابل المادة ؟55 من التقنين الحالى التى تنض على ْ 
ما ا ؟ ‏ وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور: الزمان اذا ثبت أن 


و( قط بالتقادم دعوق الان ١ذ1:اتقضت”‏ نة من ؤقت | اخفاء العيب كان بغش منة » ٠‏ 
2 3 و نكن e For‏ اک العننب الا دعك د لك ٤‏ ما رقا 1 5 ع 
0 اد ١‏ 7 ا لبه نل 9 لم یق | والسند «الشرعئ. 'للمادة» المقتزيحه مبدأ :عدم نيماع الدعوى بمرود 
آله لع أن لمر م ن ده e 2_7 ١‏ 7 , 
3 او 5 رلامان قظعا للخنؤومة فى أقلْ وقت ممكن' + ما لم ايقبل: البائع مدةأطول 


قل آنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام آلتقادم اذا 2 1 
ززه ولب اخغاء العلب غشا ,منه »| 


| 
ظ 
ر مادة ٤۲۰‏ ) 
وقد أدخلت على هذة المادة التعديلات 'الآنية : ظ 


| بنقدسا منه أو أن بسقطا.هذا الضمان »> على أن كل شرط يسقط الضمان 
أو بنقصة بقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد آخفاء العيب فى المبيع 
غشنا مه ° 


)١(‏ استبدلت عبارة « لا تسمع دعوى ضمان العتب » فى الفقرة 
الآولى نعمارة «. تسقط بالتقادم دعوى الضمان » مراعاة للخطة التى |, 
خرئ عليفاالشراوإع٠وهئ‏ الاخنا؛ بفكرة عدم سلماع الدعوق: بالحق! يدلا | 
ام کر انقضاء االحق: أو اميقوطة بالتقادم الت يأخذ ها التقنين: الجالى» ظ 











~e “e eee e e 








ته فنادة تطائق المنباحة 56 من الحقدق الاق 


المن'دة :2056 من التقنن. الكوبتى * 


ع 
و رھدا ی 


فعلبنا +؛لأن هنذا التسليغ هوالذى تيح للمشترى أن كشبف العبب > فلا 
وتقادل المادتس 01۷ و ٩٦۸‏ من التقنين العرآقى : 


يكفى [اإنتسليم الخكمى * وبذلك يتنديق الجكم مع ما هو مقرر فىخصو 
العجز والزيادة فى مقذار ابيع من أن التسليم يجب أن يكون تشليما ظ فالادة /اده من هذا التقنين تنص على ما يأتى : 
فعلنا ٤۰١‏ من اللملشرو:ع و ٤۶‏ من التقنين الحالى ) ٠‏ دآ الي ١‏ 
3 1 | ر ١‏ اذا ذكر البائع أن فى :المبيخ عيبا فاشتزاه المشسترى بالعيب 
ِء 4 | الذ کا شار له ة رده بالعبب | »> وله زرده بعيب آخر * 
(۳) استتبدلت عبارة « أن يتمسك بعدم سماع الدعوى لتمام ظ ي 3 َي ن 
.التقادم » فى الفقرة الثانية يعبازة « أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم» * | ١‏ در اشترط آالبائع براءته من كل عيب أو من كل عيب مؤجود 
| بالمبيع » صح البيع والشرط وان لم يسم العيوب ٠‏ ولكن فى البحالة 
حكمها مح 2۹155 من الغقنن الکو تى أ الأول را البائع من العرب الحو حود وقت العقد ومن العنب الحادث دعده 


| ارال یق | اف 


(؟) أضيف فى آلفقرة الأولى ما ب RS‏ 


والمادة المقتم, نه انتفق فى : ' 
الحالة التانية نير من الوجود دوين الحادث » ٠‏ 


[ التى تنص عل ما ياتى : 


ل املسم # آذ ا لطس 


١+ 





والمادة 0٦۸‏ »> وهى تتفق فى حكمها مع المسادة المقترحة 1 تنص 
على ما يأتى : 

ه ١‏ يجوز أيضا للمتعاقدين باتفاق خاص أن يحذندا مقدار 
ا 

۲ على أن كل شرط يسقط لضمان أو ينقصه يقع باطلا اذه کان 
البائع قد تعمد اخفاء العيب » ٠‏ 1 


وتقابل المادة 5/015 من التقنين الأردنى التى تنض عل ما يأتى : 
« لا يكون البائع مسئولا عن العيب القديم فى الحالات التالية : 


5 - اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه | 
أو عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العجب أو كان المشترى بحالة 
تمنعهة من الاطلاع على العيب » 5 


انظر قى الفقة الآسلامى المادتن ۲ ود 25؟ من المجلة والمادتين 
۷ و ٥۱۸‏ من مرشد الحيران * فقد نصت المادة ٥١۷‏ هن همرشد 
الحاران على انه « اذا ذكر البائعم أن فئ المبيع عيبا فاشتراه الشترى 
بالعيب الذى سنا اله فلا خیار له فى رده بالعيب المسمى وله رده يعيب | 
آخر ولو قبله الشترى بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب المسمى | 


ولا بعيب آخر » ٠‏ | 


اما فی ,اة تعمد اليائح اخفاء العيب فى البيع غشا منه .٠‏ فيبطل | 
شرط اسقاط الضمان أو انقاصه ٠‏ انظر المذكرة الابضاحية للمادة هه 
من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام مالك ٠حينك‏ جاء ٠‏ 
فيها أن شرط براءة البائع من العيوب. لا يعفيه الا من العيوب التى ٠‏ 
لا يعلمها ء, آما التى إعلمها وأخفاها عن المسترى فلا يبرأ منها لأن هذا | 


من باب الخغش ٠‏ 


| ) ٤٣١ مادة‎ ( 


لا ضمان للعيب فى البيوع القضائية ولا فى البيوع الادارية اذا تمت ٠‏ 
بطريق المزاد العلنى ٠‏ 











سس 





دة الخاد نطابق الحادة ٤:٥١‏ 7 التقنير الحالى 


وتطابق المادة ٤۹۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة 5 من التقنين العراقى التى تنص على | 
أنه « لا نسمع دعوى الضمان فيما بيع بمعرفة المحكمة أو الحيات: أ 


الحكومية الأخرى بطريق| الزايدة العلنية » ٠‏ | 
ونتفق فى حكمها مع المادة 515 / ه من التقنين الآردنى التى تنص | 
على ها يأتى : 
« لا يكون البائع مسئولا عن العيب القديم فى الحالات التالية : 


© اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الادارية»٠‏ | 


صتا — سس سس سسا للك تت ا کے 1 4 -_-ب سس يي ا 


( انظر المذكرة الايضناحية للنص المقابل فى المشروع التمهيد 
للتقنين المصرى الحالى ( م ٠٠١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ا 
ص ۱۲۹ ) ٠‏ 3 

والسند الشرعى للمادة المقترحة ما نصت عليه المادة ۵ من مشرؤع 
تقنين الشريعة الاسلامية على هذهب الامام مالك , حيث تقول : « بيخ 
القاضى أو الوارث لشىء من تركه الميت لقضاء ديونه أو تنفيذ وإضئته 
بيع براءة ونان لم تشثرط البراءة وقت البيع *' فليس للمشترى آن برد 
المبيع بما يظهر له فيه من عيب قديم لم يعلم به القاضى أو الوارث 
والافله الرد به » 5 


) ٤٣٣ هادة‎ ( 


اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعول هدة معلومة ثم ظهر خلل فى 
البيع » فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من 
ظهوده وأن برفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الاخطار > والا 
سقط حقه فى الضمان » كل هذا ما لم يتفق عل غيره ١ ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة 6 من التقنين الحالى ٠‏ 








وتقابل المادة 599 من التقنين الكويتى التى تنص على ها يأتى : 


١ 5‏ - اذا ضمن البائع صلاحية المبيح للعمل مدة معلومة ثم ظهر 
خلل فى المبيع خلالها > فعلى االمشترى أن يخطن البائع. بهذا الخلل فى هدة, 
شهر من ظهوره ٠‏ ظ 

© اك قاد لم يقم البائعم باصلاح الخلل » كان للمشترى أن يطلب 
الفسخ مع التعويض أو ان يستبقى المبيع ويطلب التعويض عما لحقه 
من ضرر بسبب الخلل * وفى الحالين يجب رفع الدعوى فى هدة ستة 
شهور من تاريخ اخطار البائ بوجود الخلل ٠‏ كل هنا ما لم يتفق عل 
خلافه » ٠‏ 


( انظن المد كرة الايضاحية للنص المقابل فئ المشروع التمهيدى للتقنين 
المضرى الحالى ( م 16١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص ١٠٠و‏ 
١ KA‏ 


وحكم المسادة المقترحة يتناول صوزة من ضور خيار الوضاف ٠‏ وستشه 
الشرعى ما نصت علية المادة 5٠‏ من المجلة » حبث تقول : « اذا باع 
مالا" بوصفح مرغوب فطير اليح خالا" عن: ذلك الووصكك كان اللشتوئ 
ا ا لان 
٠‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 


مخنر| ان شاء فسح البيع وان شناء أخذه مم الشمن 


' الامام مالك »> حيث تقول « اذا شرط المشترى عند عقد البيع وجود 


وضف فى اليح له فيه غرض أو جرى العرف بوجود ذلك الوص واا 


| أو اعتقذ| وجوجافيه يسبب تغرين فعلق هن البائع ثم تبين له بعد العقد ٠,‏ 


عدم وحود هذا الو صف فله الخبار فى رد الأسيم أو التيسك به » ٠‏ 


9 





«أبى حنيفة ٠‏ 


0 


١ 40 


وانظر المد كرة الابضاحبة للنص المقادل لنض التقنين الحتالى فی 
1 مشر وع الثمهيدى ( م1 ( فى مجموعة الأعمال االتحضر بة ج ص 


النزامات المسسةرى : 


و 


NIN NB ) ٤۲٣۳ هادة‎ ( ٠ 

| 
, ”يكون الآمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يتم فيه البيع ٠‏ مالم ( مادة ٤۲٤‏ ) 
يوجد اتفاق أوعرف يقضى بغر ذلك ٠‏ 


E 0‏ 4-1 عمسا ال بكون الثمن مستدق الوفاء فى المكان الذى يسلم فيه المبيع ٠‏ فاذا 
هذه المإدة تتفق, فى حكيها مع الفقرة الأولى, من :المادة /ا5؟! من لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المببع » وحب الوثاء به فى المكان 
الثقنين الحال التى تنص عل أن ه يكون, القن مستتحق الزن ف | اللىي بوج فيه هو طن المشترى وقت استحقاق الثمن ٠‏ وهذا كله مالم 


الوقت الذى. يسلم فيه المبيع : ما لم يوجدب اتفاق أو عرف يقضى بغر بوحد اتفاق أو عرف يقفى بغيره ٠‏ 


ذلك » ٠‏ اذ أنه وفقا للقواعد العامة, بسلم المبيع فى, الوقت الذى. يتم 
فيه العقد ٠‏ 








i‏ هذه اللمادة حكمها الادة CÎ‏ التقنين الحا الى 
وتقابل المبادة لاه من انين ادرت اق مل با | ٤ EY,‏ 


تند تصن علق ما دای : 
١ *‏ البيع المطلق الذى لم يذكر فى عقده تأجيل الثمن أو تعجيله | 
يحب فيه الثمن معحلا . ظ 0 ١‏ .کون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سسلم فيه المبيع . 


مالم يبوجد اتفاق أو عرف يقضى بغر ذلك ٠‏ 
؛ ل وبا عل ره ان پت عن اول فى بيع سام نقد | 
ان أحضر لبائع السلعة مد سس اي ان اي ا 02 فاذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع 2 وجب الوفاء 


| 
فيسنلم المبيع والثمن معا » * به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن » ٠‏ 
وتقايل المادة oY‏ دن التق لتقن الأردنى التى تنص على أن » عل 


(يلشسترى تسليم الثمن عند التعاقد أولا وقبل تسليم المبيع أو المطالبة 
به » مالم يتفق على غير ذلك » ٠‏ 


وقد رؤى ادماج هات الفقرتين › والتنويه فى نهاية المادة يجواز 
مخالفة كل أحكامها باتفاق أو عرف » رغبة فى الايضاح ٠‏ 

والمادة المقترحة تتفق فى أحكامها مع المادة لاه من التقنين العراقى 
التى تنضن عل أنه « اذا كان مكان أداء الثمن معبنا فى العقد لزم أداؤه 
فى المكان المشةترط أداؤه فيه » فاذا لم يعين المكان وجب أداؤه فى.المكان 
بغير ذلك » ٠‏ النذى يسلم فية المميح » واذا لم يكن الثمن مسعحقا عبد قسليم المبيع وجب . 
* وحكم المادة المقترحة بتفق مع الفقه الاسلامى ٠‏ فقد نصت الماده | الوفاء به فى موطن المشترى وقت الاستحقاق مالم يوجد عرف أو قانون 
10١‏ من المجلة على أن « البيع المطلق ينعقد معجلا ٠‏ أما اذا جرى العرف | يقضى بغير ذلك » ٠‏ 


ؤتقابل المادة ١/٠٠١‏ من التقنين الكويتى التى تنص على أن, «يكون 


الث لثمن مستحق الأداء فور تمام اليح : ما لم يوجد.ايفاق أو عرف .يقضى 


ف فل على أن د يكون البيع المطلق مؤجلا أن مقسطا باجل معلوم ينصرف 


البيع المطلق الى ذلك الاجل » * ونصت المادة :555 ,من مرشد االجيران ونثفق فى أحكامها مع المادة ٠١١‏ هن التقنين الكويتى التى تنص على 
على أن « البيع المطلق الذى لم يذكر فى عقده تأجيل .الثمن, أو تعجيله | ما يأتى : 

يجب فيه الثمن معجلا ويدفع فى الحال الا اذا جز عرف البلدة وعادتها 

أن يكون: الدفع مؤجلا أو مقسطا بأجل معلوم فان كان كذلك نلزم اتباع « ١‏ ن يكون الثمن مستحق الأداء فى المكان الذى يتم فيه تسليم 
العراف والغادة الجارية ». ٠‏ المبيع ٠‏ فاذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع » وجب اذؤه فى 


موطن المشترى ٠‏ 


وانظر اإمادة ۴۳ من مشروع تقنين الشربعة الاسلامية على مذهب 
؟" ‏ وذلك كله مالم بوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك » * 


ك١‏ ل ب اا ا ا ب د 


هذا التأخير » ٠‏ فطبقا لهذه القاعدة » يجوز للبائع أن يطالب بتعويض 

الضرر الذى لحقه بسبب التأخير قى الوفاء بالثمنءاذا كان الثمن مستحق 
وز ار یانما اودر اقشاي فلثين لجل این مكانة.وجعد :اع الأداء وأعذر البائع المسترى » أو :اذا سلم المبيع وكان قابلا أن ينته' 

وقت العقذ مالم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك ٠‏ 


وتقائل .المادة +857 ,من التقيين الأردنى الى تنص على ما ياتى : 


ثمراث أو ابرادات أخرى ٠‏ 5 


؟ ‏ اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشترى » ولم يجر الاتفاق على 1 
الوفاء ته فى مكان مغين 2 لزم ا فى موطن المشترى وقت حلول 
الأحل » ٠‏ 

أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل لنص التقنين الخالى 86 والمادة المقترحة يقابل المادة ٥‏ من التقنين الكويتى التى تنص 
المشروع التمهيدى لهذا التقنين ( م٠٠٠‏ )' فى مجموعة الأعمال التحضيرية | على أن « يكون للمشترى ثمر المبيع ونمأؤه وعليه تكاليفه من وقت 
البيع ومع ذلك اذا لم يكن البائع قد امستوفى الثمن بتمامه » لا يكون ‏ 
للمشتتزى من الا الا بقدار ما أداه هن الثمن * وذلك كله ما لم 
وأنظر فى الفقه الاسلامى المادتين ٠١١‏ من المجلة و4547 من هرشد | يو ناقا ى پلاق ر | 


أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فتطابق الفقرة الثانية مَن المادة 
المقابلة فى التقنين الحالى » مع تعديل لفظى ٠‏ 


ج٤‏ ص15 و۱۱۳۷ 


الحيران 
وتقابل المادة "لاه من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى :: 
( هادة ه55 ) 4 e E‏ 1 1 : 
١ «‏ لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن التمر المشتحق الاد 
الا اذا أعشر المشسترى أو سلمه الشىء المسيع وكان هذا قابلا أن ينتج 
تمرات أو اببرادات ألخرى »وذلك مالم يوجد اتفاق أو عرف بقضى بغيره ٠‏ 


١‏ اذا كان الثمن مستحق الآداء وأعذر البائع المسترى > أو اذا 
سلم المبيع وكان قابلا أن ينتج ثمرات أو ابرادات أخرى › حاز للبائع 
أن يطالب بتعوبض الضرر الذى لحقه سسب التآخر فى الوفاء بالثمن » 
مالم يوجد اتفاق أو عرف بقضى بغيره * " ب والزيادة الحاصلة فى المبيع بعد العقد وقبل القبضن , كال 
والنتاج » تكون حقا للمشترى » وعليه تكاليف المبيع مالم يۈك رميق . 


؟ ‏ وللمشتری ثمر المبيع ونماؤه » وعليه نكاليفه » من وقت تمام أو Ek‏ 


البيع » مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ٠‏ 


سم 





| وحكم الفقرة الفانية من المادة المقترحة يتفق مح الفقه الاسلامى ٠‏ ققد 
هذه المادة تقايل المادة ۸ من التقنين ال<الى التى تنص على ما يأتى : | نصت المادة 4/٠١‏ من. مرشد الحيران عل أن « الزوائد التى تحصل ‏ فى 
١ 8‏ 0 المبيع بعد العقد وقبل القبض الاد والنتاج تكؤن حقا للمشترى )» * 
9 ع ٠.‏ 5 ع E 9 4 . ٠» of‏ 

١ «‏ لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن ٠‏ | ويعتير هذا .الت تطبيقا اللقاعدة العامة التى تقضى بان الملك بتر 

المشترى أو اذا سلم الثنىء المبيع وكان هذا الشىء قابلا أن ينتج ثمرات الق , دكن ثم تكون للمشتترى بار اشيم وغلية تادةد 
أو ايرادات أخرى + هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ٠‏ | 

N 7 :‏ ظ ( مادو ٤۳٣١‏ ) 
5 ب وللمشترى مو المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع م وعليه | : 
3 . . ذا الء ق“ 7 ۰ ذا ما له انفاة أو Ne‏ 05 + 4 : 

تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا ٠‏ هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف ظ ١‏ - اذا كان الثمن كله أو بعفءه «ستحق الأداء فى الحال > فالمبائع 
| أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشسترى رهن 


أو كفالة » هذا مالم بمئح البائع المسترى أجلا بعد البيع ٠‏ 


وقد عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة على نحو يتفق مع الخطة التى 
سار عليها المشروع من تحريم الفوائد » سواء كانت مقابل الانتفاع 
بمبلغ من النقود أو التأخير فى الوفاء به ( م ١/550‏ من الشروع ) ۲١ | ٠‏ - وكذلك بجوز للبائع أن بحبس البيع ولو لم بحل الأجل 
ديث طبق. المشروع القاعدة العامة الواردة فى المادة ۲١١‏ منه والتى | المسترط لدفع الثُمن اذا سقط حق الملمترى فى الأجل وفقا لأحكام المادة 
تنص على أنه « اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود » وتآخر المدين | اذب . ا 


فى الوفاء به “ جاز للدائن أن يطالب بتعويض الضرر الذى لحقه يسبب | r a‏ ...ين ٠‏ > 
| 





' هذه المادة «١‏ تظانق: المادة 
« الاداء ٠»‏ بكلمة « الدفغ » فى الفقرة الأول » واشتبدل كلمة «وفقا» 
مكلمة أن طا غاا »فى الفقرة الثانية .© واتغيير رقم المادة المحال عليها فى 
هذه الفقرة من ١ 4 VY‏ 1 

والفقرة الأولى من الادة المقترحة تطابق المادة 5+5 من التقنين 
الكو يتى ٠.‏ 

والمادة المقترحة تقابل المواد °۷۷ و بملاه و ٥۷٩‏ و ٥۸۰‏ من التقئين 
العراقى ٠‏ 


فالمادة لالاه من هذا التقدن تنص على ما نأثى : 


و ند د للبالم ج جيسن البح :الى اا يلوف ما اجؤ حال من لثمن 
ولو كان المبيع جملة أشسياء بيعت طففقة واحدة ٠‏ فله حبسه الى أن 
يستوفى الثمن الحال » سواء سمى لكل منها ثمن أولم يسم ٠‏ 

؟ ‏ حق اعطاء المشبترى رهنا أى كفالبة بالثمن لا سقط حق 
الحسس » ٠‏ 

والمادة ٥۷۸‏ تنص على ما يأتى : 

١ «‏ اذا سل البالع المبيغ قبل قبضأالشمن 4 فقد اسقط حق 
حبسه » وليس للباتّع فى هذه الحالة أن يسترد المبيع من يد المشترى 


ويحبسه الى أن سستوفى .الثمن * 


؟ 'وقبض المشترئ المبيع بدون آذن البائع قبل. اداء الثمن ,لايكون 
معتمر! 0 واللبائح حق استر داده کا هلك ا مبيع أو تعيب وهو قى بد 
الشترى » ينقلب القبض معتبر! » وبلزم المشترى باداء ما فى ذمته من 


الثمن + + 


والمادة ٩‏ تنص عل ما اتی : 


و کت کن |الشمن مؤجلا فى عقد الميع أو رضى البائع بتأجيله 
بعد البيع » فلا حق له فى حبس المبيع » بل بلزم بتسليمه الى المشترى 
. ولا ريطالب بالثمن قبل حلول الأجل ٠‏ 


؟ ‏ على أنه يجوز للبائع أن يحبس المبيع حتى ولو لم يحل الآأجل 
المشترط لدفع الثمن + اذا كان المشسترى قد اضعف ها قدمه من تأميتات 
للوفاء بالثمن ٠‏ أو كان فى حالة اعسار يوشك معها أن -يضيع الثمنعلى 
البائع.» هذا ما لم يقدم المشترى كفالة » ٠‏ 


وهذه الفقرة تطابق الفقرة الثانية من المادة لا٠”‏ فى المشروع 
التمهليدى للتقنين المصرى الحالى » ولكن لجنة المراجعة عدلتها بحذف 


46 هن لتقن الخال ر٠‏ مغ استبدال كلمة | الجزء الأخير منها واحالة الحكم الوارد فيه على المادة الخاصة بسقوط 


حق المدين فى الاجل ؛ وذلك على النحو الوارد فى المادة المقترحة 
والمادة 559 هن التقنين الحالى ٠‏ 


والمادة 58٠.‏ تنص ,على "انه «:اذ مات المشترى مفلسا قبل قبض المبيع 
ودفع الثمن + فللبائع حق حبسه الى أن يستوفى الثمن أو تبيعهالمحكمة 
وتؤدى للبائع حقه من ثمنه * فان زاك عن حق السائع يدفغ الزائد 
لباقى الغرماء وان .نقص ولم يوف حق البائع بتمامه فيكون أسوة 
للغرماء فيما بقى له » * 


وتقايل المؤاد 5۲١‏ و 556 و .لاه من التقئين الاردنى . 


فالمادة ۴ه من هذا التقنين تنص غلى ما يأتى : 


١ «‏ للبائع أن بحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من 
الئمن ولو قدم الملتزئ رهنا أو كفالة ٠‏ 1 


۲ س فاذا قبل البائع. تأجبل الثمن سلقط حقه فى احتباس المبيع 
والتزم بتسليمه للمشترى » ٠‏ 


والمادة ٠۲١‏ تنص عل ها ياتى : 


«:"اداب اذا قبض المستراى المبيع قبل أداء الثمن على مراى من البائع 
ولم يمنعه “كان ذلك اذنا بالتسلم ٠‏ 


۲ = واذا فبض المشترى المبيع قبل أداء الثمن بدون اذن البائع كان 
للبائع استرداده » واذا هلك أو تعيب فى بد االمشترى اعتيز مدنا 
الا اذا شباء البائع استر داده معببا 006 

والمادة 7 ی عل ا واو :۽ 

59 اذا تسام السترى المبيع ثم مات مفلسا قبل: أداء الثمن فليسس 
للبائع استرداد المبيع ويكون الأمن دينا على التركة والبائع أسوة سائر 
الغرماء ِ : 


4 . 
+: و‎ 1 NT TO. 

واذا مات المشسترى مفلسا قبل تسلم المبيع وأداء االثمن كان 
ا 0 : 
للبائع حبسن المبيع جتى يستوفى الثدن ویکون أحق من سار الغرماء 
باستيفاء الثمن منه ٠‏ 


07 اا ك الباتع السن ون ملسا قبق وب 
المبيج أمانة فى يده والمشسترى أحق به من سائر الخرماء » 9 
١‏ ونتفق أحكام المادة المقترحة مح أحكام الفقه الاسلامى : أنظر فى 
هذا : المواد من ۲۷۸ ان ۲۹۷ .من المجلة » والمواد من 8 الل 259 من 


مرشد الحيران » والمادة ١١‏ من مشروع تقنين الشردعة الاسلامية علا 
مدهب الامام ابى حنيفة وهمذكرتها الإبضاحة ٠‏ | 


المبيع كان 





) ٤٣۷ هادة‎ ( 


١‏ اذا تعرض أحد للمشترى مستندا الى حق سابق على البيع أو 
آبل اليه من البالخ) + !و اذا خيف لأسباب جدية أن يستحقاخبيع ءجاز 
للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع 
التعرض أو يزول خطر الاستحقاق. ٠‏ ولكن يجوز للبائع فىهذهالحالةآن 
بطالب باستيفاء الثمن على أن بقدم ضمانا ٠‏ 

۲ - ؤيسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف ااشترى 
میا فى المبيع. * 


هذه المادة تقابل المادة ٤٥١‏ فقرة ثالية وثالثة من التقنين الحالى التى 
تنص على ما يأتى : 


« > فاذا تعرض أحد للمشترى مستندا الى حق سابق على البيع 
أو آيل من البائع » أو اذا خيف على المبيع أن ينزع هن يد المشترى › 
جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض 
أو يزول الخطر ٠‏ ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب 
باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا ٠‏ 


۲ ويسرى كم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا |كشف المشنترى عيبا 


وقد استبدلت فى الفقرة الثانبة من هذه المادة عبازة « أو اذا خيف 
لأسيباب جدية أن يستحق المبيع .»6 بعبارة « أواذا: خيف عل ٍاللبيع أن 
ينزع من يد المشترى » وعبارة « أويزول خطر الاستحقاق » بعبارة 
« أو بزول الخطر » » و كلمة « ضمانا » بكلمة « كفيلا » ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادة 11ه0.من التقنين العراقى التى تنص على 
ما بأتى : 


و١٠‏ اذا تعرض آخد للمشترئ مستندا الى حق,شابق على عقد 'البيع 
أو آيل من البائع » أو اذا خيف لأسباب جدية على المبيع أن يستحق > 
جاز للمشترى ما لم دمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع 
التعرض أو يزول خطر الاستحقاق ٠‏ ولكن يجوز للبائع فى هذه الخالة 
أن. يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا ٠‏ 


؟ ‏ ويسرى ,حكم الفقرة الشابقة فئ:حالة ما اذا كشف المشترى عيبا 
فى المبيع وطلب ال لفسخ أو نقصان الثمن »> ٠‏ 


وتقابل 'المادة 5/5٠٠‏ و ”؟ من التقنين الكويتى التي .تنص على 


ما دی 2 


۴ ادا تعرض أحد للمشترى مستندا الى حق سابق على البيع آؤ 
آيل من البائع' أو نتيجة .لفعله ,» أو ١ذا‏ خيف لاسباب جدية أن ستحق 
المبيع » جاز للمشترى ,مالم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى 
ينتهى التعرض أو يزول خطر الاستحقاق * ولكن يجوز للبائع فى هذه 
الحالة أن يطالب باسستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا ٠‏ 


9 


؟" ‏ ويسرى حکم الفترة السابقة اذا ظهر عيب فى المبيع » ٠‏ 
وتقابل المادة ٥۲۸‏ هن التقنين الأردنى التى. تنص على ما يأتى : 


١ »‏ - اذا رفعت على المشترى دعوئ. باستحقاق المبيع. مستندة الى 
حق سابق على البيع أو آيل اليه من البائع جاز للمشترى أن ' بحتبس 
الثمن حتى. يقدم البائع ,كفيلا,مليئاا يضمن ,للمشترى رد الثمن عند ثبوت 
الاسبتحقاق وللبائع أن يطلب الى المحكمة تكليف المشترى ايداع الثمن 
لديها بدلا من تقديم كفيل ‏ 


۲ - ويسرى حكم الغقرة السابقة اذا تبين المسترى فى المبيع عيبا 
| قديما مضمونا على البائع » ٠‏ ش 
انظر المذكرة الايضاحية للنص المقنائل' لنصض التقنين الحالى فى 
الملشروع التمهيدى م١1١٠‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ص١۲١٠‏ 


وأحكام المادة المقترحة تتفق مع الفقه الاسلامى ٠‏ فقد نصت المادة ٩٩‏ 
من مشروع تقنين الشريغة الأسلامية على منحب: الاما الشافعى غل أن 
ا من العاقدين حبس عوضه الحال ابتداء آن حاف فوته حتى يقبض 
مقائلة » أمًا المؤجل أن حل فليس لأحدهما حبس مقابله دق بقبضة». 


وؤنصت المادة 5 من 


ل 4 تقنين الشربعة الاسلامية على مذص 
الأمام أبن تمترقة علق آنه : 


«-اذ! قبض المشسترى المبيع ثم ادعى عيبا فيه 
جير عل تقح الثمن أن ابت الحيب أى نكل البائم عن الشات 


) ٤۳۸ هادة‎ ( 


اذا هلك المبيع قى رد البائع وهو حابس 
ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع ٠‏ 
ساد يي لس د الس د ” 


هذه المادة تطابق المادة 2٠‏ هن التقنين الجالى ٠.‏ 


له > كان الهلالعلى المنشتری» 





ونطابق المادة 0 من الف الكو بتى 5 


ب 


one‏ آّ أت د ج 1 د 
بنتقل الى المشترق جرد العقد وو لم يقبضة من #البائع . 


وحكم المادة المقترزحة نتفق مح الفقة المالكى النى درى 3 


ضمان المبيع 


1۹ 


9 س سے ا ~~ 
.سس س ببس سس سس اللسسس ب س سس سشهه ده 


| 
|" وااو لماحم ابن كاده 6 اهن التقدين المراف ٠‏ 
( ماده 559 ) 


1 : وتقابل المادة 0٠05‏ من التقنين الكويتى 
ش. الع وض وغرها مر المنقو لات » اذا انفة مبعاد لأداء الدُون : : 
فى بيع العروض ور 1 لق على ١‏ 1 | والمادة اللقترحة بتفق حكمها مع الفقه الاسلامى ٠فقد‏ نصل الماذة 
ونساءم ا؟.يع » يكون البيع مفسوخا دون حاجة الى اعذار أن لم يؤد | E‏ امعد عن اي ار 
6% / 1 : : / | ۰ ۰ . 
المشسترى الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك ٠‏ وهذا مالم يوجد | ” اسن الج عق ن « مطلق نقتضى تتشليم فى المحل 
١‏ الى a‏ 4ب حيو 6 + TAV Er‏ أعل الها 31 
اتفاة غيره ۰ 
ک على كي _ | بيع مال على أن يسام فى محل كذا لزم تسليمه فى المحل الذكون ٠‏ 
: | ونضت المادة 5/٠“‏ على أنه « فى بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس 
هذه المادة تطانق المادة 535١‏ من التقنين TE‏ رسيم زاف أن" ست ایح زی شن أن شر ا وميك 
عبارة « لأداء الثمن » بعبارة « لدفع الثمن » » واستبدل عبارة « ان لم عاريل العو عيده وفع هن هن انكو أن تانب الي فق ال 
يود المسترئ الثسن|» ادم « ا إلثيتن م الاطلق: ايكون عند تمام العقد * 





اين لات۰۹ م التي الول ای قلس عل انت في بيع 

ارات ادا افق عل مب لتر م ابيع ٠‏ 1 

للبائع الحق فى اعتبار البيع مفسوخا ذون حاجة الى اعذار اذا لم يؤدى تكون على المسترى نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيلو نفقات 

المشترى المستحق من الثمن عند حلؤل الميعاد » وذلك مالم يوجد اتفاق | الوفاء بالثمن ونفقات تسليم المبيع ونحو ذلك هن مصروفات » ما لم 

على خلاف ذلك أو كان الباقى من الثمن المستحق يسيرا » ٠‏ بوحد اثفاق أو عرف بقضى بعر ذلك ٠‏ 
| 


) ٤۳١ مادة‎ ( 


لل 
-000002 ل ا ل لحل سسا ل ل لشم ال ل 


وتقابل المادة ٥۲١‏ من التقئين الأردنى التى. تنص على أنه« اذا 
حدد فى البيع موعد لاداء الثمن واشتر.ط فيه انه اذا لم يؤد المشترى 


الثمن خلاله فلا ديع بينهما 2 فان لم يؤده والمبيع لم يزل فى يد البائع 
اعتبر البيع منفسخا حكما » 


هذه الادة تقابل المادتين 5515 و5355 من التقتين الحالى ٠‏ 


فالمادة 535 من هذا التقدين تنص على أن « نفقات عقد البيع ورسوم 
الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون. على المشترى , ما لم 
وحكم المادة المفترحة يتفق مع الفقه الاسسلامى ٠فقد‏ نصتالمادةعوم | يوجد اتفاق. أو عرف يقضي بغير ذلك » ٠‏ 
من المجلة على أنه « اذا تبايعا على أن يؤدى المشترى الثءن فى وقت كذا 
وآن لم يؤده فلا بيع بينهما ضح البيع © وهذا يقال له خيار النقد ٠‏ 

ونصت, المادة 5١5١‏ على أنه « اذا رلم يؤد المشترى الثممن فى المدة 
المعينة كان البيع الذى فيه خيار النقد فاسداء٠‏ 


والمادة 5315 تنص على أن « نفقات تسلم المبيع على المسترىءمالم 
يوجد عرف أو اتفاق بقضى بغي ذلك ٠»‏ 


وقد روّى ادماج هاتين الماذتين فى مادة واحدة على النحو الوارد فى 
المادة المقترحة + واضافة نفقات الوفاء بالثمن » ما دام أن جميع النفقات 


( هادة ٤۳۰‏ ) المذكورة بتحملها المشترى ٠‏ 


2 


اذا لم بعين الاتفاق أو العرف زدانا أو مكانا لتسليم المسيع > وجب عل 
المشترى أن بتسلمه فى الوقت الذى يتم فيه العقد وفى المكان الذى 
يوجد فيه وقت البيع وأن بنقله دون ابطاء الا ٠ا‏ يقتضيه النقل هن زمن ٠‏ 


والمادة المقترحة تتفق فى یپا مع المادة ۰۷ من التقنين الكۇيتى 
التى تنص على أن « يتحمل المشترى نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل 
ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع: وغير ذلك من مصروفات » 
ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى. بغر ذلك ٠»‏ 





هذه المادة تقابل المادة “11 تمن التقنين الحالى التى تنص على أنه 
« اذا لم بعين الاتفاق أو العرف زمانا أو مكانا لتسليم ال مبيع .وجبعلل 
المشترى أن يتسلمه فى اكان الذى نوجد فيه وقت البيع وأن ينقله دون 
أبطاء الآ ما بقتضيه النقل من زمن» 


وتتفق فى حكمها مع المادتين ٠۸١‏ و 041 من التقئين العراقى 


فالمادة ۲ من هذا التقنين تنص على أن ” نفقات عقد البيع ورسوم 
التسجمل وغيرها من الرسوم وأحرة كتارة السندات والصكوك وغير 
ذلك من المصروفات التى يقتضبها البيع تكون على المشسترى ' ما e‏ بو حد 


اتفال أر عرف بقفى رار ذلك » 0 


وقد أضمف الى نص التقنين الحالى مبارة « فی الؤقت الذى نتم 
فبه العقّد 1"( ا للحكم 5 


١ 


والمادة oA‏ تنص على أن ٠‏ لفقات تسلم المبيع على المشترى » 
ما لم بوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك » * 


وتتفق فى حكمها مغ ما جاء فى المادة 05١‏ من التقنين الأردنى 
التى تنص عل أن « نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك 
من نفقات تكبون على المشترى » ونفقات تسليم المبيع تكون على 
البائع » ما لم يوجد اتفاق أو نص فى قانون خاص يقضى بغير ذلك » ٠‏ 

أنظر المذكرة الايضاحية للتدنوص المقايلة لنصوص التقنين الحالى 
فى المشروع التمهيدى ( م 11١5‏ و ١١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية 
ع 1 اي ٠30‏ 


وتتفق أحكام المادة المقترحة مح ها يقرره الفقه الاسلامى قى هذا 
الصدد : أنظر فى هذا : ابن عابدين ج٤‏ صن ”2.5 والمواد 58/8 
و ۲۸۹ و ۲۹۲ من المجلة, والمواد 555 و ٤1۷‏ و 538 منهرشد الحيران 
والمادة ١١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام 
أبى حنيفة ومذكرتها الايضاحية ٠‏ 

القراع الثانى 
بعض أنواع البيوع 
نظرة عامة : _. 
مض القن الحالى لبعض أنواع البيوع ۰ وهی بیع الوفناء : 


و بسع ملك الغير » وبيع الحقوق المتنازع فيها » وبيع التىكة » والبيع 
فى مرض الموت » وبيع النائب لنفسه ٠‏ 


وقد اعتمد المشروع حكم التقنين الحالى فى بيع الوفاء » حب ثاعتبره 
باطلا ٠‏ فلم يعتيره رهنا حبازيا كما إنقول الفقه الاسلامى ٤‏ والتقئين 
العراقى والتقنين الكويتى ٠‏ وذلك نظرا ألى أن هذا الرهن يضمن 
غالبا قرضا بربا فاحش 2 وعو ما تصعب اقامة الدليل عليه ٠.‏ 


ونظم بيع ملك الغير بأعتباره بيعا موقوفا على اجازة المالك ٠وهذا‏ 
الحكم يفضل الى حد. كبير حكم نيع ملك الغير فى التقنين الحالى > 
حيث بكون اليج موقوفا ,فى حق كل, هن البائع (والمسترى :والمالك. .. 
فحكمه واحد بالنسبة الى هؤلاء جميعا » ولا تأتى اجازته الآ من 
جاتب المثالك : 


وحرم بيع الحقوق المتنازع فيها ( م ٤٤١‏ من المشروع) » لان 
شراء ما فبه خصومة غير جائز شرعا ٠‏ وبذلك الغىا المادتن 
265 و ٤۷۰‏ من التقنين الحالى ٠‏ كما وسىحمن نطاق الحظر المنصيوص 
غليهة فى المادة ٤۷١‏ من التقنين الحالى بالنسبة الى. القضاة وأعضاء 
لناب الاين وة املاق والمتعضرين © فتجعلة شاملا ل راون 
التعامل ( م ”55 من المشروع ) واستبقى الحظر المنصوص غليه فى 
المادة؟/ ا من التفنين الحالئ “بالنسسة الى المحامتن فى تعاملهم 2 
مو كليهم ( م ا٤٤٤‏ من المشتروع ) 5 | 


ونظم بيع, الت ركة عل نحو ينتفئ فيه الغور الفاحش |١‏ حيك: أونعبت 
تعيين ,مشتملات التركة تعيينا نافيا للجهالة, والغرن ( م 5580 من 
المشروع ) > وذلك على خلاف ما بقضى به التقنبن الحالى الذى أجاز 
دبع التركة؛ ذون تنفصيل اشستملاتها ( م ٤۷٣‏ من التقنين الحالى) ٠‏ 


الحالى » فهى مأخوذه من الفقه الاسلامى 
الأحكام بالنسبة الى الدائنين ( م ٠٠١‏ من المشروع ) » فسد 
بذلك نقصا فى 'التقتين الحالى ٠‏ 


س ا ا ا ل 


واستبقى أحكام بيع المريض مرض الوت التى نص عليها التقنين 
. ولكنه استكمل هذه 


واستبقى أيضا أحكام بيع النائب لنفسه التى نص عليها التقنين 
الحالى > تع اعتباره العقد موقوفا على احازة من م البيع لحسابه 
( م 555 من المشروع ) »2 لان هذا أدق من الناحية الفنية”٠‏ 

واستحدث بيع السلم ( م 555 150 من المشروع ) * بهشا 
نوع من البيح يشغل موضعا هاما فى الفقه الاسلامى » ويستجيب 
لحاجة التعامل على نطاق واسع فى الوقت الحاضر » سواء مع المصارف 
أو الشركات أو الافراد ٠‏ وقد اسستمد المشروع تنظيمه من الفقه 
الاسلامى فى مجموع مذاهبهة » وبذلك أمكنه أن بتحرر من بعض 
الشروط والقيود التى أحاطه بها المذهب الحنفى ٠‏ 


بيع السام / 


) ٤۲ هادة‎ ( 


١ 1‏ 1 7 1 4 5 7 
اسلو بيع دی “ عير موجود بثمن مقبوض فی الحال » عر أن 
يوج الثىء, ويسلم للمشترى فى أجل معلوم ٠‏ 4 
بي ت وا و بر ]0000 


هده 1 ١‏ م ب 4 ل“ : 
ده ست یل به 0 کہا هو | ن = | 5 ۰ 5 


والسلم فى الفقه الاسلامی استثناء من هبدأ عدم جو 
للحاجة اليه 'وجريان التعامل فيه + 


- 





١‏ 07 0 النهي عن بيع المعدوم فى هذا الفقه انماهوللخرر 
ْ قات ین فى ا 0 نم قم شتی ,فى اق هامر 
E‏ ان ان يدبي ف ا للجهالة والخرر ا 

ادن یح ادوم قف الك مادام زان حش التعامل لايجوز أن يكون 


احتمالبا حزافا ,2 2 فع ان 
يا جزافا حيث لا يدفع المشترى من الثمن إلا دمقدار ها بأخن 
من البح ظ at‏ 


وفى ضوء هذا كان من الممكن عدم 
أصبح بيع الثىة. الستقبل جازم 
الول 4 و ري الم لسن . 


افراد السلم بالذكر عد أن 


بوه يهام بشرط تعبيئه عق النحو 


ومع ذلك رؤى ‏ إل ظ ٍ ظ 
: 4 2 على السلم باعتبار. نوعا 1 4 5 
مؤضعا هاما فى الفقة ١‏ من البيع يشغ 


أوالاف راد ٠‏ 
¢« والبائع 5 المسلم آله » 


I. 


ويسمى المشترى « المسلم 
والمبيع 7 المسلم فيه 


وقد 


معدا 


أحاط المذهب الحتفى السلم بشزوط و 
فى حدود ضيقة م نخص بالذكر منها 
١‏ 4 :»ع 1 3 4ہ 
0 8 يكون و المبتع موحودا من زفت العقد الى وقت حلول الأجل, 
جوز 3 بتاع نيما بين هذين الوقتين > وها یرام نان الاجا 
سقط بموت البائع ٠‏ أما المذاهب الأخخرض غير فلو الحنفى فتر 
: : ترق 


غير“ ذلك ٠‏ فلا يضصعاظ عند ماقا 300 0 
۰ 5 لك والشافعى عدم ١نقطاع‏ المسلم في 


قبود جعلت هنة استثناء 
- شترطه هذا الملهن من 





3 _ ~~ س 
+ ج م =x‏ 


١ 


ل قت 'العقد ال وت خلول الاجل > بل بضع السلم اذا غلب عل | 


ر لظن وجوده وقت الوفاء'* وقد أخذ المشروع فى هذا برأئ الامامين 
.الك والشبافعى ٠‏ كما أنبالمشروع لا يقضى يننقوط: "الاج ل يجو ت :لبا ئح ٠‏ 


والتضل المقترح مأخوذ من الفقه الاسلامى فى مجمؤع هذاعبه ٠‏ فقد | 
لشت *النادة ١27‏ من مشروع تقنين الشريعة*الاسلامية خل مدهب ظ 
الما أحمد بن خنبل على أن « السلم هو أن تسلم عينا حاضره ( راس | 
مال السام ) فى عوضن مومسنوف فى الذمة (المسلم فيه) أي أجل 1 | 
كبا نضنت المادة ٠١5‏ من مشروغ تقنين الشريعة الاسلامية علي 
مذهب الامام مالك على أن « الستلم بيع شىء موضوف فى [لدمة ' مؤجل 
لأجل معلوم تختلف به الاشواق ونوجد فيه لجنس المبيع غالبا » ٠‏ 


وهو بتفق فی الحكم مع المغادة» 9۲١‏ هن 'التقنين الأردانئ .التى 
تنتص عل أت « 'السنلم “نيع .مال 'مؤجل االتشليم تثمن 'معجل » 9 


) ٤۴۳۳ مادق‎ ( 


يشترط فى المسلم فيه أن بكون معلوم الجنس والنوع والصفة 


والقدر »> وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف ٠‏ 


إلنافة مستتحدية ”كما سيق القول ° 

وهی مآخوذه هن الفقه الاسلامى فلى مختلف :هسذاهبه , ٭فقد نصبت 
المادة ٠۴٤‏ من مشتروع تقنين الشربعة الاسلامية على مذهب الامام أحيد 
على أنه « يشترط أن يكون المسلم فيه مما يمكن. ضبط؛ ‏ صسيفاته 
بالوصف » ٠‏ أنظر فى بقية المشروط المواد من ١150‏ ,إلى ١5١‏ من هنا 
المشروع * 

ونصت المادة ۲۰١۸‏ .عن مشروع تقنين: الشتربعة الاسلامية على مذهب 
الافام أبى حنيفة عل أنه « يشلترط افئ االمستلم فيه بيان جنسه ونوعه 
وصفتة ومقداره. وأحله ومکان آيفائه آن كان له محل ومؤلة وكونه 
مثمنا » ٠١‏ ونصت المادة ۲١۷‏ عل أنه« نضح السلم قيما أمكن ضبعل 
صفته ومعرفة قدبره:» ° 


ونصت المادة ١6“‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على هذهب 
الأمام الشافعى على أنه « يشترط فى إلسلم تسليم رامن 'المال فى 
المحلس ٠٠»‏ ا أنظر المواد من ١58‏ الى, ١١/من!‏ هذا المشرؤع ٠‏ 

والماذة' المقترلحة جتفق قى الحكم امح المادة ٠٠۴‏ من التقتين الأردلى 
العى "نض غل ما آنا تی ' : 

د يقیرط لصحة :بيع الشسلم : 

١‏ آن يكون المبيح رمن الأهموال التق 'يمكن تعينتها بالوصنفب والمقدار 
ويتوافر ‏ وجودعا عادة اوقت التسليم. ٠‏ 

۲ ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع وتؤوعه وصفته ومقداره 
وزمان:ابفاثه ٠‏ 

۳ اذا لم يعبن فى العقد مكان التسليم لزم اليائع تسليم المبدع 
ف مكان العقد م ٠‏ 





١ ه١‎ 


),٤۳٤ ماذة‎ (١ 


يشترط كذلك فى المسلم فيه ان بكون ممكن الوجود عند حلول 


٠ الأجل‎ 


هذه المادة مستحدتة , كمااستبق..القول» ٠‏ 

وهى هاخوذة من آلفقة الآسلامى فى مذاهبة المختلفة ٠‏ 

أنظر النصوص المشار اليها تحت المادتين السابقتين ٠‏ 

وأنظر أبضا المادة 0595 هن التقنين الأردنى التى تقدم ذكرها ٠‏ 
( مادة ٤٣١‏ ) 


يحب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين › وأن يتم الوفاء به 
عند التعاقد ٠‏ 





هذه., المادذة فيس يفاد 3 :کیا سبق القول ٠‏ 


وممى مأخوذة هن الفقه الاسلامى فى مذاهة الختلفة - فقفك زص 


المادة 1/55١‏ من 'مرشت الحيران على اشتراط « بيان قدر رأس 
املك خخ + 


ونصت المادة ١55‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على هذهب 
الاقام أحمد دن حنتل على م يأتى 8 الشرط السادسن أن بقيض 
المسلم اليه رس هال السلم فى مجلس العقد » ٠‏ 


ونصت المادة 5١٠١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مدهب 
الامام أبى حنيفة على أنه « يشترط. .فى رأس المال أن يكون معلوما 
ومقبوضا قبل التفرق » ٠‏ 


والماذة المقترحه تقابل المادة 0555 من التقنين الاردنى التى اتنص 
على أنه « يشترط فى زاس شال السلم أن يكون معلوما قدرا ونوعا 
وأن يكون غير مؤجل بالشرط؛ مدة تزيب عن بضعة أيام » ٠‏ 


) ٤۴۳۹ مادة‎ ( 


اذا حل آجل الوفاء بالمسلم فيه » وجب تسليمه فى المكان المتفق 
عليه » فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه فى المكان الذى تم فيه 
العقد ٠‏ 

ع سلاف لتر سه ن سما عا عر ال ا عر م سد 
هذه المادة مستحدثة كما سنبق القولا٠‏ 

وهحى هأخوذة من الفقه الاشلامى فى مذاهيه المختلفة ٠‏ 

افقو عيبت , الممادع 5 من مشروع” تقنتن الشربعة الاسلامية على 
مدهب الامام/ مالك على أنه « اذا آحل المسلم فيه وجب عل البائع أن 
بسلمة اللمشترى فی الان الف رطا التسليم فيه او ق محل عفد 
السلى اذا لم. يصترط مكائل ویاو لا ادلوم البائم حي فته واله ال ء. 
بتسلمه منه فى غيرهما الا أن يرضيا بذلك » ٠‏ 


وانظر كذلك م ٥٤٤‏ من مرشد الحيران وم ۱٥۷‏ من همشروع تقئن 
الشريعه الاسلامية على هذهب ! 


الامام الشافعى ٠‏ 


١ o۲ 


لل سا e‏ سس بدت عبسب e‏ ههه يسيس 





الاردنى التى تقدم ذكرها ٠‏ 75 رهن مرضد الحيران. ٠‏ آين عايدين ص الإه؟ اق مويو اال 


والمادة المقترحة تنتفق فى حكمها مع المادة لالاه / من i‏ الايضاحية 2 وم ١١‏ د ا 55‏ 595 من المجلة وم559© 
مادة 490 ) ولكن رؤى الأخذ بالحكم الذى ينص عليه التقنين "الحالى ‏ .وهشو + 

: أن يكون بيع الوفاء ياطلا » سوام باعتيباره بيعا أو باعتباره رهنا ٠.‏ 

اذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الآجل ' جاز | ذلك أن بيع الؤقاء كثرا ما يتخذه المتعاقدان ستارا لأخفاء رحن حيازئ + 





للمسلم فسخ العقد واسترداد راس المال ٠‏ يضمن قرضا بربا فاجشس ,٠‏ وقد يلجأ المتعاقدان الى بيع الوفاءللتخلص 
فن بطلان شرط امتلاك المر تين للشيء المرحون أذا لم ييف الرامن 
هذه المادة مستحدثة كما سبق القول ٠‏ بالدين * وقد يقصد المتعاقدان التخلص من قانون الخمس أفدنه 
: : يده فيسمياز ¿ الحصازة فاء * ولذلك إخ السار ع | 5 
وحى مأخوذة من الفقه الاسلامى فى مذاهبه المختلفة ٠‏ لع ل بسع وتاي * ولاك خط الشاد | اقلق 


صدور التقنين الحالى الى أن يصدر القاانون رقم : / ٥۰‏ سنة ۱۹۲۲ الذى 

فقد نصت المادة ۲٠۹‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على يقضى بأن العقد الموصوف بأنه بيع وفاءءاذا كان واقعا عىعقارءويبين|نه 

مذهب الامام أبى حنيفة على ,انه « اذا انقطع المسلم فيه بعد خلول الأجل رحن ؛ يكون .باطلا سواء پأعتبازه بيع اوفاءاى يأعتباره رهناءولا يكف ىلسد . 
فلرب السلم الخيار بين فسخ السلم أو انتظار وجوده » ٠‏ الطريق أمام ضروب الاحتيال أن يجرى على بيع الوفاء أحكام. الرهن 

ونصت المادة ١١5‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على رمذهب | الحيازى 5 كان الرهن يضمن فى الواقع قرضا بربا فاحش» وهو ءا 

الامام مالك على انهاه اذا کان اسل Eh OS EY‏ وانقطع ما بغلب ودوعه وتصعب اقامة الدليل/,عليه » وانما يكو نالاجدى بطلان 

العقد » سواء بأعتباره ببعا ,أو باعتباره رهنا. ۰ وقد نصبت زلادة ٤٩‏ 


3 

وجوده فيه عند حلول أجله قبل أن: يقبضه المشنتزى ‏ لزمة' الانتتظار من مدرو تتن الشزبية الأسلامة» على. دذهب الإمام أحمد بن حنيل 
الى ظهوره انیا ان كان تأخخير القبض يسبب مه فان لم يكن سسسب | غلى أنه « اذا علق أحدا المتعاقدين الفستخ عل رد البائم الثمن فى وقت 
منه خير بين فسخ عقد السبلم أو الانتظار الى ,ظهورم »> ٠‏ محدت 7 و نان د چ الاين ی الفرجى م رطق ا0 ۱ 
واللنادة المقترحة تتفق فى حكمها تخ فاسادة 081 من (التعنين الأروى ا (انظر : شاف الشاع راع ٠‏ المنتهى صن 0۷ اى . 
التى تنص على أنه ٠‏ اذ تعفر تسليم المبيح عند جلول الإجل ‏ يسبب وجاء فى اتقرير 'نجنة..مجاتش ‏ السيوخ عند النظر فى اذه المسرالة' جن 
اا غ ا وجو ارخ ا کان المشترى مخيرا. بین انتظان وبجوده | ' وضع | النض "1٠١‏ اتی : تاوالت الك به بيع الوفاء > وقدا'ارأت بالاجماع 
ارتا ب أن. هذا النوع من/الجيع لم بعد يستجيب لحاجة حيوية فى التعامل , 

اما هلا وسيلة ماتوي فن وسا الضمان ٠,‏ نا سادا ل عن ۽ ایی + 
بيع الوفاء ارهن الى تجريد البائج من ملكه يشمن بخس ٠‏ والواقم إن م د 

وا ا ا الوک ا فس عل وز دمع فيح الیم بن نر 


| عادة على ما يحتاج اليه من مال ولو كان اقل/ نكثين من :هذه القبلة'. 
اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع » وقح البيع | ويعتمد غالبا على ,احتمال::وفاثة با ,قبضئ قبل انفضاء. ابل اا غر یار 
ا ته كل أن بحسن التقديى , فادا شلك لتقن اله وعيد: عن امير 
: الثمن خلال هذا الأجل:ضّاع عليةالمبيع دون أن يحضلق عا ما نتعادل شع 
هذه الاد تاق في ا ا ماده 2101 من اليقنين ولساق ول أ خخ 2 وتحمل غبنا ايتبغى أن يدزام_القانون نه را ا 
تنص عل آنه « اذا اجتفظ البإلعم عنيز,البيح: بحق. استرداد اي عل تحضف النصبوطن الخاضة يليم" الوفا. > وآن يستعاض عنها ينص عام 
م ية اوقم الم باطلة ۾ + حرا خا / ی یا ور من الميوذ ٠.‏ وود ا رن ی ا 
قك حن من نص التقنين الحيال اعبارة.,.: لاا اا رحن الحيارى وغيره من وشائل الغدبان ا * 
رو حرط ا ياچ ا ااا | سيا چاو مسار يكل سيقوق,اكلن امنا دوک ان غد 
للأإبضاح © وذلك عل اعتبار, أن الحكم. مطلق + یستوی فيه إن ]| اکان تبن انها اون اانه 1 ١‏ 
مدة لاسترداد المبيع أولا تحدد مدة ٠‏ | 


والمادة المقترحة تقابل: اللادة ٠١۴١‏ هن التقنان الغوافى التى لن 
عل أن » بيع الوفاء نعشر رهنا حبازيا ٠6‏ 


( انظر مجموعة الأعمال التحضواية ج ص۱۷۸ و ۷۹ :) 


| 
ظ ( اد ٤0۹‏ ) 

وتقابل المادة 68٠0‏ من التقنين الكويتى التى تنص عتل آنه اذا | 
احتفظ اباتع عند البيع بق اعود المبيم فى امف ابل ارد إلى || 
وال روفات . اغتبر العقد قرضبا يرجن بخباوض ٠:»‏ | 


ببح ملك الغير 


من باع ملك غيره بدون إؤنه , كان سبعه دوقرفا عز احازة لزق آنا 
والحكم. الذى ينو ؛ اعايسه الین افر ای اوالواای الك رع ہن | E TT‏ 
اتنا ع الو اء رهم:ا حيار i i‏ هو هنا دقو ره اة الاسلامى (ے باع | 


من مشروع تقنبين الشربعة الاسبلامية عل ففجي الالام ابر لطدرفة | ما 


me‏ لاسي ے 
0 امسا فار 1 . - ٠ 7 ٠ Ge‏ 7 - . 
د به بل | ده أ ١‏ + ھن انتقنن الحالى التى شوى عل 2 


۹ 
e ٠١ 
1 نا‎ 


EE tt‏ م 


Yor 





e‏ ار أن وظلب املال ابع ١٠و‏ يك 
عقار » سجل العقد أو لم يسجل 


١ . 1 ب.‎ ٠ 
خالل 5 شرق د | المح رک‎ 


5 - وفی دل 
ولو أجاز 1 4 1 ع4 اذ 


والحكم الؤارد فى الثادة' المفكؤخة انطبيق! للقاعدة الى اخ 47 المشروع | 


فما نتعلق”العقد ' الواقوف ٠‏ فقق تصنت آلادة 1217 م نالمشرو ععلى أن 
«يكون العقد موقوف النفاذ على الاجازة إذا كان تصرفا فى ملك الغيريدون 
اة ٠‏ وتصت الادة ۴/٠١‏ من المشسروع علق أنه اذا كان اعقند 
موقوفا لكونه تصرفا فى ملك الغير بدن ٠اته‏ ؛ كاتت اجازته للمالك» ٠‏ 

حيث اعتمد المشروع فكرة العقد الموقوف التى يأخذ بها الفقه الاسلامى 
بدلا من فكرة العقد القابل للابطال التى يأخذ بها التقني الخالى وغيره 
من التقنينات العربية فيما عدا التقنين 'الغراقى والتقنين الاردنى ٠‏ 

و يختلف العقد .اللو قوف ان اول القابن ابال ان عناا”الاخار 
تنلا انحا 'فنتخط"لآثازه الى أن يطلب xr HF‏ آۆ تة "الالجازة 
فيظل صحيحا بصورة نهائية › ينما يمشن 10/1 الرلوف جا لکن 


231 ينتج آثاره. فغظل هذه الآثان 8 5 O‏ فيبطل أو 
تلحقة الاجازة قتنف ٍ 1 ) 
ا فن فکرة المد لورت ل 0 العقد القايل لأآبطال 
فی أن العقد الذى. يسؤية" ا نغدام الؤلاية ع لى امحل بحسن أل بقف حتی 
تلحقه الاحازة هذا اؤ من أن نفد حتى. اظلب en‏ » وذلك لملافأة 
التعقيدات التي يا بعد نفاذه 5 


1 


بن عل داك جمل المشمروع ,بيع ملت لقي ب اذه توتسلوقا عل | يأ 


إحازة المالك ٠‏ وهينذا الحكم بفضيل. النئ لحد كبير يكم بيع ملك 

الغبر فى التقنين الخال وغيره من | التقنيناتب العربية فيما عن اعفن 
العراقى وإلتقنن الاردنى ٠‏ فبيع ملك الغير فى التقنين فاق وب 
العقنيئات الل ادت بالتصوير اللاتينى حكمه مضطرب ولا يتفق 
مع القواعد العامة ٠‏ فهو فافذ في حق البائع ,وقابلللابطال بالنسية 
ال المشسترى بمقنضئ نض أخاض > وغير نافد فى حق المالك » وللمالك 
أن بقره فيصبح بهذا الاقرار نافذا فى حقه وصحيحا فى حق المشترى ٠‏ 


نتاف ضبوء فكرة العقد الموقوف يكون حكم البيع واحدا بالنسبةالى 
كل من البائع والمشترى والمالك › فهو موقوف فى حقهم جميعا ولاتاتی 
اخازته الا من جانب الالك » فاذا صدرت هذه الاجازة أصبم العقد نافذا 
فى حق الجميع ( عبد الرزاق السنهورى ٠‏ مصادر الحق فى الفقه 
الاسلامى اج٤‏ صه؛ 7/59 +* ۶ أنظر المذكرة الايضاحية للمادتين ۸۲۷ 
۸ من المشرؤ ع1)* 


١ 
| »اذا باع شلخصن شنا قعننا. نالناك اتوه لا يملكه:,ااجاز‎ '١ 
ناا لاهن كن لك وله واقءالميم على‎ 





احق ارك لنعت الاي 





ال السسهم 


والادة المقبرحة تيفق فى خكمهاامع المادة ١/٠٠١‏ من التقنين الغراقى 
التى تنص على أن « من تصرف فى ملك غيره يدون أذنه > أنعقنا تصارفة 
موقوفا عى اجازة الاك & 6 


وأنقا تل اللادقة :هه من (التقتين الاردتق العى-تئض عل قابات : 
١‏ - اذا باع شخص ملك غيره بغير أذنه جاز للمشتترى أن يطلب فسخ 


٠ اليح‎ 


؟ ولا ری الببع ,قور حن مالك الفيق. االميعة دلو احازة اش 2 
«وتقابل المبادمم 9:9 من التقدين الكويتى رالتى ,تنص علىأنه. :«اذا إبااع 
شخصى مالا للغير فان الملكية ,ل تنتقل الى المسترى الا اذا آلت الى ,البائع 
أو أقر المالك البيع » ۰ 


أنظر فى الفقه الاسلامى المواد ١١١‏ و ١١١‏ و 558 و ۷۷ من المجلة, 
AV 3J 09 KR‏ من مر شبد اب ٤‏ والمادتن 3 ا 
ريت بی یں ید ٠‏ 


«مادة ١٤ع‏ ) 


3 - اذا أحاز المالك الع أعتبر ت الأجازه توكيلا »> فيصير البيع' 


3 وكفاك بسي الب فنا ان الت معي یع اق اناع بده 
ر ْ 





هذه المادة تقابل المادة ٤1۷‏ من التقنين الحالى إلتى تنص على 


١ے‏ !ذا اض المالك البيع , ا > وانقلب صحيحا 


فى حق المشنتزى ٠‏ 


۲ _ وكذلك ‏ يشقلب العقد. صخيحا إقى' حق. المشتزى اذا الت نة 
المبيع الى البائع e IT‏ *. 


وتختلف المادة المقترحة عن هذه المادة فى الصياغة مراعاة للأخذ 
بفكرة العقد الموقوف ٠‏ 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة 6 ا " من اتر 
العر فى الث تنص على ما يأتى : « فاذا أجاز امالك تعتبر الإحازة تو كيلا 
ويطالب الفضولى بالبدل ان كان قد قبضه هَن العاقد الآثر) .. 


وتقبانل المادة ٥١‏ من التقنتن الأردنى التى تطابق المادة XRAY‏ 


إلى اق الى تنص على ھا SU‏ و قاذا أجاز المالك تعتىر الإتخازة توكيلا و التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


Y6 £ 


* س ا ل ل س س ل ل ال ل لل لس سے م م 





0-5 


وتقابل المادة 05-04 من التقنين: الكويتئ التى يقدم ذكرها تحت 
المادة السابقة ٠‏ 


أنظر فى الفقه الاسلامى المادتين ۳۷۸۳۷۷ من المجلةءوالادة۹۷٠‏ 
من مرشد الحيران »ء والمادة ٠١١‏ من مشرؤع تقنين: الشرنعة الاسلامية 
عبى مذهب الامام لق حشيفة ومذكرتها الابضاحية 5 


وقد جاء فى الشرح الكبير للدردس ج ص۲ 1 : «ووقمملك غيرة:أى 
بيع ملك غير البائع > على رضاه 2أى رضى مالکه»اذا لم يعلمالمشترى 
بأن البائع فضولى + بل وأن علم المشترى بالك ٠‏ وهو لازم من جهته 
منحل هن جهة المالك » وللغاضب اذا باع المغصوب قبل ملكه من ربه 
(فليبس له .)نقض ما باعه أن اشتراه من المخصوبمنه بعدأنباعة أو 
ملكه دهره أو صدقة, ٠‏ 


وعلى هذا يتخرج حكم الفقرة الثانية من المادة المقترحة ٠‏ 
زفادة ٤٤١‏ ) 


اذا لم يجز المالك البيع بطل العقد ٠‏ وفى هذه الحالة يجوز 
للمشترى » اذا كان يجهل أن البيع غير مملوك للبائع » أن بطالب 
بتعوبضن اذا كان البائع سيىء اللية * 








هذه المادة تقابل المادة 574 من التقنين الحالى التى تنص على أنه 
«اذا حكم, للمشترى, بابطال اليح بو كان ايجهل! أن المبيع غير | مملوك 
للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البلائع حصن النية ٠٠٠»‏ 


وقد أدخل عل هذه المادة التعديلان الآتيان : 


١‏ نس تقرير أن البيع يبطل اذا لم يجزه المالك ٠‏ فابطال البيع ,بأتى 
نتيجة لعدم اجازته من جانب المالك » وليس بناء على طلب المشترى 
ويستطيع المشترى » بمقتضى القاعدة المقررة بالنسية الى. العقد الموقوف 
فی للادة ۲۲١۷‏ من المشروع > أن تطلب من المالك اعلان موقفه باحازة 
البيع أو رفضها خلال مهلة يعطيها له لاتقل عن ثلاثة أشهن ٠فاذا‏ أحاذ 
البيع خلال هذه المهلة نفد العقد »> واذا رفض"الاجازة بطل العقدء 
واذا لم .بعلن موقفه بالائجالزة أو" الرفطن اعشبر سكوانه اجازة ٠‏ 


وللمشترق > وفقا للقواعد العامة 2 أن يطلب أبطال البيع يسبب | 


الغلط > أو يطلب فسبخه يسبب عدم,قيام البائع! بالتزامها > أؤ يرجم 
على البائع بضمان الاستحقاق اذا تعرض له المالك الحقيقئ ٠‏ 


بأن كان انهل أن المبيع غير مملوك للبائع > وكان البائع فى الوقت ذاته 

سشيىء التية بأن كان يعلم أن المبيع غير مملوك له وذلك على خلا ما يقضى 

به نص التقنان الخال الذىئ"لا يشرط لطب التعويض صوى اخسن ئة 

ا لمشترى» فاذا توضفر هذا الشرط التزم :اليا تع بالتعو يض ول , كآن: نحلسن 
النىة ۰ 


> س سے س سے e‏ 


لسالس ے 


ظ 
| 


o -‏ ۸۹ ممت مسمس سس e r‏ >< سه e‏ کے 


والمادة المقترحة تقابل المادة ٠١١‏ / ؟ من التقنين العراقنى التى 
تنص على ها يأتى : « واذا لم يجز المالك تصر ف الفضولى؛» بطل التصرف» 
واذا كان العاقد الآخر قد أدى. للفضولى البدل فله الرجوع عليه به ٠‏ 
فأن هلك البدل فى يد الفضولى بدون تعد منه » وكان العاقد الآخر قد 
آداه عالما أنه فضولى › فلا رجوع له بشىء منه». 

انظر فى الفقه الاسلامى المادة ۳۹۸ من مرشد الحيران : 


فقد فرقت بين ما .اذا كان:المسترئ: يجهل أن المبيع غير مملوك للبائعا+ 
وما اذا کان بعلم ذلك »“فاجازت.له فى الجالة الأول ان يرجح عل البائم 
بالتمن إن کان فاا وبمثله ان كان هالكا » وأما فى الحالة الثانية فلا 
رجوع له اذا هلك الثمن ٠‏ وتخريخا عل هذا وأعمالا للقاعدة العامة 
فى الضمان تقزر للمشتترىالحق: فئ: المطالبة يتعويض ,ما اصابه من ضرر 
اذا كان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع » وكان البائح سىء النية ٠‏ 


ببع الحقوق المتنازع فيها 
( فاده >4١‏ ) 


° بقع باطلا بيع الجقوق المتنازع فيها‎ ١ 
ب وبعتير الحسقى متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت سه‎ 5 


دعوى أو قام فى شانه نزاع حدى . 





هيل ه المادة, تقابل املادتين 4۹ و N۰‏ من التمنين الخالى 1 
فالمادة 1 من هذا التقنین تنص على ما باتى : 
١ «‏ اذا كان الحق التنازع فيه قد لزل عنه صاحبه بمقايل الى 
ذش خص آخر » فللمتنازل 'ضده ان بتخلص من الطالىة اذا هو رد الى 
المتنازل له الشمن الحهيئى الذيى دفعه مح المصروفات وفوائد الثمن: 
1 ت ويعتبر _الحق متتازعا رفية اذا كان مواضوعه قد وفعت نل 
دعوى ,أو قام فى شأنه نزاع حدى » .., 


والادة ٠‏ يمن هكا التقثين :تددن على :ما ابأقئ” : 
« لا تسرى أحكام المادة السابقة على ما ياثى : 


(1) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضهن محموعة أموال بعت 


(ب) اذا ,كيان الحق المببازع سه شيائىا بين ورثة أو ملاك وباع 
أحدهم نصيبه من الآخر ٠‏ ٌْ 
(ج» اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدي المستحة 
ف فة : 0 
(4) أذايكان الحق الماشاؤزع فيه يقل عقارا ويخ الح لجاز العقار, ؛ 
وقد وؤى,الغاء عاتين ,الميادتين > بوالنص فى المادة القعر ىة" 
على بطلان بيع الحقوق المتتازع::فيها ؛ لان شراء ميا فة 
ال 7 غير حادز شرعا ٠‏ فق حساء فى شرح السكودعئ 
چ واا فاق بلطا الديق کی مون هو وت 6 مع 
2 المدين واقراره وان كان عليه نة > لاله قد 
فيه أو, يدعي رالقضاء فیكون من إشراء 
مماوع على الةو 656 


تمن 
ما فيه خصومة وهو 


(التاؤدى.على! الشجفه ج ۲ طن 0۷ ب 


ذلك أن المشترى الذى يقدم على شراء حق متنازع فيه انما يخا 


اا سذلة فيه من القن 
الحق 4 وانما هو بيع مجرد ادعاء 
منطوية على غرر جسيم ٠‏ هنم الى أن 
تزع لنملك بدون سند شرعى ٠‏ 


والمادة اقترا جة تقال الاين 6۸ ل ٥۹6‏ من التقنين العرافي 


اللتن تنثقان مع الادتين ٩‏ و .۷ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


وتقابل الماديين ۰ و ؟٠١ه‏ من التقنين الكويتى اللتبن تتفقان مع 
اأتادتين 4> و٠‏ .۷ من التقنين المصرى الحالى . 


( مادة €۳ ) 


لا يخود اة اول لاعضياء الثيانة, ولا للمجامين” ولا إكتدة. احاكم 
ولا للمحغربن ان شعاملوا » لا باسمائهم ولا باسماء ممتعارة 6 فى 
الحفوق الننازع فيها » اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص 
المحكمة التى ساشرون اعمالهم فى ذائرتها > والاا كان الود ناطلة ٠‏ 
1 7 ا e OR UN‏ 


هذه الادة تقايل,,المادة 17/١‏ ,من التقنين “الحالى التى. تنص على 
ما يأتى : « لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامنن ولا لكتبة 
المحاكم ولا للبحضانن أن. يشتروا »> لاناسمائهم ولا باسم.. مستعار ؛ 
الحق لازغ فيه كله !ی بعضه > اذا كان النظر فى النراع , بدخل 
ناض الحكمة التى شاشرون اعمالهم قي دائرتها ؛ والا كان 
العقد باطلا » ٠‏ 


وقد عدل هذا البص على نحو بجعله أو سبع نطاقا مما هو وارد 
فيه * فبمقتضى ألادة المقترحة لا يقتصئ التحريم عل شراء الحق 
امارغ ,فيه > بل ريدمل كل يروت التنطاطل اى*هذا اللحق 67 فلا جوز 
لای من المذكودين ى. هلها ا اة ان يشتؤئ اللحق ولا ان يقايقق 
ول6 ولا إن رهب له-٤‏ ولا ان شارك فيه و ی ور 


والخطر هنا يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام لاله يعتيں 
الرشؤة “هذا إلى ما هثئالك من شتنهة أشتغلال النفوذ *: 


4 حيث لا دضمن البائع له وحود ھ_ز! 
الاسترداد فى هذه الجالة بمثابة 


1 
أ 





وتطابق المادة ٥۹٩‏ من التقنن العز اق ۰ 


انظر المذكزة الايضاحية للنض القابل فئ: المشروع التمهيدئ للتقنين 
المضرئى. الحالى (أع ۸ ) فئ مجموعة الأعمال التحخضيرية ج ٤‏ ص ٠١١‏ 
وده 


وانظر المذكرة الايضاحية للمادة السابقة ' 
بمح اتتركة ٠‏ 
زمادة ٤٤٥١‏ ) 


يجب فى بيع التركة أن تعين مستملاتها تعيينا نافيا للجهالة والغرر » 
بحيث بتضمن هذا التعيين بيانا وافيا لما فيها من عقارات ومنقولات 
ومالها من حقوق وماعليها من ديون ٠‏ 





هذه المادة تقايل المادة ٤۷۳‏ من التقنين الحالى التى تنص على أن 
«من باع تركة » دون أن تفصل هشتملاتها › لا يضمن الا ثبو توراثته» 
ما لم بتفق على غين ذلك » ٠‏ ج| 

وقد رؤى أن يكون الحكم فى المادة المقترحة على خلاف ما يقضى يه 
نص التقنين الحالى + اذ أن بيع التركةءدون يفصيللمشبتملاتهاء ينطوى 
على غرر فاحش يخرجه عن الأصول الشرعية المقررة ٠‏ 


فعناصر التركة يجب أن تكون معلومة للمشترى على النحى المذ كور 
فى المنادة المقترحة حتى لا يفاجأ أى من الطرفين بما لم يكن فى حسيبانه ' 


والمنادة المقترحة تقايل: المادة ١5ه‏ من التقدين الأردنى التى تثفق 
فى حكمها مع نص التقنين الجالى ٠‏ 


وتقايل" الماذة 515 سن التقنين الكويتى الع صفق کن ا ج 
نص التتقدين الحالى ٠‏ 


و عاده ££ 


اذا بيعت تر كة > فلا بسرى الببع فى حق الغير الا اذا استوفى الم تری 
الاجراءات الواحبةلنقل كل حق اشتملت عليهالتركة ٠‏ فاذا نص القانون 


والمبادة المقترحة تقابل الادة 555 مخ التقنين العراكى الى تطابق | على اجراءات لنقل الحق فما نن المتعاقدين › وجب كذلك أن تستوفى 


اللادة إ۷ من التعنين المصرائى ‏ الحالى: + 
وتقابل رإكادة اه من التقنين الكويتى * 
انظر المد كر ة الإرضاحية للنص المقابل فى المشثشره ْ ١‏ 
حص Ee‏ 35 1.0 ۰ 
( مادة 155 ) 

لابحوز للمحامن ان تتعاملها! مع م و كيلهم فى الحقوق المننازع فىها 
اذا انوا هم الذنن تة ؤت إل ماغا ,2 سمواء اکان التغامل اسما دهم 
آم بأسمماء مستعاره > والا گان العقد ناطلا « 


eee >‏ ەج ەنەد >= .~~ 


soo oe لهي‎ 








هذه المادة تطابق المادة ٤۷٣۳‏ من التقنين الحالى ٠‏ 








هته المادة تطابق المادة: ٤۷٤‏ من التقنين الجالى ٠‏ 

وتقابل المادة ر۲٤٠‏ هن التقفين الارجانئى التئ تنص على أن ف عق 
المشتررق اتناع الاجراءات التى يوجبها القانون ,لفقل 
عليه الخصة الأرثية محل التخارج » ٠‏ 


33 د 
س سيا 


اشٹےہلت 
( انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فن المشروء التمهندى. للتقين 
الحالى اام ٠‏ 1 )فى مجه وة الا الا ةرا 16 وين جلا ا ابه .. 


والسند الشرعى . للمادة المقتئرحة أنها. تتضمن تبظيما لنقل ,الحقؤق 
والاحتيجاج' ها ل العا تفضيه مصلحة حفظ الحقوق ورفم النزاع . 


( همادة £٤۷‏ ) 
زر 111 استوفى االباتع بعض مما لل ركه من !الحقوق عر .أو باع شيا مما 
استملت .عليه ای تېرع .به أو استهلکه ,, وچب انبرد للمشترى ما 
استولى عليه وقيمة ها تبرع به آو استهلكه » ما لم يكن عند البيع قد 
اشترط صراحة عدم الرد ٠‏ 





ةة المادة تقادل المادة ۷٥١‏ من التقنس الحالى الى تنص على 
انه « اذا کان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الذيون » أو باع 
شيئا مما اشتملت عليه » وجب ,أن يود للمشتترى ما أستولى عليه » ما 
لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد » ٠‏ 

وقد أدخل عيلى هذه المادة التعدنلات الآنية ؛: 

١‏ اتن دلت عبارة « اذا استوفئ البائغ » تعبارة « اذا كان البائع 
قد استوفى » ۰ 

5 استبدلت كلمة « الحقوق » بكلمة « الدبون » ٠‏ 

۲ أضيف الى النص حالتان آخريان نشاملهما' الحكم © وهنا احالة 
التبرع بشىء اشتملت عليه التركة وحالة اسستهلاك هذا الشىء ٠‏ وقد 
اقتضلت هذه الاضافة أن يشار الى التزام المشترى برد قيمة ها تبرع 
به أو استهلكة ۴ : 

والمادة المقترحة تقائل الماذة ۷ من التقنين الكويتى التى تنصعق 
آنه « اذا كان البائ قد إستوفى عض ها للتركة هن الحقؤق أو باع شيعا 


عليه وقيمة ما استهلكه » ما لم يكن قب إشبترط عند البيجع عدم الريد ع ١‏ 


( أنظر المذكرة الايضاحية للنض- المقابل فى الشروّع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م 1٤١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ص۲۱۲ )۰ 


والسند الشرعى للنص االمقترح أن البائخ خين ' لاتقل قا رة 
أو بتيع شنیشا مما اشتملت “عليه » أو يتبرع به او نستهلكه انمايتصرق 
فما لاحق له فيه » فيجب علية رده الى المشترى/ما' لم يكن عندالبيم 
قد اشترطٍ صراحة عدم الرد ٠‏ 


) ٤٤٩۸ مادة‎ ( 


برد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة + وبنطينب اللبائع 
كل ها يكون دائنا به للتركة > مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة ٤۷١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتتفق . فى حكمها مع المادة 4 من التقنين الكويتى ‏ التى تنص 
على أن « يرد المشترى للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة , ما ل 
بوجد اتفاق يقضى بغيزه ٠‏ ولا يخل بيع الوارث لحصته يما عننتاه أن 
بكون له من حقوق على التركة » ٠‏ 

( انظر المذكرة الانباسية. لضن “الاق كل ولطرواع اچ 
للتقنين الحالى ( م 1٤١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية جح#ضص؟؟١؟‏ ). 








والشند الشرعى للاذة المقترحة هو أن ما دوفيه السائم. من لانون 


| 
| 





| 


مما إشتمات عليه أو اسنتهلكة» وجب أن يرد اللمسترئ ما فستوى | الل ما بد الوك 


التر كة يعتبر أداء الداين: عق غيره: يخق له أن ايسجوفية امن اللسترى ٠‏ 
وما يجون البائعدائبا به ليتركة يحق له كذلك ا نيستوفيه من المشترى ٠‏ 
وشذا وذاك ا لم يكن هناك إدفاق عل غيره , . 
البيع فى مرض الوت : 
( مادة £٤۹‏ ) 

١‏ - اذا باع المريض هرض الوت لوازت أو لغير وارت بثمن يقل عن 
قيمة المبيع وقت الوت › فان البيع ينفذ فى حق الورئة اذا كانت زبادة 
قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة 6 داخلا فيها المبيع ذاته ١‏ 
:+ أن اك نك يدن" الزيادة تجاوز ثلث التركة > فان ابيع 
فيما يجاوز الثلث لا ينفذ فى حق الورثة الا اذا اجازوه أورد المشسترى 
للتركة ما يفى بتكملة الثلثين + 


1 - وسرى عل بيع المريض مرض الوت فئ هلا الصدد احكام 
المادة ۹۹٥‏ . 

















حذه المادة تطابق إنلادة ٤۷۷‏ من التقنين الحالى . 
وتتفق فى حكمها مح فلادة ١/014‏ من التقنين الكؤيتى التئ ينص علا 
أن « يترى على بيع المريض مرض المؤوت أحكام إللادة ٩٥٤‏ ع ٠‏ 
إوتقابل المادة 2/1105 من التقنين العراقى, التى نض على أذا ‏ كل 
تصرف لكل ای ميدق عو كن یامرخ الوت + که اه 
التبر'ع أو المحاباه '» يعتبن كله أو بقدر ما فيه من مخاباه تصرفا هفضافا 
وتشرى عليه أحكام الوصية آيا كانت التسمية ال 
تعطى لهع ٠.‏ لد ١‏ 


وتقابل اللادتين ١752+‏ و ٥٤٥‏ عن التقنين' الاردنى : 


فالمادة ١/055‏ من هنذا التقنين ‏ تنص 
ماله لاجد وراثته الا ينف ما لم نحزة 

والمادة ه5ه تنص على ما يأتى : 
د« لت بيع الرريض جن جنب يشمن يقل عن قيمة المبيح وقت الوت 
نافد فى حق الوبرثة إذا كاقت زيادة قيمة المبيع على الثمن. لا تتجداوؤا' 
ثلث التركة حاخلا فيها المبيم ذاتة * ظ 

؟ كما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا بنفذ البيع ما لم 
يقرد الورثة أو ایر المششترى الى رة ابيع دا کان ر للووثة فسخ 
البيع E‏ 

وأحكام الغفقر تين الأولى والثانة من 
الاسلامى . انظر هذه الأحكام 
۳۹١ 555‏ من المحلة 


عل أن ر« ابيع المريض شيئا من 
باقى الورثة بعك موت المورث ٠ ٠+‏ 


المادة اللقتر حة مأخوذة من الفقه 
على مذهب الامام :أب حتيغة فى المواد 
٠»‏ والمواد 554 511 من مرشد الحيران . 


) ٤٥١ مادة‎ ( 


أ باع الريض مرضص الوت بثمن يقل عن قيمة المببع وقت الون, 
جازوه أو رد الممترى ور 2 : اوی 


~~ 


-- اه ا ا 
يبا Pl‏ 


ا سس ساسا شا سيد ااا ا ا 1 ت اسه 
In‏ 
الل سدس ممه 


الك الغ 


= وتطادق الفقرة الأولى من المادة ٥٤۷‏ هن التقنين الأردنى ٠‏ 
سنن لادی سيتحدبنة + بق الفقرة الأولى من من التقني نی 
قاذ أناع'المز يقن ماضن الوت بشون| بقل هنان اللا“ وكات البض نه والغقرة, الثانية.فن: انادة, المتتراحة تقارل.الغفرة_الثانتة دن انادف غ 


واد 4ة الین “فلا يتفذ البيع.فئ حق!الدائنين » ولو أجازه الودّثة. * | من التقنين الأردنى التى تنص على ما بأتئ : « وفى هذه الحالة يجوز 
أذ أن لحق ‏ الداثثين مقدم على حق الورثة افلا ت ركه الا انعد سناد الدين؛٠‏ | لدائنى التركة المستغرقة بالديون الرجوغ على المشترى من المريض 
قأدر اااي اوي اوو قلعتو ىرال البزيكسةالفزقبين الثمن | 'بالفرق بين الس وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق اذا كان المشترى 
ال اشع وائمن "المقن: . نقذ ,انميق افئاخ /الدائنين ‏ * أحدهم » وان كان أجنبيا وجبعليه زد ما يكمل ثلثى قيمةالمبيع للتركة, ٠‏ 


بيع النائب لنفسه 


فی مدهب الامام أنى حنيفة فَئْ المادة ۲۹٥‏ من الجله 8 2 مادة fo‏ ( 


وهذا الحكم مجمع عليه فى مذاهب الفقه الاسلامى : أنظر هذا الحكم 

| لا يجوز كن ينوب عن غيره بمقتفى انفاق أو نص أو أمر من السلطة 
المختصة أن يسترى: لنفسه: » مباشرة أو باسم ,مسيستعار » ولو بطريق 
أنه « لا ينفذ بيع المريض لأجنبى بأقل من قيمة مثله ولو بغين يسير فى | المزاد العلنى » ما نيط به بيعه بموجب هذه النياية » ما لما يكن ذلك إباذن 


المادة المقغر حة تقايل المادة 557 من التقنين الاردنى التى, تبضن, على 
و لمقتر بل 


٠ ترى دفع ثمن | القضاء ودع عدم الاخلال بما يكون منصوصا علبه فى قوانيزن أخرى‎ TROY E E O e 


المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع » ٠‏ 





هنا :المادة تطابق المادة ۷۹ من التقنتن الحاق ٠‏ 
( فادة ٤٥١‏ ) ظ 
وتطابق المادة ٥٤۸‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
ir‏ سوا Eg‏ 0 25 “نيام وتتفق فئ حكمها مع ماجاء فى المادة 595 من التقنينَ العراقى ۱ 
كان هذا الغير قد كينب بغوض خقا :غينيا عل العين االمباعة أ٠‏ 
وتتفق فى حكمها مع ماجاء فى اللادة ۲ من التقثيل الكويتى التى تقدم 
؟ ‏ دفى هذه الحالة بلتزم المسترى من المربض بان يرد للتركة ها | ذكرها - 

يفى. بتكملة ثلشى قيمتها بالنسبة: الى الورثة + أو ما ايف بتكملة الثمسن | | ر ظ 
ال ما دسادى قيمة المباخ بالشسنة الى الدائلاين أ بحلاب الأجوال ٠‏ وجكم | ا لمادة:المقترزجة مأخوذ من الفقنه الاسسلامئ : أنظر فى أ مذهب 
. | الأمام بأبى حنيفة, المادة ١555‏ ,من المخلة ٠‏ 





الفة < الأو من هذه :المادة تطايق المادة, 5١1/4‏ من: التقنين الحالى ٠,‏ وبعتنر هذا ١"‏ تطبيقا للقاعدة العامة الواردة, فى:المادة “98 من 
لفقر و ل : و 2 8 22 کی مں 


اما الفقرة الثانية فمسلتحدثة* وقد أضيفت لبيان ما يكون على سواء أكان التعاقد لحسابه أمالجشباب شخص آخر ٠‏ 


المشترى أن يرده الى التركة فى حالة ما اذا كسب الغير حسن النية حقا 
عينيا على العين المبيعة بعوضل ٤‏ حيث يجب ألا يضار هذا الغير ٠‏ فاذا لم 
تكن التركة .مستغرقة بإلدين > ركان ر على المشبترئ: أن بره الى ,الثر بيبة ما | : 1 
0 ل نی فا للمحافظة ,على ,حقوق الورثةأعمالا لحكم) الوصية” | لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن بشتروا الأموال المعهود اليهم فى 
509 / | بيعها أو فى تقدير قيمتها ٠‏ ولو بطرين المزاد العلنى » سواء أكان الشراء 
بأسماتهم أم دأسماء مستعارة * 


) ٤٥۳ هادة‎ ( 


واذا كانت التركة مستغرقة بالدين » فلا يتعلق الأمر حبنئد يحقوق 
للورثة » بحبيث لاتكون هناك تر كة > وانما کون المقصود هو الملحافظة 
على داتحقوق الدائنس الذين تتقدم حقوقهم على حقوق الوراثة : فيكون عِبى ا بت ينه 


الشاترى ان برذ الى التركة الفرق بين القمن الذي تم به البيع وثمن | NINETEEN‏ أن + عبتتي بنا 
للعلا ٠‏ 


ح سحا بر - ت 2 عتا که مارح 
» ولو بطر دق ۴د السلض ى © 





مم سه e e‏ م ew‏ له 
سو | 

-~“— 

ليسي ساسم ان ero e‏ 





59 م الماخة المقتراحة تطادق: الفقرة الثالية من المادة 11839 - بعلا 
ؤالفقزة الأولى. من الماذة. المقترحة تطابق: الفقرة الثالية هن ا اوقطايق ,المادة, ؟ 6ه دن اجنين بالكؤابدى “فيماه علدا د االاض خاقة 
عن اغنان الكو نتن الى تطابق المادة ٤۷۸‏ من التقدين المصرى الحالى ٠‏ | |بلذكورة ٠‏ 





١ © 8 


اللسحدا | مت 





> س 





وتطابق المادة ٠٤۹‏ من التقنين الأردنى فيما عدا الاضافة المذكورة . 
وتتغق اغئ حكامهأ مع ما جاء فى المنادة ٥۹۲‏ من التقئين العراقى ٠‏ 


ويعتير الحكم الوارد فى المادة المقترحة تكملة طبيعية لحكم المادة 
السابقة ٠‏ فان كان لدى السمسار أو الخبير تو كيل كان حكمه حكم 
الوكيل ٠‏ فلا يجوز له شراء ها وکل فى بيعه + وأن لم يكن لديه تو كيل 
كان عقده تصرفا فى ملك الغير بون أذنه + وفى الحالين يكون العقد 
موقوفا عل أجازة المالك ٠‏ 


) ٤٥٤ هادة‎ ( 


يكون العقد فى الأحوال اللنصوص غليها فى ال مادتين السابقتين موقوفا 
عل اجازة فن تم النيع تحسابه ٠‏ 


هذه المادة تقابل المادة 58١‏ من التقئين الحالى التى تنص على أنه 
« يضح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا 
أجازه من ثم البيع لحسابه 1 


وتقابل الفقرة الثانية من المادة ٥١۱۸‏ من التقنين الكويتى التى. تتناول 
حظر الشراء على السماسرة والخبعراء » فتنص على أنه « يصح العقد فى 
ذه الاحؤال أذا اقره من ثم البيم لحشابه مع | 
وقد رؤى الأخذ فى هذا الصدد بفكرة العقد الموقوف المعروف فى 
الفقه. الاسلافى .٠‏ فهذا أدق من الناحية. الفتبة ٠‏ فعقن الشتراء الذى شبرمه 
النائب أو السمسار أو الخبير لتفسنه فى الأحوال المتصوض عليها فى 
المادتين السابقتين. ينعقد موقوفا على اجازة هن تم البيع لحسابه » فان 
أجازة نفد وان لم عحزه بطل 3 
الفصل الثانى 
القايضة 
( ماذة ٤٥٥١‏ ) 
المقايضة عقد تنتقل بمقتضاه من كل من المتعاقدين الى الآخر > على 
سسيل التبادل » ملكية مال لبس هن النقود ء 





هذه المادة تقابل المادة ٤۸١‏ هن التقتين الحال التى بنص علا آن 
« المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الآخر » على سبيل 
التبادل + ملكبة مال السن من التقود » ذه 


أنه يعرف المقايضة بالاثر الذى يتسرتب عليها ء وهو التزام كل من 
وكما سبق القول فى تعريف البيع » فانه يؤخذ على التقئين الحالى 


ب ل ل س ببسب سس سه 


الطرفيق بنقل الملكية ٠‏ مع أن التعريف يجب أن يتناؤل" الغتاضزال مكو نة 
للعقدا » وهى تتركز فى اتجاه ارادة الطرفين الى تحقيق عملية قانونية 
معيّئة » هى امحل العقد * والعملية القانونية المقصودة من المقايضة هى 
انتقال ملكية مال ليس من النقود من كل من المتعاقدين الى الآخز على 
سبيل التبادل ٠‏ حيث يرتب عقد المقايضة التزامات على عاتق كل من 
الطرفين + وهذه: الالتزامات ترمق فى مجموعها الى تحقيق العملية 
القانونة المقصودة من العقد ٠‏ 


ولهذا جاء فى “التعودف المقترح أن مقتضئ عقد المقايضة هو انتقال 
ملكية مال ليس من النقود هن كل من المتعاقدين الى الآخر على سبيل 
التبادل ٠‏ 


وكما تقدم فى خصوص تعريف البيع » فان المشروع يأخذ فى تعريفه 
المقترح بالتصوير الذى يقول ره الفقه الاسلامی » وهو أن الملك دنتقل 
دالعقد ۰ 


( أنظر المذكرة الايضاحية بللمادة ,585 ,من المشروع ) .. 


هه انوس 


والمادة المقتريخة نتتفق فق حكمها مح المادة هه من الثقئين الأردنى 
التى تنص عل ,أن « المقارضية هبادلة مال:أو حق مال بعوض من غار 
النقود « 


وتتفق رف حكمها مح المادة ٠۲٠‏ من التقنين الكؤيقى. الثلى “نض عر أن 
«المقايضة | مباولة مال مال لا يكؤن احدهما نقدا غم 


والتعريف المقترح يتفق مع ما ,يقول به الفقه الاسلامى ٠‏ ففى مذهب 
الأنام أبى : حنيفة: تنص المادة 1 من المجلة على أن« بيع المقايضة بيع 
العين بالعينٍ آى مبادله مال بمال غير النقدين » ٠‏ 


( هادة 5ة؛ ) 


اذا كان للآشماء المتقايض فيها قبم مختلفة فى تقدير المتعاقدين + جالا 
تعوبض الفرق فى القيمة بمعدل من النقود + 
مسي لت ی ت 
هذه المادة تطابق المادة “58 من التقنين الحالى » مع تعديل لفظى على 
النحو المذكور فى المتن » حيث تنص على أنه « اذا كان للأشياء المتقايض 
فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين »> جاذ تعويض الفرق بمبلغ .من 
النقود يكون معدلا > *» 


وتطابق الادة 5 من التقنين العراقى فيما عدا التعديل الافطى 
الشار اليه » وهى تطابق إلادة ١‏ هن التقنين المصرى الحالى ٠‏ 





وتتفق فى حكمها مع المادة 07١‏ من التقنين الكويتى التى تنص على ( مادة ٤٥۸‏ ) 





د آنه « اذا تفاوتت قمة البدلين فى تقدير المتقايضين › چاز تعويض فرق ¥( , : 
e‏ 5 ا مصروفات عقد امقابضه وغيرها من النفقفات الأخرق تحملها 


٠ مطل من الت ا المتقايضان مناصفة + ما لم يوجد انفاق يقضى بغير ذلك‎ O. 





وتتفق فى حكمها مع المادة 505 من 'التقنين الآرذنى التى تنض على أنه 








« لا يخزج المقايضة عن طبيعتها اضافة. بعض النقود إلى احدى السلعتين | هذه المادة تطابق المادة 585 من التقنين الحالى ٠‏ 


للتبادل » ٠‏ وتطابق المادة ٠٠‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


ر e.‏ وئة 1 


أ 
والسند الشرعى للمادة المقترحة ما اتفق عليه الفقيهاء هن جواز بيع ظ وتطابق المادة ههه من التقنين الأردنى ٠‏ 
ظ وتطابق المادة ؟07 من التقنين الكويتى ٠‏ 
١‏ 


والسند الشرعى للمادة المقترحة أن كلا من المتعاقدين فى حكم 
( مادة ٤٥۷‏ ) الاسترى, للعين التى أخذها » فتكون النفقات مناصفة بينهما ٠‏ 
تسای عق المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسنمج به طبيعه الفصل الثالث 
الكقايضة * وبعتبر كل من المتقايضين بائعا للسىء الذى قايض به ٠‏ الهة 
ومستريا للشىء الذى قايض عليه ٠‏ ْ 
ا ال ول ل لس سل هسه | ١9|‏ اران الف ؟ 


: د نطانة..أمادة 586 من التقتين الحالى °٠‏ 

م اناده انی اناد من التقئين الحالى ( مادة ٤٥۹‏ ) 

و 9 4 5 الف ٠‏ ل ا* ٠‏ 7 | َه ٠‏ 
وتطابق المسادة 057 من التقنين الاو تى ١‏ الهبة عقد تلتقل «مقتف.ةآه ملكية شىء أو حق دالى آخر دون 


وتتفق فى حكمها مع المادة ٥۹۷‏ من التقنين, العر'قى النى تنص عن .| عو ض٠‏ 


ما بأ تی : 


سملرنس”-سسسس- سند 


؟ ‏ وبجوز للواهب ٠‏ دون أن يتجرد عن نية التبرع » أن يشسترط 
م ف اا ا ني عل جاح ب اليا تدرا مي 
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شروطه : وآن وقعت متازعة کن أمر التسليم لزم أن يسيم ونتسلم كل : : 

| هذه اادة تقابل الادة 283 من التقنين الحالى التى تنص ,على ما بيأتى : 
من ا مقا رد 1 هذا ده المادة نقابل | دە ٦‏ من لقنن ف لی تنص على با تی 


ْ ا « ١‏ الهبة ععقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دوين عوض * 
"٠‏ وتلق كا فن المتقارضك نائعا للقىء الذى قابضن ره + ومشدريا ١‏ ' , 
ا 8 IT‏ ب وبحوز للواهب ¢ دون أن دتحر د عن لبه التبر ع ¢ أن دفر ضص 


للشبىء الذى قابض عليه » ٠‏ . على الموهوت له القيام بالتزام معينو» : 
ظ 


ونتفق فى حكمها مع المادتين ۳هو 00535 من التقنين الأردنى : وقداروعىافئ تعريف الهبة فى الفقرة الأولى من المادة اللقترحة ابراز 
محل العقدء وهى العمليه القانونية المقضودة من الهبة ٠‏ وذلك على انسق 
ما تقدم فى خصوص غقد البيع ».وما براعيه المشرواع كذلك بالنسنية. الى 
5-5 المقابضة بأئعا .و AE‏ ا قي وقت واحد چ E‏ الاخرى ٩‏ فالعملية القانونية المقصودة م الهبة ھی انتقتال 
ملكية شىء أو حق مالى آخر من الواهب الى الموهوب له دون عوض » وهى 

N1 5 . 3 5 5 ٤ 3‏ 7 - . 5 و ٠‏ ££ إن 

وألادة ه15 تن "علق إن :امسق احكام لبتم الظلق زعو العانورنية | العنصر الجوعرئ النبي تجبرءاث؛ هق لق ورات اله ( انظرءالنظرة 
ولا يختلف التعريف الوارد فى المادة المقترحة فى معناه عن التعريف 


٠ ) العامة التى تقدم ذكرها عن العقود المسماة.‎ ١ 
ظ‎ ٠ » فيما لا يتعارض مع طبيعتها‎ 
الوارد فى اض التقنين الخالى:: لأن التضرف ف المال دون عوض" تعنى‎ 


زحكم المادة المقترحة مأخوذ».من الفقه الاسلامى : أنظر فى المذهب 
الحفنى المآدة ٠۳۷۹١‏ من المحلة ° انتقال ٠‏ 


| هذا التقنتن تنھں على أن » دعر کل دن المدابيعين في‎ 0 oo oa 


1 1 ٠. 


ا 5 


مک 0 أو حق مال آخر دون عو ص 
امقنرحة جربا على خطته فى ابران مكيل العقد . 

أما الففرة الثانية من المادة المغترحة فتطابق الفقرة الثائية من المادة 
1 من التقين الخال امع" اسنتبدال كلمة ويشترط» يكدمة 
«يغرض» * 

والمادة المقترحة تنفق فى حكمها مع المواد ا يع ا ست 


فالمادة ٠/١.١‏ من هذا التقئين تنص على أن « الهية هى تمليك 


مال لآخر يلا غوض » . 


والمادة 1١١‏ تنص على أن ,« تصح الهية بشرط العوض, ويعتير | 


اقرغ ا 16م 


والمادة ١١‏ تنص على أن « تنتقل بالهبة ملكية الموهوب آلى الموهوب ظ 


له ) . 


؛ ولكن المشروع آنز الصيغة 





) :5٠يةداه‎ ( 


. ارم فى الهبة قبول الموهوب له أو ناه‎ 2 ١ 
ادا کان الموهوب اه جنينا » اكان قبول الهبة وقبغي الشىء‎ - ١ 


ااوهوب ممن .له اثولاية على ماله .. 


۲ س واذا کان الواهب هو ولی الوهوب له أو وصيه » ناب عله ف 
قبول الهبة وقبض الشىء الموهوب ٠‏ 








هذه المادة تقابل.المادة ۸۷ من النقنين الحالى التى تنص على" ماناتن: 
١ «‏ لاتتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له أو نائيه . 


؟ ل اذا کان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصيه ناب عنه فی 


: : وق ار نا 
وتتفق فى حكمها مع المادة لاهه, من التقنين الاردنى .التى. تنص:على نيول الهبة ا ات | 


ما بأتى : 


١ «‏ الهبة تمليك مال أو خق/مالى ,لآخر حال حياة فلالك دون 
ون 
؟ - ويجوز للواهب © مع بقاء 


: فكرة. التبرع » أن يشسترط على 
الموهوب. له القيام بالتزام معين » 


و نعثبمر هذا الالتزام عو ضا it‏ 


وتتفق فى حكمهاأ مع المادة ٥۲٤‏ من التقنين الكويتى التى تنص على 
أن « الهبة عقد على تمليك مال فى الحال بغير عوض » ٠‏ 


والفقرة الأولى من المادة: المقترحة حكمها مأخوذ من الفقه الاسلامى 
ىو NY‏ مرشد الحيران ° وم 01 من مشروع تفنين الشير بعة 
الاسلامية: على مكحب الامام. أبى خديفة » :ومر ٠0٩۷‏ من مشر وع اتقنيين 
الشريعة الاسلامية على مذهب الامام مالك ٠.‏ 
( أنظر ف المذهب الحنقى ٠‏ أبن عابدىن جا ص :891367 © ومجمع 
الانهر iG‏ ص07؟ . 
و والشزج الكبين_وحاشيده ج1 اصن وله )1 


والفقرة الثانية من المادة المقترحة حكمها مأخوذ من الفقه الاسلامى 
على مذهب الامام أبى حنيفة > ومذهب الامام مالك : م٥٠۸‏ من المجلة 
وم VV‏ من مرشد: الحيران ‏ وم © من :شزو ع تقذ نالشسزارعة الاسلامية 
على مذهب الأمام أبى حنيفة » وم ٠٤١‏ و ٥٤١‏ من مشروع تقنين 
الغنابعة الاسلامية على مذحب الامام مالك ٠‏ 

( أآنظر فى المذهب الحنفى : أبن عابدين ج5 ضص۲؟٤ه‏ . 

وانظر فى المذهب المالكى : الشرح الصغير وحاشيته ج؟ صنه *.٠‏ 
و ٠٠١‏ » والشرح الكبير وحاشيته ج٤‏ ص:9:١٠١‏ و ٠١۴‏ ) . 

( أنظر كذلك المذكزة الايضاحية للمادة المقابلة فى امشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م505 ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص 414؟). 


فالفقرة الأولى من المادة المقترخة تقابل الفقرة الأولى فى نص التقدين.  '‏ 
E aot.‏ 

واافقرة الثالثة من المادة المعترحة تطابق الفقرة الثانية من 'صن التقنين. 
السا . ١‏ 

أما الفثخرة الثانية من المادة المقتررحة فمسستحدثة ٠.‏ وقد قصد بابرادها 
< مم انخلاف القائم فيما يتعلق بجواز الهبه للجنين . فالراى الذى 
بقول بعدم جوازها يستند الى ان الجنين لا بقدر على القبول ولي له 
ولى شبل عنه . وقد أصبحت هذه الحجة مردودة بعد أن نص قائون. 
ا'ولاية لى المال على جواز اقامة وصى على الحمل المستكن © سسواء 
كان وديا مختارا أو معينا من قبل الحمحكمة ( ۱/۲۸۲ و" و59/١‏ ) 
وهنا يتسق مع الحكم الذى يقرره قانون الوصية من أنه « اذإ كان 
المودى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه © بكون قبول الوصية ممن 
له الولاية على ماله بعد آذن ٠ )١/9١م( » +٠٠‏ 


و یحی ء أن ألففقه الاسلامى ف مدهب الامام مالك بحیز الهة 
1 جنير د 


والمادة المقترحة تقابل المادة مهد من التقنين الاردنى التى تنص على 
ما يأتى : 

١ «‏ - تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض ٠‏ 

۲ ب إكفى فى الهبة ٠جرد‏ الابجاب اذا كان الواهب ولى اموهوب له 
أو وصيه والشىء الموؤهوب فى خوزته » وكذا لو كان الموهوب له صغيرا 
بعوم. أاواهب: على تربيته ‏ 6 . 


1 


الذى وهه أباه وليه أو من هو فى حجره بمجرد ايجاب الواهب مادام 
ال فى بد أو كان وديعه أو عار نه عند غيره ولا بحتاج الى القبض ». 

والماذة مال تنص على انه « اذا و شب شىء لصبى غير مميبز 6« 
قام مقاد4ك وليه أو من هو فَّ ححره 6 ٠.‏ 


32 


س ا — مل سا0 لد 


وحكم المقرة الاولى من المادة المقنرحة ماخوذ من الفقه الاسلامى 
فى مختلف مذاهبه ؛ فقد نصت المادة ۸۳۷ من المخلة على أن « ا تنعقد 
إلهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض » ٠‏ 

وحكم الفقرة الثانية مأخوذ من الفقه الاسلامى عاى مذهب الامام 
مالك ( أحمد ابراهيم ٠‏ التزامات التبرعات » مجلة القانون والاقتصاد 
OE ja N‏ 

وحکم الغفقرة الثالثة مستمد من الفقه الاسلامى فى مختلف مذاهبه ٠‏ 
فقد نصت المادة ٠/۸٤‏ من مرش د الجران على أنه « آذا وهب شخص 
هبة لن ليس أهلا للقبول ,جاز لوليه أو وصيه ,أو من هو فى. ججرةآن 
بقبل الهبة ويقبضها عنه » ٠‏ أنظر كذلك مادة 80١‏ من المجلة.م. ومادة 


2% هن مشرو ع تقنين الشربعة على مذهب الامام 9 حنيفة‎ oA 
) 553 ماده‎ ( 


١‏ المزم لانعقاد الهبة » فوق الايجاب والةبول » أن تكون بورةة 
رسمة » والا وقعت باطلة »© ما لم تنم تحت ستار عقد آخر ٠‏ 


؟ . ومع ذلك يجوز فى المنقول ان تثفقد الهبة بالقبض > دون 


حاحة الى ورقة رسمية ٠‏ 





—۔- سسس س e‏ م سي ص ماس امم ae‏ 


هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة ۸۸) هن التعنين الحالى 


التى تنص على أن ««تكون الهبة بورقة رسميةء والا وقعت باطلة » مالم 


قم وکت وت ا عفد آخر 2 


وتقادل اللتادتين 1٠۲‏ و 105 من التقنين العراقى ٠‏ 
فالماذة 1.۲ من هذا التقنين تنص على اه « اذا كان الموهوب 
عذارا > وحب لانعقاد الهبة أن تدحل فى الدائرة المختصة » . 
واقادذة اوا نض علو ها بات + 


م وات لا تتم الهبة فى التقؤل الا بالقبشن * يزم فى 'القبضن"اذن 
؟لواهب صراحة ودلا ليا 


تمده . واما اذنه بالقيض دلاله فمقيد بمجلس الهبة . وعقد الهبة 
اذن بالفقيض دلاله) . 

وتقادل» المنادة :076 من التقنئين الكويتى التى تنص على ها ياتى : 

١ «‏ - تتوقف نفاذ عقد الهبة على أى احراء تعلق النصوص 
التشريعية نقل الملكية عليه » ويجوز لكل هن طرفى العقد استكمال 
الااى_رأءات اللازمة 5 

؟ ببوتتم فى المنقول بااقبض دون حاحة الى 'تسجيل » . 

تقادل الماد اذاه لحن لالقيسين-الكلؤابتق التئ' تنص عل مايانى : 

و ١‏ لاتنعقد الهبة الا اذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت 
ق ماد 0 ساي + 


5 
العقار الا اذا كانت بوررقه رسمية 7 


الرسمية: * 


١١ 


e سس‎ 


سس سمه 


۲ وبعتبر العقد قد تم ولو بقى الشىء فى يد الواهب اذا كان 
وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له » ٠‏ 

وفى الفقه الاسلامى عند الحنفية لاينتقل ملك الموهوب الا بالقبض» 
امنا قبل !اقبض فتصح الهبة ولكنها تكون هبة غير لازمة ( البدذائع 

وعند الشافعية والحنابلة »> لاتلزم الهمة ولا ينتقل الملك الا بالقيض 
دذن الوزهب ( المهذب ج۲ صض۷)] . المغنى جص 0١٣ 2 ٥٩۱‏ ) . 

وعند المالكية يستطيع الموهوب له أن يجبر الواهب على التسليم » 
وله أن يقبض الهبة بغير اذن الواهب * وهذا متنى على القول المشهور 
عندهم من أن الموهوب. له يتملك الشىء الموهوب بمجرد العقد ( أنظر 
مادة ٠۳١‏ من مشبروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الاجام مالك 
ومذكرتها الايضاحية ) * تهذا الرآى أخذ المشروع * 

وطبقا للنص المقترح » وهو خكم التقنين الحالى » بلزم لإنعقاد 
الهبة ». فوق: الابجاب والقبول » أن تكون ‏ بؤرقة رستمية © سواء فى 
العقار أو. المنقول © ما لم نتم بحت ستار عقد آخر * ولا "نتم هة 
ويجوز أن نتم 'هبة المنقول بالقبض 
دون حاجة الى ورقة رسمية ٠‏ فكما تتم هبة المنقول بالورقة الرسمية 
يجوز أيضا أن تتم بالقبض 2+ وفى همنه الحالة بغتى القبض عن الورقة 
وبذلك يصبح قبض الهبّة معادلا لتسليم المبيع ٠‏ 

والسند. الشرعى للنص. المقترح فيما يتعلق بالرسمية هو فصلحة 
حفظ المال ورفع الخصومة 5 
الحانى من أنه « اذا قام الواهب أو وزثته مختارن بتنفيذ هبة باطلة 
لعبب فى الشءكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ٠»‏ ذلك أن 
الهبة عقد خطير بتحرد به الواعب عن ماله دون مقابل الأمر الذى بحعلة 
فى أشد الحاجة الى التأمل والتدبر » وهو ما توفره له الشبكلية 
حيث أراد الشارع أن يجعل من اجراءات الرسمية المعقدة وما بتطلبه 
من وقت وجهد وسريلة تنتبح للواهب الوقت الكافى للتروى » فيأمن 
شر الاندفاع وراء انفعالات وقنية * ودذلك يحمى الواهب نفسه م كما 
بحمى ورثته * ومن الواضح أن النص المذكور الذى اغفله اللشروزع يتيج 
للواهب الهروب من الشبكلية المفروضة ٠‏ وذلك بأن يقوم الواهبِ 
نتنفيذ الهبة مختارا رغم عدم توفر الرسمية المطلوبة » أئ تقوم ورثته 
بهذا التئفيذ > فتضح الهبة * 

والسس قى اغفال النص المذكور ما بحول دون ايرام هبة صحيحة («: 
فإذاركاات الهسة باطلة لعب ف الشبكل: ٤‏ فما على الؤاهتب از وره 


الا أن يعبد انرام العقد: من جديد » فيستوفيا الشكل المظطلوب 2 وعند 
ذلك تتم الهبة . 


( مادة ١١‏ ) 
الوعد بالهبة لا بنعقد الا اذا كان بورقة رسيمة ٠‏ 





هذه المادة تطارق المادة .55 من التقنين الحالى:. 


/ 


r 3 11۲‏ لست 


وما تۆخى به. هذه المادة ليس الا تطبيقا لاقاعدة العامة الوارد 7 وانقادن الللادة ٠٠۲۷‏ من _النقلين الكويتى «الثى تنصل علأن « هبة 


فق آاناكة 5 هن المشبروع التى تنص, على أنهد اذا أشتر طالقانون مال الغر باطلة « 
لما التَقبِد استيقاء 8 معين 4 فهذا الشكل تحب مراعانه أيضا ظ واكام اخقاكة رة نتف من ما #قرره احقة الالبتلاض اقل 
في“الاتفاف الغاى تضمن"الوعد بابرام هدا العقذ ١‏ . المذهب الحنفى ٠‏ حيبت تنص المادة ۸٥۷‏ من المجلة اعلى أنه«يازم أنيكون 


ثقابل المادة 5ت من التقنين , الارذئى التی تنص تصق جلن کا بای الموهوب مال الواهب .. وبناء عايه .لو .وهب أحد مال غيره لاتيم 3 
وھی 


عا الرغم مما وزد: فی (لادتن ۹۲ و ۲٥‏ من هذا القانون ولكن بعد الهية لو اإجازها صاحب الال زص م٠‏ ا( أبظر ف عا 
» ف 2 


5 مها تود : | “EAS 1 Al‏ 
لاا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل » 2 ” 
ENO Serr‏ ا AN‏ اودةق لخاد يت ؟ (-قادة 55 
وحكمن 5 التعنين العرا “كم تطبيق للعاعد الو و / 5 ( 
من ایی . | بشترل و<ود الموهوب وقت الهية ۶ فتقع شہة الأموال الممستقيلة 





۰ اط2ا 
وحكمها فى التقنين aE‏ تطبيق للقاعدة الواردة نى المسادة e‏ 


1 





٩‏ من هذا التقئين هذه النادة تقابل اماو ةو ا١٤‏ :من إلخقنين الحالى التى تتض :على 


وونسند الشيى المقترح هو مضلحة المحافظة على المال د" أن هم تقع هبة الأموال المستقيلة باطلة » > وقد رؤى اضافة أصل الحكم ' 
| يفيت کون الارن لقتال لمشيل تی لهند دبال ,+ 


( مادة ٤۹۳‏ ) | وتتفق فى حكمها مع ها جاء فى المادة ١/1٠۹١‏ من التقنين العراقى 

ب 4 5-98 ٠‏ أذ مه - او ف 9 . ب . 7 
| ب من وهب ملك غېړه بدون اذنه » كانت هته موقو 5 5 معنا مقاء كذ لاراشين # 
احازة المالك > وسرى عليها أحكام المادنن +45 و 44١‏ . ا ش 


1 وانتفق فى حكمها ما جاء.قى «المساوةر فمن انعفن الاردا إل 


آل 


النزاع 1 














۴ تاعس عاق مما تاقی 1 ((. ها ی الرغم تما ورد ف المادتين olî‏ من 
هذه .المادة تقابل المادة 1:5١‏ من التقنن نين الحالى النى تنص على آنه هذا القانون لا تنعة د اليسة بااوعد ولا ينعفد عا 

« اذا وردت الهبة على شىء معين بالذات » E‏ للواهب » سرت 
علتها أحكام المادتين 555 و1۷ م ٠‏ | 


مال مستقبل » . 
وحكم المادة المقترحة يتفق مع هما نقرره الفقه الاسلامى + ففى 

المذهب الحنفى نصت المادة 86505 من المجلة على أنه « يشنترط 
والأجكام الواردة فى المادة المفترحة تطبيق اانماعدة العامة الوارده وجستؤد اللوهواب؟ وافك راليلة15 .2 

فى المادتين ۱۲۷ و 5/١58‏ من المشروع.فقد نصت المادة 1" اعلىأن ظ ( ۲ ) آثار الهيسة 

« يكون العقد موقوف النفاذ على الاجازة اذا كان تصرفا فى ملك الغير 

ندون آذنه » * ونصت المادة 5/158 عل أنه أذ كان العقد موقوف | 

لكونة تصرفا فى ملك الغير بدون أذنة٠»‏ كانت اجازته, للمالك ٠١‏ | اذا ثم يكن الموتهوب له قد تسام الثىء الموعوب فان الواهب بلتزم 

| بتسايمه ااه » وتسري فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم للببيع a‏ 

وفئ هذا التظسيق نقضى المادة المقترحة بسريان أحكام ديع منك -_- 


) ٤٣٥ هادة‎ ( 





لمم مومه 





ب ن a‏ 
باسسصسسسيبم يي سل ے 


الغير الوار ده ا الما ا وا 9 من المشروخ وقد" روى ظ هده ال ارة تطايق الماذة ENE aA‏ 
0 لل 5-5 E‏ 
ذكر الحكم الأساسى فى هذه الأحكام وهو أن تكون الهبة موقوفة على ی فى کیا عد ا د .ددن 4 
1 ىي أعحدحمها ويم ده 5 من التتقيدين. ا ا اجو کک 
أحازة تلالك » ثم الاشارة بتطبيق أحكام المادتن الباقيتين » وههما ن لتزم الواهب يتسمليم e‏ الق اا e‏ 


ق حكمها مع المادة 59 من التقيدين الكو تى الى قاض 
على أن ١‏ دا م الؤاهب سايم IE:‏ 2 مث ذا لم ر المو هون 


المنادة اتر حة افق : فى حكمهبا هضع امادة 5١‏ من الاين 
الاودئ الثئى: تنصن.عاى أنه « لاغذ عق السة اذا كان الال الوهوب 
غير مملوك للوامب » مال يجزه امالك ويد الل خا 2 ا © من نيشخة ا ورف 3 ذلك الحا المتملطة يكل ليم الي . 
لسند الشرعى لوجوب, التسبليم .ها يزاه ال مالكية من. أن الهبة 

وتقابل ما جاء فى الميادة ١١/711‏ مُن! التقنين:(العنراقئ التق تنص ١‏ تنعقد صحيحة لازمة للواهب لاقله للملك بمجرد العقد ويجبر. الواهب 
عاى أنه « يشترط وجود الموهوبة وقت:الهبة » ويلزم أن يكون مغينا | على التسايم. ( انظر ماذ 8562 من مشروع تقنين الشبربعة الأ لان 
اا للواهب! 4 دای مذهب الامام مالك ومذكرتها الابضاحية ) . 1 


المادتان +55 و ١٤ء ٠‏ ْ ديك احكام فدرم ال 6 
ْ 
| 
ظ 


١ ¥ 





سيوس لي ا ا 


س سد ےہ مسد 
س mm‏ 





( مادة 5:55 ) والمادة 15١80‏ تنض على أنه « اذا أتلفت العين الموهوبة وإستحقها 
١‏ س لا يضمن الواشب استحفاق انتئء أأوهؤب 4 الا :ذا تفمتف ‏ مستجق وضممن | المسيتحق الموهوب له" 4.فلا بجع هذا على الواهبيما 
اخفاء سيب الاستتحقاق أو كانت الهية بعوض ..وف: الحالة الاولى | ضمن الا بالقدر الذى .يضمن به الواهب الاستحقاق وفقا للأحكام 
يقدر القافى للموهوب له نعويضا عادلا عما أصابه من الضرر ٠‏ وفى | السابقة » ٠‏ 
الحالة الثانءة لا يضمن ألواهب الاستحفاق الا بقدر ما أداه الموهوب ظ ونى الفقة الاسلامى > طيقا للمذهب الحدفئ ) اذا استحقت الهبة 
له دن عوض ١ ٠‏ : فللموهوت له الرخوع بجميع الفوض. الذى أكاه . وأن اسيتحق 
؟ ‏ واذا استحق الشثى ء الموهوب ء حل الموهوب له محل ألواهب نصف الهبة » رجع بنصف العوض ( انظر م 575 من قانون الأحوال. 





فما له من حفوقودعاوى ۰ الشخصية لقدرى باشا ) . وقد نصت المادة !71 من مشرواع 
تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفة على أنه « اذا 

هنا المادة تطدابق المادة 454 من التقشين الحبالى مع حزى | أتلفت العين الموهوبة أو استحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب 
العبارة ' الآخيرة من الفقرة الأولى التى . تقول «كل هذامالم : يتفق. على | له.لم يرجع على الواهب بما ضمن الا اذا أشترط تضمينه عند الاستحقاق» 
غيره » ٠‏ وذلك لعدم جواز الاثفاق على تعديل أحكام شمان الا تاق ':وجاء. فى..قواعد ابن راجب صن ۲۳۰.,آن اليد القايضة. تملكا لا بييوض 











انظ مان 041 + للعين ثمنا فيها كالهبة لا:ترجع بما ضمنته بحال » ذكره القاضى وأبن 

عقيل أما ضمان: الواهب عند 'اخفاء سيت الاستحقاق فنده القواعد 

وتقابل المادتين ٠۳١‏ و ااه من التقنين الكويتى : العامة فى الضمان ٠‏ ِ 
فالمادةة ٠۳١‏ من هنا التقئين تنص على أنه « لا يضمن الواهب ( مادة 551 ) 


الا التعرض الناشىء عن فعله» كما لا يضمن استحقاق الموهوب الا 
اذا تعمد اخفاء سب الاسحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف »وذلك 
مال نتفق على. غيزمالاو''يقشيق” القانون /لخلاقة! »: ظ 





* لا يضمن الواهب الشىء الموهوب من العغيب‎ ١ 

؟ ل على أنه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب » أو ضمن خلو الشىء 

| الموهوب من العبوب » كان ملزما بتعويض ا)وهوب له عن الضرر الذى 
و ١‏ د اذا استحق الموهوب » وكان الؤاهب قد تعمد اخفاء سيب , 1 راع لوحيو 1 A‏ بارال اليو بي ا 

لاتاق 2 قدر القاضى تلبوهوى له مر ا عاديا + 2 بحاوز هذا التعويض قدر ها أداه الموهوب له هن عوض ٠‏ 


والمادة of‏ تنس عل 5 ا : 





؟ ‏ فان كانت الهبة مقترنة بتكليف »© قلا يلتزم الواهب بضمان | AA RB:‏ ل اه . 
الاستحقاق الإ فق جدود ما أداه الموهوب له من التكليف ٠‏ ويحل | E.‏ لادة 7 ق -دحمهد هع ااذه ٠2‏ 1 من التعنين الاي الى 
أ أو هوب له محل ااواهب فيما کون له من حقوق ودعاوى ٠‏ تغطن جل جا اتی +١‏ 


والفقرة الأول منها تقابل المادة ٥٦۸‏ من التقنين الأردنى التى ' ١‏ لا يضمن الواهب خلو الشىء الموهوب من العيب ٠‏ 
قنص على أنه « لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب فى يد الموهوب ١‏ ۲ على أنه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب 2 أو ضمن خلو الشىء 
له اذا كانت الهبة بغر غوض » ولكنه يكون مسئولا عن كل ضرد اموهوب من العيوب ؛ كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى 
بلحق الموهوب له من جراء هنا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء .سسبب 
الاستحقاق . أما اذا كانت الهبة بعورض © فانه لا يضمن الاستحقاق | على الا يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوبله من هذا 
الا شدر ما اداة المؤهوب له من عوض > ما لم نتفق على غير ذلك» . 


اسما العيب ٠‏ ونكون كل لك مازما بالدعوا يض اذا LT‏ الهة بعو:ض »6 


العوض » ° 
فالمادة 5114 من هذا التقئين ,نض على ما باقى ٠‏ المقترحة ٠‏ الحالة التى تكون الهبة فيها بعوض: © بلأن حكم : التعوانض 


١ «‏ لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب » الا إذا تعمد اخفاء فيها عن العيب الخفى بختلف عنه فى الجالتين الآخردين . 


ا 

| 

| 
وتقابل المادتين "١+‏ وه١5‏ هن التقنين العراقى ٠‏ | وقد رؤى أفراد فقرة مستقلة » وهئ الفقرة الثالثة فى المادة 
سسب الاستتحةآق أو الا اذا كانت الهبة بعوض ٠‏ وفى الخالة الأخيزة ا 1 : 
ي (استحعای او 3 2 لهبة بعوض کی E‏ فق الى تقمل الواهب تفاع العيب. ؛ وضعيانه: جلى الشيتى” 

لا ضهن الواهب الاستدقاق: الا رقدر ماأداه اأوهوب له من عوضص : 

كل هذا ما لم يتفق على غيره ٠‏ الموهوب من العيوب › لا يلزم بتعويض الموهوب له الا عن الضرر الذى 
سدبيه العيب . فلا يعوض الموهوب له عن العيب ذاته » أى عن نقص 
٣‏ واذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من 
حقوق ودعاوئ» * وهذه المادة تطاائق نص اللشرو ع التمهددى للتقنين 
المصرى ۰ من الاضرار 5 


| قيمة العبن الموهوبة يسبب العيب + وانما يعوضه عما سببه العيب 


1٤ 


آنا فى حالة ها .اذا ١‏ كانت الهبة بعوضن فان الواهب/ إيغوض الموهموب 
اله غن الاضرار التى لحقت به تسيب العيب © وكذالك عن ,نقص قيمة 
العين الموهوبة , على الا يجاوز التعويض مقدار العوض ٠‏ 

فاذا كانت الهبة بعغوض »> وتعمد الواهب اخفاء العبب» أو ضمن خلو 
الشىء الموهوب من العيوب » وجب عليه تعويض الموهوب له عن كل 
الخسازة ,التي لجقته :"سيب العيبب .. ولو حاوزت هذه الخسسبارة مقدار 


٠. العوض‎ 


والغقرتان الأولن .والتاضية #من-.المادة المقتر حه تتفقان فى الحكم| مع المادة 
۳ من التقنين الكو نتى التي ينض على ءانه «؛ لا يضمن الواهب .نراءة 
المؤهوب من العيب ء :الا اذا اثفق على آغار ذلك,» أو كان الواهب, قد تعمد 
اخفاءاإعيبا :. وعندتك لا کون ملرما١الا‏ بتغو نضن المواهوب؛ له عما 


والمادة المقترحة تقابل المادة (۷ اجن (لتقنين الأردنى. انتى تنص عن 
أنه « لا بدضمن الواهب العبب الخفى فى الموهوب 7 ولو تعمد إحفاءةى 3 


اذا كانت الهبة بعوض » ٠‏ 


وما تنص عليه انفقرة الأول من المادة المقترحة من أن الأصل” فى الهيه 
أن الواهب لا. يضمن العيوب الخفية يتفق مع ما يقره الفقه الاسلادى 
( قانون الأحوال ,الشبخصية لقدرى باشا م 1/550 )4 ويجاء .فى 
بداية المجتهيد لابن.رشدج؟ صن ١١ا ٠‏ و أما العقود التى 
يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف فهى العقود التى مقصود منها المعاوضة ٠‏ 
كما أن العقود ,التى ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضا فى أنه لا 
تأثيز للعيب فيهاء كالهبات لغير الثواب ٠‏ وأما ما أبين هذين الصتقانمن 
العقود , أعنى ما جمع قصد المكارمة وزالمعاوضة » مشل هنبة الثواب فالأظهر 
فى المذهب أله لا حكم قيها بوجود العبب ' وقد قيل نحكم به اذا 
كان العيب.مفسدا » ٠‏ 


) ٤٩۹۸ هادة‎ ( 


اذا هلك الال اأوهوب قبل تسليمه » قلا يكون الواهب مسئولا الا عن 
ذعاه العمد أو خطئله الجسم 5 





و سكنت e ema‏ < و سم 4 ww‏ 
له مسمس بيب سد سم - ااا :0 


هده المادة تتفق فى حكمها مع المادة ١‏ من التقنين الحالى التى تنص ظ 


على ماياتى : ,ر لانكون: الواغن مسولا الا عن فعلة ااعمد او اة ابخ؟ صن 206٠‏ والشرح الكببير وخاشبته 


‘FQ 


١‏ س 


الحسعم وتقابل الادة ١١‏ من 


| 

| . 

بن الغراقق التى تطائق+ المادة أ 

55 من التقنين ولان : 0 
۱ 

| 





وس 5 ل سس سے سس دد 


| وتتفق فى حكمها, مع المادة. ٠/١‏ من التقنين الكويتى الى تنص 
على أنه « اذا هلك الال الموهوب قبل إتسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص 
لا يكون الواعب مسئولا الا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم » . 

| ( أنظر المذكرة الايضاحية للمواد المقابلة للمواد من ٤۹۴۳‏ االى 2:57 سن 
التقنين الحالى فى المشروع التمهيدى ( م٤1۷‏ 1۷۷ ) فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية جه ض ۲۷۱ ٠ ) ۲۷٣۳‏ 


والسئد اتشرعى 'للنص المقترح هو القواعد العامة فى الضمان + على 
اغشبار أن الواعت نشال عن فعله العمد وخطئه الجسيم الذى أدى الى 
هلاك مال مملوك للموهوب له ١‏ وإنساقا مح هذا انضت المادة ەمن 
مشروع تقنين الشربعة الاسلامية على مذهب الامام مالك على آنه « لا تبطل 
الهبة ببيع الواهب: للشئء«الموهموب. قبل حوزه » ٠‏ ظ 


مادة ٤٩۹‏ ) 
يلتزم الموعوب له بآذاء ما اشسترط عليه من عوض > سواء اشترط هذا 


العوض لدسلحة الواهب آم لمصلحة أجنبى آم للمضلحة العامة ٠‏ 


ممسصسسه س e‏ س 








هذه المادة تطابق المادة ٤۹۷‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتطابق المادة 11 من التقنين العراقى ٠‏ 


وتقابل المادة "لاه من التقنين الأرذنى التى تنص على أن أ« على الموؤهوب 


له أداء ما اشترطه ١‏ 


٠ » للغير‎ 


وتقابل المادة 5+ه 
الموعوب له بالقيام دما يفرضه عليه بالففد من تكليف ٠‏ اسر ات هذا 
التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير » ٠‏ 


ويتفق حكم المادة المقترحة مع مايقرره الفقه الاسلامى ٠‏ ففى هدر 
الفقهح يلتزم الموعهوب له بمراعياة ‏ شرط, العوض (١!‏ م 868 من المجلة . 
وم ۲۹۸ من مشروع تقنين الشسريعةالاسلاميةعلى مذهب الامام 
و مي كافون و ال الق تور 
داشا ° وخ 0237© عن 


أبى حنيفة, 
وم oA‏ 
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الامام 
مالك ٠‏ .أنظن ادن,عابدين ج 5 ص ۲ ؛ والشرح الصغير وحاشليته 


RAN gU ê 


( أنظر :المد رة الارضاحية للندن المقايل فق المشروع التمهيدى للتقنن 


العال ( ۷١٠‏ ).فى محموعة الأعمال التحضر رة ج ٤ص‏ ۲۷۹ )بيه 





لواهب هن عوض سسواء آکان هذا العوضن للواهب آم 


من التقنين الكويتى التى تنص على أن « يلتزم 


د 
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( مادة ٤۷١‏ ) 
فلكم اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء د ډو نه > فلا بکون 


اكوهوب له ملزما الا بوقاء الديون التى يحددها العقد * 


؟ - واذا كان الشىء الموهوب مقلا بحق عينى ضممانا دين فى ذمة 
الواهب »م أق فى ذمة شخصس آخر فان الموهوب له بلةتزم بوقاء هذا 
الدين » ما كم يوجد اتفاق على غير ذلك ٠‏ 





سيا 








الفقرة الاولى من هذه المادة يقابل الفقرة الأولى من المادة ٤۹٩‏ من 
, التقنين الجالى. التى. تنص على مايأتي 


ىا 


عن الهبة وغاء دونه > فلا کون الموهوب له ملزما الا دوفاء الدابون 


:9 اذااشتر طا'واهب عوضسا 


: * التى كانت هونخودة وقت/الهبة » هذا مالم بتفق على غيره » : 


وقد رؤى تعديل عنذا النص عق نحو يكون الموقوب له فيه على بينه من 


الديون التى يلتزم بالوفاء بها ٠‏ 


* من مجلة الأحكام الشرعية فى الفقه الحنبلى من أنه « اذا شرط فى الهبة 


1 عوض معلوتم صار غا فتتحرى فبها أحكامة » واذا كان العوض محهولا 


+ 


فهو بيع فاسد » ٠‏ 


أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فتطابق الفقرة الثانية من المادة 


8 هن" التقنين ‏ الحالى. * 


والمادة المقترحة تقابل المادة 5١9‏ من التقنين العراقى التى تطايق المادة 
8 من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 

وتقابل المادتين ۴ 42 5لاه هن التقنن -الأردنى اللتين تطابقان 
المادة 555 من التقنين المصرى الحالى. ٠‏ 


وتقابل المادة 055 من التقنين الكويتى التى تنص على أنه « اذاكانت 
الهبة مقتزنة بتتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب » فانه لإ يكون 
ملزما الا بوفاء الديون التى كانت مؤجودة وقت الهبة , ما لم يتفق على 


٠. 


غير ذلك » 


ويتفق حكم المادة المقترحة مع الفقه الاسلامى. على اعتبار أن العوض 


فى الهبة » وهو وفاءالديون » معلوم على نحو كاف ٠‏ 


الرجوع فى الهبة'.* 
( مادة ' £۷١‏ )0 ' 


* يجوز للواهغب ان يزجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك"‎ - ١ 
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۲ © فاذا لم يقبل الموهوب له » جاز لواهب أن يطلب هن - 
القضاء فسخ الهبة والرحوغ فيها » منى كان يستند فى ذلك ال عدر 
مقبول » ولم دوجد مانع من الرجوع ٠‏ 


س س 7 :]هيبي on‏ ا 





هذه المادة ' تطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين الحالى » مع استبدال عبارة 
د فسخ الهبة والرجوع فيها » بعبارة,« الترخيض له فى الرجوع »» وذلك 
للابضاح »اذ أن الرجوع فى الهبة بالتقاضى هو فسخ قضائى لها ٠‏ 


والمادة المقترحة نتفق فى حكمها مع المادة 755١‏ هن التقنين العراقى 
التى تنض على أن 5 للواهب أن يرجع فى الهبة: برضاءالوهتوب له 
فان لم يرض كان للواهب خق الرجوع عند تحقيق سبب مقبول »ها لم 
بوجد مانع من الرجوع » ٠*٠‏ 


وتقابل ألادة ۷ه هن التقتن الاردنى التى” نض اغل .ها" اتی ': 
١ «‏ - للواهب أن يرجع فى الهبة قبل القبض دون رضا ,الموهوب له * 


؟ ‏ وله أن يرجم فيها بعد القبض بقبول الموهوب له » فان لم يقبل 
جاز للواهب أن بطلب من القضاء سح الهسة والرجوع فبها متى كان 
يسعند .إلى سبب مقنول: ‏ عا لم يوجد. ماخ من الر جوع ۰۰٩‏ 


على 


وتقابل الاکة ام من التفدين الکو تى ال نض ما يأتى : 
الا اجون للواب اال ر جوع فى 'عبتها ».الا الأبوين فيا هبام 


٠ لولدهما‎ 


۲ - ومع ذلك يجوز فى غير هده الحالة الرجوع فى الهبة بتر خيدص 
من القضاء اذا استند الواعب فى ذلك الى عذر مقبول» * 


ولم تتفق مذاهب الفقه الاسلامى فى جواز الرخوع فى الهبة : 
فالمالكية والشافعية والحثائلة لا يحبزون الرحوع فى الهبة ا ا ا 
حالة احا »ا على 'كثآلة هبة الوالذ لولدذه *وعىتما"تشدمئ عند المالكية 


باعتصان الهبة ( أنظر فى مذهب مالك : الخرشئى جلا ص5١١96-1١١1)*‏ 


أما عند الحنفية » فالموهوب له يملك الموهوب ملكا غير لازم »> فيجوز 
للواهب؛ الرجوع.فئن خبته:* على ألا: يتعازض. مغ جقه. فى الرجوع حق 
آخر » أى.على ألا يوجد مانع من الرجوع يبطل حقه ( أنظر : السرخسى 
ج ۱۲ ص له و 5ه ٠‏ البدائع ج ٦‏ ص ٠ ١١8‏ أحمد ابراهيم › التزام 
التبرعات فى مجلة القانون والاقتصاد السنة ٣ص۲ه‏ 
السنهورق » الوسنيط جه فقرة ٠ ) 1١١‏ 


٠‏ عبد الرازق 


ا 


والمشروع يسير فى نصوصه على المذهب الحنفى ٠»‏ كما فصل التقنين | وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الآتبه : 
الحالى ( انظر م 855 من المجلة و م 01١5‏ و ١/١۲۷‏ من قانون الأحوال ١‏ أضيف الزوج . وهو يشمل الزوج والزوجة » الى الأشخاص 
الشخصية لقدرى باشااءائ م5535 و 568 و 555 من مشروع تقنين المذكورين فى البند الأول ٠»‏ اذ ان رابطة الزوجية لاتقل عن الرابطة 
الشريعة الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفة ) ٠‏ 





ظ بأقرب قريب ٠‏ 


وان المذكرة الاإيضاحية للنصوص القابلة فى 9لشروزع التمهيدى | 


5 ف 71 5 غة الند اتال . EL 1: e‏ 
للتقنين الحالى ( م “58 و 585 ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ؟ ‏ عدلت صياغه البند الثالث على نحو تتضح منه حقيقة الحكم 


| المقصود من النص ٠‏ فالمفروض فى العذر الا يكون ذلواهب ولد وقت 
| الهبة 2 ذكر أو آنثى > ثم يرزق بولد بعدها ٠‏ ويتوفر العذر اذا كان 
ظ الولد ما بزال جتينا ويجهل الواهب ذلك ٠‏ وفى جميع الأحوال يجب 
١‏ أن بظل الولد حيا الى وقت الرجوع ٠‏ 


سن “3-55 )+ 


» ٤۷۲ هادة‎ ( 


يعتبر على الاخص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة : 
<1) انیل الدهوبه له دما ريحب علبونهو الواجت > أو تجو زوا | | 29 أضيفت الى الاد بند رابع يقضى بأن يعتبر عذرا مقبولا للرجوع 
أو نجو أحد أقاربه » بحبث بكون هذا الاخلال ححودا كبيرا ظ فى الهية اخلال الوغتوت له بالترزام يفرضله العقد عواضتا عن ي ٠‏ 
من حانبه ٠‏ لحو a‏ جز موسو RE‏ 
(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن- أن بوفر لنفسه أسباب المعيشة بما ظ والمادة المقترحة تقابل .المادة 1۴١‏ من التقنين العراقى : 
3000 مكانته الاح 8 آذ غير قا الو ذاء : 
E a‏ 7 يصبح غير كادي على الو فالبند الأولمنها ينص على ما يأتى : «أن يخل الموهوبله اخلالا خطيرة 
حي sei a‏ | بما يجب عليه نحو الواهب , بحيث يكونة هذا الاخلال من جانبه جحودا 





(<) أن يرزق الواهب الذى لبس لهدولد وقت الهبة ولدابعدهاءوكه | غليظا » ٠‏ ظ 
كان جنينا وقت الهبة متى كان الواهب يجهل ذلك › أو أن | والبندان الثانى والثالث منها يطابقان البئدين الثانى والثالث من 
نظهر بعد الهبة حياة ولده الذىكان يظن وقت الهبة أنه هيت, | المادة ٠١١‏ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 
إن بظل الولد ن¿ حا الى وقت ٠‏ 
قلي اف يكال للبت حلي الاي TI‏ ارا والبند الرابع منها يطابق البند الرابع من النص المقترح ٠.‏ 
( د) أن بخل الموهوب له بما اشترط عليه فى العقد من الترامات 


وتقابل المادة لالاه من التقنين الاردنى : 
دون عذر مقبول ٠‏ | 


فاليند الأول منها بطابق البند الثانى من النص المقترح ٠‏ ء 





هذه المادة تقايل المادة ٠١١‏ من التقدين الحالى التى ناص على والبند الثانى منها يطابق البند الثالث٠من‏ المادة 00١‏ من التقدس 

ا يا : | المصرى الحالى ٠‏ 

| والبند الثالث منها ينص على ما بأتى : « اخلال الموهوب بالتزامانه 
المشروطة فى العقد دون مبرر » أو اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو 

)0 إن جل الرهوب له ببا يجب عليه نس الوا اد نيد و 0 اما 4 بحيك يكون عدا الالال ی دا 1 اده .+ 


« يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة : 


من أقارنه > تحبث بکون هذا الاخلال ححودا كيرا 8 
وتقابل المادة 8ه من التقنين 'الكويثى ٠‏ 


1 رعوت فا نيا‎ EOS + اياون" بود كلا اراك‎ O يووا روي عاجوا عنبان ووذ , ا‎ e 
٠ دما يتفق مع مكانته الاجتماعية » أو أن يصبج ا عليه تخو الواعغب اخلالا بعثر حدوذا كبيرا من جانبه‎ 


الوفاء بما بفرضه عله القانون من النفقة على الغير ٠‏ 2 
والبند الثانى منها يطابق البند الثانى من المادة المقترحة * 


(ج) أن يرزق الواهب تعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع | والبند الثالث منها ينص .على ها نأتى : « أن يرزق الواهب بعد الهبة 
أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة ناذا به حى ٠‏ ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع » ٠‏ 


UY 


لظا فى المذهب 'الحثفى- أن الواهب هو الدى ستقل بتقدس (ب) اذا مان أحد طرفى عقد الهبة * ومع ذلك لابعتبز موت الواهب 
اندر فى الرجوع فى الهبة دون رقابة عليه ٠‏ فيكفى فى ذلك أن يراع | مانعا من الرجوع فى الحالتين اأنصوص عليهما فى البند « ج » من المادة 
لواهب الآمر الى القضاء ١‏ اذا انع يتزاض مع الموهوب'له على الرجو) ' | يي . ى 
حتی يجيبه القضاء ء الى ظلبه ( أنظر المبسوط للسرخسى ج ١١‏ ص ٣ه‏ و 
3 تنكام - واميصا” و و ميا 

ل 2 وو 

TOL 0 15‏ كوم الهباعذرامقبولا | ا و أقتەر التقترف على بعض الموهوب از لاواهب أن برخع 
وجعل القضاء رقيبا على الواهب فى ذلك > فقد يجيبه الى طلبه وقد يرفض 
هذا إبطلب ٠‏ والاعذار المذكورة فى المادة المقترحة لم ترد عى جل | رد) اذا كانت الهبة من أحد الزوحين للآخر 2 ولو وقعت الفرقة 
احص وانما:خصضت, بالذكر ,لأنها الأعذار الغالية, إلتى تبرر الرجوع | بينهةا يغد _الهدة:١٠‏ 
فى انهبة ٠‏ فقد تقوم أعذار إخرى غيرها ٠‏ 
1 (ه) اذا كانت الهبة لذى ر<م,محرم » وذلك مالم تتحقق احدى الحالتين 


ظ 
| 
. واشتراط عذر مقبول للرجوع فى الهبة-نتفق مح .الغرض: اه نصلودا هن | المنصوص عليهما فى اتبند (ج) دن المادة ٤۷١‏ أو كلاهما 


الهبة ويتسبق مع القواعد العامة فى الفقه الاسبلامى ٠‏ وقد رانا أن | 
المالكمة والشافعية والحنابلة » على خلاف الحنفية , لا يجيزون الرجوع | 
في الهبة الا فى حالة واحدة هى حالة هبة الوالد لولده * وقد استرشد 
الشروع فى تقييد حى الؤاهب فى الرحو جوع برأبهم » 


(و) اذا هلك الشمىء الأوهوب فى دك الموهوب له › سمو ۱ء کان الهلا 
ہب أحنبى أو بفعل الموهوب له أو باستعماله اناه » فاذا لم يهلك الا 
بعض الشسىء اآدهوب جاز الرجوع فى الباقى . وكذلك اذا تغير السىء 

3 المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى الشروع التمهيدي للتقنين ١‏ أوهوب من حالة الى حالةحتى تزؤل .صورته.الاوى . 
الحالى ( م ه58 ) فى مجموعة الأعمال ل التحتضارنة ج 5 صن جا کک 
٠ (۲‏ (ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة ٠‏ 


| اذا كانت الهبة صدقة | ٠‏ اعمال الت ٠‏ 
( مادة ۷۴ ا a bA ja‏ 


اذا قتل الموهوب له اتواهب عمدا بغير حق »کان لورنته طلبفسق | 1 : 
2 هده المادة تقابل المادة ٠١۲‏ هن التقنين الحالى التى تنص على ما بأتى : 


کے | 
—— 











« يرقض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من المؤانخ الآتة:: 
هذه الادة. مستحدته ١ 1 ٠‏ 
: | ( )اذا خضل اللشىء الموهووب زنادة متصلة موحبة لزدادة قمته 2 
a‏ 0ل 22 ANT‏ 2 ع ها بعك مورت الؤاحت” * | 1 
وحكمها أستثناء من أن الهبة لانجوز- الرّجوع تيها | فاذا زاك المانج عاد جق الرجوع + 


و لبر رت حه د المدهة :ن :له ١‏ رمن ثم فانه بتفق مع القواعد العامة ۰ ذلك | 
ب وان ۰٠ 1 52) ٠‏ 


أنه إذا جان الرجوع فى الهبة لمجرد شروع الموهوب له في قتل الواهبء |“ (ب) اذا مات أخد طرفى عقد الهبة 
فأو إن يسود الهو ع رلذاد قت الجر .+ كما ع ااا )| .١‏ (ج) اذا تصرف مووب له-فى' الثنىء الموهوب تصرفا نهائيا + “فاذا 


اقخائل (( وهنا 1 ا : : 
1 ايراث و فالقاتل لايرت المققول ٠‏ تطبيقاء للإمیل با لار ی “ | أقتصر التصرف على بعض الموهنوت ٠‏ خاز للواهب أن نرجع فى الباقئ ٠‏ 
اسىتعجل شا قبل أوا نه عو قب بحر دا نه ن ٠‏ شد يتعحل الموھوپلەقتل 
فى الهبة لعذز من الأعذار (د) اذا كانت‌الهبة من أعد الزوجتن الآ خر › ولو أزاد الواهب‌الرجوع 


لواهب حشی يأمن ا ارجوغٌ ١‏ 
دعد إنقضناء الزوحية 


تطايق المادة 1۲۲ من التقنين العرًا 


حم 
2-6 


3-3 
(ع) :اذا كانت الهسة لذى : 
ا چ ِ 4 ا ٠‏ 5 ب لهه لدی رحم محر م 
و زطار تق الادة ٥۷۸‏ من التقنين الاردتى 
0 3 52 : كب 
و تطادق الادة ٠‏ © من التقنين الكو بتى ۰ زو اذإ هلك ١‏ لشىء الموهوب:.فق- بد ر اللو هوب له" : سه ]ء كان 0 للك 


ظ بقعلة أو دحادث الجنبئ لايد له ذنة أو الس ی اانا ٤‏ فاذا لم تلك 
SES‏ 259 2ع . 


بعتبر انعا من الرجوع فى الهبة ما يأتى : 
رآ ) اذا زاد الشسىء الموهوب زبادة متصله مو جبة أزبادة قممته + فاذا ظ 
زال اأانع ءاد حق الرجوع ٠‏ 


د دعض الشنىء جاز الرجوع فق الباقى ٠‏ 
إز) اذا قدم الموذؤب اله 'عواضا عن الهمة: 


۰ 


رح اذا كانت الهمة صدقة أو عملا همأ ن اعمال البر & * 


ا ١‏ 
أل 4 A!‏ أحمد أب اھ إل ١‏ لمرعلات ) مله 
اه فقس عدر 4 دن : لر م ىق فى“ التزاع ! : 
قد أدحلت َم الادة آله ت الا دية.: 
وفك ادحا عل هذى المادة التعد بلا لا دہ القانون وا 2-0000 ا عن 


1١‏ عدل الد وأ تعديلا لفظيا 


45 ) £۷٥ هادة‎ ( 


| 

فها | 

٣‏ د أضيف الى البند (ب) سند ء من أن الهبة لانجوز الرجوع فيها 
ا 


دعد نمؤت الواعهب ٠وذلك‏ إذا رزف لواحب الذئ: ليس لهوادوقتالهمة 


ولد بعدها ak 1 ER‏ لواهب وجوده › مايه 


١‏ ب يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر 
الهبة كان لم تكن » وذلك دون اخلال بما كسبه الغير حسن 11 وض 


حباة ولده النى 0 
ا « ¢ 

الما AE‏ ۲ - ولا برد الموهوب له التمار الا من وثت الا تفاق على الرجوع > 
أو من وقت رفح الدعوى ٠‏ وله أن بر<ع بجميع ما أنفقه من مصروثات 
ضرورية » أما اأصروفات النافعة فلا بجاوز فى الر<وع بها القدر اذى 
زاد فی قىمه التسىء امو هوب ٠‏ 

سس ص سس ر س 


٣‏ - عدل البند « ج » تعديلا لفظيا يتضح سنه أن التصرف المقصود 


۽ _ غدل البئد « د » تعديلاالفظيا ٠‏ 









هذه المادة تطابق المادة 5٠“‏ من التقنين الحالى »2 فيما عدا العيارة 
فيها اذداكانت لذى رحم محرم ٠‏ وذلك فى الحالتين المذكوزتين فى البند | الأخيرة فى الفقرة الأولى التى جاء فيها : « وذلك دون اخلال بما كسببه 
و-» هن المادة ٤۷٣‏ + وللتين تم استثناؤهما كذلك فى البنداب»من | الغير حسن النية بعوض من حقوق » ٠‏ وقد وردت هذه العبارة فى نص 
المشروع التمهيدئ للتقنين الخالى (م 11): ولكن النص النهائى للمادة 
سقطت مئه العبارة التى كانت تتضمنها الفقرة الأولى © يدون أن بظهر 

5 أضيف الى البند « و » حالة ما اذا تغير الشىء الموهوب من حاله | من الأعمال التحضرية كيف 'خذفت هذه العبارة ٠‏ وهى على كل حال 
الى حالة ٠‏ لأنها ثلتحق إبهلاك؛الشنءالمؤهوب /بركان: تضالغ قطعة امن | ی العامة“ 
الذهب حلية » أو يعجن الدقيق خبزا ٠‏ 


6 ا اضف إلى الد دم وسيكناء من أن الهبة لايجوز الرحوع 


أن الهبة لايجوز الرجوع فيها بعد موت الواهب ٠‏ 


۹ 


والمادة المقترحة تقابل المادة ٠۲١‏ من الثقنين العراقى التى تنص على 


r 
00 





فى أحكاعها خع المادة ٠٠۲‏ من التقدين المضرى الحالى »> وز بد مانعا هء أن 


يهب الدائن الدين للمدين » فلا يستطيع الواهب أن يرجع فى الهبة ٠‏ 





١ «‏ اذا رجح الواهب فى هيته بالتراضى * أو التقاضى » كان زجوعه 
| ابطالا لأثر العقد من حين الرجوع واعادة لللكه ٠‏ 


8 


۲ - ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع 
أؤ من وقت الدعوى ٠‏ وله أن يرجح بجميع ما أنفقه من المصروفات 


وتقادلها المادة 4/اه من التقنين الأردنى» »وهی تحصى الموا نع ذا علخ | 
الاختلاف فى هدى البعض منها » وتزيد مانعا هو أن يهب الدائن الدين | 


للمدين فلا يستطيع الواهب أن يرجع فى الهبة ٠‏ 
الاضطراربة ٠‏ أما المصروفات النافعة فلا يجاوز قى الرجوع بها القدر 
وتقابلها_المادة 89 من التقنين الكو بتى ٠.‏ الذى زاد فى قيمة الموهوب ٠ ٠‏ 1 


والموائع المذكورة فى المادة المقترحة ماخوذة: جميعها من الفقه الاسلامى | وتقابل المادة ٠56'من‏ التقنين إلأردنى التى تنص علق ما با ٠‏ 04 
عل متحب الامام ابى حتيفه ٠‏ كما قبل التقتق الحاو لاهو هد | و ١‏ يعدي المع عن الفية را ی وا و ر و 


لواد 837 ۸۷٠‏ من المجلة > والمواة 515 ٥۲٢‏ و 555 و ۲۹ء من | 
فاون ااا اة ار ل واواد ا a ge‏ )© ت E NOLIN N‏ 
قي القتريمبة. الاميبلامية .على متخي الاماء: آي ية بومت كي | الحكم + ولا أن رة اتقات التاروزنة ٠‏ اما التفقات الأ ن 
فللاضاحية , والمدكرة الإيضاجة انمي المقايل” فى اا وع اى | سبترد ها ا 0 اكق يجه الوهرب 4ه 
للتقنين الحالى ( م 587 ) والتعديلات التى أدخلت عليه فى لجنة المراجعة | ' 

دة فى (م 3 2 ی ر | وتقابل المادة 55١‏ من التقنين الكو وبتى التى تنص على E‏ قرز تب 
و مجلس الشيوخ فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٤‏ ض 5859 أ 
٠ 5‏ وأنظر المسسوط:للسرخينى ج١١‏ ض؟ه و 95 ٠‏ البدائع | على الرجوع اعادة الموهوب الى ملك الواهب من حين تمامه » وذلك دون , 
ج“ ص۱۲۸ ` اخلال د«القواعد المتعلقة بالتسجيل » ٠‏ 


١ د‎ 


2 77 ا 
e‏ 


ظ نض المذكرة الايضاحية للنض المقابل “فى المشر 0 التيهيدي | | 5 7 0 اي 0 a ETON‏ قبل 
الحالى ( م ٦۸۷‏ ) فى مندمواغة ,الأغمال :التحضيرية ج م ٠ 3١۷‏ بيرق 1 1 39 ١‏ 17 ا 
. القضاء أو الرضاء »ب 2 
01 فى الا الاسللافي تصنت الادة 535 من مشروع تعنس ال | يوووا ك القضاق ومنيد الم عد ليله ر فیلکت ابره #شنمتهاء' 
(#سلاسة على مذعب. الاهام أبى حنيفه على آنه « اذا ثم الرجوع فى عقد | نظن اكذلك. : م 9 .هن المحلة 4 
“ولهبة برضى أو قضاء » كان فسخا للعقد ٠»‏ ظ 7 
ونصت الادة لإلاه من قانون الأحوال الشبخصية. لقدرى باشا عق ظ 32-686 
أنه « لايصم ال جو ا فى الهية الا .بتراضى العاقدين أو بحكم الحاكم 7 الشركة 
: فاذا رجح الواهب باحدهما ۾ کان رحوعه ٢‏ طالا لأثر العقد ,فى المستقول الفرع الأول 


واعادة لل e‏ ارت دوالك السام 


9 


ا 
( مادة ٤۷١‏ ) | ( هادة ٤۷۷‏ ) 


١ '‏ اذا اسستول الواهب على الشسىء الموهوب بغير التراقى أو | الشركة عقديساهم بمقتضاءشخصان أو أكثر فى مشروع مال» بتقديم 
اإنقافذى: كان مسولا قل المأوهصوب نه عن هلاك الشىء؛سيواءكان الهلاك حصبة من وال أو من عمل لاقتسام ما قد بنشا عن هذا المشروع من ربج 
ر ا اجن أو يفول اله اهب أو با متعماله اناه . أو من خسارة ٠‏ 


ا ا ا 





؟ - آما اذا صلدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشىء فى يد 
5 له بعد اعذاره بالتسليع » فيكون اكوهوب له مسولا عن سا هذه المادة تقابل المادة ه٠8‏ من التقنين الحالى التى تنص على أن 
> ولو كان الهلاك سیب أجنبى ٠‏ | :الشركة عقد بمقتضاه:يلتزمشخصان أو اكثر بان يساهم كل منهم فى 
مشر بای“ تيه لحسنة “لمن نماك لو می عمل .ا اتنام ا قاد ید يجن 








۴ ' ۰ 5 هه . a“ ١‏ 8 . 1 1 . - ب 
ةو “هذه المادة تطائق الاذة 5 ٠ه‏ من التقنئين الحالى 2 “مع تعددل لفظى فى ظ هذا المشروع من ربح و من خسارة » 
7 | 


(لفقرة الأولى ٠‏ | وقد روعى فى تعر يف.!الثسراكة .فى المادة المقتر حة ابراز محل العقد » 


: 
تن | معن ان لاس ود راتکه ری سر م 
أنه «. اذا أخذ الواهت الموهوب قبل الرضاء أو ۽ كان . 
هلك الموهوب أو أستهلك ضمن قيمته ' للموهؤب ٠»‏ قا اق طبه بعد | هئ السا أن" شوو LS E‏ قله فصل عر يمنا ارقت من 
لاء شنط المت له" بهد اغذاره بَالتسليم ٠‏ فيلك فى “بده + | ربخ أو “خسارة*'ومق العنصن"الجوهرى النى يجب أن ,يظهر فى تعريف 
PE‏ : | اة ا“ و لهاد الى "المشازوع أنه يجغل: من منجل «عقد الشركة بهذا 
1 ا مجرد التزام بقع على غاثقانشرنك كما فعل التقتين الحالى . لأن 
ونتفق فى حكمها مح المادة ۸١‏ من التقنين. الأردنى التى تنص. على | الألتزام أثر للعقد وليس محلاله * 
ء ما يأتى : 





وقد اجاء تغريف: الفقهاالاسلامي للشركة منصبا على محل" العقد ٠‏ 

« اذا استعاد الواهب الشىء الموهوب بغر رضاء أو قضاء 2 كان ف ج من المجلة عل أن « شركة العقد عثارة عن 

| ١ : 5 

همسئولا عَنَ هلاکه مهما کان مبببه | عقد شبركة این اثنين فاكثر على كون راس الال والربح مشت رکا بينهم»* 

۸ا 57 ضز حكم تالر جوع فى الهسة وهلك الشىء فى ند ( ا تظل: فئى هذا المعنى المدكرة الانضاحية للنص القايل کی ا مشروع 

الموهوب له بعد اعذارهة بالتسلم » قان المؤذؤهوب له يكون مسئؤلا عن | التمهدى للتقنين الحالى ( م 9 ) فى محموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ 
الهلاك مهما كان سسه » ٠‏ اا ESN‏ 

ْ أنظر المذكرة الابشاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين | والادة المقترحة تنقابل المادة 1۲١‏ من التقنين العراقى التى تطابق 

| 3 5 
٠‏ الحالى ( م 1۸۸ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرنة ج ٤‏ ص ٠ 551١‏ ظ المادة ٠٠٠‏ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


01 


١ 


© »> 6 مم" 


وتقابل المادة ٥۸۲‏ من التقنين الأردنى التى تتفق مع المادة ن 
التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


) ٤۷۸ هادة‎ ( 


١‏ تعتبر الشركة بم<رد تكوينها شخصا اعتباريا » ولكن لا يحتج 


بهذه النتخدوسة على الغر الا بعد إسمتيفاء ا<دراءات النشر المنسوص 
عل.ها تی إناذدة التالية 0 


ج ةت نە - 


۲ - ومع ذلك فللغير اذا لم نقم الشركة باجراءات النشر المقررة أن | 


3 ب 09 ش ٠‏ م | 5 








هذه إلمادة تقايل المادة ٠٠٠٦‏ من التقثين اللحالى التى 
ان 
و ١‏ - تعر الشركة 'تمحرد تكوتنها اشخضسا ,اعتباريا ٠‏ و 


5١‏ ولا بحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجر|:ات 


التسجيل والنشر الت بقررها القانون ٠‏ 


5ع ولكن للغير أن يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء 


الاحراءات المشار البها » ١ ٠‏ 
3 : 


) ٤۷۹ مادة‎ ( 


١‏ - على كاتب المحكمة الابتدائية التى يتبعهاموطن الشركة أن بسجل 
عفد الشركة بناء عل طلب ار بك المنتدب للادارة أو غيرهمن اشر کاء 


وذلك فى سجل خاص يرت بحسب أسماء الشركات ٠‏ 


5 ا 


؟ ب وعلى كاتب المحكمة كذلك أن برسل الى قلم كتاب محكمة القاهرة, 


صورة من عقد الشركة لاثباتها فى سجل عام بنظم وفقا لقرار بصدر 


من وزبر اتعدل ٠‏ ه 


لکن 


لا ايحت بهذة 'الشخصية على 'الغين الا بعد استيفاء.اجزاءات النشر ,العى. ١‏ 


يقررها القانون 5 


AES 


1 ل وهم ذلك للغير اذا نم تقم الشركة باجراءات ١‏ 
47 01 ن 2 م | «( ٠.‏ 


الوجه 
| الأصل ٠‏ 


وقد عدلت الفقرة الآولى من هذه اللادة .بأستبدال عبارة «اجراءات » | 
النشر المنصؤوص عليها فى المادة 'التالية» بعبارة «اجراءات النشر | 


التى يقررها القانون « 
الاحراءات فروؤى استحدات المادة التالية لهذا الغرض ٠‏ 


انظر !لنصن المقائل فى المشروع التمهيدئ للتقنين الحالى ( م ١‏ 15 
52 عد PON ES‏ 


ب 


مذ كر ته الانضاحية فى مجموعة الأعمال التحدضيرية ج 


والسند الشرعى للمادة المقتزحة أن إلفقة الاسبلامى يعتد بالشخصيه 
الاعشارية ويرتب:عليها أحكاءا فى حالات عديدة. كالوقف وبيت المال ٠‏ 
كان ( اه1 4٠‏ امن الفحلة بض يمتها ر ملكية الشركة لرأسس المآل ٠‏ 


حيسث تنص على مانا تی E‏ الشربكان کل واحد منهما آم الاحر دار فياك 
الشركة فی ب کل واحد منهما هر کی حكيه الودبعة فاذا قلف مال 
ند # اة مدهنا دلا تعد “ولاتقصير فلا بكرن ضامة حصنه 


>٠ سے‎ 
5 
1 


5 


- 708 فد عنلمه ٠‏ . 5 5 | 1 00 
والمادة المقترحه نی فى حكمها مح المادة ۲۷) ھی التعنذس العرائى 
٠. 5 e‏ إن 1 2 ا دک وده ١‏ . . 


وتف ن E‏ مع ES o TAN E‏ التقنبن الاردنى التى 00 
ها ياتى 
N E E‏ الشركة کے تيان دمحرد تكو ينها « 


| اذ أن التقنين الحالى لم برد فيه بيان لهذه‎ ٠ 


" د واذا ادخلت تعديلات على عقد الشركة » وجب تشجيلها عل. 
المبين فى الفقرتين السابقتين » فيؤشر بها فى هامش التسجيلن 








1---<-4ه له 





دم ادو اة + 
والغرض منها سد اننقصں الموجود فى التقنين الحالى فت تعلق ننه 
6 سے 1 4 أهم م 1 
انعر ايه > حى يكن الاستحيح بها عل 


الغغر باعتبارها شخص!ا 


١ 


قانونيا ٠‏ | 
والسند الشبرعى ,لهذه المادة.ا. تقتضيه المصبلحة من رسم الاجراءات' 

. بي ا 0 م ف اه‎ 3 KÎ 

اللازمه لاستقامة التعامل وحفظ الخقرق وَرَفِمَ التزاع ٠‏ 
وبلاحظ أن _قيام كاتب المحكمة يتسجيل عقد الشركة ,انما بكلان: دناه 

على طلب الشر يك المنتدب لادارة الشركة أو أى 

للشركة مدير منتدتف 


> وقد يحون لها دير منتدن وله و تق 


0000 عرد الحالة أو تلك يستطيع أئ: شرك أن. 4 


يتقدم بطلب تسجيل عقد الشركة ١ ٠‏ 


كما بلاحط أن ای تعديل يطرأ على عقدا الشركة > لتعديل اسم ظ 
الشركة أو مدتها أو مركزها أو هيئة الادارة قيهاء تجب اسيتمفاء. 
اجراءات النشي اة اله كما هو ,الشبآن ابالنسنبة .الى عقد الشركة . 
حيث. يؤشر بهنو الت د يلات فى امن تسجيل. العقت + 

وندون, اسسيفاء أحرادات» اننشر على الوجه المين فى المادة المقتر حم 
لا يجوز الاحتحاح على 'الغير. بعقد الشركة وما ادخل عابه من تعد يلان” - 

وهدا جزاء اقتصر فيه المشروع على القواعد العامة ٠‏ 


١ 


) ٤۸۰ هادة‎ ( 


يتبعها الوطن السابق > وعل مت ب جرد عه عير الموطن أن 


التسجيل الى المحكمة التى تنبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى | 


هذه المادة مستحدثئة ٠‏ 


وحكمها تكملة طبيعية لحكم المادة السابقة ٠‏ اذ أن تغيير موطر 


١ 
١ 
١ 


|] 


الشركة.هن قبيل التعديلات التى,تمكن ادجالها على عقد. الشركة , ومن | 


الم يحب أن تنفذ ب«النسبة الها اخراءات النمحن اللازمة ٠‏ 
(-هادة ١8غ‏ ) 


١‏ يجب أن يكون عقءد الشركة مكتوبا والا كان باطلا » وكذلك 


يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعدديلات دون أن سمتوفى 


الك كم الذى افرغ فمه ذلك العقد * 


۲ غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير 1 
ولا يكدون له آثر فيما بين الشركاء أنفسهم » الا من وقت أن يطلب 


2 








هذه المادة تطابق المادة ٥١۷‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق المادة 558 من التقنين العراقى ٠‏ 

ونتفق فى حكمها مع المادة 585 من التقنين الاردنى ٠‏ 

وسندها الشرعى قوله سبحانه وتعالى : « يأيها الذين آمنو اذا تداينتم 

ید دن الى أجل عسمى فا کتوه ¢ 

حمابة الخقوق ورفع النزاع ٠‏ 
انظر المذكرة الايضاحية: للتص القابل فئى 


الحا ) (AANA‏ 6 فی مدهو عة الأعمال التحضيرية . 


َ خرن + ١‏ ا 1 


1 
( هادة £۸۲ ) 


تعتير حصعصى الشركاء منساودة القيمة ٠‏ وأنها واردة على ملكبة 


امال لا على محرد الانتفاع به » مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك» | 


ا ال اا ل oe‏ 





الي a‏ و سيوس a‏ سوس جد ا ال س 


انق الماحم كرة 5هن التهتزب زلحال ٠‏ 


٠‏ اذا أن الكتابة فى التعامل من ششأنها. 


|| ری 2 | ل#مهندیئ 3 لقع : 


١ 
١ 
١ 


U A 


و نتف فى حكمها مع المادة ۹ من التقنين العراقى التى تنص عل 


ما 3 تی < 


اذا نغر موطن الشركة » وجب أن بخظر بذلك كانب المحكمة التى . 


« كوو أن تكون الحصص الت تقدمها انشر كاء متفاونة القيمة 
أو مختلفة فى طبيعتها » وأن تكون ملكية أموال أو هجرد الانتفاع بهذه 
الأموال 5 


١‏ وتعتبر الحصطن عند الشك متساودة فى القيمة وأنها واردة على 
ملكية المال لأعلى مجرد الانتفاع به » * وهذه المادة تطابق المادة ۹٣‏ 
الفقرة الأولى من‌المشروع التمهيدىللتقنينالحالن (انظن.المذكرة ,الإبضاحئة 
لمصص المشرو ع التمهيدى فى موخ الأعع ال التحضيرية ج 


ص۲۱۲ 1 ع 6 


و شعى دی 


حكمها مع ما جاء فى المادة 5/5/8 والمادة ١/585‏ من 


٠ التقدين الازدن‎ ١ 


فالمادة 65 من هذا الثقنين تنص على آنه 3 بجو أن تكوان صقن 


ْ الشركاء عتساوبة أو متفاوتنة ؛ ولا يجوز أن .يكون الدين فى ذمة الغير أو 
| خحصة فيه رأسن مال 'للشركة » 


والمادة ۱/۸1 تنص عل آنه « يجوز أن تكون حصة الشريك فق 
الغر كه حق ملكية أو حدق منفعة أو أى 3 أخر ٠‏ و و يه 


انظ فى الفقه “الاسسلامى المادتين ۲١١۹۹‏ و ١5١١‏ من المجلة ٠.‏ 
( هادة ٤4۸۳‏ ) 


لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ها يكون له من نفوذ » أو على ما 


| يتمتخ به من ثقة مالية * 


١ سس‎ 


لاعس يدس س 





هذه المادة تطابق المادة 5١059‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وحكمها يتفق عع القواعد العامة ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية لنص المادة 395 ,من المشروع, التمهيدى 


للتفدن الحالى قى مجموعة الأعمال التحضيرية ج5 ص٣١۲‏ و ٠ 0٤‏ 


| ى الشرعى اة المقتر حة ان ته الشريك اخشاږ المها لتتتبمق 


| 
| 


| 


ع د س 


7 ولا عاك‎ Yi le 


الأمرَ النى بتعارض مع مغهوم الشركة 
( قادة ٤۸٤‏ ) 
اذا نعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا هن النقود ولم 


بعغدم عنا ال ماخ > جاز لار كذ »فؤوق اله دالو فاء دالتزامه»آن 
تطائبه بالتعويض عما لحقها من ضرر بسدبب تأخره فى هذا الوفاء ٠‏ 








مت ب ~~ —— 





دة المادة تنا 


| ك0 3 ا , 


¥7 


ص د س - السند ل الللش س ا ھچ اس س ا — 


يقدم هدا المبلغ » لزمته فوائده هن وقت استحقاقه هن غس حاجة الى 


مظالبة قضائية أو اعذار » وذلك دون احلال بما قد يستحق من ( مادة 585 ) 


تكميلى عند الاقتضاء » ١ ٠‏ ب اذا نعهد الشريك بان يقدم خصته فى الشركة عملا » وجب 
عليه أن يقوم بالخدمات التى : »> وان بقدم حسابا ع٠ا‏ بكون قد 
يضح كتانق نانفا بن وی بادا شير به أن يقوم بالخدمات التى تعهد بها » وان يقدم حسابا ءما يكون 

: 5 كسسبه من وقت قبيام الشركة بمزاولته ١ ١‏ قدمه حصة له ٠‏ 
ولم يقدمه فى الوقت المقرر ٠‏ نأنه يجوز للشركة» فوقمطالبتهبالوفاء 

. بالتزامه ,إن تطالبه بالتجويض. عما. .يكون. قد:.لجقهامنضرر يسبب تأخرة 
فى ' هذا .الؤفاء * اوذلك تطميقا للقاعدة الواردة فى الادة 7 8 
المشروع التى تنص عل أنه « اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود, 
وتأخر المدين فى آلوفاء به » جاز للدائن ان يطالب بتعويض الضرر 
الذي لحقه يسيب هذا التأخير » ٠‏ 


۲ - على أنه لايكون ملزما بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه 
من حق اختراع » الا اذا وجد انفاق يقضى بغر ذلك ٠‏ 








لمعيل ل ل سسا 





هذه الماذة تطابق المادة :6575 هن القن لال ٠٠‏ 


وقد نص التقنين الكويتى نى المادة ٠١١‏ منة على قاعلة تتفق فى 
الجملة مع القاعدة التى أوردها المشروع فى المادة “3 المذكورة + وقد 
سبق ذكر «النصن الكونتى تحت المنادة 5673 من المشروع ٠‏ | 
| التى تعهد بها ذى العقد » ٠‏ 
والمادة المقترحة تقابل المادة 7٠‏ من التقنين العراقى التى تتفق "فى | ظ 
ةن 58 اماد دم الین لھ ری الحا :- ْ أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقادل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
| | الحا ( م558 ) فى مجموعة الأعمال التخضربة ح٤‏ ص۳۲۲ و58 . 
والهدف من المادة المقترحة هو حماية الثقة التى دحب أن تسود 
التعامل ٠‏ ولا تابى الشريعة الاسلامية التعويض عن الضرر النى يلحق 
الدائن » وهو الشركة فيما إنحن//تصدذه + فى الحالة التى تتناولها 
هذه المادة ٠ ٠‏ والسند الشرعى للمادة المقترحة ماجاء فى قوله سبحانه وتعالى : (ناأيها 
ش ظ الذين آمنوا أوفوا بالعقود )١أو‏ قوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون 
| عند خروطي» > اذ آن' هن "دراط أل تقد عملا ني الشركة ود 
١‏ د افا كانث حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة قو فى حا أ عليه أداؤه عل 'الوجه ا حفن عله 
عينى آخر » فان أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة bb‏ ( مادة ٤٩۷‏ ) 
هلكت ٠»‏ أو أستحقت › أو ظهر فيها عب أو نقص ۰ 


وتقابل الفقرة الثالثة من المادة 087 من التقنين الأردنى التى تنص 


ظ ونطابق المادة 1۳۲١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

| 

| 

'على أنه « اذا كانت الحصة عملا » وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات 


ويتفق حكم المادة المقترحة مع مايقرره الفقه الاسلامى فى هذا الصدد 
آنظر فى غنذا : م155 - ١۳۹١ و۱۳۹٩ 9۱۲٤۷‏ من المخلة: ٠‏ 


( ٤۸١ مادخ‎ ( 


اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى دبون له فى ذمة الغير ء فلا 

۲ - اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالال » فان أحكام الايجار | ينقفى التزامه للشركة الا اذا أسلدوؤيت هذه الديون + ويكون اتذريك 

اى التى تسری فى كل ذلك ١ ٠‏ قوق ذذك دولا عن تعو دض الضرر اذا م دوف الددون عند حلول 
/ | جلها ٠‏ 


مسمس مس س ص ص ل امس مال س د ل || ل 








سے الاو كيقات کا ؤم ہے الین ولا + ` | 
وور ابی الاد ١‏ زه مالقاو الحال | هذه المادة تطاتق المادة 6١١‏ من التقنين الحالى” : 
وتطابق المادة 75١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
HT‏ | وتطابق المادة 755 من التقنين القراقى:٠‏ 
وَتطابق المادة , 5/57/ او" من التقنين. الأردنى: ٠‏ ظ 
وتقابل ماتنصن علية المادة 5/6/0 من التقنين . الأزدنئ من أنه 
"نر امد كرة الإيضاحية للنص المقابل فى المشرؤع التمهبدى للتقنين «لانجوز أن يكون الدين فى ذمة' الغترا أو خضة فية رأ مال الشركة»٠‏ 
الحالى ( م195 ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص۳۱۹ الال . | 


أنظر المذكرة الايضاحية للنص القادل فى الشروع التمهيدئ للتقنيز 
دوأنظن فى االفقة الاسلآمى ٠١١١ ١2‏ من المحلة “ الحالى ( م5557 ) فى مجموعة الأعمال التحضرية ج٤‏ صه؟؟ ٠‏ 


د سس _اااس ااا س - 


= س 


\YT 


والسديد الشرعى للماذدة المقارسه مانصت علبه المادة ۷8۹ ھن المحلة | وأ 3 الشرعن لهذه التعديلات مایاتی : 


من أنه « اذا قال رب الال فى المضاربة للمضارب أقبض الدين الذئ لى 
6 ذمةه فلان وأستءمله على طردق المضارنة وقبل فتكون صحبحة ٠...‏ 


( هاذة ٤۸۸‏ ) 
١‏ اذا لم بين عقد الشركة تعيب كل من الشرتاء فى الربح › 
٣‏ - أما نصيب كل هن الشركاء فى الخسارة »> فيتعين أن يكون 
بنسبة حصته فى رأس المال ٠‏ ويقع باطلا كل أتفاق على خلاف ذلك ٠‏ 


۳ واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله 2 وجبأن | 





١‏ ففيما يتعلق بالفقرة الاولى من المادة المقترحة 2 نضت الماده 
۳۷١ |‏ من المجلة على أنه «اذا تساوى الشريكان فى. راس ال مالوشرطامن 
الريح حصة زائدة لأحدهما فالشركة صحيحة » ٠‏ كما نصت المسادة 
۲ من المجلة على أنه « اذا شرط تقسيم الربح على التساوى بين 
الشريكين اللذين رأسمالهما متفاضل فيكون شرط أخذ حصة الزيادة 
من الربح صحيحا » ' 


؟ ب وفيما يتعلق بالفقرة الثائية هن المادة المقترحة,نصت المادة 
8 من المجلة على أن «الضرر والخسار الواقع بلا تعدولا تقصير 


. O 2 ENE 
:دادر قل ا جا لخر‎ ٠. آم الم أ متقسابي علق .ان ماك عق مقانان اراهن ٠ا لاك‎ ٠ مقر : 4 ف افراع لبغا ما نفيدة الش رة من هذا العمل‎ 


فى الخسارة فهو عمله ٠‏ واذا قدم فرق عمله نقودا أو أى شىء آخر » 
كان له نصبب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه ٠.‏ 





هذه المادة تقايل المادة 5١5‏ من التقتين ال<الى التى تنص على مايأتى : 


١ ,‏ اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح | 


والخساثرء کان صب کل هنهم فى ذلك بنسية حصته فى رأس ال مال ٠‏ 


۲ فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح » يجب 


اعتنار هذا النصيب فى الخسارة أيضا » وكذلك الحال اذا اقتصر العقد 


على تعيب النصيب فى الخسنارة * 


اا واذ1أكانت مه اد ال کا مقصورة على عمله > وحب أن | 


يقدار نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل» 


وآخر عما قدمه فوفه ٠‏ 
وقد أدخلت على هذه المادة التعذبلات الآتية : 


١‏ ب استبدلت الفقرة الأولى هن المادة المقترحة بالفقرة الأولى من 
نص التقنين الحالى ٠‏ حيث أنه فى حالة عدم الاتفاق على نصيب كل من 
الشركاء فى الريح » يكون نصيب كل هنهم فى ذلك بنسبة حصته فى 
رأس المال * وبحوز الاتفاق على غير ذلك ٠‏ اذ أن هذا الجواز انما يبقتصر 
على التعديل فى نسبة الربح على خلاف ماتقضى به القاعدة ٠‏ 


۲ أوجبت الفقرة الثانية من المادة المقترحة أن يكون نصيب كل 
هن انشر كاء فى الخسارة تة حصته فی راس الال > بحنبث لابحوز 
(لاتفاق على خلاف ذلك ٠‏ 


۳ عدلت الفقرة الثالثة من نص التقئين الحالى بما يفيد أنه فى 
حالة ما اذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله»يكون نصيبه 
فى الخسارة هو عمله * 


| اقلا تبي ٠‏ 
1 


| - وفيما بتعلق. بالفقرة الثالنة من, المادة المقترحة؛ , نصت ,الادة 


4 من المجلة على هاباتى : 


» على كل حال يكون الضرر والخسار عائدا إلى رب المال > واذا شرط 
| كو نه مشمتر كا بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط' ۾ © 


واللادة المقترحة ثقابل المادة :5 75 من التقنين العراقق:األتى. فغق فى 
حكمها مع المادة 5١5‏ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 
ظ وتقابل المادة ٥۸۷‏ من التقنين الأردنى » 


( هادة 5894 ) 


| 
افا اتغق على أن أحد الشركاء لابساهم فى أرباح الشركة أو فى 
خسائرها » كان عقد الشركة باطلا ٠‏ 


| هذه المادة تقابل المادة ٠٠٠١‏ من التقنين الحالى التى تنص عل هاياثى : 
١ «‏ اذا اتفق على أن أحد الشسركاء لابساهم فى أرباح الشركة أو 
فى ا خسائرهآ” كان نقد الشركة بأطلاً . 


۲ - ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من 
المساهمة فى الخسائر » بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر على عمله » ٠‏ 


وقد رؤى حنف الفقرة الثانية: من نص التقنين الحالى اتساقا مع 
ظ ماتقرر فى المادة السابقة من أنه إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة 
على عملة » كان نصيبة فى الخسارة هو عملة ٠‏ 

والب الشرعى للمادة المقترحة هو أن اشتراط عدم مساعمة ل 
الشبركاء إفى أر باج: الشركة أو فقا خا نيزنا" شرط ينافى نالع٠‏ 


(Yj 


وقد نصت المادة ٠۳۹١‏ من المجلةر على أن « الضرر والخسار الواقع 
بلا تعد ولا تقصير منقسم على كل حال على مقدار رأس الال » واذا شرط 
على وجه آخر فلا بعتبر » ٠‏ 

والمادة المقترحة تقابل المادة 55٠١‏ من التقنين الأزدنى التى “نطابق المادة 
من التقئين الخالى 2 

وتقابل المنادة 1580 من التقنين العراقى ٠‏ 
( ۲ ) ادارة الشركة 


( مادو +59 ) 
١‏ للشريك المنتدب للادارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم » 
نالرغم من معارضة ساثر الشركاء » بأعمال الادارة وبالنصرقات التى 


من حق أغلبية الشركاء الملتدبين رفض هذا الاعتراض ٠‏ فاذا نساوى 
الجانبان كان الرفض من خق أغلبية الشركاء جميعا ٠‏ 
۲ - اما اذا اتفق على أن تكون قر ارات الشركاء المنتدبين بالاجماع 


أو ا د يروز الخروج على ذلك » الا أن يكون لآمر عاجل نترتب 
| على نغويته خساره جسيمة لاتستطيع الشركة تعويضها ٠‏ 





هذه المادة تطابق إا لمادة ۷ه من التقنين الحالى ٠‏ 


عمد مصحمبسيسه a‏ 


وتنتفق فى حكمها ضع المادة 7 من ١‏ لتقدين الغراقى 1 


زتقابل المادة ۲/١۹۲‏ من التقنين الأردنى التى تنص على أنه ,« اذا 


ولابجوز عزل هذا الشربك من الادارة دون مسوغ » مادامت الشركة كانت الانابة لأكثر من شربك ۽ ولم .يؤذن اہم بالانفراد › كان علههم أن 


٠ باقية‎ 

۲ واذا كان انتداب الشربك للادارة لاحقا لعقد الشركة > حاز 
الرحوع فيه كما يجوز فى التو كيل العادى ٠‏ 

٠ آما المديرون من غير الشركاء » فهم دائما قابلون للعزل‎ ٣ 








“- 


هذه المادة تطابق المادة ١ه‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتطابق المادة 755 من التقنين العراقى ٠‏ 


والفقرة: الأولى منها تقابل المادة 0557 / ١ر٣‏ من التقنين الأردنى التى 
تنص على ماياتى : 


١ «‏ اذا اتفق فى عقد الشركة عل ,انابة أحد الشركاء فى تمثيل | 


الشركة وادارة أعماليا نشدت له و حدهة ولانة التصرف فى الكل ماتناو لته 
الا نابة وما إنتصل :بها .من توابع ضرورية * 


| ولا يجوز عزل من اتفق على انابته فى عقد الشركة ولا تقييد‎ ٣ 


تلك الاناية دون مسوغ مادامت الشركة قائية ع ٠‏ 


أنظن ,الدكزة: الايضاحية" للنض المقائل فى المشروع التمييدى للتقنين 
الحالى ( م 555 ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ض ۲۳۷ ۲۴۳۹ . 
وأنظر فى الفقه الاسلامى : م ١5179 ١5/1‏ من المحلة ٠‏ فقد نضت المادة 
5 على أنه « اذا فوض أخد الشسربكين أمور الشركة الى رأى الآخر فله 
لكين لا يجوز لھ اتلاف الال 
ولا التمليك بغر عوضش». اذ أن هذا ,التقونض إنما E‏ فى عقد 
الح 5 . 


أن يعمل كل شىء من توبايع التحيارة ٠,‏ 


) ٤۹۱ هاذة‎ ( 


لود اذا تعدد الشركاء المنندبون للادارة دون أن بعتن اختصاص كل . 


نهم »> ودون أن بنص عل عدم حواز انفراد أى مشي جم بالادارة 6 كان لكل 


منهم أن بقوم منفردا بأى عمل من.أعمال الادارة + على أن بون لكل من 


داقى الشركاء المننددين آن بعترض على العمل قبل نمامه : وعل أن بكون 


بيترتب على تفويته ضرر للشركة » ٠‏ 





أنظر المذكرة. الايضاهية للنصن. المقايل. فئ المشزوع االتمهيدى لقنن 
الحالى ( م 7٠٠١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص ١4ل .)٤١‏ 


والسند الشرعى المادة المقترحة هو أن من بندب لادارة الشركة بكرن 


بمثابة وكيل ٠‏ 


) ٤٩۲ هادة‎ ( 

وض أن نصدو قرار بالآغلسية : تعن الأخذ بالاغ سنت العدددة < 
مالم يتفق على غير ذلك ٠‏ 
سداد 
د ا ا E eas E‏ 
| هذه المادة تطابق الماحة 018 من التقنين الحالى' ٠‏ 
ٌْ 
| 
| 
ظ 
ا 


وانتفق فى حكمها مع المادة !۸۸ هن التقدين العراقى التق تطابق نص 
| الشروع التمهيدى للتقدين الحالى رم ۷٠١(١‏ ) . 


1 


أنظر ,المد كرة االابضتاخة "لي لقان : 


ظ قى المشمرو ع التممبدى للدينين 
| ؟, ٣‏ مه 
| الحالى ) م 71 ( تی محمو عه الأعمال التحضير به ٍ« 056 1لا 


) ٤۹۳ هادة‎ ( 


ايس للش ر كاء من غير المديرين حق.الادارة » ولكن يجوز لهم أن يطلعوا 
لأنهسهم على دقاتر الشركة ومستندانها ٠‏ وکل اتفاق بخالف ذلك فهو 





7 وبيس سوسم ولعي سے“ 
مهمه ل 





ظ 


| "هده المادة تعفد 3 د ا ا 
| 5 : ق فى حكمها مع المادة 015 من"الثقنين الاق الث تنص 
على أن »۱ لشر كاء غر ١‏ لمددر اس 


e -~‏ ملسي حا - 
~~ ~~ — 


` 





٠. 9 .‏ | .. 
| هممه عون در الاداره ¢ 


٠. ١ e 00 9‏ 
ولكن بحوز مم ال 


يطلعو( بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستندانها , و كل اتفاق على غير 
.. ذلك باطل » ٠‏ 
٠‏ وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد فى المادة 
+ المقتزحة * 
ونتفق فى حكمها مع المادة 559 من التقنين العراقى ٠,‏ 
وتتفق فى حكمها مع المادة ٥۹١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
إنظر المذكرة الايضاحية للنص المقايل فى المشروع التميدى للتقنين 
الحالى ( م ۷١۲‏ ) فى مجموعة ,الأعمال التحضرية ج٤‏ ص٦۲:1 ٠‏ 
وأنظر فى الفقه الاسلامى : م ٠١۷١‏ من المجله ٠‏ 
: ( مادة 595 ) 
اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الادارة » اعتبر كل شريك مفوضا 
. من اذخرين فى ادارة الشركة ء وأنان له أن يباشر أعمال السركثة. دون 
۰ الرجوع الى عيره من الشركاء ء على أن يكون لهؤلاء او لأى منهم حق 
الاعتراص على اى عمل قبل تمامه › ولاعلبية الشرناء الحق فى رفض 
ظ هذا الاغتراض ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة ٠۲١‏ من التقنين الحالى. * 


وتتفق فى حكمها مع المادة 55٠‏ من التقنين العراقى التى تطايق نص 
< المشروع التمهيدى للتقنين الحالى ( م٣١٠۷‏ ) ٠‏ 


وتقابل المادة 7/515 و © من التقنين الآردنى التى تنص على ما ياتى : 
؟ ‏ للمدير آن يتصرف فى حدود أغراض الشسركة التى نيطت به 


على أن يتقيد فى ذلك بنصوص العقد » فان لم تكن فيما جرى به العرف 
التجارى ٠‏ 


۴- اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصه ضمن كل ضرر يلحجق 


ه ..أنظن المذدكرة الايضاحية. للنص المقابل فى المشروع التمهيدى الحالى 
(م )۷٠۳‏ فى مجموعة الاعمال رالتحضيزية ج٤‏ ص۸٤۳ ٠٠١‏ . 


وانظر فى الفقة الاسلامى : م ١51/5‏ و ۱۳۷۹ و1585 و ۱۳۸۹ من 


١ 
9 


( ۴ ) آثار الشركة 


بح كلما 


( مادة 598 ) 
١‏ عل الشتربك إن يذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة 
٠‏ ها يبذله فى ندير مصتالحه الخاصة * الا اذا كان منتديا للادارة باجر 
فلا يجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل العادى ٠‏ 


و س س ل ل معن مو ساس ا سات س 


V6 


۲ - وعليه أن يمتنع عن أى نشاط ينعدق الضرل بالشركة » أو يكون 
مخالفا للغرض. الذى انشنئت لتحقيقه ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة 55١‏ من التقنين الحالى » مع تغيير وضع 
نل من افقر تي » بحيث اصبحت الفقرة الاولى فى نص هدا التقنسن 
هى انفقرة ابنانية فى المادة المقترخه » لان انحنم الذى تنص عليه 
هده الفقرة الثانيه يعتبر نتيجه لحني العقرة الاولى ٠اذ‏ ان واج بالشريك 
فى أن يبدل" من انعنایه فى تدبير مصالح الشر له مایہدله فى تدبير 
فصالحه الخاصه يترنب عليه أن پمتتع الشریتٹ عن ای نشاط يلحق 
الضرر بالشرئه.أو. ينون مخالفا دللغرض الذى أنشثت من أجله ٠‏ 


والمسادة المقترحه تطايق المادة 15١‏ من التفنين العراقى » مع 
اختلاب وضع لل من الفقرتين ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مع المادة ٥۹۷‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 

انظر المد كرة الايضاحيه للنص المقابل فى المشروع: النمهي تدع 
للققنين الحالى ( م ۷١۶‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج: غ ص ٠٠۲‏ 


وانضش فى الفقه الاسلامى : م 1١0١‏ من المجلة*٠البدائع‏ ج؟ ص38 ٠‏ 
المغنى 4 6 صصص ف 


( مادة 595 ) 
١‏ - اذا أخذ الشريك أو اختجز مبلغا من مال الشركة » وجب عليه 
نعويض الضرر الذى ينحق بها من جراء ذلك ٠.‏ 


؟ ‏ واذا أمد الريك الشركة من ماله » أو أنفق فى مصبلحتها 
مصروفات نافعة عن حسن نية وتبصر » وجب له على الشركة تعويض 
الغرر انذى يلحق به قن جراء ذلك ٠‏ 
ل ا ا ر ا 
هذه المادة تقايل المادة ۲ من التقنين الحالى التى تنص على ما 
ا سي 7 


ا خد .الشربت أو احتجن مبلغا هن مال الشركة » لزمته 


فوائدرهنا المبلغ من يوم أخذة أو احتجازه: » بغير حاجة الى مطالية قضائية 


أو اعذار. » وذلك دون اخلال يمار قد يښتبحق للتاواكة رمن تع و نض تكمييل 
ع الاقتضاء ۰ 


۲ ع واذا أمدم الشىي يبك الشركة من ماله: أو أثنفق فى هصلحدهاشيئا 
من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر » وجبت له على الشركة 
فؤائد هده 'المبالغ من يوم ذنعها 4 ٠‏ ا 


۷ 


قد عدلت هذه المادة فى فقرتيها بحذف العبارات التى. تتحدث عن 
الفوائد » واسدتعيض عنها فى الفقرة الأولى بسا يفيد التزام الشريك 
نتعريض 'الضرر الذى يلحق الشركة من جراء أخذه مبلغا من مال الشر كه 
أو احتجازه : وفى الفقرة الثانية يما يفيد انثزام الش ركه تتعويض الضرر 
الذى بلحق الشريكه من حراء عد الشركة من ماله أو (نفاقه فى قصلحتها 
مصزوفات نافعة عن حسن نية وادضّر ٠‏ وذلك فى ضؤء الخطة انتىجرى 
عليها المشروع فى تحريمه للفواند » وتطبيقا للقاعدة الواردة فى الادة 
85 من المشروع النى تنص 
من النقود وتاخر المدين فى الوناء به » جاز للدائن ان يطالب يتعويض 
ظ ذلك أن الشريك اذا أخنمبلغا 


عل أنه م اذ( كان محل الإلتزام ددح ميلع 


الضرر الذى لحقه يسبب هذا التأخير» ٠‏ 
منّ مال الشركة أو احتجزه » وجب عليه أن يدفعه فورا للشركة ء فاذا 
تاخر فى دفعه التزم بتعويض الضرر الذى يلحق بانشركة يسبب هذا 
التأخير . واذا مد الشركة .من ماله أو انفق قى مصلحتها مضزوفات نافعة: 


لمصلحتها + فاذا تأخرت فى دفعه التزمت. بتعويض ,الضرر إلذى يلحق 


والمادة المقترحة تطابق المادة 115 من التقنين العراقى ٠‏ 


وتقابل المادة ٥۹۸‏ من التقتين الاردنئى التى تنص على أنه « لابجوز 
لنشريك ان بيحتحز لنفسه شيئا من مال الشركة » فان فعل كان 


ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز ٠.»‏ 


أنظر فى الفقه الاسلامى : م ١١55‏ من المجلة» وهى تتحدث عن 
حق الشركة فى” استرداد ها أخذه الشريّك من مالالشركة, وم١8/؟١و‏ 
65 من المجلة:وهما تتحدثان عن حق الشريك فى استرداد ماأنفقه 
ية الشركة 9 

( مادة £۹۷ ) 


اذا لم تف أموال الشركة بديونها ء كان الشسركاء مسثولن عن هذه 
الديون فى أموالهم الخاصة 2 كل هنهم بنسبة نصيبه فى خسائر 
الشركة ٠‏ ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الثبريك من المسثولة عن ديون 
الشركة ٠‏ 





هذه المادة تقايل المأادة ۲ من التقدين الحال التى تنص على ما ياتى : 





١‏ د اذا لم تف أموال الشيركة .بديونها,» كان الشركاءمسئولينعن 


هذه الديون فى أموالهم الخاصة » كل منهم بنسية نصيبه فى خسار 


الشركة ٠‏ ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ٠‏ 
يعفى الشريك هن المسئولية عن ديون الشركة ٠‏ 


ويكون باطلا كل اتفاق 


۲ ساوفى كل حال يكون الداتنئى الشركة رحق مطالبة الشرثاء فل 
بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرباح الشركة » ٠‏ 


وقد .أدخل على هده المادة التعديلان الآتيان : 


١‏ حذفت من الفقرة الأولى عبارة « مالم يوجد اتفاق على السيسنة 


أخرى ٠»‏ وذلك انساقا مع ماتقدم ؛ تقريره هن أن الخسسائر التى 


3 


يتحملها أحد الشركاء يجب أن تكون بنسبة حصته فى رأس المال٠'‏ 


؟ ‏ حذفت الفقرة الثانية اتساقا هع ما تقدم تقريره من ان الخسائر, 
التى يتحملها أحد الثير ناء يجب ان تكون ينسية حصبته فى :راس 


٠..لاملا‎ HE 
| وجب على الشركة أن تدفع له فورا مقدار ماقدمه لها من مال او ماأنفقه‎ 


والمادة المقترحة تقابل المادة 545 من التقنين العراقئ التى تطابق 
المادة 555 من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


وتقابل المادة 0۹١‏ من التقنين الارذنى ٠.‏ 


4 


والسند ,الشرعى , للمادة الع ما جاه فى رد المختاز د « وکن وين 
لزم أحدهما كان مشت رکا »> ( آج٣‏ ضص555 ) ۰ وما جاء فی الفتاوى*” 
الهندية : د ما وجب على أحدهما فلصاحب الدين ان يؤاخذ كل واسحد 
منهما » لأن كل واحد منهما كفيل عن الآخر > ٠‏ 


( مادة 5958 ) 


» لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ريون الشركة‎ - ١ 


ما لم يتفق عَلى خلاف ذلك ٠‏ 4 


؟ - غير انه اذا اعسر احد الشركاء ء وزعت حصته فى الأدين اعل د 
على الباقين كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة ٠۲١‏ من التقنين المحالى ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة 1٤٤‏ امن التقنين العراقئ ٠‏ 


وتقابل المادة 5/094 من التقنين الاردنى التى التى تنص على انه 


« اذا اشتزط تكافل الشثركاء فى عقد الشركة فأنهم يتحملون الدرين ” 
جسيعا بالتضامن » 3 


ذ- 


37 


3 


انظ , المدكزة الإيضاحية ,للنص القايل ,فى. المشبروع التمهيدى ,للتقنين 
الحالى ( م ۸ )فى مجموعة الاعذال ,التحضتوية ج٤‏ ,ص 531١‏ و 53١‏ 


يوا 


) ٤۹٩۹ (ماذة‎ 


إذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون > فليس لهم اثثاء الشركة 
آن يتقاضوا حقوقهم مما بخص ذلك الشيريك فى راس انال > وانما لهم 
أن يتقاضوها مما بخصه فى الأرباح ٠‏ أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم 
ان يتقاضوا خقوفهم من نصب مدينهم فى أموال الشركة بعسد استنزال 
ديونها “ ومع ذلك يجوق لهم قبل النصفية توفيع العجز: التخفظ على 





هذه المادة تطانق المادة ٥٠١‏ من التقنين الخالن ٠‏ 
وتطابق المادة 556 من التقنين 'العتراقى ٠‏ 
وتقابل المادة ٠٠١‏ من التقئين الازونق التى تنص على ما يأتى : 


واكاك د كان احد: الشركاء مد ینا لآخر بدين شخصق فلم لدائنه 
الشركة ٠‏ ولكن يجوز له (ستيفاؤه رمماء يخص اللدين من الربح ٠‏ 


؟' ‏ اما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكاقل بين الشركاء فلهذا 


إلدانن ااسشيفاء دينة من رس مال الشركة بعد تصفيتها 2 


ا 


الذى قامت من آحله ٠‏ 


52 فقاذا ماد أجل الشركة بعد انقضاء الميعاد المعين لها , أو بعد 


اغتبارية » وأن هذه الشخصية تنتهى فى الوقت الذى تتم فيهالتصفية٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية اللتضن القادل :فى للشروع التمهيدى للتقنين 
والسند الشرعى لهذه المادة هنو ما تقزز من أن للششركة «شخصية 


3 السا الشرعة 


) ٥۰٠١ هفاذة‎ ( 


١‏ تنتهى الشركة بانقضاء المنعاد المعين لها : أو بانتهاء العمل 


انتهاء العمل الذى قامت من أجله » كانت هناك شركة جديدة ٠‏ 


o aoa n 011١1 
س 1 ن‎ 








لاا 





اما اذا حصل المد قبل انقضاء الميعاد » أو قبل الانتهاء من العمل » 
كان ذلك ١‏ ستتهرارا للشركة ٠‏ 


٠‏ واذا انقضی المعاذ المعين أو انتهى العمل » ثم استمر النيركا” 
يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تالفت لها الشركة ء تحدد العقد سئة 
فسئة باتشروط ذاتها ٠‏ 


> ويجوز لدائن أحد الشبركاء أن يعترض على هذا الافتداد أو 
التحديد » ويترتب على اعتراضه وقف اتره فى حقه  ٠‏ 





هذه المادة تقايل الادة "؟ه من الثقفنين الحالى التى تنص "على "مما 
يأتى : 


١ «‏ - تنتهى الشر كه بانقضناء الميساد المعين لها > أو بانتهاء العمل , 
الذى قامت من أجله ٠‏ 


۲ س فاذا انقضت المدة, المعينة أو انتهى العمل » ثم اسستمر الشركاء 
يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت ,لها الشركة ٠‏ امعد العقد سئبة 
: فسئة بالشروط ذاتها 7 


۳ ويجوز لدانن احد الشركاء ان يعشفرض على هذا الامتدان , 
ويترنب على اعتراضه وقاف أثره فى حقه » ۰ 


وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الآنبة : 


» اضيفت فقرة جديدة 2 هى الفقرة الثانية فى المادة المقترحة‎ ١ 
وقد كانت الفقرة الأول‎ ٠ لاظهار الفارّقٌ بين امتداد الشركة وتجدايدها‎ 
من المشروع التمهيدى للتقنين الجالى, تجرى بهذا المعنى‎ ۷١١ من المادة‎ 
فتقول : « اذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كانت‎ 
» اما اذا حصل المد قبل انقضاء انلدة المحددة‎ ٠ هناك شركة جديدة‎ 
كان ذلك اسستمرارا للشركة الأولى » * اذ أن مد أجل الشركة يعد‎ 
1 انقضاء الميعاد المعين لها » آو بعد انتهاء العمل الذى قامت هن ا‎ 
» أما اذا حصل اللد قبل انقضاء الميعاد‎ ٠ يكون تجديذا صرحا للشركة‎ 
. فان :ينذا يكون امتدادا للشركة‎ ٠ أو" قبل الانتهاء من العمل‎ 


۲ - جرى اصبلاح الخطأ الموجود فى الفقرة الثانية من نص التقنين 
الحالى » وذنك باستيدال عبارة « تجدد العقد » بضارة « امتد العقد » > 
لأن اسستمرار الششر كاء فى القيام بعمل من نوع الأعمال التى نألفت لها 


الشركة بعد انقضاء المبعاد المعين أو انتهاء العمل ,» بعتبر تجديدا ضما 
للعقد ٠‏ 


۷۸ 


س سے اس سس سس سم 


لسشدبمااسس .ص سسب سسسستب. ييه 


٣‏ اضيفت الى الفقرة الأخارة عبارة « أو التجديد » » اذ أن اعتراض 
أخد الشركاء يصح أن يشمل الامتداد أو التجديد ٠‏ 

والمادة المقترحة نتفق فى حكمها مع المادة ١|161‏ و ب والمادة 
٠‏ ۷ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مع المادة ١/5٠١‏ والمادة ٠١5‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 

انظر الدائرة الايضاحيه بلنصوص القايده فى المشروخ التمهيدى 
لتتعنين انحالى ( م NY:‏ و ب وام ۷۱١‏ ) فى مجموعه الاعمال 
ابتحصيرية ج: ص15 5 ہے ۲۷۱ ٠‏ 

وانظر فى الغقه الاسلامی :م | N CAA MEA‏ المجله , 


) ٠١١ ماذة‎ ( 


١‏ - تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لانېقی 
نأ نکن ئی اسسمرارها ٠‏ 

۲ ب واذا کان احد الشركاء قد تعهد بان يقدم حصنه شينا معينا 
بالذاتن وهنت شداة انش ء و تقدبمهة > [أصيحت السر نذه مله د : 
2 3 سىء دبل بحت اشر فی حى 
جمسع اشر کےاء 9 

هله المادة تطابق الماة 1ه من التقئين الجالى ٠‏ 
وتنيفق فى حكمها مع المادة 11ج من التقنين العراقى ۰ 
ونتفق. فى حكمها مع المادة 1۱ من ۱ لتقنين الاردنى ۰ 


أنظر الم كرة الايضاحية للنصوص المقايلة فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م ١۷/ج‏ و م ۷١١‏ ) فى مجموعه الاعمأل التحضيريه 
چ٤‏ ص 11 = ۲۹۹ وص 5/5 و ۲۷٤‏ ۰ 


وأنظن فى الفقه الاسلامى : م ۱٤١۷‏ من المجلة ٠.‏ 


) ٥۰۲ ماذة‎ ( 


١‏ = ننتهى الشركة يموت أحد النب ر كاء أو بالحجر عليه أو بافلاسه 


۲ س ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد اشر کاء نستمسسر 
الشركة مع ورنته » ولو كانوا قصرا ٠‏ 


اع + 
اكه a‏ 


٣‏ د ؤيجوز كذلك الاتفاق على أنه اذا مات احد الشركاء أو حجر عليه 
أو آفلس آو انسحب وفقا لأحكام المادة النالية » تستمر الشركة فيما 
بين البناقين من الشركاء ٠‏ 'وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك 
أو ورثته الا نصيبه فى آموال الشركة ٠‏ وبقدر هذا النميس بحسب 
فيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى الى خروجه هن الشركة » وبدفع له 


-- 0-3 ل ل o‏ لد م و علد 


سب تة 


نقدا ٠‏ ولا يكون له نصيب فيما يسنجد بعد ذلك من حقوق ٠‏ الا بقدر 
ما تكون نلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة 558 من التقنين الحالى » مع حذف عبارة 
« أو باعساره » من الفقرة الأولى » وحذف عبارة « أو آعسير » من الفقرة 
الثانية » نظرا الى أن المشروع لم بورد تنظيما للاعسار , على خلا فا لتقنين 
الحالى » للاعتبارات التى تقدم ذكرها ( راجع النظرة العامة فيما يتعلق 
بالوسائل التى تكفل حقوق الدائنين ) ٠٠‏ 

وتطابق المادة 155/د والمادة 15 من التقنين العراقى ٠‏ 

ونتفق فى حكمها مع المادة ٠١5‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 

انظر المذكرة الايضاحية للنصوص القابلة فى المشروع التمهيدى : 
للتقنين الحالى ( م ١٠/1ا/د‏ و م ۷١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية 
ج٤‏ ص ٣۷۰ - ۲٣٣‏ و ۲۷۷ و ۲۷۸ ٠‏ 


وأنظر فى الفقه الاسلامى : م ١٠٠١١‏ من المجلة ٠‏ 
( مادة ٥۰۴‏ ) 


» تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غير هعينة‎ - ١ 
› على أن بعلن الريك ارادنه فى الانسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله‎ 
٠ والا يتون انسحابه عن غش أو فى وفت غير لائق‎ 


؟ ‏ وتنتهى كذلك باجماع الشركاء على حلها ٠‏ 
كا ا 
هذه المادة تطابق المأادة 059 من التقنين الحالى » مع استبدال كلمة 
« كذلك » فى الفقرة الثانية يكلمة ه أيضاء ٠‏ 


وتقابل المادة 345/ه › و من التقنين العراقى التى تنض على أن 
« تنتهى الشركة بأحد الأمور الآنية : 


(ف) بانسحاب أحد الشركاء من الشركة اذا كانت مدة الشركة غير 

مجددة ؛ على آن بعلن االشريك ارادته فى الانسحاب ote‏ 
الشر كاء قبل حصوله بثلاثة أشهر + وعلى الا يكون انسحابه 
عن غش أو فى وقت غير مناسبب ٠‏ ظ 


(و) باجماع الشركاء على حلها » ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للنصوص المقابلة فى المشروع التمهيدى 


E د‎ A 
ت‎ $V ۲۹٣١ ص‎ 


وآنظر فى الفقه الاسلا ی + ٢‏ و ١555‏ من المجلة”*. 


1۹ 


0010 ONSEN E اماو الوا‎ SME DOE O O GE ال‎ RG a 


) ٠۰٤ مادة‎ ( 


١ 1‏ - يجوز للمحكمة أن تقضى بح لالشركة بناء على طلب أحد الشر كاءء 
. لعدم وفاء شريك دما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع الى الشركاء ٠‏ 
٠‏ ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل ٠‏ 


* ب ویکون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك ٠‏ 





هتم المادة تطابق المادة 07١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتتفق افى ‏ حكمها مع المادة ٩‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتقادل المادة ٠+٤‏ من التقنين الاردنى التى تتص على أنه « يجوز 
للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء عل طلب أحد الشركاء لعدم وفاء 
ر شريك بما تعهد به أو الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تول 
شئو نها » 9 


أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷١٤‏ ) قى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص٥۲۸‏ و 55 ٠‏ 


وأنظر فى الفقه الاسلامى : م ١707‏ من المجلة '* 
( مادة 6٠ه‏ ) 


, .ب -١‏ يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من 

الشركاء بكون وحوده فى الشركة قد اثار اعتراضا عل مد أجلها أو 

'. تكون تصرفاته مما. يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة » على أن 
تظل الشركة قائمة قيما بين الباقين ٠‏ 

۲ - وبحوز كذلك لأى شريك » اذا كانت الشركة معيئة المدة > أن 
بطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استئد فى ذلك الى اسباب 
معقولة » وفى هذه الحالة تنحل الشركة دا لم يتفق باقى الشركاء على 
استمرارها ٠‏ 


|“ 


هذه المادة تطابق المادة ٠٥۴١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
1 وتطابق المادة ه١٠‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 
وتطابق فقرتها الأولى المادة 38٠‏ هن التقئين العراقى ٠‏ 
أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷٠١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص۲۸۸ ٠‏ 
والسند الشرعى للنص المقترح ما تنص عليه المادة. ١5‏ من المجلة : 


« لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ وها ننص علية اللادة ٠١‏ من المجلة : « الضرر 


3 ٤ بزال‎ = 


ه ‏ تضفاة الشركة وقسمتها 
( مادة ٥۰٩‏ ) 


انتم تصفبة أموال الشركة وقسمتها بالطر بقة المسيئة فى العقد + وعند 
خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآنية ۰ 


aoe. 777 


هذه المادة تطائق الادة 6۳١‏ هن التقتين الحالى * 





وتطادق المادة 56١‏ من التقنيل العراقى * 

وتقابل الاذة +7 من التقنين الأآزدنى التى تنص غل أن « نتم 
لہ ر يتفقنوا حاز لأى, من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصف 
أو أكثر لاحراء التصفية والقسمة » ۰ 

أنظر , المذدكرة الابضاحية. للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين ؛ 
الحا ( م 1/١15‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج؟ ص۲۹۰ و ٠ 551١‏ 


وانِظر فى الفقه الاسلامىا م 1١١١‏ و 1١١١,‏ من الجلة ٠‏ 
( مادة 6۰۷ ) 


ك9 عند حل الشركة سلطة المديربن » ما شخصية الشركة فتبقى 
بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهى هذه التصفية ٠‏ 


e ااا ةا‎ r a اساي‎ 





هذه المادة تطابق الادة 5ه من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق آلادة ٠٥٣‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتتفق فى حكم الشطر الأخير منها مع المادة ١/٠‏ من التقنين 
الأردنى الى تنص "عل أن « تمقى للم كه شخصمتها الحكمية دالقدر 
اللازم للتصفية م 

أنظر المذكرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷,) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص٣٣۲‏ و 5515 ٠‏ 


والسلندالشترعى للنضن المقترخ أن مدير الشركة نمثابة وكيل + فاذا 
مات (المو كل انتهمت الو كالة ٠‏ 


( ماذة لم٠*ة‏ ) 


واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء ٠‏ 


؟ ل واذا لم يتفق الشركاء عل 'تعيين المصفى ,2 تول القاضى تعيينه 
a as‏ ع ل 


A: 





وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطله > تغين المحكمة 
المصفى » ونحدد طريقة التصفية » بناء على طلب كل ذى شأن * 

>٤‏ - وحتى يتم تعيين المصفى بعتبر المديرون بالنسبة الى الغير فى 
حكم الصفين ٠‏ 





هذه الماد: تطابق المبادة ٠۳٤‏ من التقنين . الحالى ٠‏ 
وتطابق الادة +56 من التقنين المراقى. ٠‏ 
ونتفق فى حكم الفقرة الآخيرة متها مخ المادة ۷: ۲/۹ من التقنين الاردنى ٠‏ 
انظ ا رة الاتضاءءدمفة' للتصن القابل قى المشروع التمهيدئ 
للتقنن الحال ١م‏ ۷1۸ ) فى محموعة الأغتال التحضار ية ج٤‏ 


وانظر فى الفقه الاساتمى + م 5١١١1و ١١55 1١١‏ من ألحلة . 


) ۵٥۰۹ مادة‎ ١ 


١‏ لس للمصفى أن بدا أعمالا حدبدة للشركة , الا آن تكون لازمة 
لاثمام اعمال سارقة ء 


RE‏ وبحوز له أن سيع مال الشركة منقه لا آو عقارا » اما بالمزاد وآما 
بالمارسة » ما لم بنص قى آمر تعييئه على تقبيد هذه السلطة ٠‏ 


ane e -‏ الس nne‏ و 
= ب 


هذه المادة تطابق الادة هه من التقنين الحال ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مم الادة ٠٠٤‏ من التقنين العراقى » قيما عدا أن 
بيع مال الشركة لا بكون الا بالقدر اللآزم لوفاء الديون فى هذا التقنين ٠‏ 


أنظر المذكرة الإنضاحبة للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحال ( م ۷١۹‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص۳۹۸ 2:01 ٠‏ 


) ٥۱۰ (همادة‎ 


١‏ - تقسم آموال الشركة بين الشركاء جميعا 2 وذلك بعتا استيفاء 
الدائن لحقوقهم : و بعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون النى لم تحل 
أو الدبون المتنازع فيها » وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون احد 
الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة ٠‏ 


" ب وبختص كل واحد من الشركاء دمبلغ بعادل قيمة الحصة التى 
قدمها فى رآس الال كما هى مبينة فى العقد » أو بعادل قيمة هذه الحصة 
وقت نسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد ء مما لم يكن الشربك قد اقتصر 
على. تقديم عملة أو اقتصر فيما. قدمه من شىء على حق المنفعة فيه أو عل 
مجرد الانتفاع به ٠‏ 





د س لسلسم 


نصيب كل منهم فى الأرباح * 


4ات أفا اذا لم يكف صناقى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ٠,‏ 


فان الخسازة توزع عليهم جميعا بنسبة حصة كل منهم فئ. راس ال مال ٠‏ 





هذه الادة بطابق المادتة ۳ه من التقنين الحالى » مح استتبدال 
عبارة « بنسبة حصة كل منهم فى رأس المال » فى نهاية الفقرة 
الأخيرة بعبارة ه بحست السيبة المتقق عليها فى توزيع الخسبائر ۽ 
وذلك اتساقا مع ما تقدم ‏ تقريره من أن توما الخسائر على الشركاء 
يجب أن يكنبون بنسبة حصة كل منهم فى راس المال ” 

وثقائل الادة ه506 من التقنين العراقى التى تطابق. المادة 5531 من 
التقشن المخرىئ: الحا ٠‏ 


وتقابل المادتين 7508 . 5٠١‏ من التقنين الاردنى اللتين تتفقان فى 
الحكم مع 'الماذة 593 من التقنيل المصرثى الخال * 

أنظر فى الفقه الاسبلامى : م ١٠٠١١‏ من المحلة ٠.‏ 
١‏ ماذة ١١اه‏ ) 


نع في قسمة آموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة الال الشائع ٠‏ 


سس مس سد لج سس و سي سي وي سے سے > سد س م د ل تللم 


هذه الادة تطابق اماد 6617 من التقنين الحا “مع استبدال عبازة 
E‏ أموال الشركة « بعنارة و فة الشراكات € 

وتطابق الاحة “1٥٦‏ هن التقنن العراقى ۰ 

فاق الاد 1-۹ م التقنن الأردنى « فما عدا االعدارة المسةندلة 


نص التقنين المصرى الحال ٠‏ 


أنظر المذكرة الابضاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى للتقتعن 
الحال ١‏ مادة ۷٣١‏ )کی محمو عة الأعمال التحضار بة ج٤‏ )۶ 3 
الفزع الثانى 
نظرة عامة 
نظم المشروع ثلاثة أنواع خاصة من االشركات استمدها من الفقه 
الاسلامى e‏ شر كة الملضاردئة وشركة الأعمال وش رکه الوحوه ٤‏ وذلك 


لتخليص التعامل مما يشوبه من أوضاع غير شرعية ولمواجهة الواقبع 
العملى فى مجتمعنا * 


a 


۱۸١ 


ا رس ی چ ا ب ا 


.واولا هذه الشركات وأهمها هى شركة المضازبة التى يساعلم فيها رب 
المنال بتقديم:راسن المال ويساهم يها المضارب بالعمل ٠‏ فهى البديل 
الشرعى لنظام القرض بفائدة خينما يحتاج: صاحب مشروع معين ال مال 
لأقامة هذا اللتشروع والسير قبه '* اذ ان ما يجرى حاليا هنو أن يلجا 


ميات اللشروغ الى مصرقة أو هيئة اأخزى ,أى انمد الاقززفذ 7 فلحل أنه 


عل اوضر بنبلغ :من الال 'بفائدة ايتقق] اعلا “وهو ما نعنئ: التعامل 
بالربا * والبديل الشرعى لهذا الضرب من التعامل أن تقوم شركة يساهم 
فيها رب الال + وهو المصرف أو الهيئة أو أحد الأفراد » برس المال ؛ 
وبساعم فيها المضارب » وهو صاحب المشروع » بعمله » على أن يققسم 
الطرفان الريح بنسبة ننف غلنها + وقد انتشرت الآن المصارف الاسلامية 
بدرجة ملحوظة واتخذت من شركة :المضياربة نظاما شرعيا سواء قى 
علاقتها باصحاب الودائع أو قى علاقتها بأصحاب المشروعات ٠‏ 


ما شركة الاغمال فبمناهن فيها كل شرىك بعمله » حيث يقوم الش ر كاء | 


يعمل معين لصالح الغار فى مقائل آجر معينل نقسم ينهم بتسبة يتفق 
علها * وهذا النوع من الشركات بواحه واقعا عملبا ٠‏ كان تقوم شركة 
بين عدد من الهنبين » كالاطباء واللهندسين والمحامين والمقاولين ٠‏ أو تقوم 
شركة بين عدد من الحرقيين » كأصحاب الصنائع * 

آماء شر كکة الو حوه فتقوم على شراء مال نسيئّة ثم دېعه واقتسام 
ما بنشا عن ذلك مق ربح 1م 


شركة المكشاربة 
( مادة ۵۱۲۳ ) 


امضاربة شركة بساهم فيها رب الال براس امال > ومساهم الضارب 
بالعمل ٠‏ 








سود ا ل ا و ام سے حا - 


هذه المادة مستحدثة كبقية النصوص فى شركة المضاربة ٠‏ 





لسسلا لا هه يليو 


الغمل » ويقتسمان الربح بنسبة يتفق عليها ٠‏ 


ونصوص: المضارنة جميغها مستمدة من الفقها الاسلآمى عل" مذهب 
الاهام أبى حنيفة كما سبق القول +* 


فق نظللت ۶653101 ٠‏ ؟ امن الأخلة عون «'المظاربة: نوغ كتزكة عل ان 


راس الال من طرف والسعى والعمل من الطرف الآخر ٠‏ وبقال لصاحب 
راس المال رب المال وللعامل مضاربت * » ٠‏ 


ونصت الادة 559 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام أبى حنثيفه على أن « المضاربة عقد شركة فى الربح يمال من جانب 
وعمل من جانب » ٠‏ وقد جاء فى مذكرتها الايضاحية أن المضاربة لغة من 


الضشرب فى الارض نمعنى السير فريا ٠‏ ققد قال سسبحانه وتعالى ؟ 
« وآخرون يضربون فى الارض ستغون من قضل الله » ٠‏ واصطلاحا دفع 
المال الى من “يتصرف به ليكون الربح بينهما على هاشرطا * 

انظر : ابن عابدايخ ٤‏ ص٤٠5‏ * فتح التقدير ج۷ ض۸٥‏ * 

والادة المقتترحة تنتفق 0 حكمها مع ا اياج و التقنين العراقى "a‏ 

وتتفق فى حكمها مع المادة. 1۲١‏ من التقنين الأردنى ‏ * 

) 51۴ مادة‎ ١ 
٠ بجب أن 'ثثوافر لى كل من رب الال واكشارب اهلة التصرق‎ 


ب 


هذه الادة مستحد3ة ° 








a a 





وقي اآفقه الاسلام, مل مذهب الأمام أبى حشيفه لصت المادة ١٤١۸‏ 
من الحلة آنه« تمت اط أهلة رب الال للعو شل والمضارب كلو كالة ¢ 


وام هذا تجن أن رب الال بحب أن تتواقر لدبة آمالية 
التصرف ٠»‏ وهو مابتفق مم النص المقتررح ای ١ل‏ نت األان > ا 
'هلة ال كالة «النسسة ال المضادب »2 فقد وؤّى أنيا لاثكفى » فقد تكون 
دهن هة التصرق ٠.‏ مم ان أغمال الاستثمار الت سائرها المشارب 
غالا مانگو ن من أغمال التضرف ء ولذلك سنو ا3ف اتر دس كب 
المال والمضارب قى اشتراط أهلبة التصرف لدى كل منهما ٠‏ 


والادة الق حة بقايك ؛ققادة 1/351 من التقتين ,الع آقى .» وى 
تفرح فى جكمها مع المادة ١5+‏ من المحلة ٠‏ 


وبقانا؛ المادة ١/1١٣١‏ من النقنتن الأردي » وهي تتقق فى حكحها مع 
الاد ° عن اكحلة * 


ادد ۵١٤‏ ) 
بشترط أن كون راش امال صلغا من الثقود > وان كون معلوما 


كلطر فين 2 وان بسلم ا الضارب 3 


هدم الاوة. تحد:ة. ٠‏ 


ؤهى تعدد الشراوط التى يجب توافرها فى راس مال المضاربة وفقا 
1 دقر ره الفقه الاسلامى 8 


فيشترط آن, بكون راس الال قى المضاربة ملغا من النقود ٠‏ فلايجوذ 
أن كون عقارا » أو من العروض » أو دبنا فى الذمة ٠‏ لكن اذا أعطى رب 
المال للمضارب عقارا أو عروضا ٠‏ وعهد اليه سيعها والمشاربة يثمتهاء 
فقبل الضارب وقبضص امال واباعة واتخذ من ثمنه النقدى راس مال ٤“‏ 
فتكون المضاربئة صحبحة ٠‏ كذلك اذا عهد رب الال الى المضارب أن بقبض 
الدأنن الذئ له فى ذمة شخص معن محددا مقداره لكى بستخدمه بطريق 
المضاز بة وقبل , فتكون الشاربة صححة * وهذا ما نصت عليه المادة 
٠9‏ من الجلة ٠‏ : 


1۸۲ 


اسه وس سم س سس سس شم ل ل ل ل سس س سا ا س س 





ويشسترط أن يكون/ راس الال معلوما للطرافين ٠‏ وهذا ها نصت عليه والايجار: والاستئجان * وله البيع بالنقد أو بالنسيئة للأجل المتعارف 
المادة ١51١‏ من المجلةر والادة ۲/٤٤١,‏ من مشروع تقنين الشبريعنة | بين!التخار ٠‏ وله أن يقبل الحوالة/ بثمن المال الذى باعه + وليس.له ان ا 
الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفه ٠‏ ,اذ أن راس المال عنصر جوهرى | يشئترى المال. بالغبن: الفاحش » فان فعل ذلك عد مشتريا لابه فلا ٠‏ 
فى المضاربة » فيجب أن بكون مقداره معلوما للطرفين ٠‏ يدخل!,المال فى حساب المضارزبة ۶١‏ ويعذا مانصت عليه المادة ‏ 515١ا‏ هن ) 
المحلة والمواد “55 5550 من مشروع' تقنين الشريعة الاسلامية على . 
مذهب الامام أبى حنيفه ( أنظز المذكرة الابضاحية لهذه المواد ٠‏ ا 
عابدين ج £ صن ٠ه‏ ؤلا١٠ه ٠١)‏ 


ویشترط ‏ أن, سملم رأس الماك الى المضارب * وجمذا :ما نصت: عليه 
المادة ١5٠١‏ من المجلة » وما جاء فى المذكرة الابضاحية للمادة 55١‏ 
من مشروع تقنين الشربعة الاسلافية على مذهب الامام أنى حنيفه » حتى 
يستطيع المضارب أن يتصرف فيه ,على (إلنحو المقصود فى المضاربة ٠‏ والمادة ا نتفق فى حكمها مع المادة 575 من التقنين العراقى ٠‏ 

والمادة . اللقترخة: نتفق ففى, حكمها مع ,المنادة ,5701/ ب من! التقنين ونتفق فى حكمها مع المادة ١/55٠5‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
ا ( مادة لااه ) 

ونقائل المادة :51/ '"او؟ من التقبين الأردنى ° اذا كانت الضاربة مقيدة » وجب على 1 ارب أن براعق الشرط 
المنقق عليه : فان خالفه/ كان ضامنا مابصيب مال المضناربة من هلاك أو 
تاف وما بلحق رب ااال سسب هذه اأخالفة من ضرر ٠‏ 


( ماذة هاه ) 








بصع أن تكون المضاربة مطلقة , أو 'تكون مقيده دزمان او مكان او 


نوع هن الأعمال أو غير ذلك من الشروط ٠‏ عله (لادة , مسبتبحدثة” + 
طلم اللادة سلنتحدثة ٠‏ وهن مستمدة هن الفقة الاسأكمى ٠"‏ 
وهي تة امن الغقة الا ٠‏ قاذ كانت الشازية مھ تمان" أو اهكان از نوع من من اعمال 


الاستثمار أو غير ذلك من الشروط » النزم المضارب بمراعاة ما اتفؤعليه 
من قود ٠‏ فاذا خالف المضارب الشرط كان ضامنا لما بترتب على هذه, '١‏ 
الخالفة من ضرر ۶ اذا روف رت المكال ' :الارن 


قد تكون المضاربة مطلقة ‏ بخيث لابتقيد المضارب فى همارسة نشاظه 
دزمان أو مكان أو نوع معين من أعمال الاستثمار أو غير ذلك من الشروط. 
وقك تكون مقيندة بشبرط: من هذا القبيل ٠‏ وهّذا'ما نصث غليه المادتان 3 : ور 
TNA AVN GA‏ دزمان معين › انتهت المضاربة بمضى هذا e‏ واذا تھی رب : 
المضارب عنالذهاب نمال المضاربة الى مكان معينء أو عن البيع بالنسيئة؛ 
]1 : 3 تتفق 0 1 ١‏ 
والادة المقترحة نتفق فى حكمهارقع الادة 775 من التقنين العراقى ٠‏ فذهب الى هذ المكان أو باع بالنسيثة » كان ضامنا لما بيترتب عل 
وتتفق 2 خكمها مع المادة 1٤‏ من التقنيز الأردنى 1 فلح اللخالفة من ضرر 9 وهصذا ها لصت عليه المواد ° 1210 من 
المحلسة.” 
( مادة ١ه‏ ) 
والمادة المقترحة نتفق فى! حكمها مح المادة. 5537 من التقنين العراقئ ٠‏ ْ 
اذا كانت المضباربة مطلقة » كان للمضارب ان يقوم بجميع التضرفان ظ 

اا اير تفق ١‏ المادة ۲٠١‏ " من التقدن الاردنے ٠‏ 

والأعوال الى تقتضميها طبيعة, الاأستثوار وفقا للعرف السائد فى ذا ونتفق ,فى حكمها مع من :7 ی 


الشان (١ : ٠‏ مادة 61۸ ) 
ال ل و رج سس سلس | | MN‏ الله بعال اريم بعال وو م ا 
هذه المادة مستحدثة ٠‏ | ' للغير مضاربة » الا اذا جرى العرف بذلك > أو فوضت الية آمور المضارية 


ها براه * 
وهى مستمدة من (الفقه الاسلامى  RES‏ 


فاذا كانت المضارية مطلقة » كان المضازب ماذونا فى القيام , ۲ - ولايجوز له فى أى حال ان يهب مال المضاربة أو بقرضه ولاان 
ها تقتشيه الضارية وما نتفر ع عنها OTE‏ بقترض الى حد يصح معه الدين اكثر من راس الال › الا باذن صريح , 
الربح والتوكبل.:بالبيع: والشراء وايداع تما المضارية زالرهن اوإلاري ٠‏ هن دب الال ٠‏ 
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. 


ەە ەە en‏ هيبي 0e‏ ^ 


مس س 

هذه الماذة مستحدئه * 

وهى مسشمدة من الفقة الاسلامى ٠‏ 

ERE‏ كانت المضاربة مطلقةءلا يجوز له أن بخلط مال المضاربة 
بماله لكئ يستقمره مغه » ولا أننغطيه للغير مضاربة ۰ غير أنه. بسنتشنی 
من ذلك أن ايكون العرف قد جرى على جؤاز خلط مال المضاربة نمال 
المضازن ٠‏ أو اغطاء: مال المضّازبة للغير لاستثماره لطر بق المضاربة. ٠‏ كما 
بسنتكنى من؛ ذلك ان ' نكون رب الال قد. قوض: المضازب' فى أن يتصرف 
فى أمور المضاربة بحنب ارابه * حيث يجوز للمضازب فئ هذه الحالة 
أيضا أن بخلظ مال المضلاربة بماله * فف هنذين الاستثناءين 
بعتمر المضارب مأذونا فى هذين الأمرين * وهذا ما نصت عليه المادتان 
٠‏ و ١4١5‏ من المجلة بالنسبة الى المضاربة المطلقة ٠‏ كما نصت عليه 
نصفة عامة المادة 555 طن مشروع تقنين الشريغة الاسلامية على مذهب 
الامام أبى حثيفه فى المتن وفى مذكرتها الايضاحية ٠‏ 


وفى أى حال » فان المضارب لأابحوز له أن بهب مالالمضابة أو بقرضه 
ار ف ا يديد عو زاس امال ٠‏ ما لم يكن طلقا رباد عريم مورب 


الال ٠‏ وها ما لصت غلية المادة ١115‏ من المجلة بالنسبة الي 
اللضاردة الطلقة ٠.‏ . نصت علبه بصفة “عامة إلمادة ¥ من مسرواع ظ 


تقغان الشلزعسة 'الاسشلامية عل مذهب الامام أنى حثيفة ٠‏ 

ويلاحظ فى هذا الصدد ان نصوص الحلة المشار الها تقصرحكم المادة 
المقترحة عل المضاربة المطلقة »> وهو ما فعله التقنين العراقى فى المادة 
6 فنه ٠‏ ولكن روّى 9 المشروع أن منطق الفكرة بقتضى عمسم ا لحكم 
على المضاربة: المطلقة والمضاربة المقيدة . وهو ما فعلة التقنين الأردنى 
فر الادة 1۲١‏ منه, وكنلك .الادتان 555 بو ٤٤۷,‏ من مشروع تقني 
الثير دعة الاستلامية على مذهب الامام انی حشقة ٠‏ 

( هادة 9١ه‏ ) 


ات ستدق' كل من' رب الال والمضارب ' نصيبا فى الربح بحسب 
الششية التفقا'عليها + قاذا لم يعن عقدا الشركة خصة كل منهما قسم 
الزبح بحسب ما جرى ابه العرف » فان لم يكن هناك عرف قسم الربج 

۲ واذا جائ للمضارب ان بخلط مال المضاربة بماله » قسم الربح 
بنسبه راس المال > فياخد الضاربة ربح ماله » ويوزع ربح مال المضاربة 
على الوجه المبين, فى الفقرة الأول , ٠‏ 





اوس سس مداه 


هند المادة مستحدثة ٠.‏ 

وحكمها مستمد من الفقه الاسلامى فى المادثين ١5١709 ١5١١‏ من 
المحلة » مع اضافة العرف ٠‏ فقد جاء فى المادة ١513‏ : « وتعييل حصة 
الغاقداين من الر بح جزء٠‏ شائعا كالنصف والثلث ٠‏ لكن اذا عبر 
بالقتر که على الاطلاق كقوله والربح مشسترك بينتا › فيكون مصروفا الى 





ما 





الببجهه امس نم a n‏ سس سسسب 0 


المساوااه ويقسم البح مناضفة: بن رب الال والمضبارب ٠.»‏ ونصت 
المادة ١۱٤١١۷‏ على أنه « اذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فالربح 
مال المضاربة ,نقينيم بينه وبين رب المال على الوجه الذى شرطام » ٠‏ 

والمادة ' المقتراحة تتفق فى الخكم :مغ المادتين. ۱/7۹۷ 1/5383 من 
التقنين العراقى : فيما عدا ان هذا التقنين لم بذكر العرف ٠‏ 

وتتفق فى الحكم مع المادة 1۲۷ من التقنين الاردنى » فيما عدا 
ان هذا التقنين لم دذكر المرف `° 

( ماد +؟ة ) 

١‏ بتحمل رب الال الخسارة وحده ٠‏ وبقع باطلا كل شرط على 
خلاف ذلك ٠‏ 

؟ - واذا نقص مال المضاربة بسبب الخسارة أو التلف ٠‏ فان النقص 


خلا بضامئه المضارب ٠‏ 











هذه المادة مستحدثة :6 

وحكمها مسعمد من الفقه الأسلامى ١‏ ققد لصنت آلادة ١1511‏ هن , 
المحلة عل أنه « اذا تلف مقدار هن ماك الشارية قحست قى اول الام 
من الر دم ولا بسرى الى زاس الال * واذا حاو مقدار الر بح وسرىالى 
رأس الال فل يضمنه المضارب سواء كانت المضاية صحبجة أو فاسدة » * 
ونصيت المابة ١558‏ عل ما باتى : «١‏ جل كل جال. يكون القرو 
والخسار عائدا الى رب المال * واا شرط که ذه مشيدركا بيئة ونان 
المضارب فلا بعتبر ذلك الشرط » * ونصت المادة 5517 من مشروع تقنين 
الشزعة الاسلامبة عل" سذهب الأمام انق حنيفة غلل أن" « ما هلك من فال 
المضاربة بصرف الى الربحءفان زاد الهالك على الركح ألم يضمن المضاربةة ' 


و لحفلا أن ما تنص غلية"الْفَقرَةٌ الاو مز المادة المقترحة من ان زب 
الال هو الذى حمل السار وحذه الما يقصدا بة مقداز الخسارة 
فر:راسنئ الال © باعتبار ان راس ااا سناع ةرت .الماك فتن 
الشركة وانه دكون من حقة عند انتهاء المضاربة * قهذا الحكم لأبعتى أن 
الضالات الا تمل نيعا من الكسازة ٠:‏ اذ ان تما سيوم :هيو ا ٠:‏ 
ولذلك يقم باطلة كل شرط بتفق قية علا ان يتحمل المضارب جز من 
الخسارة فى راس اال ٠‏ وقد تقدم ان نصيب الشريك قي الخسارة 
بتعين أن كون بنسبة مايساهم به فى الشركة ( انظر المادة ٤۸۸‏ من 
المشروع ) ٠‏ 

والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادتين 71٠١‏ و 1۷١‏ من التقتبين 
الم يدو لق < 8 


4 


4م | 
وثتفئق فى حكمها مع المادة 1۲۸ هن التقنان الاردنى ٠‏ 
ا مادة ١ه‏ ) 


تنتهى الضاربة بانقضاء الميعاد المعبن لها » أو باتمام العمل الذىقامت 





هذه المالدة همستحدثة ٠‏ 

والسببان الأولان تنتهى بهما الشركدة رظريقة طبيغية » وذلك حن 
تنقضى الأاجل المعين لها أو د نتم العمل الذى قامت من أجله ٠‏ 
والسببان الآخران بقضى بهما القواعد العامة فى الشركة ٠‏ 

وقد نص عليها الفقه الاسلامى فى المادة 9؟5١‏ من المحلةالتى تقول 
« اذا مات رب المال أو المضارب آو حن حتو نا 2 مطمقنا فتفسصخ المضاربة *' 

والمادة المقترحة تقابل ما جاء فى المادة ۲/1۷٣‏ من التقنان العراقى 
التى تقول : « وتكنتهى الضاردة كذلك دموت زب الال أو المضارب 
وباتعدام أاهلتهما « 

وكتفق کور حگمھا مع المادة ۴ مخ العقنى الاردئى التى تنص "fe‏ 
ن « كنقستٌ المضارية انا مات أآحد المتعاقدين أو AE‏ 
أو حجر علرة > © xa‏ 


(0۲۴ مادة‎ ١ 


› يجوز لكل من المتعاقدين ان بنهى المضاربة اذا كانت مطلقة‎ ١ 
على الا يكون ذلك فى وقت غير لاثق > والا ضمن ما يلحق المتعاقد الآخر‎ 
۰ هن قرو بسبب ذلك‎ 


۲ .ولا بعتبرا هذا الانهاء الا من وقت علم المتعاقد الآخر به بقوجن 
انار ونسمى بوجه اله ٠‏ 


E‏ ب فاذا انتهت, المساربة عر هذا الوحه , » وجب على المضارب إن 
بتع عن التصرف فى مال المضاربة أن كان من النقود » فان كان هن غر 
النقود جاز .له بيعه لتحويله الى نقود ۰ 


يببسب ...ب ی و ا 


هذه المالدة مستحدثة ٠‏ 


پیک الفقرتين الأول والثانية هنها تطبيق للقاعدة العامة التى تقضى 
بان . 0 تنتهى الشركة بانسحاب أحد الش ر کاء اذا كانت مدتها غير معيئة , 


: على ان بعلن الشريك ارادته فى الانسحاب الى سائر الشركاء قبل 


| حصبوله » وال يكون انسحابه عن غش اوا فى وقت غر لاثق ١/0 9L‏ 
من المشروع »م ٠‏ 








ال م 





آما الفقرة الثالثة فتوجب على المضارب أن تنح مُنَ ‏ التضرف قى 
هال المضاربة بعد انتهائها اذا كان من النقود ٠‏ أما اذا كان هئام الال 
من غير النقود » فان المضارب يجوز له أن يبيعه لتحويله الى تقو + 


وحكم هذه الفقرة عمستمد من الفقه الاسلامفى ٠‏ ففى هذا الفقه تصنح 
المادة 554 من المجلة على حالة ما اذا.أنهى نرب المال المضاربة بغزله 
الضارب فقالت : « اذا عزل رب الال المضازب فبلزم: اعلامة بعز له ۾ ' 
تكؤن تصرفات. المضازب الواقعة معشرة حتى بف عل العزل , ول بتحوق 
له التصرف ‏ بالنقود التئ. قى بده بغد.وقوفه عل العزل »> لكن :اذا كان 
فى .بله. أموال' غير التقود فنخوز لهاأن سيعها ونند لها بالنقد » * 


والمادة المقترحة تقايل المادتين 1۷٤‏ و 1۷١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتقابل اللاد تين ۹و ١‏ من التقنين الآروتى * 


) مادة “لاه‎ ١ 


١‏ - عا أى وحه كان انتهاء المضاردة » فاته يحب عل الضاربت أن 
صل بالأعمال الث ددأها ال حالة لانتعرض مهها أمبوال الضارية 
للخسارة او التلف 0 


؟" ‏ وق حالة انتهاء الضارنة دموت الضارب > يحت عل ورثتة 
أو نانسهم ان سادرؤ؟ الى اخطار دب الال دموت اكورث وان بتخدوا مع 
التدامر ما قيضة الحال للمحافظة عل آموال اكضاردة 7 


es eg Te س‎ 





هذه اللمادة همستيحدثة ٠‏ 

و كذ وا :زرا ا ما تحب اقام نه هن أعمال , ما تحب ادم 
انتهائيا آنا كان سسب ملا 
GSN 4 EN‏ عتد انتماء المضارنة تصن الأموال الوجودة من ك1 
رف الماك دل م من اعمال للمصافئئلة 
عل .هذه الأموال * واذا اتيت الخارية دموت الشارب ٠‏ كان عا" ورنة 
م انعده أو لابق ان شخذوا الغذاس |للاؤمة: لكنالة هذه الحافظة ٠‏ 
وذلك قماسا عل ماهو فى مقرر فى الوكالة ٠‏ 


ا دار اايحاذياة e‏ ل ال الوا 1 عد 


qr .‏ ,1 ن عا المضناورت أن دقوم دما 


اذ الواقم أن أحكام المضارىة مزيح هن أحكام الشركة و احكام الو كال 
ولذلك فان الفقة الانثلان بعش الطاب 'بمقانة' وكيل شارك لان 
الريم *٠‏ حصرث نصت الادة شاع؟ هن المحلة عل ان « المضارب أمين , 
فرأس الال کی بده فى حكم الودبعة » ومن جهة تصرقه ق راس الالهر 
وكبل رب الال واذا وبح فيكون شريكا قيه + ٠‏ 

غر أن هذا التصور ليس دقبقا » لان للشركة شخصيتها المستقلة , 
والمضارب شريك منتدب للادارة:» ولم تكن فكرة الشخصية الاعتبارية 
قد نضجت فى الفقه الاسلامى الى الحد. الذي تمتد فيه الى الشركة ٠‏ 


° 


١ A 
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وفى الفقه الاسلامى نصت الادة ٠۳۸١‏ من المجلة فى هذا المعنى على 
أن « شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الأعمال ٠‏ فالاجيران 
المشتركان. بعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذى يطلب وکاب 
من طرف المستاجرين 2 سواء كانا متساويين أو متفاضلين فى ضمان 
العمل ٠ » ٠٠٠‏ ونصت المادة ٤۳١‏ من مشروع تقنين الشريعةالاسلامية 
عل مذهب الامام أبى حنيفة على أن « شركة الصنائع أن يشت ركا صاحبا 
صنعة عل تقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما على ما شرطا ٠‏ ولا يلزم 
اتحاد العمل والمكان > + 


) ٥٣٤ مادذة‎ (١ 
اذا مات المضارب ءو كانت أموال المضارية موحودة عبنا » ردت الاموال‎ 
واذا لم نوجد هذه الاموال عينا » ولم يتبين حالها » كان‎ ٠ الى رب الال‎ 
٠. حق رب المال دينا فى الت ركة‎ 





هذه المادة مستحدثة 8 


وبرجع حكمها رال انه عند انتهاء المضاربة .تكون أموالها من حق. رب 
الال نقذ تقسيم الرتح ٠‏ فاذا كانت هذه الاموال موجودة عبنا » ردت 
الى رب المال * واذا لم تكن موجودة عبنا فقد يتبين حالها » كان يثبت 
الوارث أنيا ردث' الى رب ١لال‏ أو شث. انها هملكت أوضاعت بدون تعد 
من أحد ٠‏ فاذا لم بتبين حالها على هذا التحو , أو اثبت رب المال أنها 
ملكت أق .صباعت 'بتقصير من اللضارب ؛ لزم الضمان من التركة ٠‏ 


والمادة المقترحة تتفق قى حكمها مع المادة 11/1 من التقنين العراقى * 
وتتفق فى حكمها مع المادة "١١‏ من التقنين لاردنى * 
١‏ مادة ٥۲۹‏ ) 


الشركاء مسو لون «التضامنْ عن ابفاء العمل المنفق علية تصالح الغر* 


ال سس _-— 





ودقول الفقه الاسلامى فى هذا اللعتئ فى الادة ١57٠١‏ من الجلةانه 
« اذ( مات المضاربت مجهلا »فا لضان فى ت رکه 6 أنظر 8 ١١لمةو \Noo‏ 
من المجلة ) ٠‏ 


هذه المادة مستخدثة ٠*‏ 

و تبقتضباها: ,سال افير كاء/ عن ابقاء العمل المطلوت لصنالح الغبر,* 
وذلك عل سببل التضامن + فيستطيع الغير أن يطالب أى شريك 
بانجاز العمل اللطلوت * 

وى الفقه الأسلآمى نصت المادة 1۳۸۷ من المجلة قى هذا الصككت 
م أن كل واد عن السريكين وكيل الآخر فى تقبل العمل ٠‏ فالعمل 
الى قله أحدهيها بكون ايفاءه لإزما. علية وع شريكه ؟يضا ٠٠١‏ حييثا 
ان العمل الذى تقبلة أحد الشريكين يطلب ايفاءه المستاجر من أيهمنا 


والمادة المقتراخة'تتفق قى حكمها مع ماأجاء فى المادة: 1۷١‏ من التقنين 
العراقى فى نهايتها من آنة « اذا مات المضارب مجهلا لمال المضاربة 
فالضمان فى تر كته » ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع الادة 54 من التقنين الازدثى التى تنص ,على 
أنه « اذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة » يكون حق رب المال دينا 


فی التر كه ۾ * اراد » و كل واحد من الشر كن يبكون مخبورا عل ابفاء العمل ٠٠:٠‏ » © 
و لصت ١آذة ٤۴٣‏ هن مشرو ع تقنين الشر عة الأسلامية عل مذهب الامام 
ري ابى حنيفة عل آنه « تقتضى شركة الصنائم أن يصير كل منهما وكيلا 


( هادة ٥۲۵‏ ) عت صاحنة وضامنا لما يتقبلة » '* 


شركة الآعمال شركة يساهم فيها كل شريك بعمل بقوم به 


لصالئح الغر فى مقابل اجر يقسم دين الشركاء بحسب النسبة المتفق 
عليه ٠‏ حك زا 


والادق فى هذا الصدد ١ن‏ بعتبر الشركاء مسقولين بالتضامن عن ابغاء 
العمل الطلوب كما قول النص المقترح ٠‏ 

واذا كان لكل شزيك أن يتقبل العمل التى يطلبه الغير » فان هذا 
يكوت عل الساس/ أن كل شرباقة. نغتبن وكيلا عن ,الآخر + وانما بعنئ آنا 
كل رشر بك يعتبزا.مفوظا من الآخرين فى .ادارة الشركة , مادام أن لبس 
هناك نص خاص عل طريقة الادارة ( انظر م 555 من المشروع ) ٠‏ 





0 





, هذه الادة: مستحدثة:؛ ٠‏ 
وشركة الأعمال تقوم على المشاهمة يعمل من جانب جميع الشركاء › 
فليشس نها زاش مال “أؤانما تقل الشركاء الأعمال التى يطلبها الغير 
وبتفيدون: بالقيام بها » وذلك فى مقاتل أجر يلتزم به الغير ويقسم بينهم 
على ,ما شرطوه ٠‏ كما هى الحال فى شركة تقوم دين عدد من المهنيين , 
كالاطباء والمهندسين والمخامين والمقاولين » أو تقوم بين عدد من الحرفيين» 
كأصحاب الصنائع * 


والادة المقترحة تتفق فى حكمها مع الادة AD‏ من التقنن الاردنى 
التى تنص عل أن « يلتم كل من الشركاء باداء العمل الذى تقبلة وتعهلاه 
أحدهم » 

وتقابل: اللمادة ١۷/1۷۷‏ من التقئين: النزاقى .التى تنص عل أن « كل 


واحد من الشركاء وكيل للآخرين فى تقبل العمل ولصاحب العمل أن 
بطلب ايفاءه من أى شريك » * 


۱۸٦ 





) ٥۲۷ مادة‎ ( 


ليس على الشريك ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه ء فله أن يعهد به 
الى آخللاعن الشركاء أو من غيرهم » الا اذا شرط عليه صاحب العمل ان 
يقوم به بنئفسه ٠‏ 





هذه المادة مستتحد ثة ٠‏ 
وتمقتضاها يجوز للشريك الذى تقبل العمل 'أن يقوم! به ابنقسهاء 
أو أن ,نعهب به الى ,شريك غيره أو إلى شبخص آخر من غير الشركاء * غير 
ذلك ٠‏ 
وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ۱۳۸١‏ من المجلة فى هذا المعنى على 
أنه ««لا يج أحد الشرييكين على ايفاء ماتقبله من العمل بالذات بل أن 
شاء يعملة بيده وان شاء يعطيه لشريكه أو لآخر ٠‏ لكن اذا شرط المستاجو 
عمله بالذات بلزم حبتنتذ عمله » ٠"‏ 
والمادة المقترحة تتفق فى حكمها هع المادة ۸ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتتفق فى حكمها مع المادة "١١‏ من التقنين الاردنى' ٠‏ 
( هاذة ٥۲۸‏ ) 


بقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه فى العقد دون اعتبار 
لقدار أو نوع العمل الذى يقوم به كل منهم * 


ونقسم الخسبارة بينهم. بنسبة مايضطلع به كل هنهم هن عمل ٠‏ 





هذه المادة مستحدة ° 


ونمقنضاها يستحق كل شريك نصيبه؛ فى الردم! غل ماشرظ /ذؤن 
نظر الى مقدار العمل الذى يقوم به أو نوعه » بل وحتى اذا لم يقم به 
بالفعل + كما :لو كان مريضا أو اذه بألل مكان آخر أو لم يساهم'فى الشخل 
لكفاية ما يقوم به زملأوه فى سبيل انجازه + ويتحئل الشريك نصيبه 
فى الخسارة على مقدار ضمان العمل > أى بتسبة ما يضطلع به من عمل ٠‏ 

وفى الفقه الاسلامى نصت الادة ١89١‏ من المجلة فى هذا المعنى على 
انه ۶ اذا شرط التساوى فى العمل والتفاضل فى الكسب كان أجائ ٠)‏ 

ونضت اكادة وا على مايأتى : « الشريكان بضمان العمل نستحقان 
الأجرة ٠‏ فاذا عمل أحد الشريكين وحده والآخر لم يعمل » كما لو مرض 
أو ذهب الى محل أو جلس بطالا » فيقسم الربح والأجرة بمينهسا على 


الؤخه الذى شرطاة » 8 


ونصت المادة ۱۳۹۲۳ على أنه « اذا تلف أو تعيب المستأجر فيه بصنع 
أحد الشريكين فيكون ضامنا بالاشتراك مع الشريك الآخر › والمستاجر 


يضمن ماله أيا شاء منهما ويقسم هذا الخسار بين الشريكين على مقدار 


»٠ ٠ * الضمان‎ 


وحكم المادة المقترحة تطبيق للقواعد العامة التى تقضى بأنه اذا لم 
يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الربح » كان نصيب كل 
منهج بنسبة حصته فى رأس المال ٠‏ أما نصيب كل منهم فى الخسارة » 
فيتعين أن يكون بنسبة حصته فى رأس المال ٠‏ واذا كانت حصة الشركاء 
مقصورة على عمله » وجب أن يقدر نصيبه فى الربح تبعا لا تفيد الشركة 
من هذا العمل * أما نصسيبه فى الخسارة فهو عمله ( م ٤۷۸‏ من 
المشروع ) * 

والمادة المقترحة ننفق فى حكمها مع المواد 1۷۹ ب 1۸١‏ من التقنين 
العراقى ٠‏ 

وانتفق فى خكمها مع المؤاد 7١5‏ ا 7١‏ من التقئين الآزدانى ٠‏ 


| (هادة ٥۲۹‏ ) 
١‏ - تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها ٠‏ أو باتمام العمل الدى 
قامت من أحله ٠‏ 


۲ د ويجوز لاى شريك آن ننهى الشركة اذا كانت مدتها غر معيئه ٠‏ 
EE URES‏ 





هذه المادة مستحدثة ٠‏ 
وحكمها تطبيق للقاعدة العامة فى خصوص انتهاء الشركة . 
شركة الوجوه 
( ماد ٠۴۳۰‏ ) 


شر كة الوجوه عقد يقوم الشركاء بمقتضاه بشراء مال مشترك بينهم 
نسيثه بما لهم من اعتبار + ثم بيعه وافتسام ما يشا عن ذلك هن 
ربح ٠‏ 
ب و کی و المي اد 


هنم الماذة امس جتحدثة .: 


وشركة الوجوه ليس فيها راس مال * فهئ اقرب ماتكون الى شركة 
الأعمال ٠‏ غير أن عمل الشركاء فيها أن يقوموا بشراء مال مشترك نيئهم 
نسيئة ثم يبيعونه ويقتسمون ماينشا عن ذلك من: ربح ٠‏ وهم يشترون 
المال المشترك نسيئة بمالهم من اعتبار ووجاهة › فهم ,شاترون بوجرعهم: 
ای بوجاهتهم وأمانتهم » لانه لا يشترى بالنسيئة الا من كان له وجاعه 
عند الناس 9 


وفى الفقه الاسلاهفى نضت المادة ٠١۳١١‏ من المجلة فى هذا المعنى على 
أنه ,« اذا لم یکن للشركاء ,راس مال, وعقدوا الشركة على , البيع والشراء 
نسيئة وتقسيم مادصل من الربح بينهم. فتكون شركة وجوه » ٠‏ ونصت 
المادة ٤١٤‏ من مشروع نقئين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام آبى 
خئيفه على أن ل شركة الوجوه أن تشترك رجلان ولا مال لهما على أن 
يشتريا بوجوههما » ۰ 





صصص يشل سسسب يم يس بصي يي بس بس ب بصب بل د 
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أنظر المذكرة الابضاحية لهذه المادة * وإنظر فتح القديق ج٣‏ 
0 
والمادة المقترحة نتفق فى حكمها مع المادة ٥۸‏ من التقنين العراقي ٠‏ 
وننفق فى حكمها مع المادة ١/719‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
( مادة ٥۳١‏ ) 


يضمن الشركاء من ال مال المشترى 2 كل بنسبة حصته فيه * 
ع E RAE i‏ 


هذه المادة تدده ۰ 

وهی تحدد مسئولية الشسركاء عن ثمن المال المشترك الذى اشتروه * 
فكل منهم يضمن الثمن بقدر حصته فى هذا المال ٠٠‏ 

وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ٠٤١١‏ من المجلة. فى هذا المغنى على 
أن « ضمان ثمن المال المسترى يكون بالنظر إلى حصة الشريكين فيه » : 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع ماجاء فى هذا الصدد فى المادة 


1۸ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتتفق فى حكمها مع المادة ۲/۱۹ من التقنين الأردنى * 
( حاذة ۳٢‏ ) 


يقسم الربح والخسارة دن الشركاء بنسبة حصة كل منهم فى الال 
المنترى * ويمع باطلا كل انفاق على خلاف ذلك 1 
ن س ت ج ا 

هذه المادة مستحدثة ٠‏ 

وهى نوجب أن بكون ما يضيبه كل شزيك من الربح وما يتحمله من 
الخسارة يقدر حصته فى المال المشترك للشركة » بحيث لايجوز الاتفاق 
على خلاف ذلك ١ ٌْ ٠‏ 


وفى الفقه الاشلامى نصت أآنلادة ٠٤١١‏ من المجلة فى هذا المعنى على 
ان « تكون خصنة كل واحد من الشريكين فى الريح يقدر حصته فى الال 
المسترى + واذا شرط الى واحد زياذة على حصته فئ المال المشترى فيكون 
الشرط لغوا ويقسج الربح بينهما على مقدار حضصتهتما من المال المشترى » ' 
و نصت المادة ١٤:١۴‏ على أن د يقسم الضرر والخسار فى کل حال عل 
مقدار حطنة '١|اشراتكين‏ فى المال المشسترى سواء باشرا عقد الشراء بلأنحاد 
أو باشزه أحدهما وحده »۰ ونصت المادة ٤٠١‏ 'من مشروع تقنين الشريعة 
الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفه على أن « يكون الربح فى شركة 
الوجوه لكل شريك بقدر ضمانه فى الشىء المشترى » ٠‏ أنظر المذاكرة 
الابضاحية لهذه المادة ٠‏ وأنظر فتح القدير ج ۲ ص 30 * 

والمادة المقترحة ,تتفق فى حكمها مع المادة ۹ من التقنن العراقى ٠‏ 


وتقابل المادة 1۲١‏ من التقنين الأردني 2 وهى تجيز الاتفاق المخالف ٠‏ 


( مادة ٥۴۳‏ ) 
١‏ د تنتهى الشركة بانقضاء الميغاد المعين لها › أو باتمام العمل الذى 


قامت من اجله ۰ 


AY 


~~ 





۲ ويجوز لاى شريك أن ينهى الشركة اذا كانت مدتها غير معينة . 








هذه المادة مستحخدثة ٠١‏ 
وحكمها تطبيق للقاعدة العامة فى خصوص التهاء الشركة ٠‏ 


الفصل الخامس 
القرض 

نظرة عامة فى تحريم الريا * 

حزم المشروع الربا *٠‏ فقضى يبطلان كل اتفاق. على تقاضى فوائد 
مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو التأجير فى الوفاء به > واعتبر فائدة 
تدر کل عنمولة أو منفعة ١با‏ كان نوعها١شترطها‏ الدائن اذا ما ثبت 
إن هذه العمولة أو المنفعة لا بقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها 
ولا نفقة مشروعة ( م ۵ ) ٠‏ واحاز للدائن ٠‏ اذا كان محل الالتزام 
دفع ميلغ من النقود ء وتاخر المدين فى الوفاء به ,» أن يطالب بتعويضص 
الضرر الذى لحقه يسيب هذا التأخير ( م ۲۳١‏ ) * ونظم شركبة 
الضاربة. يديل شرعن للقرض بفائدة عندما يحتاج صاحب مترو 
معين الى مال لاقامة المشروع ( م ۲ وما يعدها ) ٠‏ وقضى بيطلان 
كل شرط بزيادة فى العوض يؤديها المقترض الى المقرض (.22911 * 
وأغفل تنظيع موضوع الدخل ااداثم » نظرا الى ان الصورة الغالبة. فى 
التطبيق العملى إن ايكون العقد النى. يزتب الدخل. الدائع هو عقيد 
فر باه + فی في جبيح اراد کل ما عاق الاد 


( مادة 055 ) 
القر ض عقد تنتقل بمقتضاه ملكية مبلغ من النقود أو أى شىء مى 
آخر > على أن يرد المقترض عند نهاية القرض شيئًا مثله فى مقداره ونوعه 


وصفته * 
ا 1 و و و ا تیب 





هذه المادة تقايل المادة 8ه من التقنين الحالى التى تنص على أن 
د القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض 'ملكية بلغ من 
النقود او إى شی .مثلى آخن »على إن برد اليه المقترض :عند نهاية رین 
شيا مثلة فى مقداره ونوعه وصغته > : 


وقد روعى فى تعر يفف القزض فى المادة المقترحة انراز محل العقد » 
وهو العملية القانونية المقصودة من القرض » وذلك على نسق»مايراعيه 
المشروع بالنسبة الى جميع إلعقود ٠‏ والعملية القانونية المقصودة من 
القرض هى انتقال ملكية مبلخ من النقود أو أى شىء مثلى آخر » وى 
العنصر الجوهرى الدى يجب أن يظهر غفى, تُعريف القرض ر أنظن النظرء 
العامة التى تقدم ذكرها عن العقود المسماة) ' 


وبأخك المشروع فى 'الثعريف المقترح بالتضوير الذى يقول.به الفعه 
الاسلامى كما سبق القول »اوهو أن الملك ينتقل بالعقه ٠‏ 


۸۸ 





ولذلك جاء تعريف الفقه الاسلامى منصيا على محل إلعقد ٠‏ فقد نصت 
المادة 5 من مرشد الحيران على أن « القرض هو أن يدفع شخض لآخر 
ڪينا مقلومة دن الاعيان المثلية التى نستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها ٠‏ 
ونصت المادة ١/517١‏ من مشروع تقئيل الشريعة الاسلامية على مذهب 
. الإمام أبى حنيفة على أن « القرض:عقد يرد على دفع مال مثلى الاخ ليرد 
مثله » ٠‏ واصت الادة ۱۱۸ هن مشرو تقدين الشريعة الاسلامية على 
فذحب الامام مالك على آن « القرض اغطاء شىء متمول لتفع المغطئ له فى 
نظير عرض مماتل مؤجل فى ذمة المعطى له ٠ ٠‏ 
5 من مشروع تقفنين الشربعة الاسلاميه على مذاعب الامام أحمد بن حنيل 
على أن م.القرض 'دفع مال ارقاقا لمن ينتفع به ويرد مثله » : 


٠‏ '"' » * ونصت المادة 


والمادة المقترجه تتفق فى جوهر ,التعر يف مع الادة 1۸٤‏ من التقنين 
العراقى التى .تنص عى ان « العرض هو أن. يدفع ,شخص_ لاخر عينا 
معاومة هن الاعيان المثلية التى تسبتهلك. بالانتفاع بها ليرد مثلها » ٠‏ 


وتتفق فى جوش التعربف مع انادة 551 من التقنين الازدنى التى 
تنصن على ان « القرضي تمليك_مال أو شىء مثلى لآخر عل أن برد مثلة قدرا 
ونوعا وضغه الى المفرض عند نهاية مدة القرزرض » ٠‏ 

وتقابل )المادة ۹٤١,‏ من التقنين الكويتي, التى) تبص عل أن| م القرض 


عقد يلنزم به المقررض| أن يؤدى الى المقترض مبلغا. من النقود أو 
مثلى آخر'عيل أن ايرد اليه مثله نوعا ؤصفة وقدرا» ١‏ 


( oo مادة‎ ( 


١‏ - هن آقرض منك غيره بدون أذنه » کان قرضه موقوفا على أجازة 
' انالك > ونسرى عليه أحكام المادتين 5:5٠‏ و ٠ 54١‏ 


هده المادة مستحداية ٠‏ 


والأحكام الواردة فيها نطبيق للقاعدة العامة الواردة فى المسادتين 
۷ و8؟١‏ / ۲ من المشروع . 


وفى هدا التطبيق تقضى المادة المقترحة بسريان أحكام بيع "ملك الغير 
الواردة فى المواد 1559 و ٤:٤١‏ و ٤٤١‏ هن المشروع ٠‏ وقد رؤزى د کر 
الحكم الأسباسى فى هذه الأحكام » وهو أن .يكون القرض موقوفا على اجازة 
الماك ». تم الإشارة بتطبيق احكام المادتين. الباقيتيين ؛ وعما المادتان 
i YEN gE‏ عو مااتبعة اللشروع بالتسسة الى العقود الآخرى 
التى تنطوى على تصرف فى ملك الغير بدون اذنه .. 


دام .يرد فى التقنين الحا نض فى هذا الضدة © اقام أخلاق افى إلى 
حول حكن اقراضن ملك الغير :* حيث دعب راي إلى توطبيق الق 
العامة ٠‏ مادام لم. يرد فى عفد القرض نص مماثل للتص الوارد فى عقد 


ب ند ت س م ل 


4 
ا ا تس بس a‏ 4 سس س ا ك هه 


البيع ( م 511 مدنى ) والنص الوارد فى عقد الهبة ( م 59١‏ مدنى ) 
يقضى بان افر؛ض ملك الغير قابل للابطال » ومن ثم يكون عقد القرض 
قابلا للفسخ بناء على طلب المقترض إذا لم يف المقرض بالتزامه ٠‏ بينما 
ذهب رای اخر الى أن افراض میت الغير يفاش على بيع ملك افر 
فیکون قابلا للابطال ٠‏ وهدا الخلاف ليس له مجال فى ظل اححام اللشاروع 
أذ ان حثم افراض ملك ابغير قد ورد/الئص علية تطبيفا للقاعدة إلعامه 
فيما, يتعلق بالتصرف فى ملك الغير بدون اذئه * 


له 


أنظر فى الفقة الاسلامى : العقد الموقوف لخونه نصرفا فى ملك الغير 
يدون ادنه » ومو تصرف الفضولى بالمعنى المقضوة فى هذا انفقه: :المعنى 
ج #ا,طبعة بثالثه ضن ٠٠٠١‏ و ٠.۲١‏ ربداية المجتهد :لابن رسد طبعةالخانجى 
٠‏ عبد الرزاق السنهورى » مصادر الحق فى الففهه 
الاسبلامى ج 5 ص 5١١‏ ب ؟١5..‏ 
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) ٥۴ مادة‎ ( 


١‏ ل يجب على المقرض أن يسنم انشىء المقرض الى انقترض ء ولا 
يجوز له أن يضالبه يرد انئل الا عند اننهاء انقرض ٠‏ 


۲ - واذا هلك الشىء قبل إنسليمه إلى المقنرض » كان الهلاك على 














انفرض ٠‏ 
هن اااحة ولاه الم وهم . له ن ) 
هده المادة تطابق المادة ۳۹١‏ من التقنين الحالى » مح استبدال عبارة 


« الشىء المقترض » يعبارة « الشىء موضوع العقد » لدفع شبهة أن 
محل العقد عو ,الشىء » اذ أن المحل جو انتقال ملكية. هبلغ :من النقود أو 
ای شیء مثبى ‏ آخر كما سبق القول 5 


وتتفق فى حكمها مع المادة ٠٤٤‏ من التقنين الكويتى التى تنص عل 


١ «‏ ب يجب على المقرض أن ,يسبلم الشىء موضوع القرض الى 
المقترضص.وقبع رتسام العقد ».مالم يتم الاتفاق. على ,تسبليمه:فى وقت آخن . 

5 'فاداهلك الشىء قبل تسطليمه كان ملاكه عل المقرض )'. ١‏ 

وتقايل المادة 187 من التقنين العراقى التى تنص على .ها يأتى : 


٠١ >‏ دايملك بالمستقرّض. العين: المقترضة بالقبض 2 ويثبت فى دمنّه 
مثلها ۰۰ ' ١‏ 

5 س فاذا عبلكت الین بعد العقيد وقبل اقيض + افلا لمان 
١‏ لمسبتقر ض, » ٠‏ 


وتقابل المالدة ۷ من التقنين الأردنى التى. تنص على ما ياتى ؛ 


على 


١ ۵‏ وس نتوقفب 


ظ تسام عقب القبرض. مل ,قيض المبال أو ولي 
المستقرض ٠‏ ورشيت ١‏ 


فى ذمة | مستقرض مثله ٠‏ 





؟ ے فاذ( هلكت العين بعد العقاد :وقبل القبض فلا ضمان على 
المسبتقرض » ٠‏ 


أنظر المذدكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
(لحالی رم ۷٣٣‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4ص 5١9‏ ب ٠٤4١۷‏ 


وفى الفقه الاسلامى نصت الادة ٠‏ من مرشد الحيران على ما يأتى : 
اذا قبضها » فيثبت فى ذمة المسنقرض مثلها لاعينها ولو كانت قائمة ٠‏ 
فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض » ٠‏ 


ونصت المادة 1/55١‏ من مشروح تقنين'الشريمة الاسلامية على مذعب 


الامام أبى حنيفه على أن « يملك المستقرض الفرض بمجرد القبض » ' 


وعلى خلاف ذلك نصت المادة ١/١5٠‏ من مشروخ تعنين _الشريعه 


الاسلامية على مذهب الامام مالك على ما يآنى : س يملك المقترض القرض û‏ 


ملكاتا ما بالعقد ولو لم يقبضه من المقرض » * 


وظاهر من النصوص أن الترض فى المښروع > كما ھر فى مدهب 
الامام مالك » وفى النقنين الحالى » وفى التقئين الكويتى » عقد رضانى 
يتم بمجرد تلاقى الايجاب والقبول ٠‏ أما فى التقدين العراقى والتقنين 
الاردّنى فالقرض » على غرار المذهب الحنفى » عقد عينى لايتم الا يتسليع 
الشىء المقترض الى المقترض ` 


أما عن عدم جواز المطالبة برد المثل الا عند انتهاء القرض فتسنده 
'الشرعى ما نصت عليه الماذة ١١١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية 
على 'مذمب الامام مالك من أنه د اذا كان للفرزض أجل مَضِروب"أومعتاد 
وجب عل 'المقترض رده للمقرّض "اذا أنقضى ذلك الأجل ولو الم ينتفع بهء 
وآذا لم يكن له اجل فلا يلزم ردة الابعك ان ينتفع به الانتفاع المعتاد » ٠‏ 


( ماذة ۴۷) 


يقع باطلا تل شرط بزيادة فى العوض يؤديها المقترض الى المقرض» 
ريذن المادة ية ٠‏ 


والغراض-منها بطلان ر كل شرط فى غقد القَرزض يفرض على المقترض 
أن يؤدى الى المقرضن غايزيد ٫خلى‏ الشنىء المقغرض © آيا كان نوع هده 
الزيادة مادامت ينطوى على منفعة للمقوض , لأنها فن الريا المخجرم 
بالأجباع ٠‏ كان تسترط فوائد لمبلخ القرض ٠‏ أى. يكون الثتىء المقرض 
ينطة » فيشترط ردا ا ايزيد عليه فى مقدازء اورت ما يفضله“فى نوعهء 





۸۹ 


ل ا a E AREN EAE‏ 
وفى هذا المعنى نصبت المادة ۳ من مشروع تقنين الشريعة الاسازمية 
على مذغب الامام أبى حديفة: علي ما ياتى :| « اذا اقترن القرض برط 
بلغو الشرظ ؛ وصح القرض » ولزم المقترض رد مثل ما قيضه » رانطر 
ادن عابدين ج 5 ض .٠ ) ١/5‏ 


ونصت الادة ١١3‏ من مشروع تعن الشسربعه الاسلامية عيل مدهب 
الامام مالك على ما انى :هم يفسد عق القررضص باشتمال عوصة صلل 
زيادة شرطت فى العقد أو جرى بها العرف في يلم العقد » ولا جي 
للمقترض فى المطالية بهذه الزيادة مهما طال يقاء رأس الال فى ذمبه 
المقترض » ر( انظر الشرح الصغير ج ۲ ص 1(1 6* 


وجاء فى المادة ١314‏ من مشروع نقنين الشريعة الاسلامية على مدع 
الامام الحمد ابن حتيل أن من الشتروط: المنهى عنها فى الترض رطب 
تخصيل منفقة اللتنترض »2 وشرظ المفترض ان يوفى المفرض |نقص مما 
أقرض ر انظر تشاف الناغ ص ۱۲۳۸ و ۱٣١‏ ) * 


ولهنا فان المششروع » جريا على خطته فى تحريم الريا » اعثل نصرصٍ 
التقنين الحالى النى نتحدث عن الفواند فى عد الغرص (م آله ف تيف 
مدنى ) فى 


ةة 


2 سن 1 ,1 1سس 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة 15٠.‏ من التقنين الازدى 
التى تنص على أنه هن ادا اشترط فى تيعد القرض منفعه رانده على معتهي 
العند شوى نوثيق حق المقرض لغا الشيرط وصح العقد » نه 


وتتفق فى حكمهاا مع المادة ٥٤۷‏ من رالتقنين الكويتى التى تنص على 
عل مل چ 


اسه 


م 


١‏ کون اقراض الافزاد يغير فاندة ٠‏ ويقع باطلا كل شرط فی 
يخلاف ذلك دون مساسن: يعقد الفرض داته ٠‏ 


۲ ب ويعتين فى حكم الفائدة كل منفعه يشيترطها المقرض » ٠‏ 
( ماذة ۵۴۸ )2 
اذا استحن الشىء المقترض ء ثلا ضان على المقرض > الا ان يكون قد 


تعمد اخفاء سيب الاستحقاق » وفى هذه الحالة يقد القاضض للمقترض ' 
تعويضا عادلا عما اصابه من الضرر ١ ٠‏ 





هن المادة تقايل المادة- ٠‏ 3ه من التقنين الحالى التى تنص على ونه داذا 
استحق الشىء ء فان .تان القرض پاچر ميرت أحكام البيع »والا فأحكام 
العارية & :* 


وقد عدلت هذه المادة, ياغفال حالة القرض بأجر » لان اشتراط الاج 
باطل طبقا لحكم المادة السايقة » اذ هو من قبيل الربا المحرم ٠‏ كما 
رؤى ذكر حكم الاستحقاق فى القرض بدلا من الاحالة على أحكام العازية٠‏ 
وهنا الحكم يتسق مع ما سبق تقريره فى الهية ٠‏ ( انظ المادة 77 4هَن 
المشروع ) ٠‏ 


۹ ٠ 


ت 





لشن لمش هلمش س س ل ے 
اعلنييششيميية سم مو مجه ممه مم سے لے 


١ «‏ اذا ظهر فى الشىء عيب وأختار المقترض استبقاءه فلا بلزمه 
أن يرد الا قيمة الشىء معيبا ٠‏ 


طحن ل n‏ --- مس لله سم ست 










والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مح المادة ٠٤٥‏ من التقنين الكويتى 
التى تنص على أنه « اذا استحق الشىء المقشرض سرت فى ذلك أحكام 
العارنة € ۰ 
؟ فاذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العبب فانه يكون مسثولا عما 
وتقابل المادة 15١‏ من التقنين الأردنى التى ‏ تنص على أنة « اذا هوا مز رر 
إستحق الال المقرض وهو قائم فى يد المقترض سقط التزدمه برد 
هله ؤله: تضنعين اليقرضن'مالاقد ايلتحقه.من ضرر يسبب عذا الاميتج ص ف | ٠‏ “#وتفاى |4 الادة ٤6‏ ن النفنين الاردنى الى تنص عل آنه واا 


(ذا كان سىء النية » ٠‏ فى المال المقترض عيّب خفى فلا بلتزم المقترض الا برد قيمتة معييا » ٠‏ 


وتقائن المادة 1۸۸ من التقنين العراقى » وهئى تثفق فى حكمها مخ 


وتقابل الماذه 1۸۷ من التفدين العراقئ + اوَعَى تتفق. فى حكلها للد 
المادة ٠*ه‏ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


المادة 05١‏ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 

والسند. الشرعى للمادة المقترحة والمادة التى تليها ما جاء فى بذاية 
المجتهد لابن رشد (ج (O‏ من أن العقود التى ليس المقصودمنها 
المعاوضة فلا خلاف فى أنه لا تأثير للعيب فيها » والقاعدة ان الاستحقاق 
تالعيب فى الحكم . 


انظر ‏ السند الشعرعى للمادة السابقة ٠٠‏ 


( مادة ٥٤١‏ ) 
ر مادة 6۳۹ ) ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه ٠‏ واذا لم يعين العقد اجلا 
١‏ - اذا ظهر فى الشىء المقترض عيب خفى › واختار المفنسرض | للقرض > انبع فى شأنه حكم المادة ٠ ۲٠١‏ 
استبقاءه » قلا باز مه ان يرد الا قيمته معيبا ۰ | 


ا 


- ۲ ؤاذا كان المقنرض قد تعمد اخفاء الغيب » فيكون: للمقترض أن 
يطلب التعويض عما ر اضابه من الغرن ٠‏ 


صصص مالس ا مسا اسا ا 





هذه المادة تقابل المادة ٥٤١‏ من التقنين الحالى التى على أنْ 
« ينتهى القرض 'بانتهاء الميعاد المتفق عليه » ٠‏ 


هده المادة تقابل المادة 55١‏ من التقنين الحالى التى تنص "على" مايأتتى: وف الاخة المقترئعة ‏ ايك الى نص التقنين. الحالى عبارة د واذا لم 
يعين العقد اجلا للقرض › اتبع فى شأنه حكم اللادة 457١‏ وقد كان نص 
المشروع التمهيدى لنتقنين الحالى يتضمن هذه العيارة فى المادة ۷۲١‏ 
منه وحذفتها لجنة القانون المدنى بمجدلس الشيوخ اكتفاء بالقواعيد 
الغاقة ر مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٤‏ ص ٠ ) 555 - 5:١‏ ولكن 
رؤى ان من الأفضل اضافتها ٠‏ فهى تحسم خلافا فى الفقهعندعدم نعيين 
أجل للقرض فيما اذا كان الرد يصبح واجبا عند أول طلب من المقرض 
١‏ أو عند الميسرة ٠‏ وظاهر ان الدفع عند الميسرة اعدل فى هذه الحالبة, 
١١‏ س خذفت من الفقرة الاولى عبارة « وكان القرض بغير أجر كذ يلاث | "ين “الاخالة عق اناده 841 دمن المسروغ تاحول الفاغى تمان اماد 
يكن يجب ايكون مائما نيح اجر ادا ایر فی اجن وقم | ماسب الحلول. اویل یی لق انك رید مکی ويد 
الشرط ياطلا ء لان إلاجر. يعتبن. ريا محرها. طبقا الجكخ: المادةا ٥۴۷‏ كما والمستقبلة » ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء/ بالتزامه ٠‏ 
عدبت هلاه الفقرة تعديلا لفظيا على النحو.الؤارد فئ الماذة المقتز ة٠‏ وهذا هو الذى يتفق مع الحكمة من القرض واصل شرعته فى الفقه 


دا اذا ظهن فى الشىء عيب خفى وكان القرض. بغر أجر واختار 
المقرض استبقاء الشىء فلا تلزهه,.ان يات الا قيمة 'الشئ .معنا ٠٠‏ 


۲ = امل اذا کان, القرض يأجن ؟ او كان" بغير أجن: ولكن المقرض قد 
استبدال شىء سليم بالشىء المغيب: ٠»‏ * 


وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الآتبة : 


؟ ‏ جذفت من الفقرة الثانية عبارة « القرض أجر إو كان برا 0 ,| الاسلامى ٠‏ فالقرض كما تقول المادة ٠٠٠١‏ من مشتروع, تقنين:القتريية 
الاسلامية على مذحب الامام أجمد بن حنيل ٠‏ د دفع مال ارفاقا من ينتفع 
1 به ویرد بدله» :وعن أبن. مسعود ان النبى صل الله عليه وان قال : 
ل رازن انق ا ا ی انوبا ى د ما من. مسلم يقرض.,مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقةمرة ٠‏ أالشترخ 
فاائياتئ +1010 ي “ 0 الكبير ص 07 * كشساف القناع ص 27١0‏ ي 155 ) ٭ 


لان القرض: يجب. أن يكؤن دائلما بغار اجر ٠‏ 


لسسشس سمس ص ل 223 ل 





واللادة المقترحة تتفق فى حكمها 5 المادةت ٥٤۸‏ من التتقنيز الكوبتىئ 
ألتى تنص على ما يأتى : 
ه ١‏ ت على المقترض أن يرد المثل عند خلول الأجل المتفق عليه أو 
e‏ : 
؟ ل فاذا لم يتفق على أجل » أو اتفق على أن يكون الزد عند المقدرة 
أو الممسرة ء عين القاضى سبيعادا مناسيبا للرد وفقا للظروف » ° 
وتقايل الادة 4 من. التقدين الإردنى التى. تنص عل انه « اذا ,كان 
للقرض أجل فلي سللمقترض استرداده قبل حلول الاجل ٠‏ وان لم يكنله 
أجل فلا يلتزم المقرض برده الآ اذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به 
الانتفاع المعهود فى أمثاله » 5 
وتقابل الادة 3589 من التقنين العراقى. التى ,تنص على ها يأتى : 
١ «‏ س يجب عل المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدرا ووصفا فى 
الزمان والمكان المتفق عليهما ٠‏ 
؟ ‏ خاذا لم يثفق على رمان کان للمقرض أن يسترده فق أى وقت ' 
٣‏ واذا لم أيتفق على المكان كان الرد واجبا فى مكان العقد » ٠‏ 
وفى الفقه الاسلامى رصت الادة ١؟١‏ من مشروع تقنين الشرية 
الاسلامية على مذهب الامام مالك على أنه « اذا كان للقرض أجل مضروب 
أو معئاد وحب على المقترض رده للمقرضص اذا انقضى ذلك الأجل ولو م 
ينتفع به ›» واذا لم نكن له أجل فلا بلزمه رده الا بعد أن ينغم به 
الانتفاع المعتاد فى أمثاله » ٠‏ 
ونضت الماذة ١١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام' أحمد ننْ خَتَِلٌ ع أنه« ثبت غوض القرض فى الذمة حالا وان 
شرظ فيه أجل ٠»‏ ( انظر المذكرة الايضاحية لهذا النص * وفيها ان 
للنقرض طلب. بدل القرض فى الحال ) * 
ونلاحظ أن المشروع قد أغفل تنظيم الذخل الدائم » مخالفا فى ذلك 
التقنين الحالى » وذلك نظرا ال أن الصورة الغالبة فى التطبيق العملى 
أن يكون العقد الذى برتب الدخل الدائم هو عقد قرض بفائدة ٠‏ 
المصلح 
١‏ اركان الصاح : 
( هادة 05١‏ ) 
الصلح عقد بحسم الطرفان بمقتضاه نزاعا قائما أو بتوقيان نزاعا 
محتملا » وذلك بان ينزل سل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه * 


امسا يما 











هذه المادة » فيما عدا اختلاف افغلى سنيط + تطابق الماجة 589 من 
التقنين الحال التى تنص على ان « الصاح عقد بحسم به الطرفان نزاعا 
قائما او نتوقيان به نزاعا محتملا ٠»‏ وذلك بان بنیز کل ,منهما على 


وحه التقابل عن جزء من ١دعاثة ٠-٠‏ 


اي ب سب mm‏ 000 
5 = 
ماسر بسييسصص ل س 


1۹۱ 


وا ای المقترح,أو فى؛ نص التقنين الحالى .+ فان التعريف 
يبرز محل العقد 2 وهو ما يتفق مع الخطة التتى خرى عليها المشروع ٠‏ 
اذ أن هذا المخل ؛ وهو العملية لقا نؤ ئة المقصودة. من عقد الصلخ , 
هو حسم نزاع قائم أو اتقاء نزاع محتمل › وذلك بان ينزل كل من 
الطرفين عن جزء من ادعائه ٠‏ 


والمادة المقترحة نتفق فى جو ضر التتعر بف مح المادة ةه من | لتقن 


3 وبتى‎ Ji | 


چ ٠ ١‏ 5 ا ۳٣‏ 
ونقادل المادة 1۹۸ دن ا.شقنن العراقى التى تنص عيبل أن « الصلح 


عقد رفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضى 964 


وتقايل المادة 1٤۷‏ من التقنين الاردنی » وهی تطابق النص المراقى ٠‏ 


| انظن المذاكرة الايضاخيهة لليص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقين 
الحالى ( م ۷۲۷ ) فى مجموعة الأعمال انتحضارية ج٤‏ ض٤٤‏ 

وانظر فى الفقه الاسلامى :م ١555-525١‏ من المجلة ».و م ٠١١5‏ 
من مرشد الحيران > د م ۸١١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على 
مذهب الامام أبى حنيفة > ر م 547 من مشروع تقنين الشربعة الاسسلاهية 
على مذهثٍ الاماع»الحمد تن! حتدل ؛ د م 561 من مشروع"تئنين الا 
الاسلامية على هذهب الامام مالك 2 و م ٤۷‏ من مشبروع تقئين, الشربغة 
الاسلامية على مدهب الامام. الشانعى ٠‏ 


) ٥٤۲ هاذة‎ ( 


يسترط فيمن يعقد صلحا أن بكون أهلا للتصرف بعوض فى الحقوق 
النى يشسولها عقد الصلح ٠‏ 


ج پچ پوو د2 ا 


r vv ne —_ 


هذه المادة تطادق المادة ٠‏ من التقنين الحا ٠‏ 
وانطابق المادة 5 هن التقنين العرافى ٠!‏ 
وتطابق المادة 0 من: التقنين الكويتئ ٠‏ 


وتقابل المادة 15/8 من التقدين الاردنئ.التى تنص على ما ياتى : 


الحقوق التى يشملها غقد الصلم . 


١‏ شرع اذا تضمن الضلح اسسقاط شىء من 
الحقوق » ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية: لمنعى المقا دل فى المشروع التدنهيدئ للتقدن 
الحالى ( م ۷٣۸‏ ) فى مجموعة الأغمال التحضاربة ج ص6٤٤‏ و ١ ٤٤‏ 


A۳2 


1۹۲۳ 


~~ e ae > ند‎ 
mm س‎ 


س -—- 


وانظر فى 'الفقه الاسنلامى :.م ٠٠١١١ - ۱5۳۹١‏ من المجلة › 
و م ۱۰۲٣‏ د ۱۰۲۲ من هرشدالجيران › و م ۲٣۸‏ من مشروع تقنین 


نقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام مالك ٠‏ 
( هادة ٥٤۳‏ ) 


لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالنظام العام ٠‏ ولكن يجوز 
انصلح على المصالح انالة انتى ارتب عل الحالة الشخضية » أي الى 


تنسا دن ارتكاب أحدى الجرانم ٠‏ 


مس سو وو n‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٠٥١١‏ من التقنين الحالى 2 مع تعديل لفظى » 
حيث تنص على أنه « لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة 
الشخصية :و بالنظام العام » ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى 
تترتب على الحلاة الشخصية › أو التى تنشأ عن ارتكاب احدى 
الجرائم » ٠‏ 


د هه 
وقد حدفت من نص النقنين الحالى عبارة « بالحالة لش لشخصية ا لذن 


والمادة المقنرحة تطابق المادة ۲/۷٠٤‏ هن التقنين العراقى ٠‏ 


وبقابل المادة 555 من التقنين الكويتى التى تنص على أنه « لا يجور 
الصلح فى المساثل المتعلقة بالنظام العام ولكنه يجوز الصلح على الحقون 
المالية المترتبة عليها » ٠‏ 

أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 

وانظر فى الفقة الاسلامى : م 8١81و ۸۲١‏ من مشروع تقنين الشريعة 
الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفة , وم ٠١۷‏ من مشروع تقنين الشريعة 
الاسلامية على مذهب الامام الشافعى ' 


( مادة 544 ) 


لا بثبت الصاح الا بالكتابة أو بمحضر رسمي ٠‏ 
EN‏ ل ال ول ع OE‏ عي يج 


هذه المادة تطابق المادة :6ه من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطادق المادة ۷١١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة هوه من التقنين الكويتى ٠‏ 


انظر المذكرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م 0١‏ ) ومناقشات احنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ فى 
محموعة الأعمال التحضيربة ج 5 ص ٤٤۷‏ و55 ٠‏ 





-— ا - سه 


والسندالشرعى للمادة المقترحة ما تدعو اليه الشريعة الاسلامية من 
وجوب الكتابة لرفع النزاع وملافاة الأضرار التى تنجم عن ضعف ذاكرة 
الشهود ٠‏ وذلك فى قوله, سبحانه , ونعالى : « يأيهاالذين أمنوا اذا "9 
تداينتم بين الى أجل مسبمى فاكتبوه » ° : 


) ۲ ( آتار المسلح د 
( ماد ٥٤٥‏ ) 

٠ تاجسم بانصلج ا.أازدات النى تنارلها‎ ١ 

؟" ‏ وبيترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى 

هذه المادة تطابق المادة “اذه من التقنين الحالى : 

ونتفق فى حكمها مع المادة 553ه من التقنين الكويثى ٠‏ 15 

ونتفق فى حكمها مع المادة ۷١١‏ من انتقنين العراقى التى تنص على 
أنه « اذا تم الصلحء فلا يجوز لأحد من المتصالحين الرجوع فيه٠‏ ويملك 
المدعى بالصلح بدله وتسقط دعوله » ۰ 

وتقابل المادتين ٠٠١‏ و 505 من التقنين»الأردنى : 

فالمادة 060 من هذا التقئين تنص على ما يأتى : 


١ «‏ ل بيترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح 
عليه وسقوط حقه الذى كان محل النزاع ٠‏ 


۲ - ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده 


الرجوع قبه » ٠‏ 0 


والمادة 1٥‏ تنس على أن 7 نقتصر أثر آي | على الحقوق الت تناو لها 


أنظر المدكرة الابضا<ية للنص المقايل في المشروع التمهبدى للتقدين 
الحالى ( م ۲ ) فى مجموعة الأعمال التحضرية ج : صن ٠ه5‏ و ٤٥١‏ ۰ 


وأنظر فى الفقه الاسلامى ام ٠١١۹١ ٠١١‏ من المجلة »و م 
۱١۲۳۷ -_- ۲‏ من مرشد الحيزان ».وام ۸٠١‏ هن مشروع تقنين الشربعة ١‏ 
الاسندلامية عبل »ذهب الإمام ایی حنيفه 2 و م 55١9١‏ من مشروع تقنين 
الشربعه الاسلاهية على مذهب الامام أحمد بن حنيل » و م هه؟ و 565 من 
مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على هذهب الامام مالك ٠‏ 


( داد 65 ) 


لاصلج أثر كاشف بالنسية آل ماتناوله من الحةرق . وبقتعر هذا 
الآثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة من التقنين الحالى * 


وتتغفق فى حكمها مع المادة ١/٠١۷‏ من التفين الكويتى ٠‏ 


- ال سن سل شتت ملسم صصح س 
مدل لس يمست مه 


وثقايل المادة ۷١١‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 
. ١ب‏ الصلح عن انكار أو سكوت » هو فى حق المدعى معاوضة وفى 
حق المدعى عليه خلاص هن اليمين وقطع للمنازعة ٠‏ 


؟ ‏ فتجرى الشفعة فى العقار المصالح عليه » ولا تجرى فى العقار 
المصالح عنه e‏ 


وتقايل المادة ۲/٠٠۲‏ من التقنين الاردئى التى تنص على أنه « اذا وقح 
عن انكار أو سكوت فهو فى حق المدعى معاوضة وفى حق المدعى عليه 
افتداء لليمين وقطع للخصومة ف 

أنظر المذكرة الانضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى 
للتقدين الحالى ( م ۷٤٤‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج:؟ ص 155و 
0٤‏ 

وأنظر فى الفقه الاسلامى : م ۸۲١‏ من مشرو ع تقنين الشر يعةالاسلامية 

) 9°٤۷ مادة‎ ( 

وبا كانت تلك العبارات فان النزول لا ينصب الا على الحقوق الى كانت 
وحدها فة حاية محلا لنذزاع الذى حسمه المملح ٠‏ 











هذه المادة تطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين الحالى » مع اسبتبدال كلمة 
« النزول » تكلمة «التثاول » ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة ۲/٠٥١۷‏ من (التقنين الكويتي التى ينعن 
على أن « نفسر عبازات التنازل التق رتد يتضمنها الصلح تفسدرا ض قا » ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحيه للنص المقادل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الفلق 7 م 0)۷1 فى مدموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص1٥٤ ٠‏ 


وحكم المادة المقترجة »وهو بوجب! تخرى .الدقة “فى | تحديد الحقوق ظ 


التى حسم الصلح النزاع فى شانها 2 يقره الشرع الاسلامى ' 
© ب بطلان الصلح 
( هادة 558 ) 
١‏ الصمملج لا دز أء ذ.طلان <زء منه «ةتضى بطلان العقد كله ٠‏ 


۴ 6 أن جذا کم ¥ ری ١١‏ قن دن غبارات الأعند + أو من 
الظروف > أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أحزاء العقد مستقلة بعضها 


عن عي ٠‏ 


الس سس ل د س اسمس سل س 








هذه المادة تطابق المادة ٠٥۷‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتطانق المادة ۷۲١‏ من التتقنين العراقى ٠‏ 


| غاتق المؤجر * مع أن الالتزام أثر للعقد 


وتتفق فى حكمها مع المادة , 907٠١‏ من النقنين الكو يتى  ٠‏ 

انظر: المد كرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتفثين 
الحالى ( م Vo‏ ( فى مجموعة الأعمال التحضيرية E‏ 4 ص 1٥‏ 

وبلاحظ أن المشروع اغفل نصالمادة 007 من ‌التقنين الحالى الذى يقضى 


بأنه « لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون » ٠‏ فهذا النص 
يورد استثناء من القواعد العامة ينتقده الفقه الحديث + فليس هناك 
مبرر معقول للخروج على /القواعد العامة فى الغلط :فى الصلح. وجعل 
الغلط فى القانؤن لا يؤثر فى ضحة العقد ٠‏ وبهذا الاغفال يصبح من 
الجائز الطعن فى الصلح بسيب الغلظ ؛ سبواء كان غلطا فى الواقع 
أو غلطا فى القانون » شأنه فى ذلك شأن أى عقد آخر ٠‏ 


الباب الثانى 
العقود النى ترد على النفعة 
الفصل الأول 


عقد الابجار 
الفرع الأول 
ايجار بوجه عام 
١ (‏ ) أركان الايجار 


( ماد 0%( 


الاإبجار عثك ينتفع المستاحر بو تغاء شىء معن مدة معمذة لقاء أجر 
دعاو 0 





م 





هذه المادة تقابل المادة 0۸ من التقنين الحالى التى تنص عل أن 
» الايجار عقد بلتزم المؤجر بمقتضاه أن بمكن المستأجر من الانتفاع 
بشىء معين مدة معينة القاء أجز معلوم ٠٠»‏ 


ويؤخذ على نص التقنين الحالى أنه يعرف الايجار بالتزام يقع علي 

دوجت 3 1 5 ت 1 
: ا يجب أن ينصب التعريف عل 
محل العقد » وهو العملية القانونية المقصودة منه * والعملية القانونية ؟ 
E |‏ من الابحار ھی ا١نتفااع‏ المستأجر بالعين المؤجرة « أى حصو له على 
منفعه العين ٠‏ حينث: رنب عقد الايجار التزامات عل عاتق كل من,الطر ذين, 
وهده الالتزامات ترمى فى مجموعها الى تحقيق العملية القانونية المقصودة 


من العقفد ٠‏ 


ولهذا جاء التعريف فى المادة المقترحة على نحو يتناول فيه محل العقد 
والعشاصر الجوهربة فيه »> وهى الشىء المؤجر والأجرة والمدة ٠‏ 
وبالمادة المقترحة تتفق فى جوهر التعر ينف 


الأردنى الق تنص علىان 
من الشىء 


ظ مح المادة ٦5۸‏ هن التقنير 
1 «الايجار تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة 
المؤجر لمدة مغينة لقاء عوض معلوم » . 


١ 4 





ا ل ء» ا س س 


وتقابل المادة ۷۲٣٢‏ من التقنين العراقى التى تنض على أن د الايجار 
تملك منفعة معلومة تعوض معازم مس معلؤمة ٠‏ ونه يلتزم المؤجر أن 
يمكن المشتيا جر من الأنتفاع بالمأجور » ٠‏ 


وتقادل الماذة 531١‏ هن التقنين الكويتى التى تتفق مع المادة ٥١۸‏ من 
التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


والتعريف الؤازذ فى المادة المقترحة يتفق فى جوهره مع تعريف 
الفقه الاسلافى + فقد نصت المادة >٠٠‏ من اللجلة على أن « الأجارة بيع 
المنفعة المعلومة فى هقانل عوض مغلوم » + ونصت المادة 0315 من مرشد 
الحيران على أن « عقد الاجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة هقصودة 
من العين المؤجرة فى الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجره » ٠‏ ونصت 
المادة ۲٤٠١‏ من مشروع نقنين الشبريعة الاسلامية على مذهب الامام أبى 
حنيفة على أن « الاجارة عقد لتمليك نفع يقصد شرعا من العين بعوض » . 
ونصت الادة 530 من مشتروع تقنين الشريعة الاسشلامية على مذهب الامام 
مالك على أن « الاجارة عقد على تمليك منفعة فى نظير عوض بما يدل على 
التمليك » ٠‏ 


) ٥٥١ مادة‎ ( 


لابحدوز أن ليسله الا الادارة أن بعقد ارجارا تزبد مدتمعل ثلاث سنين 
الا داذن ممن بملكه ٠‏ ناذا عقد الابحار دة أطول دن ذلك » انقصت المدة 
ال هذا ما لم يوجد نص يقفى بغيره ٠‏ 


8 ٠ 


الى ثلاث سنن 

هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة 059 من التقنين الحالى التى تنص 
على أنه « لا يجوز لن لا يملك الا حق الادارة أن يعقد انجارا تزيد مذدته 
على ثلاث سنوات الا بترخيص هن السلطة المختصة ٠‏ فاذا عقد الانخار 
لدة أطول من ذلك 2٠‏ أنقصت المدة الى ثلاث سنوات ٠‏ كل هذا ما لم 
بوجت عن ھی و ع 


وقد:ادجلت على نض التقدين الحالى تعديلات لفظية على النحو الوارد 
فى المادة المقترحة ٠‏ 

والمادة المقترحة تطابق المادة 555 من التقنين الكوبتى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مع المادة ۷۲١‏ هن التقنين العراقى ٠‏ 

#أنظر المد كرّة الايضاحية للنص المقايل فى المشروع التمهبدى للتقنين 
الحالى ( م ۷٠٠‏ ) فى مجموعة الأعمال التتحضيرية ج 5 ض ٤۷۲‏ و ٠ ٤۷٣‏ 


والسَتند الشرعئ للماذةالمقترحة أن تقييدسلطة من ليس له الاالادارة 
فى التأجير لمدة لاتزيد على ثلاث سدين مما بملكه؛ولى الأمر تخقيقا لمضلحة 
شرعية معتبرة هى اللحافظة على حقوق مالك امعين المؤجزرة ٠‏ فاذا رأى. هن 
نتول الادارة أن الصلحة تقتضى التأجير لمدة أطول كان عليه أن يحصل 
على اذن ممن بملكة ٠‏ 


وبلاحظ أنه فى الفقه الاشلامى نر الشافعى أن المالك ليس له 
أن بؤجر الا لمدة معقولة حدذدها بعض أصحابه بسنة وحددها البعض 


| 


—. 


الآخر بثلاثين سنة * والحجة فى ذلك أن ها زاد على هذه المدة لا تدعو 
البه الحاحة لا سيما وأن الاسغار تتغير سن زمن الى زمن ٠‏ ويتخرج 
على هذا التقييد بالنسية الى من لاأ نملك الا الادارة من بابالأولى (راجع 
المغنى لابن قدامه جه ص25" ) ٠‏ 


أنظر فنما تتعلق باجارة الوقف المادة 1۷١‏ هن مرشد الحيران ٠‏ 


) ٥٥١ مادة‎ ( 


الابجار الصسادر مون له حق الانتفاع بكون بعد انتضاء هذا الحق 
موقونا على أحازة المالك ٠‏ فاذا لم يجزه المالك بطل ٠‏ وفى هذه الحالة 
بحب أن تراغی المواعيد المقررة للتنسه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل 
الممتصول ٠‏ 

هذه المادة تقابل المادة ٠٦١‏ هن التقنين الخالى التى تنض على وا ا 
: « الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق اذا لم 
يجزها مالك الرقبة ٠‏ على أن تراعى المواغيد المقررة للتنبيه بالاخلاء 
والمؤواعيد اللازمة لنقل مخضؤل السنة » ٠‏ 


وقد عدل نص التقنين الخال ٠‏ بحيث اذا صدر الابحار ممن له حى 
الانتفاع » ثم انقضى هذا الحق قبل أن تنتهى مدة الايجار , فان الابحار 
فى المدة الباقية هنه يكون موقوفا على اجازة المالك ٠‏ اذ أن الانجار 
لا ينقضى بانقضاء حق الانتفاع » والا لما صح أن ترد علية الاجازة » فهو 
يظل قائما ولكنه يكون موقوفا على اجازة المسالك٠‏ فاذا أجازه المالك نفذء 
واذا لم يجزه ‏ بطل.: وفى غذة الحالة لايجوز اخراج المستأجر فورا › وازما 
يجب أن تراعئ المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل 
المحصول 
بعد انقضاء حقهيكون قد تصرف فى ملكغيره بدون اذنه » ومن ثم يكون 
الايجار فى المدة الباقية سنه موقؤفا على اجازة المالك ٠‏ 


* حيث بلاحط أن المنتفح فما يتعلق بالمدة الباقية من الابجار 


والمادة المقترحة تقابل الادة ١/075‏ هن التقنين الكويتى التى تنص 
على أن « الابجار الصادر دمن له حق الانتفاع لاينفذ بعد انقضاء هذا الق 
فى مواجهةمالك الرقبة ها لم بقره »,على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه 
بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله » ٠‏ 


وتقائل المادة ۷١‏ ون.:التقنين بالعراقى , التى تطايق المادة ٠‏ 
التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


والشندي الشرعى للمادة المقترنحة هو القاعدة التى تقضى بان الشخص 
لأ نسطنيع أن بنقلالى غيره الا بمقدار ما يملك » وقدجرى عليها الفقهاء. 
والمنتفع فيما يتغفق بالمدة:الباقية من الايجار بعد انقضاء حقه بكرن 
قد تصرف فى ملك غيره بدون اذنه ٠‏ أنظر فى هنذا المعنى للتغليق 
الموجود فى مرشد الحيران على المادة ٠ “٣١‏ 


) ٥٥۲ هاذة‎ ( 


من اجر ملك غيره بدون اذنة » كانت اجازنه موقوفة على «جازة المالك, 
وتسرى عليها أحكام المادتين ٤٤١‏ و ا١٤٤‏ * 


mo wnn 
س س سے ا صد‎ 
سسس ممص صا > س‎ 


قرادى الادة مسد حد نه 2 


ولم بتضمن انتقنين الحالى نصا فى خصوص ايجار ملك الغير ‏ على 
خلاف مانص عليه فى خصوص دبع ملك الغير الذى اعتبره الشارع فى 
هذا التقنين قابلاً للابطال لمصلحة المشترى وغير نافد فى حق المالك 
ر م ٤٩٦‏ مدنى ) ٠‏ ونذلك فالرأى فى ظل هذا التقنين هو تطبيق القواعد 
العامة على ايجار ملك إلغير , فيكون صجيجا فيما بين طرفيه ٠‏ ولكنه 


لاينفذ فى حق امالك ٠‏ 


وأحكام المادة المقترحة تطبيق للقاعدة العامة التى أخذ بها المشروع 
فيما بتعلق بالعقد الموقوفٍ + وذلك فئ الميادتين ۱۲۷ و ۲/٠۱۲۸‏ من 
المشسروع ٠‏ فقب نصت المادة ١٠١۷‏ على أن يكون العقد موقوف النفاذ 
و الاجازة اذا كان تصرفا فى ملك الغير بدؤن اذنه ٠‏ ونصتالمادة 
1۲۸ على أنه اذا كان العقد موقوفا لكونه تصرفا فى ملك الغير بدون 
اذئه | كانت! اخازتة لالمالك * 


وفئ هذا التطبيق ,تقضئ المادة: اللقترجة بسر يان أحكام بيع هلك الغير 
الوااودة فى ابلواد ۹و و 5١‏ ل المشرؤع + وة“ رثئى ذكرالحكم 
الأساسئ فى هذه الأحكام 2 وهو أن تكون الاجازة موقوفة على اجازة 
المالك 2 ثم الاشارة بتطبمنق أحكام المادتين الباقيتين » وهما المادتان 
غ2 و 55١‏ + هذا هو ما اتبعه المشروع بالنسبة الى العقود الأخرى التى 
تنطوى على تصرف فى ملك الغير. بدون اذنه؛ ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المتاذة. ۷٠١‏ من التقندين العراقى التى تنص 
على أن « تنعقد احارة الفضولى موقوفة ,على اجازة البلاك ؛ فان كان هذا 
صغيرا أو محجورا » وكانتالأجرة ليس فيها غبن فاحش › انعقدتاجارة 
الفضولى موقوفة على اجازة الولى » ٠‏ 


وتقايل المادة ۲/٦٦٠١‏ من التقنين الأردنى التق تنص عل أن « ينعقد 
ابجبار. الفضولى موقوفا على أجازة صاحخت حق التصرف بشرائطها 


المعتشرة » ٠‏ 
وحكم المادة المقترحة بتفق مع مابقرره الفقه الاسلامى : فقد نصت 
المادة ٤5۷‏ من المجلة عل ما بأتى « ذنغقد احارة الفضول هوقوفة على 

احازة المتصرف »> ٠‏ 





) ٥۵۴ مادة‎ ( 


بجوز أن نكون الأجرة نقودا » كما يجوز أن تكون أى أداء مالى آخر ٠‏ 


هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة 551١‏ من التقئين الحالى التى تنص 
على أنه « بجوز أن تكون الأجرة نقودا » كما يجوز أن تكون أى تقدمة 
آخرى » : 


وقد غدل هذا النص تعد بلا لفظما 0 وذلك باستنندال عمارة 2 أى أذاء 
مال اخ ا تار ان نمف الى 0 . ظ 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مم المادة ۷١١‏ من التقنين العراقى 
التى تنص على أنه «. يصح أن تكون الأجرة نقودا »> كما يصح أن تكون 
أى مال آخر » ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة ١/3535‏ من التقنين الأردنى التى تنص 
على آنه « تجوز أن کون بدل الانجار عينا أو دتا أو منفعة و كل ما صلح 
ثمنا فى البيع » 9 


ظ وتتفق فى حمكها مع المادة ٠٦٤‏ من التقنين الكويتى التى تنص عل 
9 « يجوز أن تكون الأجرة نقودا » كما يجوز أن تكون أى تقدمة مالىة 
اخرى »۰ * 


أنظر المذكرة الابضاحية للنص المقايل فى المشروع التمهيدى للتقتن 
الحالى ( م ۷۸ ) فى مجموعة الأعمال التحضيزية ج ٤‏ ص ٤۷١‏ : 1 


e‏ المادة ارج يتفق مع .ما بقرره الفقة الاسَلاقق “ققد فلت 
ا أمن اللجلة على ان م ما صلع فق کون ابدلااغی اق يللد 
أن. يكون دلا فى چان 5 * ويجوز أن مكو ن بدلا فىالاجارة الشنىءالنى 
rE‏ ان يكون ثمنا .٠‏ مثلا يجوز أن يستأجر بسنتان فى مقابلة 
دابه أو ا ر » * ونصضت المادة ٤‏ عل أن « بدل الاجارة دكون 
عاونا بتعبين a‏ ان كان نقدا كثمن المبيع » ونصت المادة ٥٠ء‏ 
على أنه : بلزم بيان مقدار بدل الاحارة ووصفه ان كان من العروض أو 
المكيلات ائ الموزنات أو العددنات اللتقاربة » ٠‏ 


) ٥٥٤ مادق‎ ( 


۱ ابت ٠. 2 2 iy:‏ به ۰ 
ترط إن تكن الآجرة معلومة علما نافيا للجهالة والغرر . 


م عى المتعاقدان على مقدار الأجرة 
ادات 


ذ( ص ا لم 


او اذا تعر أو على كيفية تقديرهاء 


ا الاحرت > وجب اعتبار أجرة الثل ٠.‏ 

الفقرة الأول من هذه الاد م ىة ی تقرر الاصل و اا 
i - 3 1 > 2 .: ١‏ 1 

والفقر الثانية منها تطابق المادخ 5 هن التقنين الحال E‏ 

وتطابق المادة ۷۳۲۸ من التقنين! العراقى 2 


وتتفق في حكمها مم المادة عن النقنين الگوي ٠‏ : 


والادة المقترحة تقابل المادة 575 والمادة 1s‏ من القن الأردنى : 


فالمادة 771 من هذا التقنين تنص على أنه « يشيترط أن يكون بدل 
الابحار معلوما وذلك بتعين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه 
ووصفه وتحديد مقداره ان كان من غير النقود » 


٠ 


والمادة ۲/٣٣٤‏ تنض عل أنه « اذا کان بدل الايجار مجهولا جاز فسخ 
الاحارة ولزم أجر ا لمثل عن المدة اناضية قبل الفسخ » ' 

أنظر المذكرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الال (م .۷9۹ ) ,فى محموعة الاعمال التحضيربه ج © صن E A‏ 
7۸ 


وبتفق حكم المادة القترحة مع ما بقرره الفقه الاسلامى + فقد نصت 
المادة 57 من المجلة على أن « فشاد الاجارة؛ بنشأ بعضه عن كون البدل 
محهولا وبعضه عن فقدان شرائط الصحة الأخرى ٠‏ ففى الصورة الأولى 
بلزم أجر الال بالغا ما بلغ » وفى الصورة الثانية لزم أجر المثل بشرط 
ألا متحاوز الأجر المسمى » ٠‏ أنظر م 59١‏ من مجلة الأحكام الشرعبة ٠‏ 


( غاذة هذه ) 


ذا ذدة ازبعار دن لمعت ان ى انعقد » زاذا لمم بن قەن تار بح 
الغقك 


هذه" المادة ‏ مسرتحدنة ٠‏ 

وهى تتفق مع الادة ۷۳١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتتفق مع المادة 7535 من التقئين الأردنى ٠‏ 
وتتفق مع المادة 037 من التقنين الكويتى ٠‏ 


ويتفق حكمها مع ها يقرره الفقه الاسلامن ٠‏ فقد نصت الادة ٤۸١‏ 
من المجلة على أن « اابتداء: مدة ,الاجارة يعتبر هن اوقت الذى سمى 
أي جين وذكن ,عند العقد:» ٠‏ ونصت المادة ‏ 181 على أنه «ان لم يذكر 
ابتداء المدة ‏ بحس العقد .دعتير من وقت العقد » ٠‏ أنظر 'المادة 575 من 


محلة الأجكام الشرعية ٠‏ 


( شادة "وت ) 
١‏ د بشسترط أن تكون مدة الابعار مغاومة » 
؟ د نان ذقنت ار دون اناق دنى مدة أو عقد ندة غير معينة أو 
نصذر اسات المدة المدعاة ٠‏ اتور الاأيجار منعقدا لفترة اأميئة [دفع 
الاحرة * وسدهى بانقضاء هذه الفذرة اء على طلب أود المنعاقدين اذا 
هو نبه على النذعاقك الآخر «الاخلاء فى المواعيد الآنى ديانن! : 


بدأ) فى الآرافى الززاعية والؤرافئ البور اذا انت الدة المعينة 
لدفع الآجرة «ءتة اشوز أو اکر تين التدنيه دل انتهائها ثلازة 
دغ هراعاة حن المسدتاً<, فى المحصول وفقا العرف ٠‏ 


( ب ) في اأنازل واادياست والكاتي واأتاجر واأصانع والمخازن 
وها الى ذلك اذا كانت الفترة ١1درمة‏ لدذع الأجرة أربعة أشهر أ أكشر »› 
ودنت التنسة قبل ات اها شسهردن ٠‏ (اذا كانت الفترة أقل من ذلك؛ 
وحب النن.ه قبل نصفها الإخر ٠‏ 


اما و عدا ل عد د 


رس ) فى المساكن والغرف المؤلثئة وفى أى شىء غير ١ا‏ نقدم اذا 
كانتا العثرة المعيئة لدفع الاجرة نت_يردن او اكثر » وخب 
اناه فل نهايتها بشهر ٠‏ ذ ذا كانت أقل من ذاك » وجب 
الانبيه قءل نصفها الأخر ٠‏ 





الفقرة الأولى من هذه المادة مستحدثة . وهى تقرر الأصل فى 

والفقرة الثانية منها تطابق المادة “5377 هن التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق المادة ۷)١‏ من التقنين العراقى . 

وتقابل المادة !1ه من التقنين الكويتى التى تنص على ما يأتى : 

د ١‏ اذا 'عقد الايجار دون تحديد لمدة أو عقد لمدة غير معينة أو 
تعذر ابات مداته اعتبر الابجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة ٠‏ 


۲ ب وینتهھی االايحار با نقضاء هذه الفترة اذا نيه أحد المتعاقد دن 
على الآخر بالاخلاء قبل نص_فها الأخير على الا يزيد ميعاد التثبيه 
على ثلاثة اشهر » * ' 

وتقابل المادة ٠۰‏ من التفشن الاردنى التى تنص على مانأتی . 

« اذا لم تحدد مدة اعقد الانجار وقد جرى العرف باخرة معيئة 
لكل وحدة زمنية ١نعقد‏ لازما على وحدة زمشة واحدة والكل من الطرفن 


فيبخه فى نهابتها »2 وكاها دخلت وحدة أخرى والطر فان ساكتان تحدد 
العقد لازما عليها . 


واذا حدد الطرفان مدة لدفع الأجرة' فى تلك الحالة اعتبر الابجار 
منعقدا لتلك المدة وينتهى بانتهائها ,» ٠‏ 


أنظر المذكرة الايضاخية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى 711١‏ لق مجموعة الأعمال التحضر بة ج٤‏ ص۸۲٤‏ و ٤۸۴‏ 

وفى الفقه الاسلامى. نصت المادة. ٠‏ من المجلة على أنه « لو استؤجز 
عقا شهريته كذا درهم من حون نيان عدد الألشهر رضح المقديلي ون 
ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الاجارة فى اليوم الأول 
وليلته من اهر الاي الدى "يليه 2 واا يمد مضى الوم ا( 
وليلته فليسن لهما ذلك ٠‏ وان قال ندا العاقدين فى اثثاء ال 
فسسخت. الأجارة تيح فى تهاية الهو ... وان تال ى راتان ا 
Ee‏ جد اعتبارا من ابتداء الشهر الآتى تنفسخ عند حلوله . 
وان كانت كد فشبضلت أجرة شهر سن أو: از د فليس لأحدهما فسخ 
اجازة الشسهر المقبوض أجرنه » ٠‏ 


( مادة /أةة ( 


اذ؛ ١ 15 ٠‏ 0 هه ا ۳ 
| ذ! كان الإبجار موندا > أن اذا عقد )دخ فز على دادن سععة .عاز 
ادق وه بعد انقغاء تادان ساف ا غلى وى أحد ١ل‏ :مانو ¿ مفسع 
e . 2‏ 
دراعاة الأواءيد الأقانء زية المنفءو ص ل ف E‏ ار“ ٠‏ 3 تكون 
بألا كل اناق يقضى بغر ذلك * 


جح ااا لال ان 





حده ا ادو وة , 


وقد كان المشروع التمهيدئ للتقنين الحالى نتضصمن نصا همائكة 
NMA‏ . فة ادل )-*.ولكن لجحسة: الصسكون التشر بعية: بيجلس 
النواب حل فته فون ان تشر الى هما الج ف ف تفر بر ها ( محموءة 


11 2-5> د س د ن mm n o‏ 
س و متنا ەە > n‏ س n‏ يس no‏ د 
سيم >> 


| الأعمال التحضيرية ج > ص 58١‏ فى الهامش ) ٠‏ فأدى هذا الى 
القاس على الحكر الذى لاتحوز ان تز ند مدته على ستين سنه 
الم 8 444 مدن ) . 


| ولذلك رثى النص ,على . الحكم الوارد فى المادة اللقترحة لسسد 
الكل االو حورد فى التقدين الحالى :. 
e‏ 
فلا تجوز أن کوان الايجار مي بدا 7 واذا ا مل ٥‏ خد توزيد 
لئ لانن o E‏ ¢ | فاه تكون 8 حكم العفد امو بد ٠.‏ ومن نم لايجوز. 
اما أذا كانت مدته_لاإتز :د على افلائين نة > قانه ‏ تبقى. للعاضى حق 
)التقدير فى ضوء الظروف . فقد لاقزايد مدته على ثلاثين وي 
ذلك د سستطيع ب [لقاقى ف ضوع الظرو ت ووا ابعر يبه رالمر هم باللتسبه 
إلى الع المؤحرة أن بعتبره فى حكم العقد المؤبد فلا توا + 
واذا عقد الايجار لمدة تزيد على الحد الجائز للتوقيت »> سواء عقد 
لمدة. تز ند على نلاثين سنة أو عقد لمدة لاتزبد على هذا الجد ولكن 
اعتىره القاضى فى حكم العقد الي بد »© فاند لإنكون باطلا © وانما تنفصس 
111 نوكل الحة الخائز :. 
والمادة المقترحة تطابق المادة ۷٤.‏ فقبرة أواى من التهنين 
العراقى :5 
وتنتفق فى حكمها مع المادة 11/١‏ فقرة أولى من 'التقنين الاردنى ٠‏ 
ونقايل المادة "لاه من التقنين الكوبتى * 
انفار المذكرة الانضاحية لانص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
ENE‏ ° 
3 والسند الشرعى للمادة المقتراحة أن تقسيد مدة الإيجار دما لا. بحاوز 
ثلا ين CSB‏ فنا دملكةه ولى الأهر تحقيقا للصاءدة شر عة معتمرة هئ 
١‏ المحافقلة ءائن حفوق كل 'من الو لحرا واللستأحر . 
وق أ[ مكف الاسلامى نر الشافعى أن المالك لس له أن بو حر ال 
لمدة معقوالة. جح نددها ‏ تعض أصتحابة بسنة وحددها البعض الأخس 
رثلاثين سنه والححة له فى ذلك أن مازاد على هذه المده لاتدعو اله 
الحناجة لاشنيما وأن الأسسعار تتغير من زمن الى زمن ( راجع المغنى 
لابن قدامه ج ه صن 554 ) 


(؟) آثار الابحار 


( هاذة 8هه ) 
ازم ال حر أن سام المستاخر الدن ان خرة وملحفاتها فى حالة 
تجماح هعوا لان تفي بامنقعة امتصرودة منها » وفقا اسا تم غابه الاتفاق 


ج ا س سوت > س .ر لے س ا د -- سے 


هده اللمادة تتفق ق حكمها مع )اده 615 من آالتقنين الحسالى 
التى: قن على أن « لتزع الو جر ان سبلم العين المؤجرة وملحقاتهائق 
حالة تصلح معها لان تفى دما أعدت له من المنفعة > وفقا لما تم عليه 
الانفاق أو لطبسبعة العان » . 


واقد ااستندلت عمارة ٠‏ بالمنفعة المقصودة متها » الواردة فى المادة 
القترحة رحيارة « ربما أعدت: !4 من المبفمة » الواردة فى نض التقدين 


الحجالئ 4 تدر ا للدقة فى التعس , 


14۷ 


السحم م 





سمت س ا ل ل 


وتتفق فى حكمها مع المساذة 059 من التقئين الكويتى الثى تنص 
على أن « يلتنزم المح .بتسليم المأجور وملحقاته فى حالة يصلح معها 
لاسر مشفاء المنفعة المقصودة a‏ 

وتتفق فى حكمها مع المادة 1۷۷ من التقنين الاردنى التى تنص 
على ماناتى : 
د ١‏ - على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه فى حالة يصلح معهالاستيفاء 
المنفعة المقصودة كاملة ٠‏ 

؟ ل ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض ال مأجوز دون مانم 
بعوق الانتفاع به مع بقائه فى بده نقاء متصلا حتى تنقضى مدة الابحار » 
وتقابل المادة ۷6١‏ من التقنين العراقى التتى تئض على ما ناتى ٠‏ 

« على الجر بعد قبضه الاجر المسمى المامروط تعجيله » أن لم 
المأجور للمستأجر بالحالة التى عليها وقت العقد » فان كانت قد تغيرت 
عله أو تفعل غر ه تغمرا دخل بالمتفعة المقصودة . فالمستأحر مخر أن 
شاء الله قبله وان شاء فسخ الاجارة » ٠‏ 

أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷١١‏ ) فى مجموعة الاعال التحضيربة ج ٤‏ ص ٤۸٦‏ 

وانظر ف الفقه الاسلامى : ۴ oA 5 off‏ و oA“‏ ّةمة من المحلة 
: المواد oV‏ < هلأهة , “TE , OV‏ »> ن مجلة الأحكام الشرعبة 

٥٥0۹ مادة‎ 

بسرى. على الالنتزرام بتسليم العين ااج ة ها يسرى على الالنتزام 
بتسليم العين المسبعة من أحكام > وعاى الاخص ما بتواق فننها بزمان 
التسليم ومكانه وتحدبد مقدار العبن المؤجرة وتحديد ملحقاتها ٠‏ 


ت 








ao مسح‎ > 








هذ. المادة تطابق المادة 15م من النقنين الخال . 
وتطابق المادة هن التقنين العراقى . 
وتتفق فى حكمها مع المادة 
وتتفق فى حكمها مع المادة من التقنين الاردنى . 
انظر الملذكراة الاإبكناضينة! للف الع انل “فى اشرو ردي 
المتقنين. «الحالى ( م ۷١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ض ١٩ء‏ 


وانظر فى الفذه الاسلامى : VEEP‏ و {Vo‏ ".6 و؟.ة وان 
وه و 6۸0 امن المحلة . ٠‏ 


الأة من التقنين الكو شى ٠‏ 


و کی المادة “۷٠‏ هن محلة الأحكام 
امو حرة أى عر ضها على المسة اجر لاتتقا 
انشغ المت اجر من سلوی إلا ا 


الشرعية أن « بذل المين 
نفعها تسليم لها ) ولو 


٥+ مادة‎ 


4 سأيت ألونن ارح ة ذ كن اگ‎ BA 
لان‎ e هه .< 0 ل ج ن ا‎ * :. 5 
نفى بالمنفعة المقصودة منها أو اذا تقصرت هذه المنفعة نقصا كيرا › از‎ 
. 5 ٠ ع ف‎ 3 > .. 
ا يطلب 2 باجراء الآرهيم اللازم للعين آو يطلب فسخ‎ ra 
ص الاجرة بقدر ها قصر من اليفعة ' مع التعورض فة‎ ١ و‎ 
5 ١ ٠ جميع هذه الحالات ان كان له مقتض‎ 


۸ 


م سے ر لے ہہ ليسم 
اهامس - - 33١١‏ ~~ 





؟ ب فاذا كانت العين الؤجرة فى <األة من شانها ان تعرض صد<ة ( ماذة اذه ) ١‏ 
الا اسن E Pr‏ اد r‏ أن هالا لطر عسي | | انان لين أل لدي "لمن I‏ 
عجان تطلب ع العقضد > و سا لك ا اي اي اا ا ا 

r 1 - 1‏ لان تفى بالمنفعة المقصودة منها ء فيقوم فى أثناء الاجارة بجميع الترميماتن 
eS‏ الضرورية للانتفاع دون ااترميمات التأجيرية . ا 
وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص او | 
دياض > وأن يقوم تنزح الآبار والراحيض ومصارف الماه ٠‏ | 





ا سس ل س ممت > > س ج 


الفغرة الاولى .من هذه المادة تتفق في حكمها مع الفقّرة الاولى من ظ 
المادة 536 هن التقئين الحالى التی تنص على ما بأتى:: « اذا سيلمت 
ا'عين المؤجرة فى حالة لاتدون. فيها ضالح”. للانتفاع الذى أجرت؛ من 
أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا » جاز للمستأجن أن يطلب 
لل امقر ان Ral‏ يقني تقس ارين التق AO‏ | ميد من RE E‏ اللخ يتيده E‏ 


فى الحالتين اذا كأن لذلك مقتض ©» ٠*٠‏ حا كل افقلا ا وها اسن ايدان انرا 


وقد ادخل على هذه الفقرة التعديلان الآتيان : EA‏ ني ار ان قو 

1 5 الفقرة إلا ن هذه المادة تتفق فى حكمها مع الفقرة | 

« : اده ۷ من التقنين الخال التى تنض على ما يأتى‎ TO : 31 5 RE 
او حدر أن نتعه دل العين ألو حر بالص اة لتیقی على الحالة التى‎ 1 ١ 1 م‎ E بالمنفعه المقصودة منها » بعبارة : سورع الذي‎ 
وان يعقوم اق ناء الاجارة  جيم ارات الضواورية‎ ٤ واساتيدات كلمة 7 المتفعة » بكلمة « الاتنفاع » . وديك حتي بجي سلمة.بها,‎ 
-. دون الترميمات )) التأجيربة ل‎ ٠ التعمى مع م حاء فى المادة المقترحة السابقة‎ 








: احق ر مطالبة الموج باجراء و نداد لی على هده الفقرة التعد يلات اللفظية الآقنية‎ ORT أن‎ 20 EAN 
الترم اللازم للعين لإستكماك اما تطيع المستأجر أن يطالب به . ا ,بدت عبان ة١ لتبفى» صالحة. لان. .تف /المنفعة_المقظتودة‎ 
اذ أن للمستاجر أساسا أن بطلب التنفيف العيتى اذا لم يدل عنه | منهسا: .:. بغبازة« لتبقي  عل الضناقة: الى سدمت بها ء ٠ا ا‎ 
٠ التعبير مع ماورد فى المسادتين السابقتين‎ ٠ الى ,طلب الفس. أو ١نقاص الاجرة‎ 

أمابالفقرة-الغانيسة-من- النصن القترح. فتطابق الفقرة العائنة من أا 5 - استبدلت كلمة « فيقوم » بعيارة ٠‏ وان يتوم > » نظرة 
ااذه مده می النعنيق الها نه الى أن قيام المؤجر بجميع الترميمات الضرورية يعتبر_,نتيجة تترتب عل 

التزامة بالصيافة وليسن ارا اجر ر فداه رای الولف د 

رالادة المقدرحة تتفق فى حكمها مع المادة ٥۷١‏ من التقنين الكويتى e ٠‏ 

3 ؟ س أضيفت كلمة د للانتفاع » بعد عبارة ,« الترميمات الضرورية » > 

والفقرة الأولى منها تقابل المادتين ۷٤٤‏ و ۷٤١‏ من التقنين العراقى ٠‏ | لكى باح التمييز بينها وبين الترميمات الغزورسة الحفظ الحين 

E 

والفقرة الثانية منها تطايق المادة ۷٤۹‏ من التقتين العراقئ ٠‏ 

واهوا تال الماذة ۷۹ من التقئين الاردنى . د r‏ لل 00 النغر اين 

انار المشدكرة الانشضاحية للثدن المقابل ا اللشر وج التمهيدى آم الفقرة الرائعة من المادة المقترحة ‏ فتقابل الفقرة الرابعة 2 
التفنين الخالى ( م +78 ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج٤‏ ص88 ؟ | الماذ: 9ه من التقنين الحالى التى تنص على ما بای :#5 کر ددا 
ERR‏ ما لم يقضن الاق وة > وقد انيت عبار واد ول 0 
س ا 3 د کر او ا ا لانت و 
وفئ الفقه' الامسستلامى. : نصت الحادة ۸ 5 : على : اصن ااال 0000093 (١‏ دى (رم ۷٦١‏ ),تښتمل على هذه 
قات الانتفاع بال احور بالكلية سقطت "الآخرة . مثلا لو احتاج الحمام العذارة » عو حدفت بححة أن المقرر فى النض هو :ما جرئى العرفض 
الى االتعار .و تعطل فن ائناء. تعميره تسنقط خصصة تلك"المدة من الاجرة » | به ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٤‏ ص ٤۹۵‏ ے ٤۹۷‏ ) . 
وكذلك" لوا انتظع "ما الرحى :وتمطلت يستقط الاجرة ,اعتبادا مروقت|| : اوا رة المقاركخة تتفق فى حكمها مع المادة .1/00 من التقتين 
القطاع اء غ6 ولكن لو انتفع المسباحر بغر صورة الطبحن من بيخ العراقى الى تنص على ما بنا 


: « على الل ١‏ : 5 
E A‏ . ا جر اصسلاح وترمینم 
الراك زمه PA‏ اتاب حه ذلك الانتفاع من يدل الاجارة» ها حدث من حلل فى المأحور آدی الى احلال ف المتفعة القصودة منه 4 


ے اللساسس مہ سے م | 








وثتفق فى حكمها مم المادة ٥۷١‏ من التقثين الكوبتى التى تنص 


| على إن ١‏ رازم المؤجر أن بتعهمد الماجور بالصيانة ليبقى فى حالة 


على مره € با 
١‏ 


١ 


معها للانتفاع المقصود بأن يقوم فى أثناء مدة الايجار بجميع 
لاسا 
ع 


! ونتفق فى حكمها مع ماءجاء فى المادة ۱/۸۱ من التقنين الاردنى 
التى تنص على أن « بلزم اوجن أن بقوم باصبلاح مابحدث هن خلل 
لد احور يؤثر فى استيفاء المنفعة المقصودة .,.» . 

| أنظر المذكرة الابضاحية (انص المقاتل فى المشروع التمهيدى 
لاتقنين الحالى ( م 716 ) وما أدخل عليه من تعديل فى مجموعة 
الاعمال التحضيربة ج وص 555 5111/2 . 


ونتفق حكم المادة المفترحة مع ما بقرره الفقه الاسلامى . 
فقد تصنت المادة 94؟ه هن المجلة غلل أن وا اعيال الأشنياة التى 
تخل بالمنفعة المقصودة غائدة ال , الاحز ٠‏ ملا تطهيير الرحى عل 
صاحيا > كذلك تعمير ألدار وطرق ا راصلاح مثافذه وانشساء 
الاشياء التى. ,تخل بالسكنى وسائر الامو التى.,تتعلق: بالبناء كلها 
لازمة ءار صت احب الدار »' واذا أمتنع اخها عن أعمال هؤلاء 
فللمستاجر أن بخرج منها الا أن كون حن استشجارة أباها كانت على 
هذا الحال وكان قسد رآها فاه خيتئذ کون قد رظى بالعيب فليس 
له إتخاذ هذا وسسياة للخزوج من الدار بعك 4.وأن عمل هذه الاشبياء 
الستاحر منه كانت من قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف 
من الآحر ۰ 


ونت المادة .؟ه على أن « التعمرات التى أنشأها المستأجر 
باذن الآجر أن كانت عائدة لاصلاح المأحور وصيانتة عن تطرق الخلل 
كتنظيم. الكر ميت أى القرميد وهو نوع آجر يوضع على السطوح 
ملحانكةيها من المظر » فامستاجر اخذ مصروف مثل هذه التعيرات 
من الآحر وان لم بحر سنهما شرط على أخذه 2 وإن كانت عائدة 
لمنافع المسبتتأجر فقط. كتعمير المطابخ فلينس للمستأحر , أخبذ مضروفها 
مالم بذكر شرط أخذه بينهما » ٠‏ 

انفلر “ذلك المسادة 48" من مرشد الخيوان ٠‏ 


٥۲ مادة‎ 


 |١‏ اذا لم يقم أأوّجر بعد اعدذاره يتلفيف الالتزامات المبيئة 
في المادنين ٠١۸‏ و ١ه‏ ء جاز للمستآجر أن يعصل على اذن من 
التضاء ف ا٣ر‏ اء االرمبمات [الازمة للعن الأ در ة منفسه وق استفاء 
ما يثفقه استنزالا من الاحرة 2 وهذا دون اخلال «جفه فى طلب الفسج 
أو *نقاص الآ<رة ٠‏ 


٢‏ ناو بحوز لالمستاجر دون خاجة الى آذن من القضاء أن يقوم 
راء اأخر مات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما اللتزع به 
اكز 6 سسوأة كان المسب موحودا وقت بدء الانقطاع أو طرأ بعد 
ذلك › اذا كلم :2م ارج بعد اءذاره تتنفيك هذا الالتزام فى معاد 


مدا سمب « عل أن سستؤفى المستاحر ما أنفقه استنزالا هن الآحرة ٠‏ 


مستت حمس ~m‏ آذ س س 
س 


MR e re a 





؟ ہے واذا كانت نفقات الترميمات باهظة لاتنناسب مع الادرة » 
بعفى المؤجر من التنفيذ العينى » ولا يكون للمستأجر الا طلب الفسخ 
أو أنقاص الاحره فح العو نف ان کان له مقتض ۰ 


م ام م0 n.‏ +« خم ~~ 


الفغرة الول من هذه الادة تقابل الفعر ة الاولى من الماده 01۸ 
من التقتين الال ال جن وان ما باق 
اعذاره عن القيام تتفيذ الالتزامات المبينة فئ المادة السابقة + جاز 
للم نتاحر. ان بحصل على تر حبص من القضاء فی اجراء ذلك دنفسنه 
ؤفى اف ةاء ما انفقه اسحازؤالا من الآاحرة ٠‏ وهذا دون اخلال دحقه فى 


« اذا تأخر الم خر بعدد 


وللب الفسح أو أنقاص الاجحره i:‏ 


وتد ادخل على هذه الفقرة التعديلان الآتيان ٠‏ 

١‏ استيدلت غبارة « بتنفيف الالتزامات البينة فى المادقين 
4 و ١5ه‏ بعبارة » بتنفيذ الالتزامات الممبينة فى المادة السابقة » ٠‏ 
وذاك كى بشنمل الحكم الإخلال بالالتزام بالتسليم المنصوص عليه في 
الادة مده من امشروع + وكذلك الاخلال بالالتزام بالصباثة المنتصوص 
عله فى المادة ١ه‏ من ااشروع * وبهذا فى الواقع ما تقض به 
١اقواعد‏ العامة فى ظل التقنين الخانى وفى ظل المشروع © مع اضافة 
حق المستاحر فى أن "ستوفى ما أنفقه استتزالا من الاجرة ٠‏ 


؟ + أجردت تعدبلات لفظية على النحو الوارد قّ الادة الممترحة 
حنث اسشدلت كلمة « اذن » كلمة « ترخيص » > واستبدلت 
عنارة «'فى اجراء الترميمات اللازمة للعين المؤجرة دنفسة » بعبسارة 
د فى أجراء ذلك بنفسه » » وباستبدلت كلمة « ينفقه » بكلمة « أنفقه » ٠‏ 


اما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فتطابق الفقرة الثانية من 
اياده ۸ه من التقنين الحالى » مع استبدال كلمة « اذن» بكلمة 
١‏ ثرخيئض » © واستبدال كلمة « استثزالاً » بكلمة « خصماءغ.٠‏ 

أما الفقرة الثالثئة من المادة المقترحة فمستحدثة . 

وهى تواجه حالة تكون الاجرة فيها زهيدة نظرا الى حالة العين 
المؤجرة > أى تكون الاجرة محددة بمقتضي :شريم آمر » حيث لا دكون 
من العدل أن يلرم المؤّجر بما بلزم من ترميم لاصبلاح العين اذأ 
ات ا هذا, الترميم باظة +بحيث لاإ تتئاسيب مع الاجرة » ومن 
ثم نقتصر حق المستتاجر ‏ على طلي الفسسبخ أو انقاص الاجرة مع 
التعو بض ان كان له مقتض ٠‏ وذلك. لان التصن بفترض أن اققات 
الترميم تكتاسب'هع الآحرة »© اذ يعتذئ بأن يكون للمستاحر أن 
E eA‏ من الاجرة * واتقساقا هم حالة العيب فى العين 
0 ب حيث يشترط في الزام المؤجر باصلاح العيب ألا نكون من 

ونه الاصلاح أن ببهط المؤجو ٠‏ واتساقا هع هو مهقزر فى 
د العينى. من. أنه اذا كان فى هذا التنفيذ ارصاق للمدين + حار 
للقاضئ أن ا بقصر خق الدائن على دفح تعورضن اذا كان ذلك لا بلح 
ب ضررا جسنيما ٠‏ وهذا العبار الاقتصادى هو الذيى بتادى به الفقة 
ف الوقت الحاضر . ٠‏ 


امم دم اسه ہے سے س سنس سس يهم لدم .س ص س 


والفقرتان الاولق. والثانية من: البادة المقترحة تتفقان فى الحكم 


مع المنادة ٥۷‏ من التقنين .الكويتى ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادة ۲/۷٠.‏ من التقئين العزاقى التى 
تنص على مادأتى J+‏ واذا امتنم الم حر من الترهيم کان للمستأحر 
أن تفست اخ (الاجازرة أو أن بقوم بالترميم باذن المحكمة > ويرجم على 


الو لحر دما صرف دالعفذدر المغروف 1 ا 


وتقادل المادة 58١‏ من التقنن الأردنى االتى تنض على ما بأتى : 


امت لزغ اأؤحر أن قوم باصلاح ما بحدث من خالل فى المأحور بؤثر 


فى استيغاء المنفعة المقصودة , فان لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد 


نما افق دالةدر المتعارف عليه . 


السيطة أو المستعحلة التى لا تحتمل التأخير وطاب اليه المسستاجر 
اصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستأجر أصلاحه واقتطاع 
نفقئه بالقدر المعروف من .بدل الابحار »م ٠‏ 


انظر 7 الفقة الاسنلامئ المسادتين ١۲١٠و‏ .5ن من الأجلة اللتين تقدم 
ذكر هما تعسها : على ا اده السمارفة واظى كذ لاك امادة ۸ من 
مر شد الحيران ٠.‏ 


وناك حاء فى قواعد بن, روحب |( 1۴۷ ۱۳۱۰ ) آن امن .انفق علی‌مال 


فا بن الفقهمهاء › وكذلك حالة الاستعحال 


استثذان ‏ القاضى محل 


تعب الأعذ ار ٠‏ 


مادء “اكة 


أ ب اذا هلكت العين المؤحرة أثناء الابخأن ضلانا كلما » انفسخ العقد 


هن نأقاء ذاتنه ° 


؟ س أما اذا كان هااك العين حزتيا » أو اذا اصسحت العن فى حالة 


3 عاج معها لان تفر عة القصودة دنها > و نقصسشت هذه المنفعة 
نقضا كبيرا > وام لدم <ر دفى شىء من ذلكءفيجوز ل4هءاذا 
لم دم اأؤحر فى معاد ناب داعادة العن الى الحالة الى :كانت 
غليها > أن يطلب م + الأدوال اما اقاس ألآ<رة أو ىسىچ الابحار ء» 
دون اخلال دوا له من دق فى أن بقوع بنفسا» بتنفيذ الدتزام المؤحر وذقا 
حكاع ,المادة السادقة * 

#ا ب وفى الحالات النصوص علبه! فى النقرة السابثة > 'تسرى أحكام 
الأقدرة النالكة هر اادد السابقة » اذا كانت نفقات تحددد العن أو 


ترهيمها نادكة لان اسب مع الآخرة ٠‏ 


س لع يسما 





.الس ا mm‏ 





سف سے ید سسا سا عونل س 





الفقرة الاولئ من هذه ااسادة تطابق: الفقزة 'الاولى من المادة 5ع 
0 التقنر المحالى , مع تعدتل لفظى باسسدال عسازة ھن تلقاء ذانهة» 


با ره 0 هن انلها . تفسييةة 


00 


والفقرة الثانئة من المادة المقترحة تطابق الفقرة الثانية من الماد 
٩ه‏ من التقنين الحالى ؛ مع تعديل لفظى «استبدال عبارة ١‏ لآ7 
معها لان تفى بالمنفعة الأمتصودة منها » أو نقصت هذه المنفعة ا 

بعبارة « تصلح معها للانتفاع الذى لأجرت من أجله › أو نقص هلا| 
الانتفاع » » واستبدال عبارة « بحسب الأحوال » بعارة دا 
لالظ وخا 

وقد حذفت الفقرة الثالثة من المادة 01١‏ من التقْتينٌ الحال 
التى تنص على ما يأتى : « ولا يجوز للمشتأجر فى الحالتين السنا نقتا 
أن نطلب- تعواتفتا اذا كان الهلاك أو اللف يرجم الن تلت ال 
المؤجر فيه ٠»‏ وذلك لانها هجرد 'تطبيق للقواعدالعامة لايحتاج الى نص ` 


— e e -_ س‎ 









أما الفقرة الثالثة من المادة المقترحة 'فمستحدثة ٠‏ 

وهی زر كما سبق القوؤل فى خالتى تسليم العين المؤجرة والترميمات 
الضر ور دة للا تفاع بها » تواجه حالة تكون نفقات تحديد العين أو 
نرهرمها بامظهة لاتتناسب مع الاحرة بحيث تؤّدى الى ارهاق المؤجر 
FIA‏ 7 طاقة له به . حيث نسرى أحكام الفقرة الثالثشة من 
المادة 035 » فيعطى المؤجر من التنفيذ العينى 2 ولايكون للمستأجر 
الا طلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتض ٠‏ 

والفقرم الاوائ بمن. المبادة المشمترحة. تطابق الفقرة الاوائ من المادة 
¥۷0۱ من التقنين العراقى 5 

ونقائل الفقرة: الأول من المادة لاه من التقتن الكو تى الخ 
نض على أنه «اذا هلك المأحور أثناء مدة الايجار لس بأجنين, لاد 


لأحد العاقدين فيه عملا كا كليا + انفسخ العقد من تلقاء نفسه». 


وإلفقر تان الثانية والثالثة من المادةٍ المقترجة تتفقان فى الحكم ,مح 
الفقرة الثانية من المادة دلاة من التقنين الكونتى ٠‏ 

وتقابلان الفقرتين الثانية والتالئة من الادة ١‏ من التقدين. العراق 
إلتى, | تنص عق ما , يأتى ,: | ظ 


E N E‏ أصبح فى حالة لاإيصلح معها للانتفاع الذى اجر 
من 6 أو نقص هذا الانتفاع تقصا كرا ؛ ولم يكن لامسيتأحر 
بد ف شبىء من ذلك جاز له اذالم .رقم“ الؤخواى)امتغاد متاتالبت 
باعادة المأحور الى الحالة التى. كان عايها ٠‏ أن. نطلب إما اا 
الأجرة أو فسخ الاجارة ٠‏ 1 


٣۴‏ - ولا بحوز للمستاخحر فى التحااتين السانقتين أن طلب تف رسا 
ادا کان الهلاك ألو التلت رجهم باخ سسس لاند لامو جر فيه ي ١ء‏ 


وف إلفقه الاسلامى “فى هذا الصدد نصت ملاذة 6م من مشرو ع 
تقنين الشريعة الاسلامية على هذهب الامام مالك على ما ياتى : 
5 « . . آله ۱ و“ ۳ ت E: er‏ ر 
1 8 جح عه جار 5 نتعدن يها یروق مه انی أن كان ع ا 
فى الععمد لاستيفائها منه ٠‏ وبكون على 
ما اتو قان من المنفعة “ 2 َال 
وقيل قيام المساحر بفسخ العقدٍ 


امسأ جر مع الاحرة 1 4 
: التعذر قبل ازتهاء مدة, الإجارة. 


م 


 ——-_- 


من الاجرة ها يقابل المدة التى تعذر فيها الاستيفاء . واما اذا كان 
ها تنستوفى منه المنفعة غير مفين فى العقد فلا يفسخ عقد الاجارة 
+ تمذر استيفائها مله » . 
5 وجاء فى المدكرة الابضاحية لهذه المادة أن المراد بفسخ العقدبتعذر 
٠‏ ها يستوفى هنهالمنفعة أن الفسخ حدق للمستأجر لاأنه واجب لذاته 
والمراد شعذر ما تستوفى منه المنفعة هو تعذر اسسفائها منه كاأنهدام 
الدار وتلف الدابة أو السسارة أو السفينة ونحو ذلك عن كل مانع 
بتعذر معه اسستيفاء المنفعه منه * 


انظر فى هذا : الشرح الصغير وحاشيته ج ٣ص ۲١۷‏ و ٠ ۲١۸‏ 
والشرح ادير وحاشيته ج 5 ص ۲۷ أ 


وحاء فى المغنى لابن قدلامه أنه اذا وقعت الاحارة على عن فدلفت 
اسح العقد بتلفها ( ج وص ٠٠١‏ مسالة ٣٥ا‏ ) . 


) °٦٤ مادة‎ ( 


١‏ للمؤحر الحق فى احراء الترميمات المستعحلة الى تكون ضرورية 
لحفظ العين المؤحرة > ولو عارض الستاجر ٠‏ على انه اذا ترتب على هذه 
الترمئمات إخلال عل" أو حرئى بالإنتقاع «العين جال 

4 بحسب الأحوال اما فسخ الابحار أو انقاص الأجرة ٠‏ 


a 4 


؟ ‏ ومع ذلك اذا بقى المستاجر فى العين الؤجرة الى أن نتمم 
الترهيوات . سقط حته فى طلب الفسخ ٠‏ 
TRE‏ سا م اي و إل الس ع RD‏ 

هذه المادة تطابق بلادة “لاه من التقنين الحا I “٠‏ 
لفظى > وذلك باستبدال عبارة و للمؤجر الحق فى 72 0 3 
الستعحلة التى 'تكون ضروربية لحفظ العين الملاجنزة »> ولؤ رض 

4 4 ع . 3 3 ۰ ۱ء 
الاجر ادق ا عور لجا أن بمنع المؤجر من a‏ 
ا 2 اة التَى تكون ضرورية لحفظ 0 و EK‏ 
ا عصارة « بحسب الأحوال ¢ دعماارة » نىعا للظروف « 


1 1 التنقئين. العراقى * 
تتف 8 حكمها مع اللادة ؟'ة/ض من 3 
:1 2 التقنئ :الكو یتید 
واتتفق ن کمھا مع الادة 5لاه من 4 


انظر المذد كرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنيل 


1 تحضر رة ح٤‏ ص5 ٠ 6٠‏ 
الحال 88 )عن مضو الأعمال الأتحضيرية ج٤‏ ص 


4 - 2 6ن : 5 

ودتفق حكم الادة المقترحه مع ما بقرره إلفقه الاسلامى 5 

ا hh‏ هن فو شد الخيران على ته « اذا لإسوتاحدت ١‏ ر 

1 2 د . - || 0 ل . 

المستا خرة لعمارة ضروربة لصبانتها فلا مضع ا خا ر 1 a‏ 

› فان تر نب على العمارة »ا ضر بالسكتى اق بخل نا لنقعة‎ ٠ 1 ١ 
: e . 

1 فالمستاحر بالخبار بين الفسخ وعدمه > ' 











( مادة وهكة ) 


۹ک شل امور Û‏ به .مع دن ل دا دن سا زه ان ينول دون اا 


المسستاجر بالعين المؤجرة › ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو ملحقانها 
أ “ديم يخل بيغا الانتناع . 


۲ - عر التعرذں اا2 اذى ان زول اداع اشر دعا رت نتصر شن 
صادز من الو حر نفسك ٠‏ 








اس س نے س 


الفقرة الآولى من هنو المادة تطابق الفقرة الأولى من المادة ١۷ن‏ 
من التقنين الحالى 4 


والفقرة الثانية من المادة المقترحة تقابل الفترة الثانبة من المادة ١‏ ۷ه 


من التقنين الحالى التى تنص عل ما ياتى : « ولا يقتصر ضمان اللمؤجر 


على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه » بل يمتد هذا الضمان الى كلا 


تعرض, أو اضران مبنى على سبب. قانونى. يصسدن امن ای امستاجر آخر 


أو من أى شخص تلقى 'الحق عن المؤجر » ٠‏ 


وقد رئى حذف هذا النصن والاقنتضار عل ما ورد ى الفقرة "انثاسة 


من المادة المقترحة ٠‏ فقد اختلف الفقهاء فى خالة ما اذا خول المؤجن 
الغلز اقا عرسا لوا شخصيا يتعارض مع حق المستأجر ويحتج به عليه. 
تان يبيعالمؤجر العين 
فيكون للمشترى أن يخرج اللستأجر من العين 
ارتفاق من شأنه أن ينقص من انتفاع المستأجر بالعين + أو يرهن العين 
رمن جبازة فتتتقل حتازتها الى الدائن المرتهين » فيحول ذلك دون انتفاع 
الستأجر بالعين ٠‏ 

المستأجر الآول ٠‏ 


من المؤجر * 


> ولا بكون اللابحار تاريخ ثابت قبلانتقال الملكة؛: 


ة أو دخول الغير حى 


أو يؤجر العين لمستأجر آخر تكون اله الأنضلية على 
حيث ذهب فريق الى أن هذا يعتبر تعرضا قائونيا 
وذهب فريق آخر الى 'اعتبار هذا التعرض تعرضا قانونيا 


صادرا من الو حر وهن الغار فى وقت واحد ٠‏ وذهب ذربق ثالث الى أنه 


فئ هذه الحالة و سول توعان مس التعر ض 4 أحدهما تعر رض مادى من 
المؤجن. يقوم على تصرف 'قانواى 


/ والآخر .تعرض «قانؤتى امن الغير”‎ ٠ 


والواقع أن التعرض .فى مثل هذه الحالات, انما نعو عرض قانو ن هن 
١‏ أغير ؛ ليس من المؤجر ٠‏ صحيح أن التعرض القانونى الصادر من الغير 
فد يستند الى تضرف صادر من الاجر كما هو الشأن فى الحالة التى 
نجن تصددها »2 ولکن مجر د صدور مدل هذا التصرف من الؤحر ۷ دكفى 
للقول بأن المؤجر , قد وجي تعر ضا ماديا إن قانوزيا, لان ول 
يشسترط فيه أن يقع بالفعل » والذنى نحصل عملا ألا تتحرك مسئولية 
وج الا ينما تدعق الغ بالقعل أن اله حقا بتعارض مع احق المستاتسر 
ونكون يضندد تغرضن قانوتى من الغار ٠‏ 

وقى ضوء هذا رثى الاقتضالر عل ها وزد فى الفقرة الثاشة من لادة 
اللقترحة ٠‏ 


والمادة المقترجة نتفق قى حكمها .مع المادة امه 


من التقنين 
الكوبتى E ٠‏ 


°۲ 


5 ےو لل سس ههه 0 


. سس سس اي oo‏ 


والفقرة الأول منها تتفق فى حكمها مع الفقرة الأولى من المادة ۷٥٣‏ 


وانتغق فى حكمها مع الفقرة الأولى من الادة 1۸٤‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
والفقرة اشالية دن الادة المقترحة تقانل الفقرة الثانية من المادة ۷٥٣‏ 


من التقنين العراقى » وهذه تطابق الفقرة الثائية من المادة ٥۷١‏ من 
التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


وتقادل الفقرة الثانية من المادة 585 من التقنين الأردنى > وهذه 
تطابق الفقرة اأثانية من المادة الاه من التقنين الحالى ٠‏ 


وحكم الفقرة الأولى من المنادة المقترحة يتفق مع ما يقرره الفقه 
الاسلامى * فقد نصت المادة 155 من مرشد الحيران عل أنه « لا بحوز 
للمؤحر أن يتعرض للمس:تأجر فى استيفاثه المنفعة مدة الاحارة » ولا أن 
بحدث فى العين المؤجرة تغنيرا بمنع من الانتفاع بها أو بخل بالمنفعة 
القصدودة عذمها » ٠‏ 


يا صنت المادة IIA‏ على أنه اذا سسلم الو جر جمسبع الدار للمستأحرء 
ثم تعرض له ونزع منها بيتا من ديوتها رفع عن المستأجر من الأجر نقدر 


فض 435 ٠»‏ 
و كذلك الحكم اذا شبغل الماجر ابمتاعه مستا من الداز المستاخرة 
فان خصضته تسقط من الاحزة السيماة » 
أنظر أرضا المادة 1۷۸ من محلة A‏ عة هه 


فى باب الضيمان باعتبار ان اتباع انەر كتوق فى وضع ا e‏ 
منسوية الى !لوجر ٠‏ 
( مادة ٥٦١‏ ) 
يضمن اإؤجر التعرض الصسادر من الغ اذا كان منیا على سسب 
قانونى ٠‏ 





هنون الاد تى * 


وقد ری ابرادها ,عقب المادة ‏ اللبارقه العلل تتناول ضمان” الجر 
لتعرضيه الشتخصى: ١‏ اذ أن اأشقتين الحالى نص بطر بقة مباشرة غلى ضيمان 
الما جر “لتعرضة الشخضى ( م٠۷٥‏ مدنى ) › وعدم ضمانه للتعرض الادى 
الصادر لل الث ر 0/0 دی ہا تناد ل بطر ا غ ار 
ا طن العا 0 الغار الممتى على سيبب قانونى ( م ٥۷۲‏ هدنى ) :. 


وقد راعى المشروع, فى ,تر تبب, المواد ان بیدا بالنضن عا عل ضمان المؤجر 
أتعرضه الشخصى 0 تم ضمانه المتع رضن الصاد؛ 0 الغير الممئ ل غلل سب 
قانونى 7 تم عدم ضمانهة للتعرض المسادى الصادر من الغير ذاو توبك 
ذلك ناوال بعض ضور التعرض ٠‏ 





“دمن الاجر دآ التعرضص 


n سسبتسصبشتسبب‎ 


والمادة المقتر حة تتفغق مع المادة لاه من التقنين الكويتىالتى تنص | 
على آنه د لإيضمن المؤجر اللمستاجر التعرض الصادر من الغير الا اذا كان 
مبنيا على سبب قانونى » 5 ْ 





والسلبا الشرفن" للمادة ال 


المنفعة الى المسنتأجن ٠‏ فاذا ادعى 


العبر حقا sie EN‏ . 
؛ ومنا يتقق مم قواغد الشرع ف أ 


( ھادة لاكه ) 


١‏ - اذا ادعى الغير حقا بتعارض مع ما للمستاجر من حقوق بمقتضى 
عقد الابجار > وجب على المستأجر أن سادر الى اخطار المؤجر دذئكا » وله 
أن بخرج دن الدعوى ؛ وفى هذه الحالة لا توجه الاجراءان الا الى المؤجرء 


O‏ ترتب على هذا الادءاء أن حرم المبةاعدر فعلا من الانتفاع 
ی a‏ بمو حب عقد الادجار 2 حاز له تسب الأحوال أن يطلب ١‏ 3 
أو انقاص الأجرة مع التعويض أن كان له مقت ۰ 


يد ا س 


ازز 








سيوع يب ب وس سي مم نے 


هذه المادة تطاسق المادة "لاه من التقنين الحالى › »> مع اسستبدال 
١ TEE‏ الفر (( م صتدر الفقر 5 د الأولى نكلم » ا خی ( ¢ وأستبد ال 
عبارة « بحسب الأحوال » » فى الفقرة ة الثانية بعبارة « تبعا للظروف »> . 


وتطابق المادة ٩‏ هن التقنين العراقى فتما عدا الكلمة التى تم 
استىدالها ٠‏ 


oVY¥ 0 a‏ من ات الكويتى > ذمما عدا أن ا 


والفقرج الثانبية فيها. تصق 
الإردنن ٠‏ 


تھی ,ف بحكمهسا مع ابلبادة 6 :من التقنين 


انظر المذكرة الا اش اة للنص المقابل کی المشروع التمهدق للتقنين 
الحالى ) ۾ V۱‏ ( فى متجموعة الإعمال التحضيرية ج ص۹ مه 


اننيد اله لسر على للمادة المقترعحة ان و حون الاخطار على الميسستاجر 


وما بؤدى البه من قداخل الموج فى الذعؤق هنل انه أن يكفل. المحافظة 
على مصا اح الطرفين » فهو حكم تقتضيه ا لقواعد الشرعرة . 


) ۵٩۸ ماده‎ ( 


امج 5 مع 
0 5 ن آمو حر تمستا جر و YR‏ © < ا ea:‏ ادق هن الغير 


مادام الور فر ا دما للمسيتاح, ر من الحق 


ن برفع بأسمه عل التع زرفي دعوى الموثالية بالتعو يض د جميع دغاوی 


95 5 











؟ - على أنه آذآ وقع الاغرض اأادى سنب لأب للمستاجر فيه > 
وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث بحرم المستاجر من الانتفاع 
بالعين المؤجرة » جاز له بحسب الأحوال أن يطلب فسخ العقد أو انقادن 
الآجرة ٠‏ 








هذه الماذة تطابق المادة هلاة من التقتين الخال › مع استبدال 
غبازة « دعاوئ الحسازة »6 فى الفقرة الأولى تعبازة و دعاوى وضع اليك »ع 
€ فى الفقرة الثانية بعبارة 





واستتتدال عدارة « بحسب الاخوال 
0 تبعا للظرؤف € * 


وتشفق فتى ريحكمها .مغ المنادة ٥۷۹‏ امن التقدين ١الكويتى ٠‏ 
وتقابل المادة ۷٠١‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 


١ «‏ ب اذا غصب الأجور ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الخاصب» 
جاز له أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة . 

1 فاذا قصر فى رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكنا له » ولم يندر 
زار رقر مامتب فلا تغط عنيته الأجيرة)1 لان برف :عل 
الغاصب الدعوى بالتعويض » ٠‏ 


انظ الم كرة الابضاحية للنص اقا بل فى اللشروع التمهيدى للتقدين 
الحالى رم ۷۷٤‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص 91-5١3‏ 


وحكم المادة المقفرحة يتفق مع نا يقرره الفقه الاسلامى ٠‏ 


فقّد نصت المادة 755 من فرشد الخيران على انه « اذا عرض فى 
مدة الاجارة ما يمنع من الانتفاع بالفين االاجرة: ء٠‏ بان غضتدبت الذار 
المستأجرة منه ولم بتمكن بأى وسيلة كانت سن رفع يد الغاضصييب › 
سقطت الأجرة عن المستأجن » ولى عرض ذلك فى بعض المدة ببستت 
الأجرة بقدره » * ونصت المادة ٦٠١‏ على أنه م إذا قصن المستاجر .فى 
رفع يد الغاصب 7 وكان ذلك ممكنا > فلا تسقط عنه الأجرةء ولو أمكنةه 
ذلك بانغاق,سال.لا بلزمه ذلك وتسشقط عنه الأجرة » ٠‏ 
ونصت المادة ۲٠١‏ من مشروع تقنين ,الشريعة الإسلامية ٠‏ على i"‏ 
الاهام ا حنيقة على آنه » ن قط الاجر فى الاجارة بالغصب ان 
فانت المنفعة » * وجاء فى المذكرة الايضاحيّة لهذه المادة ان الاجارة 
على قول تنفسسخ بالغضب ١‏ فاذا زال الغضب قبل انقضاء المدة فلا 
ستوفى المستاجر ما..بقى من. المدة ولا أجن. عليه ٠‏ وغل قول آخس 
انها لا تنفسخ بالغضب » فاذا زال الغصب. قبل انقضاء الدة اسةوتى 
المستاجر ما بقى من المدة وعليه الآأجن..بجسابه ٠‏ 

أنظر أيضا المادة ٥ه‏ من محلة الأحكام الشرعية 

( هادة 555 ) 

٩‏ راذا تعدد السسد:ةأحرون لعين وأحذة » خضل هن سبق منم 
ال اتات تاوخ عفقه ٠‏ فاذا لم كن عقد أى هنهم ثانت التاريح » 
تفن هن سلسبق: الى وضع باه “وهو حدان ' اة * 
فيوا تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعوين ٠‏ 


سد سه > جن 


اءماااد ت 





هم a+‏ 70ل لي ال هه زم جمد 02 


ر ص o‏ 





¥ 


سس ل ممم ل س سي فة 


هذه المادة 'تقابل المادة ۷١‏ من التقنسين. الحالى الى تنص على 
ما اتی : 


١ «‏ اذا تعدد المستأجرون لع واحدة 2 فضل دن مسق منهم 
الى وضع يده عليها دون غشى › فاذا کان مستأجر عقار قد سجل 
عقده وهو بحسن النيه قبل أن بضع مدا تأجر آخر بده غلى العقار 
المؤجن أو قبل أن . تنتخدد عقد ابجاره .افانه هو الذق ابفضل ٠‏ 


۲ فاذا لم يوجد سيب لتفصيل أحد المستأجرين » فليس لهم 
فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلت التعؤيض » ٠‏ 


وقد عدلت الفقرة الآولى هن هذه المادة على النحو الوارد فىالمادة 
المقترحة . ,وذلك على خلا ما تقضى..به القبواعد العامة ٠‏ فهتده 
التواعد تقضى بأن الداثنين مشيداوون :صرف النظر عن توار بم نشموء 
حقوقهم »2 اذ المستاجر دائن عادق : ولا بقدح فى هذه المساواه 
أن يكون عقد أحدهم ثابت التاريخ * رمن ثم فطبقا لهذه القواعيد 
تكون.الأفضلية للدائن الذى يسبق الى استيفاء دينه » أى تفضما 
اللبستاجي: الفى :سنمق إلى وضبع د يدها عل العين تة ينا ` 


ولكن رؤى النض على ما يخالف. هذه 'القواعد بتفضيل المستأآخر الذنى 
يسبق الى أتبات تاريخ عقده »لان المسستأجر الذى سبق غيرة 
فى ابرام الايجار يكون قد تملك المنفغه » وبذلك. يكون: الايجارالصادز 
بعد ذلك هن المؤجر تصرفا فى ملك الغر ٠‏ 

وفى تنصوص الفقه الاسلاهى اما يدعو الى الاخذ بهذا الخل ٠‏ فقد 
نضتت ,المادة. 5/4 من المخلة.فى هذا الضندد على أنة م لو آجَر احد 
ماله على مدة معلومة لآخر باجارة لازمة ثم آجرة أيضا تلك اللدة 
تكرار! لغنره لا بتعقد ولا تنفذ الاجارة الثانية.ولا تعتبر » 


أنظر ايضا المادة /58 دن دجلة الأخكام الشرعية ٠‏ 


]) 0۷١ كادة‎ ( 


اذا ترذب على عمل من جهة حتومية ,2 وان تى حدود الثانون م نون 
كبير فى تفاع الین الؤعرةء ان اللو جر باب الأدزال أنبطاب 
فسخ العقد أو انقادى الأحرة » دا لم يكن عمل الجهة الحكومية ليت 
در<م اليه ٠‏ وله أن رازب المؤجر انو ہیں اذا کان عمل الحهة 
السكودية قد مدر يسبب إكون المؤدر همصبلا عنه ٠‏ 


وممدا ا . ص - دحيم 0لا ممم م 





ءا ع م س 





لسسسيي ا م س ل ل م س و م سه 


هذه المادة تقابل الماده ولاه من التعنين التحالى التق تفن 
ا 


« اذا ترانب على عمل دن خهه “حك مية کی دزد القانون نقص المعرفى 
العقد او انقادى الأحرة ٠‏ وله أن يطالب المؤحن بتعويضه ١ذ١‏ كان عمل 
الدهة الحكومية قد صدر لسبب بكون ألأؤؤجر مسئولا عنه ٤‏ كل هذا 


وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الآنية : 
E‏ أن خيدلت عبار )0 وأو ف حدود الفانون (i‏ بعبار م J‏ 5 جاءود 


الحكومية مؤافقا للغانون أو مخالفا له . 


ا ا e‏ 


مہ اسه روج بيب يع خخ سس سس ا ا 


وتعابل المادة 4۹ من التفنين لفون التى تطابق المادة o۸‏ من 


0 ابي يي ل سوسس سس ا‎ ~m ~~ ا‎ ٠ 





















۲ - أضيف ما يفيد أن المستاأجر لا يجق له أن يطلب فسخ العقد 
أو القاص الاجرة اذا كان عمل الجهة الحكومية لسبب يرجع اليه . 
وتقابل المادة 585 من التقنين الكويتى التى تتفق فى حكمها هع , 
المادة ۸ من التقنين المصرى التحالى ٠.‏ ' 


الفقه من جوااز الاتفاق على زيادة ضمان التعرض أو انقاصه أو اسقاطه 
على نحو يكون الحكم فيه مطلقا '. فلا يجوز الاتفاق على زيادة ضمان 
التعر ض ٠‏ ولا بحوز الاتفاق على انقاص هذا الضمان أو اسقاطه u‏ 
سمو اء تعمد الجر اخفاء سسا التعر ض أو لم تعمد ذلك . وكون 
الؤجر مسئولابعن أى تعرض سواه نشا هذا التعرض من فده ر لوا 
من فعل الغير و كان فليا عق ستستها قانوانى وسو كان المستاكر 
بعلم وقت الايجار سبب الثعر ض أو لابعلية ٠‏ 1 


وذلك على تنسنق ما أخذ به المشروع فى البيعغ فى المادة ١غ‏ , ٠‏ 
واتنساقا مع ما قرره اللشروع فی اللمادة ا ا التى بخص على 
على ما يأتى : | 

١ «‏ دلا يبخوز الاتفاق. على أن يتحمل المد ين تبعة القوة القاهرة. ٠‏ 

؟ ‏ وكذلك لا يجوز الاتفاق على اعفاء المذين هن المستولية المتر نبة 
على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى » ٠‏ 

وقد رأبنا أن ماحاء نی المادة ۲۲۹ من المشروع روعى فيه 
مبدأ أسامى فى الشريعة الاسلامية > هو ما جاء فى الآية الك ية : 
« يايها الذدين آمنوا أوفوا بالعقود » » مما ل یسون معه أن يتفق 


مقدما على اعفاء المدين من المسثولية. المتزتبة: على اعدم تنفيف" التزامة 
مقدما على زيادة فسئولية المدين والاعفاء منها ٠‏ 


از اسشدلت عبارة ( لمحسيب الأحوال 0 بعدارة » تبعا للظروف °4 
واسشسدالت كلمة » داتعو بض » نكلمة 0 بتعو بضه 2 


+ ب حدفت العبارة الأخيرة التى تقول : « كل هذا ما لم يقض 
الأتفاق بغيره » ٠‏ وذلك لآن المشروع لا .يجين الاتفاق عل ما بخالف 
احكام ذممان التعرذن . 

وجكم المادة المقترحة فيما يتعلق بخق المسنتاجر. فى طلب الفسخ 
أو انقاص الأجرة إنتفق مع ما بقرره الفقه الاسلامى اذا عرض ما یمن 
من الانتعاع بالعين اؤ جره © كما هو الحال اذا غصبت العين ,6 حيث 
نسقط الأجرة عن المستأجر خلال المدة النتى يقوم فيها هذا العارض › 
كما إعجون له .أن يطلب الفسسخ + انظر فى هذا : المادتين غ8 و ه٣“‏ 
من مرشد الحيران والمادة 104 من مشروع تقنين الشربعة الاسلامية 
على مذهت الامام انى .ية + وما جاء فى المذكرة الابضاحية الهمذهة 
ألادة الآخيرة » وقد تقدم ذكر كل ذلك . 


أما انتفاء حق المستأحر فی طلب العسسح أو انقاص الأحرة اذا كان 
عمل الجهة الحكومية السبب يرجع اليه » وثبوت حقه فى طلب التعويض 
من المؤحجر اذا كان عمل الجهة الحكومية لسسبب سسأل عنه المؤخر › 
قيتمق مع قواعد الشرع ف ناب الضمان بالتسنيبت . 

وانظر أنشا المادة ٥٥١‏ من مجلة الأحكام الشرعية . 

والمادة المقترحة تقابل «المادة 487 هن التقنين الكويتى الثى تتفق 


وهذا المبدأ الشرعى هو الذى روعى أنضا ىق حكم المادة المقتر حة» 
كماءسبق أن ,اروعق افر لچم( انظ عفر لذلك فى المذكرة الإبضاحية 
للمادة 2١١‏ من المشروع ) ٠‏ 


وتغابل المادة 16,8 من التقنين الاردنى التى تنص على ما يأتى : 


SF 1‏ صدر عن السلطات المختصة ما لمع الانتفاع الكلى 
بالمتأجور دون سبب من المسبتاجر تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من 
حا ا 8 
و بع وما نقضى به الفقرة الثانية من المادة المقترحة يتفق مع القواعد 
العامة . للا يملع عام المستاجل سيب التعرض من وجوب ال ا 
على المؤجر ' لذ اان المستاجر قد يعتقد أن المؤجر سيدفع تعرض الغير 
الذي بدعق حقا يتعارض مع حق المستأجر ٠‏ غاذا لم يتحقق ما يعتقده 
المستأجر ' رجع بضمان التعربض على المؤجر ٠‏ 


ويتفق حكم المادة المفترحة مع ما بقرره الفقه الاسلامى فى خطض وص 
البيع ( م 441 و 4٤‏ من مو الحران ٠.)‏ وفياشا عن ذلك ا 
كم المسادة a ot‏ > اذ أن الابجار فى حقيقته ينطوى على ديع 
للمنفعة > وهو ما يقول به الفقه الاسلامي . / 


؟ ‏ واذا كان المنع بخل بنفع بعض المأجور بصورة بؤثر فىاسثيفاء 
ق امك باعلام او حر € ê‏ 


( ماده الاه ) 


١‏ س لا بحوز الوتعياقدين أن فقا غاى زيادة ضهان التعرض 
آ ت ولا يجنع عام المستاجر يسبب التعرض دن وجوب الضصمان 
8ای الؤوّحر ٠‏ 


n r‏ ليما 


هذه النادة تفابل المادة برام من التقنن الحالق الع تنص على 
ما اتی : 


هذا ؛ وفى نصوص الفقه الاسلامى ما دنفي جواز الاتفاق على تعد بل 
أحكام الضمان ٠‏ فقد جاء فى المغنى لابن قدامة ( ج ه ص ٠۹1‏ 
مسسألة 7 ) ما بأتى : « فان شرط المؤجر على المستأجر ضمان 
ظ العين فالشرط فاسد ۰ لأنه ینای مقتضى العقد ؛ ولان “مالا التي و 
« يقع باطلا كل اتفاق بتضمن الاعفاء أو إلحد من ضمان التعرض | لا يصيره الشرط مضمو نا ' وما يجب ضمانه لا ينتفى ماحمائة بشرطل 


أو العيب اذا كان المؤحر قد أخفى عن غر سسب _هذاالف مان » . | Cad‏ 
أ 
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الإدارة ؛ فلا يضيمنه اذا ضاع او ثلف الا اذا كان الضياع او التلف 
بسبب الثفر بط او التعدئ:.» :فان. شرك «الضتمان عليه ابعداء فسيك: عقد 
١‏ الاجارة 0 


وانتفق ف حكمها مع المادة 65 من التعنين الازدنئى ب فيها عدا 
أن هذا التقنين لا ينص على مسئواية المؤج عن خلؤ العين من ضنفات 
تعهد بتوافرها أو خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها ٠‏ 






















وتتفق فى حكمها مع المناحة ۸۲٥ر‏ ون الثقنين «الحوبتى > 'قيما عدا 
أن هذا التقنين لا ينص عبى نتو ةة امو جر عن خلو العين هن صضسفات 


انظر | خا الاذة 0٥)‏ من مجلة الأحكام االششرعية 1 
( مادة V۲‏ ) 
| يضدن الؤجر مستاجر جميع ما يوجد ف انعين انر جر ا٠ن‏ 
دروب تعدول دون اتفاع بها » أو تعض من هذا الاسشماع انقاصا 
كبيرا 4 ولكنه لا بضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها ٠‏ 
وهو مسئول كذلك عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها » 
اق اء )ا دن صان يعتفسها الاشفاع بها ٠‏ 


أانظر المدذكرة الايضساحية للنصوص المقابلة فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالق ( م وبال و ۷۷٩‏ ) فى مجموعة الأعمال انتحضيرية 
6 ج ص AE‏ 5 ١ه‏ * 


وفى الفقه الاسلامى ق خصوص الغعنت نخدت" المنادة. 01 من« اللحلة 
عل أنه « فى الاجارة أيضا خيار السب كما فى البيع »4 * ونضت 
المادة :١ن‏ على أن « العيب الموحب للخيار فى الاحارة هو ما كون 
سببا لفوات المنافح المقصودة بالكلية واخلالها ٠ » ٠٠٠١‏ ونصضت 
المادة ه١١ه‏ على أنه « لو حدث فى إل أجور عيب قبل استتيفاء المنفعة 
فانه كالموحود فى وقت العقد » . 


؟ ب ومع ذلك لا ضمن اازحر العيب اذا كان الكسنتاحر عام به 
وقت التعاقد . أو كان بستطيع أن بتبینه لو أنه فحص العين بعناية 
الرحل العادى » الا اذأ انبتك المستاحر أن اأؤجر قب اكب [4 خاو العين 
RRA‏ 


الفقرة الأولى من هذه المادة تتفق فى حكها مع الفقرة الأولى من 
المادة ٥۷٦‏ من التقنين لال الف تدعق “ما اتی :د يعسبمن 
المؤجر للمستاضس' جميع ما يوجد فئ العين المؤجرة من عيوب تحول 
دون الانتفاع بها . أو تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا , ولكنه 
يشمن العيؤب التى جرى العرفث بالتسامح فيها . وهو مسبئول عن 
خلو العن من صفات نعهد صراحة بتوافرها > أو عن خلوها من صفات 
يقتضيها الانتفاع بها ٠‏ كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره » ' 





نه ص ص لس سي نە n‏ ب 


وبانظر كذلك : م 1۲۹ و7550 مِنْ مرشد الحيران » و م1۸ 1۸۷ هن 


( مادة “الأه ( 

١‏ اذا وحد بالعين اجره غيب نتحقق معاد الضمان » داز 
للمستآجر أن يطلب اصلاح العيب أو أن يقوم هو باصلاحه على نفقه 
المؤحر ء وفقا لأحكام ائادة ٠ ٠٦٣‏ وذلك دون اخلال نحق اأمستاحر 
فى طلب فسخ العقد أو انقاص الاحرة » هع التعويض ان كان 65 
کن 


وقد أدخئت على هذه الفقرة تعديلان تفظيان ©» وذلك باضافة كلمة 
| انلك اباو اد وسو عقولا اوا فا حاف دافن بل 
او جا ق فاح انت اها عبات دنل ا 
ما لم يقض الاتفاق بغيره » > لان هذا الحكم سيرد فى مادة تالية ١ ٠‏ واذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم الأؤجر بتعويضه > 

ما لم بثبت انه كان يجهل وجود العبب ٠‏ 

والفقرة الشثانية من المادة الممفترحه تقايل الفمرة الثانية من ١‏ 
المادة "لاه من التعنين الحالى التى تنص على ما اتی : ( ومع ذلك 
6 ااج الميب اذا كان امسا قن اخطر ابه او لان ر 
وقت التغاقد » . وقد كان النس المقابل فى اأشروع التمهيدى للتمنين 
الحنان رم ۷٦‏ ) يتضمن فى نهايته العبارة الآنية « وكذلك لايضمن 
او حر القت آذآ كان بسهل على المستاجر أن بتحفق من وجوده 


۲ س واذا کارت رففات تلاج ا صرصة نأش 5 اہ مسا مج 





ا ۾ سرت أدخام االثقرة اة من المادة ٠ 0١١‏ 





الم »+ ي - م له س 
سے 


الإ اذا أعان الوٌّجر خلو العين من هذا العيب » . ولكن حذفت هده 
العتّارة فى اة مالوغ بححة انها تتثاول مسالة تفص 
ووی أن فى القواعد العامة ما يغنى عن تنظيمها بحكم خاص ( مجموعة 
الأمال التحضيربة ج 1: ص 51١56‏ و COTE gO‏ والواقع أن هده 
العبارة كانت تنص عل شرك الخفاء الواجب توافره فى العيب الذى 
کم ال مو حدر . ولذلك رؤى أن يضاف ف الفقرة الثانية من المادة 
اللقترحة ما يتضمن هذا الشرط » على غرار مانص عليه فى عقد البيع 
( آنلر م 51١5‏ من الشروع ٠‏ وهى ,تطابق. م ۷ من التقنين!ل<الى) ٠‏ 


الملاده تقانل ااذه بان من التعنين الحالى ال تثمن فلي 


و ١‏ اذا وحك بالعين المؤجرة عيب بتحقق معة الضمان ٠‏ جار 
للمستاحر تدعا للظروف أن تطلب فسح العقد أو أنعادن الاح" 


الاحرة » سرت أحكام الفقرة انثالثة من اللادة 0۹۲ ٠‏ 


¢ 6 


وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الآتية : 


١‏ عدل ترتيب ما نحق للمستأحر أن يطالب به عند وحود عبيب. 


وأمادة رة نن فى حكتها كم المسادتين ۷١١‏ و اناا | ر 
فبدأ نص الفقرة الأول بحق المستاحجر فى أن يطلب اصللاح العيب 


التقنين العراقى ٠‏ 


E 


أو أن يقوم هو تاصااحه على نفقة الموج » لأن التنفيذ العينى هر 
ولاه 1 . 

۲ نص غلى أن يكون التنقيذ العينى رفقا لاخكام المسادة ٥١۲,‏ 
هذه الأجكام » كما هو الشأن قى -حالة الإخلال بالالتزام 


ديت تنطبق 
بالتسمليم وف 
2-7 تقو عل افكان التعويض عند ظلب الخ أو انقاضص 


الأححر د 


5- أضيفت فقرة ثالثة ء. بغية افرادها البيعان الحكم اذا كانت | 


نفعات اضلا- العيب بافظة لا تتناسب مع الأجرة . وبذلك نتوحد 


الحکم بى خالاث ثلاث “> ظ 


الاخررة 6 يعفى المؤجر من+التنفيف العينق » ولا يكون لنمسنتاجر الا ظلب 


والمادة المغتارخحه 'تنتمى فى كلم همسا مم المادة 9۸۳١‏ من التفقس ٠‏ 


الكويتى ٠‏ 
وتقابل المادة ۷٥۸‏ من التقئين العراقى التى تنص على ما يأتى : 


١ «‏ اذا وجد بالمأجؤر عيب بيتحقق معه الضمان .جار للمستأجن 


ات كلت 
٢‏ فاذا لحق المستأحن ضرن: من العيب التزم المؤجر دتعو بصةه 
مالم .ثبت أنه كان يجهل وجود الحيب » ٠‏ 


وتقابل المناده ۸۷ من التعنين ‏ الآردن الى تنض على أنهم.« اذا 
تز تت على العبمه حرمان المسديتاحزر من الانتفاع با احور > از له أن 
نطات آل سح أو انقاص الأجرة مع ضمان ماد بلحقه م صر ۽ ء* 


أنظر المذكرة الايضاحية للنص القابل فى الشروع التمهيدئ للثقتين 
الحالى ‏ ( م /الالا,) فى .مدموعة 

وفئ الفقه الاسلامئ © فيما نتعلق ببخيمان العمتب » بصت المنادة 
م :من المحلك على أنه « لوحدت فالأ حور عيب فالمتستاحر بالخيار 
ان شناء استوفى المنفعةه مع العيب وأعظئ. تميام الأجرة وان شاء 
فسخ الاجارة » ٠‏ ونصبت المادة /1١ه‏ على أنه « ان أزال الاجر العيب 
الحادث . قبل فسخ المستأجر الأجارة لايبقى للمستاجر حق الفسح 
وان آراد المستأجر التضرف فى بقية المدة فليس للآجر منعه أيضا » ٠‏ 


الأعوال التتخضم به ج صن EE‏ 


01 كذلك المسادة :595 من مرشد الحران والمادتين او ۲۲۷١‏ 
7 مشرورع قن الشار ية الاسبلامد 4 چلې مذ شب الامام ا حشيقة ¢ 
والمادة 3875 من مجلة الأحكام الشرعيه ٠‏ 


وتتفق حكم الفقرة الثانية من المادة الإمقترحة مع قواعد الشرع ف 


وما تقضى به الفقرة الثالثة من إلمادة المقترحة من اعَقَاء المؤجر 
من التنفيق العينى اذا كانت نفقات الاصلاح باهظة لا قتنات. .ب 
مع الأجرة انما هر حكم عادل بقزه الشرع الاسسلامق ....وينهض به 
قوله سبحانه وتعالى : دالا يكلف الله نفسا الا وسعها » ٠‏ 


هى .خالة الاخلال بالانتزام بالتسليم > وحالة 











) ٥۷٤ مادو‎ ( 


يجوز للمتغناقدين باتفاق خاص أن يزيدا فى ضمان العيب أو أن , 
بنقصا منه أن أن يسقطا هذا الضمان » على أن كل شرط سسقط 


الضهان أو بنقصه يقع بأطلا أذا كان المؤجر قد تعمد اخفاء العبيب 


فى العين الموّجرة غشا منه ٠‏ 
ا هده الماده تقابل المادة لاه من التقنين الحالى التى تنص على 
بانى : 











وتعابل المادة 6هلا,من التفنين العرافى. انى نطابق المادة 6۷۸ 
من التقنين المصرى الحالى . و 


وتقابل المادة 184 من التقنين الاردنى النى. تطابق المائة ارلاه 


| من التقنين امار الحالى . 


1 
وتقابل المادة 85ه من التقنين الكويتى التى تتفق فى خكمهبا 
ھم المادة o¥A۸‏ من التقنين المصرى الحالى ۰ 


و حكم المادة المقترحة يتفق مع حكم التقنين الخال والتقنينات 
العربية اللثناو اليها” ع اوهو مايؤحك ابمفهؤم المخالفة من الت رى 
المذكورة ٠‏ وذ وفقا لما جو هقرر ف.«لبيع (انظر م ٤١١‏ منالمشروع) + 


ش وههذا العم e‏ على سا هو مقرر فى الفقه االاسلامى بالنسبة الى 
خبار العيب فى البيع ( أنظر المذكزة الايضاحية للمادة 2٠١‏ من 
المشروع ) ٠‏ ءئ 


( هادة ولاه ) 


۱ 5 ا E‏ 2 .و - 
یجب على الاجر الوفاء با جر قى المواعيد المنفق عليها 
: 1 5 7-3 7 ۲ ف ۰*۱ 3 5 
AY‏ بها فی الواعيد التى يعينها 


ع ديكون انوفاء بالارة 


a 
2 اتعاق أو عرق بف‎ 


NEE 1‏ 5 
O‏ يم جر © مم يتن هناك 
هيه المادة 
لفظية سسيطة ٠.‏ 
٠‏ بقع على عاتق «المستقاجر 
الذى اتبعه التقنين الجتال 

تخست مأأعنئت 3ة ع 3 : 
356 وبان سذل من العنابة و PEE‏ 
برد العين, الى المؤجر عند انتهاء الارنجار . 


تطابّق المادة” 8ه من التقنون ‏ «ليحبالى اه تيد يوه - 


: التزامه نان بستعمل‎ ١ 


ا دق Î‏ ا تيب الى اتبعه التقنين 
بو E RA OE‏ 
Ab‏ الداية * ولان الالتزامات الآخرى بحسن - : 
و انها ؛ اذ أن. كل التزام منها يؤدى إلى الالتزام 


۰ 


3 


1 


۹۷ 
e a الل‎ nna CEE E 


س س ل ل م جمد م سه بال ا es ee‏ 






















وفى الفقة الاسلاهى لصفت اللادة ٤:1‏ ,من المحلة عل أنبيد تارم 
الاجرة باسستيفاء المنفعة » ٠‏ ونصت المادة ٤۷١‏ على أن « تلزم الاجرة 
فى الاحارة الصحبحة بالاقتدار على 'اسمتمفاء اللنفعة » + ونصت المادة ٤۷٦‏ 
على انه« ان كانت الأحرة مؤقةه بوفت معين کااشهر با أو السنوية 
يلزم. ابفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت » . ونصت المادة 41/7 على أن 
« يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان فى تعجيل الأجرة وتأجيلها» ٠‏ 
أنظر أيضا المادة 1٦۸‏ من مجلة الأحكام الشرعيه ٠‏ 


والمادة المقترحة تطابق المادة ٥۸١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


ولامقابل الها إنى التقنين العراقى . ولكن المنقولات الموجودة فعلا 
فى العين المؤجرة تكون مثقلة بحق امتياز المؤجر ( م٤۷١٠‏ مدنى 
عزائق .)4 


ولا مقايل لها فى التقنين الأردنى ٠‏ ولكن المنقولات الموجودة فعلا 
فى العين اللؤجرة تكون مثقلة بحق امتياز المؤجر ١417(‏ مدنى أردنى) ٠‏ 


وق القع" اباسلامى ناندع ان يجرس المبيع الى أن يؤدى المشترى 
جميع الثمن ( م ۲۷۸ تمن المجله وم5* من مرشند الحيران) ٠‏ وقياسا 
غلى” ذلك للموخر أن" بخبس النعولات اللموجودة فى أبعي المؤجرة 
ضمانا للحقوق التى تثبت له بمقتضى عقد الايجار 2 وهو ما تقضى به 
الماذهة المهتر حه عنى التعهصيل المد دور فيها . 


وتقابل المواد ۷۷١ ۷٠١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتقابل المواد ٠٦٠١‏ 74 من التقنين الأردنى : 

هذا » وقد رئئى حذف المادة ٥۸۸١‏ هنالتقنين الحالى. التى توجب على 
اى.تاجر ان بضع منفولاتى..العين الم جره نصمن ١ء‏ جر عن سنتين 
أو عن دل مدة الايجار ادا فلت عن سنتين »2 نظرا الى أن هدا الثم 
لا يتفن مع الوافع العملى فى مجتمعنا ٠‏ فمد لا ينون لدى المستاجر من 
امنقولات ما يتعى لتوفير هدا انضصمان »مما لا يسوغ معه طلب الحكم 
بالزاهه بوضعها ۰ الامر اندی 'ادى الى اختلاف المقه فى جواز هذه 
المطالبة ٠‏ وقد لا يقتضى عمل المستأجر أن إضمح منقولات كافية للوفاء 
بالأجرة الواجب تأمينها 2 لو كانت العين المؤجرة مكتيا لسمسار 
او للمقاولات او للاستيراد وانتصدير ٠‏ 


انظر المذكرة الانضناحية للنص“المقابل فى المشروع التمهيدى' للتفنين 
الحالى ( م 1 ) فى مجموعة الأعمال 'التحضير به ج؟ ص ٠:0١‏ 


( مادة ثلاه ) 


الوفاء بقسط من الآجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على 
هذا القسط » حتى يفوع الدليل على عكس ذلك: ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ۸۷ من التقنين الحالى ٠‏ ا 
والستنا الشرعى لها هن القاغدة الشرعية التى: تقضى بأن” العساذه 
محكمة . حلث جرت العادة على إن المسبنتاحن؛ لإنفى :بانط من 
الأجر ة الا اذا كان قد أوفى بالأقساط السابقة على هذا القسط ٠‏ 
وعلى أساس هنه العادة أقام الشارع القرينة المنصبوص عليها * 


والمادة المفترحة تطابق المادة 711 من التقنين العراقى . 
ونتفق قى حكمها مع المادة ٥۸۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


يننزم انستاجر بان بستتعمل العين المؤجره على آتنحو المتغى غليه 
» قان لم ايتن هناك انان اشتزع بان يسبعمل این : بحسب ما اعدت 
بنك ووضها الخاجرى به العرف ٠‏ 


ده - بس سب د ادت حص مو ا0 ات مسد دا ركسي 


هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة ٥۷۹‏ من التقنين الحالى , 

التى تنص على أن د يلتزم المستآجر .بان يستعمل العين.,المؤجرة. على 

النحو امتغق عليه © فان لم دكن هناك اتفاف التزم أن يستعمل العين 
تسب ماأعدت له » ٠‏ 


إل ولذكرة الابضاحية للنص للقايل في المزوع التمهيدى للتقدين 
اتحالى (م VAY‏ © فى مجموعة الأعمال التحخضرر به جا ص oF‏ . 


وقد أضيفت الى هذا النص عبازة « ووفقا لما ”جرى به العرف » 
( مادة ۷۷ ) : 
لنوضيح الحكم ٠‏ 
٠ '‏ يكون للمؤجر , ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الايجاد » 
أن بحس حميع المنقولات القابلة للحجز الموحودة فى العين المؤجسرة 
مادامت امثقلة بامتياز المؤجر + ولو لم تكن مماو i‏ للمستاجر + وللمؤجر 
الحق فى أن يمانع فى جنها » فاذا نقلت رع معارضنه أودون عنهاه٠‏ 
نان له الحق فى أسغردادها من الحائز لها ولو کان حسين النيهك»مع 
عدم الاخلال يما يكون لهذا الحائز من حقوق * 
؟ ‏ ولیس للمؤجر أن ستعمل حقه فى الحبس او فى الاسترداد 
أا قان نش ونه الأنتماء أمزة الفتفنته جز فة تادا جر دار الانواك 
من شنشوؤن الحباة » أو كانت المنقولات النى تركت فى العين المؤجرة 
أو التى تم استردادها تفى بضمان الأحرة وقاء تاهما ٠‏ 


والماذة اللاترحة تتفق ف حكبها مع المادة ۷٦۲‏ من التقنين 
لاقي“ ٠‏ 


ونتفق فى حكمها مع المادة 5517 من التقنين الاردنى . 
ونتفق فى حكمها مع المناتة 9ه من التقنين:الكؤايتى ٠:‏ 
وحكم الميادة المققرحه سی بع م بقرره الفقه الاسبلامى , 


ب فقد بنصيت «المادة! ٤۲١‏ من المجلة على أن « من استخق متفعة معينة 
بعقد الاحارة له آن ستو فى عينها و مثلها أو مادونها 4 ولكن ليشن 
له أن تستوق ما فوقها . مثلا لو استاحخر الحداد حانوتا على أن 
تعمل قله له “أن يعمل فيه صنعة امتناوية فى اللضرة لصنعة الحذداد» 
ولكن ليس لمن استأجر حانوتا اللعطارة أن يعمل فيه صنعة اللحداد 
( وفى هذا المعنى أيضا المادة 54٠‏ من مرشد الحيران ) ٠‏ ونصت الماذة 
۷ عل أنه « يصح استشجار الدار والحانوت مع عدم بيان كونه لأى 


oreor ai ge کا م‎ 





س 
5 لم a‏ 
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هذه المادة تطابق المادة 49ه من التقنين الحالى ٠‏ 


وتطابق المادة ٥۸۸‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


(۱ 4( 


۴۰۸ 





شىء ,1 وأما كيفية اها تجعمانله» فتصرف الى العرف والعادة» ٠‏ وحاء 
فی المادة ٥۲۸‏ :«وأما فى خصوص ربط الدواب فعرف البلدةوعادتها 
معتبر ( استئجار الدار ) 2 وحكم الحانوت على هدا الوجه»٠‏ 


أنظر أيضا المادة ۷٣١ 2 ۷٣١ , 5595 + ٥۸7‏ من مجله الاحنام 


الشرعيه ٠‏ 
فالمادة ٥۸١‏ تنص على أنه « ليس للمستأجر أن بخالف فى استيفاء 
المنفعة على [بوجه المذ دوز فى العقد ٠ ٠ ٠ ٠‏ مثلا لو استأجر الأرض للغرس 


أو للبناء ليس له فعل الآخر » ٠‏ 


والمادة ٦۲۲‏ تنص على أنه « تصح إجارة الدار والحانوت مع اطلاق 
الععد > ولا ستزم ذكر السكنى ولا صفة الانتفاع وبحمل عاى: امنعار ف 
وليس للمستاجر أن يعمل فيهما ما يضر بهما الا بشرط » ' 

والمادة ۷۲١‏ تنص على أنه « اذا خالف المستأجر فى استيفاء المنفعة 
كان تعدبا فيضمن المأجور لو تلف » ٠‏ 

والمادة ۷۲١‏ تنص على أنه « اذا استوفى المستأجر أكثر من النفع 

( مادة ۵۷۹ ) 

١‏ = لايجون: للمستاجر أن. يجدث:بالعين المؤجرة تغيها بدون اذن 
المؤجر › الا اذا كان هذا التغيير لابنشأ عنه أى ضرر للمؤجر ٠‏ 

۲ فاذا أحدث المسناجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك 
حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة » جان الزامه باعادة العبن 
الى الحالة التى كانت عليها + وبالتعويض ان كان لهه مقتص ٠‏ 


هذه الماحة تطابق المادة 58٠‏ من التقنين الحالى * 
وتتفق فى حكمها مع المادة 115 من التقنين الأردنى . 
وتتفق فى جكمها مع المادة 01١‏ من التقنين: الكويتى ٠‏ 


تمق حم 


يجوز له بمقتضى العقد » ٠‏ 


) ۵٥۸۰ مادو‎ ( 


١‏ يجوز للمستاجر أن بضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل اليا 


والنورالكهر بائى والغاز والتليفون والرادبو والتليفزيون وأجهزةالتكييف 
وما الى ذلك غادامت الطريقة التى توضع بها هذه الأجهزة لاتخالف الأصول 
المرعية > وذلك مالم بشت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة بهدد سلامة 
العقار *٠‏ 


المادة الممترحه مع ما بقرره الفقه الاسلامئ . أنظر المادة 
171 من المجلة المذكورة تحت المادة السبابقة وجاء فى المادة 
4 أن 7 من اس تأجر دارا له أن بعمل فيها كل عمل لادورث 
الوهن والضرر للبناء الا باذن صاحبها » ٠‏ ونضت المادة ۲۸١‏ من 





م ل 


 '"‏ فاذا كان تدخل المؤجر لازما لانمام شىء من ذلك 2 جاز 
للمستاجر أن يقنضى منه هذا الندخل ٠‏ على أن يتكمل بما ينفقه المؤجر ٠‏ 


o‏ اج مسمس وموداه مسومو ويه 





هذه المادة تطابق المادة 58١‏ من التقنين الحالى ›» مع اضافة عبارة 
« والتلتقزيؤن وأجهزة التكبيفك رد 

ونتفق فى حكمها مع المادة 55١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

ويتفق حكم المادة اقترحه مع مايققرره الفقه الاسلامى ٠‏ أنظر فى ذلك 
المادة ٠۲۸‏ من المجله: » والمادة ۲۸١‏ من مشروع تقنين الشسريعة الاسلامية 
على مذهب الامام أبى حنيفه » وقد تقدم ذكرهما ٠‏ 

أنظر المذكرة الايضاحيه للنصوص المقايلة للمواد ٥۷۸‏ ٠/ه‏ من 
المشروع فى المشروع التمهيدى للتقنين الحالى ( ۲ ذلالا ب )/8١,‏ فى 
مجموعه الاعمال التحضيرية ج٤‏ صالاه ٠‏ 


( هماذة ۵۸۱ ) 


١‏ يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين 
المؤجرة وفى المحادظة عليها مايہذله الشخص العادى ٠‏ 

۲ -س وهو مسئول عما يصيب العين انناء انتفاعه بها من تلف أو 
هلاك ٠‏ مالم يكن هذا النلف أو الهلاك ناشًا عن استعمالها استعمالا 
مألوفا أو راجعا الى سبب لايد له فيه ٠‏ 





مسسسويصمي وبا سس مووي none‏ 
- يري ا مسمس مسمس يبدب وب سهد سيد ns a‏ 


هذه المادة تقابل المادة ٥۸١‏ من التقنين الحالى التى تنص على مايأتى : 


د ١‏ يجب على المستاجى أن يبذل من العناية فى استعمال العين 
المؤجرة وفى المحافظه غليها مانبذله الشخص المعتاد ٠‏ 


5 ب وهو مسئول عما يصيب العين آثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك 
غير ناشىء عن استعمالها استعمالا مألوفا » ٠‏ 


وقد استبدلت فى الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة « الشخص 
العادى'» بعبارة « الشخص المعتاد ت٠‏ 


وعدلت الفقرة الثانية باضافة مايفيد رفع المسثولية عن المستأجر اذا 
کان تلفب:العين" الو نهلاكها واجعاءالق شېب لايد له قيفاء خی ا 
الحكم ٠‏ وقد كانت هده الفقرة فى المشروع التمهيدى للتقنين الحالى 
( م Y VAY‏ ( نتضمن عبارة بهذا المحنى « ولكثها حذفت اكتفاء دورود 
حكمها فى المادة الخاصة برد العين المؤجرة ٠‏ 


ساق مع هذه الاضافة فقّد راعى المشروع فئ المادة 0۸١‏ منه > وهى 
A‏ ا من التقنين الحالى » أن ينص على الحكم ذاته عند رد 
الغين المؤّجرة الى المؤجر فى نهاية الايجار . فسواء فى أثناء انتفاع 
المستأجر بالعين أو عند ردها الى المؤجر فى نهاية الايجار » فان المسئولية 
عن تلف العين أو هلاكها تر تفع عن المستأجر اذا كان ماأصاب العين 
ناشئا عن استعمالها استعمالا مألوفا أو كان راجعا الى سبب لايد له 
فيه ( أنظر البلذكرة الايضاحية ٠:‏ للمادة ٨1‏ من المشروع ) E‏ 


4 


ا 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة ۷١٤‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
ونتفق فى حكمها مع المادة 595 من التقنين الأردلى ٠‏ 
وتتفق فى حكمها مع المادة ٥۹۲‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


ويثفق حكم المادة المقترحه 2 ل ا 
المادة 1۳۷ من مرشد الحيران عل أنه < يجب على المستاجن أن بعة بعتئى بالعين 
المؤجرة كاعتنائه بملكه › ولايجوز له أن يحدث بها تغييرا بدون اذن 
مالكها > ٠‏ 


ونصت الادة 50١‏ من المجلة على أنه « لا يلزم الضمان اذاتلفالمأجور 
فى يد المستاجر › مالم يكن نتقصيره أو نعديةاو مخالفته لمادونبته» ٠‏ 
ونصت المادة 1٠۲‏ على انه « يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور 
او طرا على قيمته قضا بتعدية » ٠‏ ونصت المادة 505 على أنه 
د لو نلف الأجور بتقصثر المستأجر فى أمر المحافظة أو طرأ على فيمته 
تقصان يلزم الضمان > ٠‏ 


”* ونصت الادة هلاة من مشروع تقئين الشرنعة الاسلامية على مذهب 
الامام مالك على أن « المستأجر والأجير كل منهما امين فیما وضع يده عليه 
بعقد الاجازة » فلا يضمنه اذا ضاع أئ تلف الا اذا كان الضياع أو 
التلف يسبب التفريط أو التعدق »قان شرط الضمان على احدهما ابتداء 
فسد عقد الاجارة إلا اذا اسقط الشرط قبل انتهاء العمل »٠وجاءفقئ‏ 
المذكرة الايضاحية لهنه المادة ما يأتى : « وانما كان شرط الضمان على 
احدهما انتداء مفشدا لعقد الاخارة: لآنه مناقض لقتضى العقد + وهو أن 
كلا من المستأحر والأجير أمين لايضمن الا باتتفر بط أو التعدى » ٠‏ 


؟ نى 


8 


أنظر فى هذا : شرح مجموع الأمير ج ۲ ص ٠ ۲٣١‏ 
“وحاشيتة ج ¿٤‏ ص ؟»9؟ و ۲٣‏ ° 


الشرح الكبير 


وأنظر أيضا المادة 655 من مجلة الأحكام الشرعية ٠‏ 
( مادة ۵۸۲ ) 


يجب على المستاجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بكل آمر يستوجب 
تدخله » كان تحتاج العبن الى ترميمات مستعجلة » أو ينكشف عيب بها » 
,أو بقع اغتصاب عليها » أو يعتدى أجنبى بالتعرض لها › أو باحداث 
ضرز بها ٠‏ 


و 


ا 7 


> 


a 


هذه المادة تطابق المادة ٠٥۸٠١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة ٠٥۹۳‏ من التقنين الكوبتى 


ولالسئد اله لشرعى للمادة المقترحة أن الزام المستاجر باخطار المؤجى 
فى انحالات الم كورة مما يملكة ول الأمر تحقيقا لمصلحة شرعية معتدرة 
هى المحافظة على حقوق كل منهما » اذ ان هذا الاخطار بتي للمؤجر 


أن بتداخل قى الوقت المناسب لدفع ما بهدد سلامة العين او نؤدى الى 


_ ضياع الحق فيها * 


( مادة ۵۸۳ ) 


بلتزم الستآاجر باجراء الترميمات التأجيرية التى يقضى بها العرف 
أو يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالا مألوفا » مالم يكن هناك 
اتفاق على غار ذتيك ٠‏ 





هذه المادة تتفق فى حتمها مع المادة ٥۸١‏ من انتقنين الحالى التى 
ننص على أن « يلتزم الستاجص. باجراء الترميمات التأجيريه التى يقضى 
بها العرف , مالم يكن هناك انفاف على غير ذلك » . 


وقد أضيفت ألى هنذا النص حالة ما اذا كانت انترميمات التآجيريه 
وهى الترميمات البسيطة » يفتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالا 
مالوقا » ودلت لاستحماں الحم 
الترميمات هو العرف ؛ فاذا لم يوجد عرف » اعتيرت الترميمات تاجيريه 
اذا كانت الحاجة انيها قد نشات من.استعمال العين استعمالا مألوفا ٠‏ 


فاون ما یرجح اليه فى نوخد بد هدہ 


والماده الممشرحه بتعى فى حدمها مح الماده ٥٦2‏ من ‌انتقئين الحويتى 
ونتعق فى حخمها مع المادة 6565 من التقنين الاردنى ٠‏ 


ويتفق حكم المادة؛ المقترحة مع ما يقرره الفقه الاسلامى ٠‏ فهذا الفقه 
پفری ہیں الترميمات الضرورية للانتفاع فيجعلها على المؤجر وبي نالترميمات 
التاجيريه البسيطة فيجعلها على المستآاجر ٠‏ وهده التفرقه وإاضحه فى 
نص امادة 51٠‏ من اجنه التى نيدم ذ برها فى التعليق على المادة١]‏ ن 
من المشروع ٠‏ كمانصت اناده 055 من المجله على أن « اراله الثراب 
والزيل الدى يترا لم فى مدة الاجارة والتطهير على المستأجر » * 


وفى هذا المعنى ايضا المادتان 71 و 559 من مرشد الحيران 
والمادتان: هلاه »2 ٥۷١‏ من مجله الاحكام الشرعيه ٠‏ 


( مادة ٥۸٤‏ ) 
١‏ - امستأحر مسئول عن حر العين المؤجرة › الا أذا أثبت أن 
الحريق نشبا عن سبيب! لايد له ديه ٠‏ 


؟" ‏ فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحد › کان كل منهم مسئولا عن 
الحريق بنسبة الجزء الذى ينسغله ٠‏ ويتناول ذلك الموجر ان كان مقيما 
فى العقار + هذا مالم يثبت أن النار أبتدا شبوبها فى الجزء الذى 
يسغله أحد المستأجرين تيكون وحده مسئولا عن الحريق ٠‏ 





هذه الماذة تطابق المادة ٠۸٤‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وفى الفقه الاسلامى تيع لامک را من المجلة يهل انوع چیا 
المستآجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن الضرر والخسارة الذى بتولد 
منها * مثلا لو استعمل الاألمسسة التى استكراها على خلاف عادة الناس 
وبليت يضمن ٠‏ كذلك لو احترقت الدار ال مأجورة بظهور حريق فيها 
بسبب اشعال المستأجر النار أزيد هن العادة وسائر الناس يضمن » ٠‏ 


E 





( هادة 886ه ) 
يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الاإيجار › فاذا 
ابقاها تحت يده ,دون حق. كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى 
فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما :صاب المؤجر من ضرر ٠‏ 


سس ا 
سسسب سبي يا ony‏ 





0 





هذه المادة تطابق المادة ٥۹٠١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مم المادة ۷۷١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

ونتفق فى حكمها مع المادة ١8‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مع المادة ٠٠١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

دعيما .يتعدبى. بوجوب ررد العين ,المؤجرة عند انتهاء الايجار : 

نصيت الماذده 541١.‏ .من المجيه على ان « يلزم. المستاجر .ريع يده عن 
المأحور تعد انققضاء الاحيارة » 
للمستاجر استعمال الماجور بعد انقضاء الأجازة ٠‏ 
على أنه » لو | فضت الأحارة اراد الاجر فقبضص ماله بلزم المسنتاجنر 
نسليمه اناه 7# 


ونصت الادة 1٤١‏ من مرشد الحيرزن على أنه « اذا انتهت مذة الآجازة ! 


وجب على الملستاجر أن نفرغ الدار أو الجانوت المؤجرة ويسلمها لصباحبها 
ولا حاجه للتنبيه عليه بالتخليه » ٠‏ 

ؤفيما يتعتلق بالتزام المستأجر بدفع القيمة الايجارية للعين اذا 
أبقاها بحت يلاه دون حق بعد انتهاء الاإيجار : نصت المادة 155 من مرشد 
الحيران على أنه إذا مضت مدة الأجارة وسكن المنستأجر بعدها شهرا 
أو أكثر بلزمه أجر المثل: فيه ان كانت الدار معدة للاستغلال أو كانت 
وفقا او ليتيم » * 

ونصت المادة ٤:۷١‏ من المجلة على أن « من استعمل مال غيره من دون 
عقد وبلا اذن » فان كان معد للاستغلال تلزمه أجرة الثل ٠٠٠٠٠‏ 

وفيما يتعلق بالتزام المستأجر بتعويض ما أصاب المؤجر من ضرر 
فان هذا تقتضه القواعد الشرعية فى الضمان بالتسبب ٠‏ وقد نصت 
المادة 57 من المخلة على ما ياتى : « يبقى المأجور كالودبعة أمانه فى بد 
المستأحر عند أنقضاء الأجازة | كاويية وعبل هد۱ لق (اشتعمل المستأجر 
.لأحور بعد انقضاء الأجازة وتلف يضمن » كذلك لو طلب الآجر ماله عند 
انقظك)ء الأحارة امن الستاجر ولم يعظيه اناه “ثم بد الامساك تلف 


دضمن » 
فقيما بتعلق دوجوب رد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار : 


ر( مادة 85ه ) 

» على المستاجر أن برد العين بالحالة التى تسلمها عليها‎ ١ 
الا ما يكون فى أصاب العين من تلف أو هلاك ناشىء عن اسهكووائلها‎ 
٠ استعوالا مالوفا أو راجع الى سيب لايد له فيه‎ 

فإذا كان تسليم العبن المستاجر قد تم دون كتابة محضر 

0 3 2 ا . - 
أو دون بيان باوصاف هذه العين افترض » حتى يقوم الدليل على | 
العكس » أن المستاجر قد تسلم العين فى حالة حسنة ٠‏ ظ 
ا ا يل انسل 


'.ونضت المادة 9۹١‏ ,عل أنه |« ليس || 








سس سس سس سس سس ص وس ع مسج ب مم ج مسي وجي ت ت ج ت ت ب جل ت یټ پټ سد ممصسبب وو ويحون ا مب مرب عمسف 


هذه المادهة 
| ما يآتى : 


١ «‏ على المستاجر أن نرد العين بالحانة الى تسلمها عليه © 
الا ما يكون. عد اناپ العين من هلاك او يلف يب إلا بد اله فيه ب 


تغابل المادة إاتن من التقنين البحالى التی تنص على 


١‏ © فادا ان الیم العين للمستا جر فد تم دون كانه محضر أو 
دون نيان لاوصاخا هذه العبن افتر عن ٠‏ نی توم الد ليل على العحسس» 
أن المستاجر قد تسام العين فى حالة حسنة » ٠‏ 

وفد عدلت انفعره الاوؤلى من هذه ااذه باضافة ما يعيل رفع 
المستولية عن المستاجر اذا دان تلف العين أو هلا لها ناشئا عن (ستعمالها 
استعمالا .مالوفا ٠‏ وذلك لى يتضح أن الحكم واحد فى المادتن ١۸د‏ 
و۸٥‏ هن المشروع > وهما. المقابلتان للمادتين ۲ و 55١‏ من التقنين 
الجانى + فى خصو ص مسسثوليه استاج عما ريصيب العين. الموجرة من 
تلف او هلاك أثناء انتماعه بها أو عند ردها لنمو جر متئ ابتهت ‏ .جارته » 
.ت تر تصع عله المسعو ليه ف الحالتين اذا كان ما آ صاب العين ناشمًا 
عن اسكُتممالها اسنتعمالا مالو فا أو نان راجعا الى سيب لايد له فيه 
) أنظر المد كرة الابضاحية للمادة ۸ه من المشروع i‏ 

والماده المفترحة تقابل المادة ۷۷١‏ من التتمنين المرافى التى تطابق 
ماده ١هد‏ من العفقين "المصرى:«التغالى .د 

وتعادل المادة ام ١‏ من التعنين الأردئئ ٠‏ 

وتقائل المادة ٥۹١‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 

وفى الفقه الاسلامى نصت الماده ٠١١‏ من المجلة على.آنه « لا بلزم 
الضمانر اذا نيلف المباجورافى بيد المستاجر ؛ !مالم يكن بتقضاره أو 
تعدية أو مخالفته للأذونيته » ٠‏ ونصت المادة.؟70 على أنه « يلزم 
أبضمان على المستأ حر لو تلف المدأجور أو طرا على إفيمته يتضبان 


ف أمر احا فهله أو طرا على قيمته نفاضان يلنم الضنمان )7. ونصت 
الماذة ٠.1‏ على أن « فی المأحور تالود بعه امانه فى ند المستأجر عند 
انعضاء الأاجارة کما کان O‏ تعدم دشر هده المواد . أنظر 
كذلك المادة مهلا من مشروع تفنين الشربعة الاسلامية على مذدهب 
الامام مالك »> وقد تعدم ذكرها ١‏ 

نانه سستند الى ما جرت به العادة من كتابة محضر أو بيان باوصاف 
اإعين او حر ة اد التسليم 3 والقاعدة الشرعية أن العادة افنحكمة . 


. بتعديه » . ونصت ألمادة ٤‏ .1 على أنه «لوتلفال أ جوربتقصرالمستاجر 


( مادة ۵۸۷ ) 

١‏ اذا أحدث المستاجر فى العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غر 
ذلك من التحسينات مما يزبد فى قيمة العقار , التزم المؤجر أن برد 
للمستاحر عند انفضاء الايجار ما انفقه فى هذه التحسسيئات او ما زاد 
ى فيمة العقار » ما لم يكن هناك اتفاق بقفى بغر ذلك . 

۲ فاذا كانت تلك التحسينات قد استحدثث دون علم المؤخر 
أو رغم ,معارضته © کان له أن يطلب :من .المستاجر ,ازالنها » وله أن 
بطب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى بصيب العقار من هذه الازالة. 

؟ ‏ واذا اختنار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات فى مقابل رد 
أحدى القيمتين المتقدع ذكرهما »> جاز للوجحكمة أن تنظره الى احجسل 
تلأوقاء بها ٠‏ | 


-- 
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هذه المادة تطابق المادة ۲ 0۹ من التعنين الحالى 3 مع تعد لات 
لفظية » حيث استبدلت عبارة « اذا حدث » في بداية الفقرة الأولى 


ق 





بعبارة « اذا وحد ») » وحذفت عبارة « ان كان للتعويض معتذن » 
نهمابة الفقرة الثانية : واستبدلت كلمة « واذا » فى بدابة الفقرة 
الثالثة بكلمة « فاذا » . 


والادة القترحة تقابل المادة ۷۷٤‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتقابل المادة !/.١‏ من التقنين الأردنى, . 
ويقابل المادة 5ه من التقنين الكويتى ٠‏ 


وف الفقه الاسلامى 'نضت: امعادة ٠١١‏ ٣د‏ 'من:المخلة عاى أنه« “لسو 


+ أحدث المستأجر بناء فى العقار اللأحور أو غرس شحرة فالآجر مخير 


- 
. 


۰. 


عند انففساءببيدة الاعارة انش قلح النثاء والشتيحراة وان شاء 
أنقاهما واعطى قيمته كثيرة كانت أو قلملة » . 


ونضت المنناقة. 0۹ من مرش الحيران عاق :أنه :اذ انقغيت 
مدة الاجارة وكان,المشتاجر قد ننى فى الآرض بناء اؤ غرس فيه 
اشىجارا ومر بهدم البناء “وقلع الأشجار الا أن يرضى المؤجر بتركهما 
فى الأرض ‏ باحارة أو »اعازة ‏ فنكؤنا النساء والشحر ,للمستآخر :والارض 
اوجرا . ' فان 'تركهنما باغارة للأرض يكون لهما أن نؤجرا الأرض 
والبناء اثالث وبقسمان الأجرة أعلى: قيمّة أالأرض؛ بلا بناء:وعلى قيمة 
البتاء بلا ارض فأخذ كل منهما عسي ۴ انوت لخاد ا عاى 
انه « اذا كان هتم الناء وقلع الشحر نضران بالأرض وننقصان 
ق مها و )نشت مكدة الأجارة فللمو حر ان بتملكها خبرا غاى المستاجرا | 
وتقدر فيمتهما مستحقين للقلع قائمين بان تقوم 'الارض بهما مستحقى 
الهدم والقلع. وبدونهما_فيضيمن: المؤجر ما بين القيمتين: ..بوان كانت 
الارض لاتنقص بقلعهما فلا ربكون للمؤجر تملكهما بدوون:.رفى المستاجر 
1ل آمرا الكقاسن لمیا من ار 6ر 


( ۳ ) النرول عن الإيجار والابجار من الباطن 


مسد ل ~~ 
— 


) ۵٩۸۸ ماذة‎ ١ 


| ل للمسستاخر ان بزل عن الابحان أو يؤجر من الباطن » وذلك‎ ١ 


اعتمار » أو بقض نص أو اتفاق بغير ذلك ٠‏ 


سعد روا 


من الباطن الا بموافقنه 





؟ ل واذا اشترط المؤجر الا يكون النزول عن الايجار أو الابجار ظ 
»> فلا يجوز له أن بمتنع عن هذه الموافقة 
5 


١ الهم‎ ee لإ‎ eman 


هذه المادة تقايل المعادة 5ه من التقنين الحالى التى ‏ تنص على 





*->” 510 أ ا سے 


أن ١‏ للم اجر ,حق التنازل عن الابجار أو الإبجار من الباطن »> وذلك 
عن كل ما اسنتأجره أو بعضه › ما لم بقض الاتفاق بغير ذلك » 





وقد ادخات على هذا النص المد لات الآتية : 


1١‏ عدات الفقرة الأولى فى صدرها تعديلا لفظيا » حيث استيدات 
ماره ” للمسستاخر أن بزل عن الابتجار او بؤجر من" الباطن. © بعبان* 
1 [المىستة !كر حق الشتارل عن الاتحان أو الإتحار من التاطن 3 


؟ ى اضيفت الى الغقرة الأولى خالة مستثناه من: الحكم ف عبارة 
( مالم تكن شبخصية أ_تأحر محل اعتبار » . وقد كان النضص 
المقائل ف المشروع التمهدى نتضمن عبارة فى هذا المعنى تحر ی على 
الوخه الآتنى : « وقد بستفاد هذا الاتفاق من الظروف 6 »2 فحافت 
فى لحنة محاسن: الشسيوخ اكتفاء بالقواعد العامة ( مجموعة الأعمال 
التحضيربة ج ٤ص ٥٥۸‏ د ٥7۰‏ ) قاو حاتت فة مكبحن 
محل اعتبار عند التعاقد » بان أجر لوجر العين اللمستاجر لاعتبارشحصى 
ف © فلا بحوز للمستتاخر اي شرل فن الايجار أو بۇ حر من الباطن 


» ضيفت الى الفقرة الأولىّ نضا حالة:مستثناه من الحكم‎ 2 ٠ 
يدث استدات مارة « أو بقض نص أو اتفاق بغر ذلك » بصسارة‎ 
مالم بفض الاتفاق شر ذلك » . وقد روغئ ف هذا التعنديل‎ (١ 
الخاص لمنظيم العلاقة بين امالك والمستاخر لم يتقيد‎ 
الذى اقتضى اضافة التتحفظ‎ 


١ 


الباعدة الؤاؤدة فى هذه الفقرة © الأمر 
ألخاص رو خو د نص مخالف ٠.‏ 


_ استحدثت الغقرة الثانية من الادة المقترحة : وقد كانت 
ا_ادة المقائلة فى المشروع التميبدئ للتفنين الحالى'( م۷ ) تتضمن 
حكمها ؛ ولكنها حذفت ( مجموعة الأعمال التحضرر دة 
ع ٤‏ ص ٥٥۸‏ .51 ) 5 فرؤى أن تضاف هذه الفقرة تطبيقا لنظرية 
التعسف فى استعمال الحق ,» جيث لابجوز للموٌ حر أن تعمسف فى 
التمسك بالشرط المانع من النزول عن الابحار أو الابحار من الباطن . 


و ١ "RFR‏ 
دعر 5 تذعى, ع ی 


ؤلاادة القتر حة تتفق فى حكمها مع المادة ۷۷٥‏ من التقئين العراقى ٠‏ . 
وتتفق فى حكمها مع المادة 9وه من التقنين الكويتى ٠‏ 
وتقابل المادة ۷.۲ ل ۷.٤‏ من التقنين الآردنئ ٠‏ 
رفى الفقه الاسبلامي ٠‏ 


فيما بتعلق بِحقّ الماح ر فى البرول عن 'الابجان او الانجار هن 
الباطن > ارت المادة 6۸٦‏ من المحلة على أن « للمستاخر انان 
الح ی قل ایی ان كان مارا وان كان ی ر 
ونصت المادة ٦۲۴٤‏ من مرشك الخران على أن 7 اللمتتاجحر أن بجر 
العين از حر ه لعا مو جرها نعذ قغيها وقبله:ان كانت عقارا © والس 
و عت شبد رق ا أن كانت نهولا ره نحت الجا 
e‏ مرك الخير أن على أنه « يجوز احا جر ذان. أو اومن أن 
قير هنتا وبودعها و بۇ جر ها بمثل الأخرة التى استاج رها .بها او باقل 
منها أو بأكثز .لو كانت الآجرة الثانية امن غار نجش الأولئ > فلو !كانت 
من جنسسها لاتظيب له الزيادة » ٠.‏ 


TT 





وفيما بتعلق بعدم نجواز النزول .عن الأينخاز سن الباطن اذا كانت 
خصية المستاحر محل اعتبار » نصت المادة 0۸۷ من المحلة على 
أن « لامستاجر أبحار مالم بتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس 
لآخر » * ونصت المادة 5ه على ان « من استأجر ثيابا على أن بلبسها 
بنفيبه فليس له أن «لبسها غيره » . ونصت المادة 0۴۷ على أن 
« الجلى كاللباس »,. ونصت المادة 251١‏ على أن « الدابة التى استكر بت 
مائ انا!بركبها , قلان لايح اركابها غياه. » .ؤان: ركبا وتلاف الحيوان 
بلزم:الضمان ١»‏ . ْ 

أما حكم الفقرة الدّانية من المادة المقترحة فهو تطبيق لنظر دة 
التعسف فى استعمال الحق التى نصت عليها المادة ۷ من المشروع 
واقتبست جميع ضوابطها من الفقه الاسلامى . 
( هاذة همه ) 


١‏ ب منع المستاجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من النزول 

۲ ومع ذلك اذا كانت العين المؤحرة عقارا انشىء فيه مصنع أو 
متجر » واراد المستاحر آن يببع هذا المصنع أو المتجر » حاز للمحكمة 
بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقض بابقاء اي 
ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق ٠‏ 








هذه المادة تقابل المادة ٥۹‏ من التقنين الجالى ال قنص على 
ما دأتى |: 

م اا چیا ن ان بو راان ادان وهی ر حه ن 
التتازل عن الانجار © وكدلك العكس . 

e ره‎ a ذلك اذا 3 0 خاصا جار عقار‎ 0 N 
» , قدم المشيترئ ضمانا كافما ولم لحق اؤ حر من 'ذالك ضرر محقق‎ 

وقد ادخل على هذه الميادة التعدبلات الآتية : 

اا دوا رةو 
« النزول » «١‏ نكلمة « التنازل » 


تعديلا افظيا » وذلك باستدال كلمة 


ب استدلت فى صدر الفقرة الثانية عبارة (ومع ذالك اذا كان تالعين 
اؤ جرة عقارا انشىء فيه مصنع أو متجر » بعبارة « ومع ذلك اذا كان 
الأمر خاصا بأبحار عقار انشىء به موسنع أو متحر » ٠‏ 


علا اأصنع او المتحر ( تفار ۵ » ا کک الضرورة أن 2 0 | 
بشتوط ان 0ش 


هذا المصنع أو المتحر » . ومةتغبى هذا التعديل انه لا ر 
تقوم ضرورة تدعو الى أن بيع ااستاأجر:مضتعه أو مثجره . فقد برى 
المسدتأخر آنا بغير نوع التشاط الذى نمار سب4ه . بل قد کوان المسسثاخر 


د | 
راغا ف البيع ابتغاء* للكسب . وف ذاك من شل مالا دسىمح به ال وفى الفقة لض 


١ الحانى‎ 





ضرر . حيث E‏ ن عدم المشترى ضمانا کا فا للمؤحر للقيام 
بالتزاماته الناشئة E E‏ ا ل 
دعل من تمسيك الؤحر بالشرطظ المانع تعسفا فى استغمال الحق , 

رور الشرمن مم ارون ر ند ا 
ر العادة من أنه اذا وحد شرط نمنع من النزول عن الأبحار أو بمشع 
من و من الماطن فالغروض ١‏ ن المتعاقدن قدا ان دمنع الشرط 
من العملين معا ¢ وذلك سنت عدم ادذراك الفروق الد قفة نان 
العملين . 

اما حكم الفقرة الثانية فهو تطبيق لنظرية التعسف فى استعمال » 
الحق التى نصت عليها المادة ۷ من المشروع واقشسنت جميح 
ضوابها:هن :الفقه الاسلامئ . ْ 

والمادة المقترحة تطابق اللادة ١/1/١‏ هن التقنين العراقى ٠‏ 

وتقابل المواد ۷١٤ ۷٠۲‏ من التقنين الأرندى ٠‏ 

والفقرة الأولى منها تطادق المادة 75٠٠١‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 

( هادة ۵۹۰ )6 


ف <الة النزول عن الابجار بحل المتئازل له محل الستاجر فى جميع 
الحقوق والالنزامات الناشئة عن عقد الابجار ٠‏ ومع ذلك قى المستاحر 
ضامنا المتنازل له فى تنفيف التزاماتة . 


هله المادة تقا تقال المادة 00٥‏ من التقنبن الحالى الت تنھر على 


آنه «فى ال التناذل. عن الابخار . ببق المسنتاخر ضامنا للمعتاذل له 


فى تنفيذ التزاماتة )» . 

وقد أضيف الى هذا النضص ما حاء فى ضصدر المادة المقترحة من 
أنه « فى خالة النزول عن الابجار .حل المتثازل له محل المستاحر فى 
جميع الحقوق والالتزامات الناشرئة عن عقد الابحار ٠»‏ واقتضى هذا 
أن تضاف عبارة «ومع ذلك» قل بقية المادة باعتبار أن ضمان المستاج 
للمتنازل له فى تنغيذ التزاماته خروج على القاعدة العامة فى ضمان 
المدين الاصلى للمحال عليه فى حوالة الدين . 

وقد كانت المادة ۷۹٦‏ من ,المشروع التمهيدى للتقنين الحالى تحرى 
غلى نحوما جاه فى المادة المقتترحنة > ولكن حدف الحكم الوارد فى 
صدرها » وهو الخاص يغلاقة ااتنازل له مم امؤحر »© اكتفاء بتطببق 


القواعد العامة واحكام الحوالة ( محموعة الأعمال التحضيرية م € ص ' 


OAT‏ انالوم )نال 

والمباده المقترحة تطابق المادة ۷ من التفنين العراقى . 

و تقال الاد ٠١‏ من العقنين الكو نتى::.٠‏ 

انظر المذكرة الابضاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
م 1/55 ) فى مجموعة الأعمال التحضرية ج ٤ص ٥٦٤‏ . 
والتزول عن الابخار «نتطوى على حوالة حق وحوالة دين ؛ 
: انظر ما تقدم ذكره عن التقال الالتزام فى الفقه 


الحالى ٠‏ ويكفى ما هناك من شرؤط تجمل اللؤجر .فى ماين من أ | الامصلامي " 6 


1 


A 
ا و ا ل ی ل‎ 


/ لبس ,ناف شقا من العا جر الغانق: ١ذ1‏ اخاله الميينتاجن اهاي 
أو وكله بقبضها من المستاجر الثانى » ٠‏ 





ماس - هه -إ-إ يي يي يي يي 


ر مادة ٥۹۱‏ ) 


فی حالة الابحار من الباطن تبقى العلاقة بن المؤجر والمستاجر 
الأصلى خاضعة لأحكام عقد الابحار الأصل ١أما‏ العلاقة بين المسستاجر ١‏ : 
الأضلى واإاستآحر من الاطن فتسرى عليها احكام عقد الانجار من | شرعية معتبرة » هى مصلخة المؤجن * 
الناطن ٠‏ 

؟ ب ومع ذلك کون المستاحر من الباطن مازما بان بۇدى للموّحر , 
مباشرة ما بكون ثانا فى ذمته للمستاحر الأصل وقت أن ينذره المؤحر ظ 
ولا يجوز ان يتمسك قبل المؤجر بما بكون قد عجله من الأجرة * | 
لامستاحر الأصلى › ما لم .يكن ذلك قد تم قبل الانذار وفقا للعرف 
أو لاتفاق نابت التاريخ تم وقت الايجار من الباطن ٠‏ 


مسا ا صمي ب مسمس سمه 


اما الفقرة الثانية من المنادة المقترحة فالفرض مثها حمابة مفصلحة 


) ٥٩۹۲ هاذة‎ ( 


تيرا ذمة المستاحر الأصلى قبل الأؤحر » سواء فيما يتعلق 
ضمانه المتنازل له فى حالة النزول عن الايجار أو فيها يتعلق يما 
| يفرضه عقد الإيجار الالى_من التزامات فى حالة الايتجبار من 
| الباطن » اذا صدر من المؤؤجر قبول صريح أو ضسدنى بالتزول عن 
الانجار او بالابجار من الباطن ٠‏ ويعتبر قبولا ضمينا من اجر قبضه 
الأجرة ماشرة من التنازل له او من المستاجر من الباطن دون أن 
ببدى اى تحفظ فى شان حقوقه قبل المستاجر الأصلى ٠‏ 


را ار ا ا ا ا 


e a 











هذه المادة تقابل المادهة 11ت من التقنين الحالى التى تنص عل 
ماباتى : 











7 ون المستاحر من الباطن مازما بأن بؤدى للمؤجر مباشرة ۱ هذه المادة تقانل المادة ۹۷ من التقنين الحالى التى نص على 
ما, يكوان ثابتا فى ذمته اللمستاجر الأصلى وقت أن بنذره المؤجر , ا راک 


؟ ب ولا تجوز للمستاجز من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما « تبرا ذمة المستاجر الأصلى قبل الجر ا دما ينعاق E‏ 
کون قد عحله :من الاجرة للمستاجز الاصلى© ما لم يكن ذلك فد تم للمتنازل" له فى حالة التنازل عن الابيجار أمفيما بتعلق بما بفرضه4عقد 
اا ( آأولا )اذا صلار من اؤ جر قبول صريح بالتنازل عن الايجار 


: أو الايحار من الناطن . 
وقد أضّيفت الى هذه المسادة الفقرة الآولى من المادة المقترحه »> و بالايجار من باطن 


وجمع ما“تجاء ياق 'فقزة :واخدة هن (الفقرة الثانية من +الماده ( ثانا ) اذا استوف الجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من 
ا الاجر ا SR‏ 
وما حاء فى الفقرة الأولى من المادة المقترحة كانت تنص يليه حجر الا صلى 
المنادة ۷۸۷ من المشروع التمهيدى للتقنين الحالى © ولكنها حذفت فى ١‏ وقد ادخلت على هذه: المادة التعدئلات الآثيبة ٠‏ 
لحنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة ,( مجموعة الأعمال التحضيرنة 
ج € ص 9ه ب  [ : . ) ٥٦٤‏ عدلت تغذبلا' لفظيا باستبدال اعلازة «“سواء فيما إيتعلق 
بضمانة المتنازل له فى حالة النزول عن الابحار » بعمارة « سواء قيما 


٠ اعلا -- ُ ةق‎ ١ اهنا‎ ٠ PSE 4 1 ١ 
.:41 واللتتادة"المتتربحة . نفق ف تاها مم ا د 301017 هن ر | املق اة للمعنازل :لها خخالةالتنازق! عن لايجا‎ 


الغراقى . 
؟ ‏ اسشدلت عبارة « اذا صدر من المؤجر قيول أو ض من 
ir TEY RTE‏ ااا Ee a EE‏ : بار ر من الجر قبول صريح أو ,ضمنى 
راق فی امیا مع الاد 21١1‏ من التقدينه اوی بالنذول عن الابجان أو بالايجار من إلباطن » بالعبارة الواردة فى الفقرة 
وتقابل المادة ه.ل/ا من التقنين الأردنى . « أولا » التى تقول : « اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل 


انظر!المذكزة: الإيضشاحية / للنصوض المقابلة فى, المشروع: التمهيدى عن الانجار أو بالابجار من الباطن » . اذ ان قبول ا مجر قد بكون 
ص بحا > وقد نكون ضممنيا ؛ ولا قتصر القول الضمنى على حالة 


للتقنين الحالى ( م ۷ و ۷۹۸ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية / 
16 عن كلاه د ا | .ما اذا !اسعوق .الخ الاجرة. مباشرة من اللتناز. له أو من اللمسستاجر 
ظ من الباطن. دون انداء اى تحفظ . فقد: سستخلص القبول الضمنى من 

والسند الشرعى للففر ° الأولى من المادة المقتر حة قو له عله الے۔ لاہ ظر و ف أخرئى > كما لو :طالب الو خر المتنازل لهاو اللستاحر عن الاظن 

والسلام : « ال لمون عا شر وطهم ») . فالمالاقة سن الو حر والم تاجن | بالأحرة دون أن سستو فنيها 4 أو طالىه دد فع تعو نض عن تلف أصضاب 

الأصلى تسر ی ا شر وط عد الابدار الإ صل : والعلاقه دجن العين 7 

المستاحر الاصلى, وا تاخر من الباطن تشرى علبهنا شروط عه .د ْ ۴ التض على أن عتر قبولا شتا من الور فة الاخرء 

اا الناطن قد تس لك املق أذ من مشي الحران علي ۲ مباشرة دون ابداء اى تحفظ . وذلك توضيحا للأساس الذى يقوم 

أن ٧‏ امتا جر الذى احر لغعمر 6 أاعين المنتفع بها ملزوم الأحر ة las‏ 4 ظ عله الحكم 5 








١ ١١ 
كه ا الع 0 رهلا عط 1 1210:4007 7ن لاد إن ا يا‎ 
الشهر العقارى . أما الكفالة » شخصة كانت أو عيئية » فلا تنتقإ‎ | ٠" من التقنين: اتخويعى‎ 1١9 ابابد القترحة: قتفق مح :المنادة‎ 
. الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك‎ | 
o د د ا ت‎ n n n اباا سم سم‎ n a > e a moe م ا‎ 


د 952 


وتثفق مع المادة ٨۸‏ من التقدين العزاقى ٠‏ 


انظر ار و انض انبل ن المستروع اللمقيذف) ای .+ ای کی ا ا 
الحالى ( م ۷۹١‏ ) فى مجموعة الأعببال التحضيربة: ج 4 هن 55م | ١‏ 
و .لاه . و تتف مع الماذة VA.‏ من التقنين العراقئى ٠.‏ 


SE |‏ 2 السشرعى للمادة المقترحة ان حكمها دب ند و قول ۱ وتنتغفق مح المادة ه.٠”‏ من التقنين الكويتى ١‏ 


كن ب اا جر © وغوا جل ف طاتا فوله ملى الله عل وف : ١‏ 


« المسلمون على شروطهم » : وتقابل المادهة ۲/۷.۷ من التقنين الاردنى . 


وف (لففه ااا قضصت المتادة TE‏ من مر شد الحيران على 


(5) انتهاء الايجار ٠‏ انه ١‏ اذا مضت مدة الاجازة واشكن الانلخاحر “بعدها “هرا او اكثر 
لعب 0 5-0-0 





ينتهى الابجار بانقضاء المدة المعيئة فى العقد دون حاجة الى تنبيه 
بالاخلاء » ما لم ينص القانون على غير ذلك . 


ونصت المادة 1758 من المحلة على أن « السسكوت فى الاجارة بعد١‏ 
قبولا ورضاء * مثلا لو استأجر رجحل حانونا فى الشهر بخمسشين قرشا 
وبعد أن سكن فيه مدة أشهر اتى الآجر فى راس شور وقال ان 
رضيت انستين فاسكن والا فاخرج ورده المستأجر وقال لم أرض 
واستمر ناکنا بلزمه ,خمسون قرشا كمافى السسابق . وان لم بقل 
شيا ولم. يخرج. من الحانؤجة واستمن مباكنا. بلزمه اعطاء 
مان فشا ...م ١‏ 

انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهبدى للتقنين 
الحالى ( م 8:١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيربة ج ) ص لاه . 








ا ا اي 
ام سس ا مم مسج لام عو ووو n ne‏ 


هذه المادة تقابل المادة 5ه من التفنين الحالى الى تنص على 
ما بأتی : « بنتهى الابجار دانتهاء المدة المصنة فى العقفد دون حاحة الى 
تنىيه بالاخلاء » . 


وقد استبدلت فى قنذا النصن كلمة « بانقضاء » بكلمة « بانتهاء » . 
كما اضيفت اليه عبارة « ما لم بنص القانون على غر ذلك ) » حخيث 
قصد بهذا التحفظ مراعاة ما تنص عايه القوانين الخاصبة من .تحديد 
أب باب لانتهاء الانجار,اليسن من يها انقضاء المدة . 

( مادة هذه ) 

١‏ اذا نه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء » واستمر المستاجر 
مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتنهاء الابحار » فلا يفترض أن الابجار 
قد تجدد ما لم يعم الدليل على عكس ذلك . 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة ۷۷۹ من التقنين الغراقى . 
وتتفق فى حكمها مع المادة ۱/۷٠۷‏ من التقنين الأردنى . 


ونتغق. فى حكمها مع المادة 7+5 من التقنين الكوبتى ٠‏ 
وبتفق حكم المادة المقترحة مع ما قرره الفقه الاسلامى . ۲ ب أما اذا نبه احسند الطرفين على الآخر بالاخلاء ما ام يقبل 
EES‏ / ا 4 ro‏ أجرة جديدة أو شروطا اخرى » فسكت من وجه اليه التثبيه » اعتير 
فعد نصت المادة 16١‏ من مرشد الحيران على انه « اذا انتهت هذا السكوت قيولا بتجدد به الابجار تجدبدا ضمنيا بالاجرة 
متده الاجارة وجب على المستاخر أن بفرغ الدار أو الحانوت المؤجرة |', الشروط الجدبدة N 0 7 RAL‏ 
ويسلمها لصاخها » ولا حاجة للتنبيه عليه بالتخاية ٠»‏ 0 


وى سے م ب لا ی هم 


131 انتھی عقد الاإبخار ودقی 11 ناخ 5 ا بالعين اأؤجرة أما الفقرة الثانية فمستحدثة ٠‏ 


بعلم المؤّحر ودون اعنراض مته » اعتير الابجار قد تجدد بشروطه 

الأولى ولكن مدة غير معينة » وتسرى على الايجار اذا تجدد على هذا ! 

الوحه أحكام المادة كوه + وتتفق مع المادة ٠١15‏ من التقنين الكو بتى ١ء‏ 
| 


1 
( هادة ٥۹٤‏ ) | الفقرة الأولى امن هذهالماذة تطابق المادة 3٠٠‏ من التقتين الحالى ٠‏ 
| 
ظ والماده المقترحة تتفق مع الماذة ۷۸١‏ من التقنين العراقى . 
ا 


١ 


| وف الففه الاسلامى : انظر المادة ۸ مم اأجلة "لشن تعدم ذكرها 
الايجار .الأصلى ٠‏ ومع ذلك تنتقل الى الإيجار الجديد التاميئات | تحت المادة السابقة . وقد نصبت المادة ۹ على أنه « لي تقارل 
العينية التى كان المستاجر قدمها فى الابجار القدم مع مراعاة قواعد | بعد المقدر على تبد نل البدل أو تز بيده ,وتنز داه بعتبر العقد الثانى ») . 


0 


۲ ب ويعتبر هذا التحديد. الف منتى ايجارا جدیدا لا محرد امتداد | 


> س سمه سمل 


انظر المذكرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۸.۲ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص ٥۷١‏ , 





) ٥۹٩ مادة‎ ( 


١‏ س اذا انتقلت ملكية العين المؤحرة اخثيارا او حرا الى خاف 
خاص » فلا يكون الابجار نافذا فی حقه الا اذا کان بعلم به وقت انتقال 
اتعين اليه ء اد كان للابجار تاريخ ثانت قبل التصرف الذى نفل 
الملكبة . 

؟ س ويحوز للخلف الخاص أن مسك بعقد الابحار » ولو كان 
هذا العقد غير نافذ فى حقه ٠‏ 

1 هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة ٦.)‏ من المعنين. الجالى 

التى تنص على ما باتی : 

1١9‏ اذا انتقات ملكية العبن الخرة اختيازا أو خمرا الى شخص 
تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية ٠‏ 





ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه » . 
وقد ادخات عاى هذه المادة التعدبلات ,الآتبة : 


١‏ استبدلت عبارة « الى خلف خاص »ف الفقرة الأولى بعيارة 
» الى شخص آخر ( ¢ لان المقصود هو أالخلف الخاص ٠.‏ 

اق حال خر ی كو ق اهار فا افد قى الغلف 
هله الاضافة أن الخلف الخاض لا تجوز له أن بتمسك بقاعدة عدم 
نوت التار خم آلا اذا كان خسن اة 4 أى يه دعلم سنق تأجير العين . 
اذ آن حكم شوت ااتار سح اساحشناة قضد مهال حمانة الغبر من خطر 
قديم. التاريش "فشا واضرانا “نه :فاذا: كان هذا الغيا نعل باسللقية 
الحق الذى دحتج به عليه » فانه لا .كون فى حاحة الى الحمابة ٠.‏ وعليه 
اذا كان الخاف الخاضص نعام سم تأحر العين ¢ فلا ق له أن تمہ |0 

۳ اسحعدلت ف الفق 5 الثانة عارة « ,تجوز للخلف الخاص » 
بعبارة « ومع ذلك جوز لمن انتقلت اللكية » ٠‏ اذ أن عبارة « ومح 
ذلك (( ود أن الآأمر تعلق ا 5 براك على حكم ألفلق 5 الأو ل . 
هالحفقة 27 ذلك 05 56 اء أن آم ف هذا الدددد واتما FY‏ 4 
الأمر تطييق لقاعدة عامة تشمل جميع الأحكام التى تقرر لحمابة 
Sra‏ الفاسية: a ENN o‏ 
تمنح له ولا تفر ض علبه ؛ فهى تفيده ولا تضره »© اذ هي حق اله وليسيت 
وأخنا عليه > أن شاء تمتك بها وان شاء تركها . وعليه بحوز للخلف 
الخاء | التاعليلة الخاد ان تلاك يمقلا الايفان2 و كان اح 
العقد غر نافد فى <قه ) اذا قذر أن ذلك فى مصلحته . 


۲۱ ٥ 


ا لسلسم ما ا ت لوج 7 س س 2 سدم 


والمادة المقتر حة تتفق مع أالادة كما من التفنين العراقى ٠‏ 
وتتفق هح للادة: 1٠١۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


انظر امذكرة الاضاءية النص القابل ف اأشروع التهمبلاى ااتقنين 
الحالى ( م۸۰۷ ) فى مجموعة الأعمال التحضير بة ج٤‏ ص۹۲٩٥‏ و ۹۳ اه 


وبلاحظ انه فى الفقه الاسلامى بكون العقد موقوف النفاذ اذا تعلق 
حق الغير بالمحل » وهذا تندرج تحته حالات منها تصرف مالك العين 
المؤجرة وبا على ذلك ايكون التضورف فى :الغين اللؤجر مؤقؤفا على . أجازة 
المسأجر وفئ هذا المعتى نصت المادة 557 من مرشد الحيران على أن« بيع 
العن اللأجويرة نتوقف نفاذه على أجازة المستاجر » فأن أجازة جاز , 
وان “لم نخزه سةى موقوفا الى أن سنقط حق المستاخر »6 . ونصت 
المننادة ٥۹.‏ من المحلة على٠أنه‏ « لو باع الآحر :المأحوز بدون اذن 
المس-تاجر: كون: التبع نافذا بين البائع وااشترى وان اام “نكن ثافدا. فق 
دق الملتالحرا ...وان حا اللستاحر"اللبغ: نكون تافذابفى بحق آكل 
متهم ... »6 . 


اما فى المشنروع ۽ كما هو الشأن فى التقنين الحالى وغيزه من التقنيات 
مااعدا التقنين الاردنى؛» فان الابجار لا قد حق الماللك ف التصرف» 
وذلك جيرا للتعامل: ومراعاة لظروف المجتمع ٠‏ وهذا هو مذعب 
الحنابلة ٠‏ فقد حاء فى المادة لامه من مجلة الأحكام الشرعية ما ياتى 
اللمؤجر بيع العين المؤجزة من المستاجر أو غيره قبل حلول مدة 
الأجارة أو فى اثنائها والاجرة دن حين البتع للمشسترى ٠»‏ 


( هادة 9۹۷ ) 
| لا يجوز إن انتقات اليه ملكبة العين المؤجرة ولم كن الايجار 
نافذا فى حقه ان ««حمير المستاجر على الاخلاء الا بعد التل.يه عليه بذلك 
فى المواعد المسئه فى المادة 5هه ٠‏ 


؟ س فاذا نه من انتقات البه الماكبة على المستاحر بالاخلاء قبل 
انتضاء الابحار » فان الؤخر ياخزم بان يدفم لالمستاحر تعريضا ء مالم 
بتفق على غر ذلك . ولا بجر المسيتاحر على الاخلاء الا بعد أن :جقاضفى 
التتعوبض من الؤجر او ممن انتقلت اليه املكية نبابة عن المؤجر أو 
بعد أن بحصل على تاأمبن كاف لاوفاء بهذا التعويض: > 


Sees ee ae 52221 e ee ليمي مس ال ا‎ ama 0 a o a e e a e eee e n e r e a 


هذه المادة تطابق المادة 5.5 من التقنين الحالى » مع اضافة 
عمازة /« من انتقلت اله اللكبة » فى بدابة الفقرة الثاثية ٠‏ 
وتتفق مع المادة ۷۸۷ من التقنين 'العراقى . 


وتتفق مع المادة 1٠۰۸‏ من التقئين الكوبتى ٠.‏ 


انظر المذكرة الإبضاحية للنض المقائل ق المشروع التمويدى لاتقنين 
الحالى (م مم )2 ف محموعة الأعمال التحض ر لة قن 0 9و 
7 . 


AB 








والسند الشرعى للمادة المقترحة أن ما حاء بها من احكام بعتبر 
تنظيما بملكه ولى الآمر مراعاة لظروف التعامل + مادام أن للمالك 
حق التصرف فى ملكه رغم وجود الابجار © وذلك حتى لابفاجاً 
المسستأجر بالاخلاء فتتاح له مهلة معقولة,ءولكى بعوض عن الضرر الذى 
بلحقه من حراء انتهاء عمد الانحار قل انقضاء مدته . 


) ٥۹۸ هادة‎ ( 


١‏ اذا كان الايحاز نافذا! فى حق من انتقلت اليه الملكية أو لم 
يكن نافذا ولكن تمسك هو به + فانه بحل محل المؤجر فى جميع 
ما ينشاً عن عقد الابحار من حقوق والتزامات ٠‏ 


۲ - ومع ذلك لا يجوز للمستاحر أن نتمسك بما عجله من الأحرة 
فى هواجهة من انتقلت اليه الملكية اذا اثبت هذا ان المستاجر وقث 
الدفع كان يعام بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتها أن بعلم به ٠‏ 
فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات » فلا يكون له الا الرجوع 
على المؤجر ٠‏ 

الفقرة الأؤلى من هذه المادة مستحدثة . وهى تطابق الفقرة 
الآونئى من المادة المقاللة فى الشبروع التمهيدى التقنين الحالى 
٠ ۱/۸٠۹۴ (‏ . وقد حذدفت هذه الفقرة فى لحنة المرالحعة اكتفاء نتطبيق 
التواعند العامة + ؤلكن رؤى. اضافتها ليان المعنى ؛ المقصود من اناق 
الإبجاز اف إحق ,من انتقلت. البه الملكبة .2 سواررق هفه المادة أو بف 
اللادتين السابقتين » وهو أن بنصرف اثر العقد اليه فيحل محل 
امو جر فى حقوقه والتزاماته . ذلك ان هناك فارقا بين نفاذ العقد فى 
حق شخص وانصراف اثر العقد الى هذا الشخص . فنفاذ العقد فى 
امه يح وما e‏ باحترام العقد » ولكنه 

لا بصييح طر فا فيه » وبالتالى, لا تنتقل اليه الحقوق والالتزامات التى 
تنشاً منه . ولو طبقنا هذا المعنى على الحالة التى نحن بصددها »> فان 
الخاف الخاض لا ترم الا باحترام الانجار وعدم أخراج المستاجر ) 


فلا بصبح ظرفا فى العقد © وبالتالو ا تنتقل اليه الحقوق والالتزامات 
ا امه ا اناا اشر الى شخص فانة بعد , أن هذا 
تفص اسيم طرافا قا العقد © فجتل اليه التعتوق فى والالترامات التى 


ولعي اوس الك eren I‏ حييث “تنتقل 
0 الخلف الخاص الحمقوق والالتزرامات الق تسا عر عق الأبجار , 
ومع E‏ الفقه والتشريع عبارة « نفاذ العقد » بمعنى 
الصراف اثر العقد * ومن الامثلة على ذلك فى الشروع ما نقصد بنفاذ 
العقد أل ةو ف اذا لحقته e‏ . فنفاذ العقد فى هذه الحالة بقصد 
الصاف "ر المقف .ى قفوو هدخ ج هاا الصطاج ,4 بامتبان. أن 

معثاد «تحدد فى سان الأحكام الخاصة نأأه ن. 


ملك 


ع 


أما الفعب:ة ل من المادهة المفتراحيية فتطابق ١‏ المسادة 56" من 
التفنين اللجالى بع تعد تلات لف 4. 

والادة المقتر حة تطادی المادة YARA‏ من التقنين العرافى 5 

وتتغفق مع اللادة 1٠١9‏ -من!١أتقنين:!الكوريتئ‏ 


انظن المذكر 5 الاإبضاحية , المنادة؛ القايلة فى..المشرنوع |التمهد. سدى 


ن الجالى فا مخميوعة الاعمال: التتجضيرنة ب 0 
٠ 00 REE‏ 





والسند الشرعى للادة المقترحة هو تحقيق مصلحة ودفع مفسدة. 
اما المصلحة فتتحقق بما تقرره الفقرة الاونى من بان لموقف المستاجر 
فى مواجهة من انتقلت .اليه «ملكية. العين المؤجرة 
فتتكفل ركه الفقر 5 الثانية الحيلو لة دون وفوع غش.ن أو تواطوٌ نين 
اجا جر والمؤ حص فى تعحيل الأحرة ۰ 

( هادة 9۹۹ ) 

١‏ اذا كان الابجار معين المدة » حاز لكل من المتعاقدبن أن بطلب 
انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا حدت ظروف خطرة غر متوقعة من 
شانها أن نجعل تنفيف الابجار من مبدا الآمر أو فى آثناء سريانه مرهقاء 
على أن براعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبه بالاخلاء المبينسة 
فى المادة 555 ٠‏ وعلى أن بعوض الطرف الآخر نعويضا عادلا ٠‏ 


7 وأما دفع المفسدة‎ ٠ 


مر 


؟ ب فاذا كان المؤجر هو الذى بطلب انهاء العقد » فلا بج رالمستاحر ' 


على رد العين المؤحرة حتى سسدوفى التعويض أو بحصل عاى تامين كاف ٠١‏ 


هذه المسادة تطابق المنادة 1.۸ من. التقنين الحالى . 
المنضوص عليها فى ا 1 من المشروع . 

وتشثفق مع المثادة ۷۹۲ من التقتين العراقى . 
٠‏ من التقنين الآردنى . 
٠‏ من التقنين الكوبتى , ٠‏ 


وانتغق مح لممادة 


و 


انظر المذكرة :الانشاحية: لض المقائل فى المشروع التمهيدى للتقنين ؟ 


الخالى 5 5 ) ف محموعة الأعمال التخضير دة ج ص 55159838 . 


وحكم الفقرة الآأولى من المادة المقترحة مأخوذ من الفقه الاسلامى 
الذى بأخذ نمدا انهاء الانحاز دالعذز الطارىء ٠.‏ فقد ا نصت المادة 617 
من المحلة عل أنه ١‏ لو حدث عدر مانع. لاحراء موحب العقد تنعس اح 
الاخارهة ( 5 


أما و حوب التعو مض على الو حر اذا کان هو الذى طالب أنهاء المقد» 
فسنده الشرعى تلك القاعدة الاساسببة فى الثبربعة الاسلامية التى 
تقول ١ ٠‏ لا ضرر ولا ضرار » . 

( هادة ++5 ) 


01 هى الاإيجار اهوت الو حر ول بوء نت اتاج‎ 3-١ 


۲ ومع ذلك اذا مات المستاحر» حاز لورثته أن بطلموا اذباء العقداذا 
اثبتوا أنه بسبب موت موزهم أصبحت أعباء العقد اثقل من ان تتحملها 
مواردهم » وأصبح الاتدار مجاوزا/ حدود حاحديم ٠‏ وف هذه الحالة 
بجب ان نراعى هؤاعيد التنبية نالاخلاء المبئنة فى المادة ”هه . 


ب سبي سس سس جو ل سيا a‏ 





E 


ٹ۹ 


١ 











هذه الادة تقابل المادة "5.١‏ من التقنين الحالئ التى تنض ,على 

« لا تنتهى الابجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر . 

؟ ‏ ومع ذلك اذا مات المستأحر » جاز لورثته أن يطلبوا أنهاء المقد 
مواردهم »© أو أضبح الانحار محاوزا حدود حاحتهم . وى هذه الحالة 
تحب ان تزاعئ. مواعيك: التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة 5317 © وان 
ااا تاحر © ٠.‏ 
تنطلب « أن كون طلب انهاء المقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من 
دون هرز » حتى لا بحمل تأخرهم على أنه نزول منهم عن حقهم فى 
انهاء العقد . 

والماذة المقترحة تتفق مع المنادة ۷.۹ هن التقنين الآردنى . 


وتتفق مع اللادة 5١١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
وتقابل المادة ۷۸٣‏ من التقتين العراقى التى تطابق المادة ".١‏ 
من التقنين المصرى الحالى . 


انظر المذكر ة الانضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م 6١5‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص 58١‏ و ٠.0/75‏ 


وحكم الفقرة الأولى من المادة المقترحة بتفق مع مذاهب الائمة 
الثلاثة مالك والشافعمى وأحمد »© قفى هذه المذاهب لا شتهى الانجار 
بموت الوّحر ولا بموت الستاجر . وبخالف مذهب أبن حنيفة » ففى 
هذا المذهب تنص المادة 1٤۷‏ من مرشد الحيران على أن « تنفستخ 
الإحارة بموت الو حر أو نموت المستاحر اذا عقدها لنفبيه لا لغيره 
دالتو كيل عنه » . كما نصت المادة ۲۴۸ من مشروع تقئين: الشر بعة 
الاسلامية على مذهب:الامام اى حنيفة على أن « تافسخ الاجارة 
نموت احد طرفيها اذا عقدها لنفسه » ١انظر‏ فى هذا : اتن عابدين 
ج وض .۷ و ۷١‏ © ومحمم الانهر ج ٣ص‏ ..5 1.1١9‏ ) . 

اماحكم الفقرة الثانية من المادة المقتر حة فهو تطببق يدا انهاءالانجار 
بالعذر الطارىء الذى تناولته المادة السابقة » وهو مأخوذ من الفقة 
الإسلامى كما سبق القول . 


) 5+١ ماذة‎ ١ 

اذا مات المستاحر » ولم يكن الابجار قد عقد الا سبب حرفته أو 

لاعتمارات أخرى تتعلق بشخصه » حاز اورثته أو للموؤجر ان بطلہوا 

انهاء العقد . وى هذه الحالة بحب أن تراعى مواعمد التشيه بالاخلاء 
المبينة فى المادة "هه ٠‏ | 


٩ 








9 


- - س4‎ veo. 


هذه الملادة تنفق مع الما5ة ٠.۲‏ منّ التقنين الحالى:التئ تنص على 
أنه «إذا لم بعقد الابحار الا سسب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى 
اوتنك . 


وقد ادخلت عاى هذه الماده تعديلات لفظية على النجو الوارد فى 
فة ار ةت كاف تفت ها ما القند ماماد مو اه الكل لله 
بالأخلاء عند طلب انهاء العقد + وقد ورد قى المذكرة الانشباحية للنض 
المقابل فى المشروع التمهيدى ( م ۸٠١‏ ) العبارة الآتية : « والاولى أن 
حون ذلك بعد التنيه بالاخلاء فى المواعيد المنينة بالمادة ۷١١‏ (٣۴٦ه‏ 
مدنى ) » * ولكن اللجان المختلفة التى مر بها المشروع لم تدخل تعديلا على 


النضص نھنا المعنى > 
والمادة المقترحة تطابق المادة 7١١‏ من التقدين الكو يتى: ٠‏ 
وتتفق مع المادة ۷۸٤‏ من التقنئين العراقى . 


انظر المذكرة الايضاحبة اللنص المقابل فى االمشروع التقهيدى للتقنين 


الحالى ( مه 8١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص ١8ه‏ و ٠ ٥۸۲‏ 


بسو غ انهاء الابحار » وهو المبدا الذى طبق فى المادة السسابقة » وهو 
مأخوذ من الفضفه الإسلامى کھا سبق اقول ٠‏ 


) "5+! ماذة‎ ١ 
٠ لا بيترتب على اعسار المستاجر أن تحل اجرة لم تستحق‎ ١ 


؟ د ومع ذلك يجوز للمؤحر أن يطلب انهاء الايجار اذا لم تقدم 
له فى معاد مناسب تامينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل » وكذلك 
جوز للمستاجر اذا لم برخص له فى النزول عن الايجار أو فى الايجار 
م, الماطن ان يطلب الانهاء عاى أن بدفع تعويضا عادلا ٠‏ وى هته 
الحالة بيجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبيئة فى المادة *٠ ٠٠١١‏ 








هذه المادة تقابل المادة “.5 من التقنين الحالى التى تنص على 
ما بأتى ٠‏ 
)0 | لآ بترتب غلى اعشار المستاخر ان تخل اجرة لم تستحق ٠.‏ 


؟ لد ومع ذلك «حوز للموحر ان بطلب فسح الابحان اذا لم تفدم 
له فى كنهاذ بمثئاشب. تأميئاتك تكفل الو قاء'نالاخرة التى لم تحل > وكذلك 
من الباطن أن بطلب الفسبخ على أن دقع تعويضا عادلا » . 

7 

وقد ادلخلت على الفقرة الثانية من هذه المادة التعديلات الآتية : 

١‏ اسستبدلت كلمة ١‏ انهاء » بكلمة « فسيخ » . واسبتبدلت كلمة 
( الانهاء » بكلمة « الفسيخ » . واستبدلت كلمة « النزول » بكلمة 
« التنازل ». 


۲۱۸ 


؟ ل أضلفت الغبازة الأخترة التئ تفيد .مراعاة مواعيد التنبية 
بالا خلاء عند ظايب انهقاء العقد . 


وحكم الفقرة الأولى من المادة لاني ستبعد تطبيق القواعد 
العامة التى تقض بسقوط الاخل اذا ثبت اعسار المدين. بان كانت 
أمواله لاتفى بدبونه الحالة ( غ ١ 14 51١‏ من المشروع ) . فمعتضى هذه 
القواعد أن أقساط الأحرة التى لم تستحو تستحق تحل حميعها » اذ هی دين 
مؤجل .. ولكن: المشروع عطل هذا ألاثر رافة بالمستاجر » حيث.قضى 
انان ,اعبساره, لا يتررقت عليه إن تجل !جره لم تببتحق .. 


ولكن نظرا الى أن اعسار المستاجر قد يَؤدى الى غجزه عن دفع 
#ألاخرة »..آخازت الفقرة ااثانية .لكل من الم جر والمسستااجر "أن ..طلب 
انهاء الابجار. قبل انقضاء مدته . وبعتبر الاعسان فى حكم هذه الفقرة 
عذرا طارئا وغ هذا الحكم » والعذر الطارىء مأخوذ من الفقه 
الاسلامى كما سبق القول . 


والادة القترحة تقال الادة" ۸ل من التقنين العراقى التى 
تطائق النادة 1.۲ من التقنين المصرئ الخالى ٠.‏ 

انظر المذكرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى التقنين 
الحالى ( م ۸*1 ) فى متجموعة الأعمال التحضيربة ج5 ص ٠ ٥۸‏ 


( مادة ۳ء٦‏ ) 


يجوز المستادر » اذا اقتضى عمله أن بغر محل اقامته » أن بطلب 
انهاء ابجار مسكنه اذا كان هذا الابجار مسن المدة » على أن براعى 
مواعبد التنبيه بالاخلاء المسيلئة فى المادة كوه ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة 5.5 من التقنين الحالى التى تنص على 
أنه « تجوز لاموظف أو المستخدم »© اذا اقتضى عمله أن بغير محل 
اقامته » أنبطلب انهاء انجاز مسكنه اذا كان هذا الانحار معين المدة »> 
على أن برآعى المواعيد البينة فى المادة 55 > ونقع باظلا كل اتفاق 
کی کے دلت 720 


وقد ادخل على هذه الماذة التعدبلان الآتيان : 


| س استبدلت عبارة « تجوز للمستأجر » دمارة « بحوز للموظف 
أو المستخدم » . قلا بقتضر الحكم على الموظف 1 والمستخدم ٤‏ بل 
شهل كل مسبتاجحن > سبواء كان من العاماين أو من غيرهم. . اذ أن 
هذا هو الذى بتفق مع فكرة العذر الطازىء الذى بسو انهاء الابحار › 
يك نمكن) أن بقوع عدا افدر لى امت املاق امل : 


؟ ت حذدفت العبارة الآخيرة التى تفيد بظلان كل اتقاق على خلاف 
الحكي : + اذ. أن بطلان:مثل: هذا الاتفاق قد بكون ضد مضلحة اللوظفٍ » 
فيمتنع الملاك من أن يؤجروه مكنا أذا تبين لهم" أنهم لا ستظيعون 

ال لان O e e e‏ سعط الاش اجر 


س س ل س ل 


فى حالة ما اذا اقتضى عمله أن يغير محل أقامته .٠‏ ونظرا الى هذا الاعتبار 
ورد فى المذثرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى (م؟١81)‏ 
إقتراح بحذف هذه العبارة ( مجموعة الأعمال التحضيربة ج 4 ص "٠.١,‏ 
فى الهامش ) . ولكن اللجان الى مر ينها المشروع لم لاحل هل[ التعدبل. 


والمتاده المقرحه تتف 2 المادة تن ري ا الكو بعر * 


٠‏ والعذر الظارىء مأخوذ من ألففه الاسنلامى 
كما متب شرل 


( هادة 5+5 ) 


| الا يجوز للمؤحر ان بطلب انهاء الابحار قل انفضاء مدته » 
حنى لو احناج العبن المؤجرة لسكناه أو لاستتعماله الشخصى » ما 3 
بوحد اتفاق «قضى بغر ذلك 8. 

۲ ب فاذا اتفق على أنه بحوز للمؤحر أن بھی العقب اذا جدت له 
حاحة شخصية العين » وحب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينه على 
المستاحر بالاخلاء فى المواع.د المسنة فى المادة كمه ٠‏ 


پد سس _ سے _ ۔۔ ام سے تم ہے جک س 


الفقرة /الأولى من هذه المبادة مستحدثئه »> وهى تتفق بصع الفقرة 
الأولى من المادة ۸٠.‏ من المشروع التمهيدى, للتقنين الحالى التى 
تنس على أنه « لا تجوز للمؤجر أن بطاب فسح الإنجار قبل انقضاء 
مدته » حتى “لو اغلن انه برند: سكنى العين الم رة بنفسة:» أو تزبدها 
الاستعماله الشخعئ © هذا ما لم نوخد اتفاق شفى بغر ذلك ) , 
ولكن حذفت هذه الفقرة فى لحنة المراحعة على أن بكون حكمها مفيوما 
ذسمنا ١‏ مجموعة الأعمال التحضيربة ج )ص ٥١1‏ ) . 


وقد رؤى النص عاى هذا الحكم فى الفقرة الأولى من الماد ةالمعتر حةء 
نظرا ,الى انه .بتضمن القاعدة نى هذا الصدد » حيث تقضى هذه اإقاعدة 
بانه اذا حدت ,للمؤحر ,جاحة شخصية للمين كأن اختاج اليهب.! 
لسسكناة د لاستعماله الل ء قان هذا ا ا سضر عمذرا ارا 


اما الغقرة:الثانية من,المادة المقترحة فتتغق مع المادة ۷ء1 من 
التقنبن الحالى التى ,تنص على اانه « :اذا اتفق على ,آنه تجوز للمؤؤجر 
أن دنهى العقد اذا حدت له حاحة شخصية للعين ©» وحب عليه فى 
استعمال هذا الخق أن ننه على المستاحر بالاخلاء فى المواعيد الممينة 
فى المادة 1ه »6 ما لم قفى الاتفاق بغر ذلك » . وقد رؤى خذف 
الغارة الاخترة ق هذا التض + ذه الى كنك الاي على م القن 
مواعيد التنه بالاخلاء › د اتساقا مع ما هو مقرر فى حالات 
انهاء العقد الأحرى . 

ذلك أن ن حكم الفقرة الأولى إيس من اانظام العام > فيجوز الإتفاق 
ماتخالفة »© وى هذه الحالة لخب أن تراعى مواعيد التنية بالاخلاء . 

والماده المقتر حة تتفق مع المادذ ۷۸۹ من +التقنين! ااعراقى ألتى 
تطابق المادة ۸٠١‏ من' المشروع التقنين الحالى 








انظر المذكرة الانضاحية للتصن المقابل فى المشروع التمهيدى للتفنين 
الحالى (.م ٠‏ )2 فی مجموعة الأعمال التحضير بة ج٤‏ ص 9ه ١‏ 


( مادة 5+6 ) 


صالحة للانتفاع المتفق عليه ٠‏ 


؟ ‏ وفى هذه الحالة يجب على المؤجر أن يستنزل من الأجرة قيمة 
ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستاجر بالعين » وقيمة ماحففه 
من نفع من وراء استعماله للعين فى أغراض أخرى ٠‏ 


~n eee n لما ا‎ n س‎ 








هذه المادة تطابق المادة ۸١١‏ من المشزوع "التمهنيدى للتقنين 
الحالى 6 فيما عتا استبدال عبارتى « اذا لم ساشر الستأخر الانتماع 
بالعين المؤجرة ٠6‏ أو لم ينتفع بها الا انتفاعا ,ناقصا » فى بداية الفقرة 
الأولى بعبارتى 7 اذا لم يتمكن المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة » 
أو كان انتفاعه بها ناقصا » ٠‏ وقد حذفت هنه المادة فى لجنة المراجعة 
لانبتخلاص حتمها من القواعد العامة , ولكن رؤى من الأفضل النص 
على هذا الحكم توضيحا الحل ٠‏ 


والمادة المقترحة تطابق المادة ۷١١‏ من التقنين العراقى . 
وتطابق المادة 5١6‏ من التقنين الكويتى ' 


انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى 
لنتقنين الحالى ( م13 ).فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٤ص‏ 0510 
و ٥٩٦‏ ف الهامش ٠‏ 


وحكم الفمر 5 الأولى من المادة المقترحة فق مع ما دعرره ألفعه 
الاسلامى ٠‏ فقد نصت المادة 51/8 من المجلة على أن « من استأجر 
انوت وقيهبه 6.ثم عضي ) للبيع_والشزاء کب » ليس له أن. بمتيع 
عن اعطياء كراء تلك المدة بقوله ان الصضئعة ماراحت والدكان بقى 
مسك ودا 1 42 ونضصت المادة oy‏ من مرشد الحبران على أنه » تحب 
الأحرة ف الاحارة الصضحبيحة نتسب ليم العين المؤجرة للست تا حجن 
يستوفها ؛ فان قيض المستأجر الدار الملأجرة فارغة من متاع الاجر ء 
لزمه اجرتها ولو لم سبكتها » ٠‏ 

وحكم الفقرة الثانية بقرة اافقه الاسلامى » لأن العدالة توحب 
أن تسقتدك: هن الأجرة مقدار ما استفادة المؤجر من عدمانتفاع 
المستأجر بالعين المؤجرة . 





۲۱۹ 








الفرع الشاتى 
بعض أنواع الايجار 





نظره عامة : 
طبيعتها »أو تستحيب لغرض احتماعی » وهی الايجار العادى للأرض 
الزراعية 5 والمزارعة 5 وانجار الو قف ٠‏ وانجار اذماكن . 


فالايجار العادى للأرض الزراعية يخضع فى الأصل للاحكام العامة 
ف عقد الابجار . ولكن التقنين, المدنى الحالى خصه ببعض احكام 
تثلاءم مع طبيعته. . كما ان قانون الاصلاح الزراعى اتى يأحكام هامية 
فى تنظيم العلاقة : بين مستاحرئ. الأرض الزراعية ومالكيها عدلت» فى 
بعض النواحئ الاحكام العامه التي تسرى غلى هدا الابجار . وقد 
زاۋ ى النض ف المشروع على أهم الأحكام العامة فى هذا الصدد © سواء 
ما جاء منها فىي, التقنين الحالى وما نص عليه قانون الأصلاح الزراعئ”؛ 
وترك ما عدا ذلك لهذا القانون الآخير »2 لا سسيما وان الكثير من قواعد 
هذا انقانون قد تكون عرضة للتغيير بحسب ظروف المجتمع . 


والمزارعة كذلك خصها التقنين المدنئ الحالى' ببعض احكام تتفق 
مع 'الخصائص 'التئ تتميز بها عن الايجان العادى ٠‏ . .كما عرض لها 
قانون الاصلاح الزراعى . وسار المشروع فى تنظيمها على الطريقة ذاتها 
التى اتبعها فى الايجار العادى للأرض الزراعية ٠.‏ 


باعتبارها مصدر النظام القانوتئ 'للوقف © ولذلك ابقى المشروع على 
هذه الأحكام . 

اما ايجار الاماكن الذى نظم فيه الشسارع العلاقة بين الجر 
والمستاحر لواجهة ازمة الساكن © ققد رؤى تركه للقوانين الخاصة 
التى اضطر الشارع الى تعدداها مرات عديدة فى فترات قصيرة مراعاة 
للظرزو ف الاجتماعية التى كثيرا ما يستعضى عليه ايجاد الحعلول 
المللائمة الها . 


ايجار الأراضى الزراعية ٠‏ 


) "5١5 مادة‎ ( 


اذا استؤجرت الأرض الزراعية » نقدا أو مزارعة » مدة سئنة أو عنة 


دورات 2 


لاوا اك ا ا ل و ا ا 

هذه المادة تتفق مع الماذة 11١‏ من ااتعنين الحالى التى تنص على 
أنه « اذا ذكر فى عقد ابجار الأرض الزراعية أن الإنجار قد عقد لسنة 
أو لعدة سنوات »؛ كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية 


سنو نة أو اعدة دورات i‏ 


۰ 





ذلك أن مده ابجار الأرض الزراعيهة نجسب بالسئين الزراعية © 
والسنة الزراعية غير السنة التقويمية > فهى تختلف عنها من حيث 


والمادة الممتر حة تتف مع الماده ٩‏ من التقنين العرافى , 


وتتفق مع المادة 1۱۸ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وتتفق مع ما بعرره الفقه الاسلامى . ققد نصت الماده 1651 من 


فله أن بزرعها زرعين شتويا وصسيفيا » . 
( مادة ۷ء1 ) 
١‏ ب يكون تاج الأرض الزراعية أن يتولى زراعتها بنفسه ٠‏ 


۲ سافلا يجوز لمسناحر هذه الأرض » نقدا أو مزارعة » أن يؤجرها 
من الباطن أو أن بنزل عن الابحار للغر » وآلا كان عقد الايجار الأصلى 
باطلا » وكذلك عقد الايجار من الباطن او النزول عن الايجار ٠‏ 


م عه 








هذه ااازه تتفق مع الاده ۲٢۲‏ فهر 5 أو لئ من قانون الاصمسلاح 
انزراعى التى تنص على ما ياتى ٠‏ 

« نكون تأجير الأاروض الزراعية لمن نتولى زراعتها بنفسه »> ولا يجوز 
فهمسا 0 


رقم ۲٠۵‏ لسنة 1406 وبالقانون رقم ١ه“‏ لسنة 1554 )1 : 


وقَتشضى اعمال هذا النض ان بحرم على امنا جو العا جي من الباطن 
او النزول عن الابجار . فان خالف هذا المنع » كان الجزاء هو بطلان 
عقد الابجار الاصلى » وبسقط يبطلانه الايجار من الباطن أو النزول 
عن الابجار . وهذا هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة المفترحة» 
وما يقضى به كذلك قانون الاصلاح الزراعى . 


وهدف الشارع من تحريم لاجم الآزضن: الزرامية الا لن حولي 
زراعتها بنفسه هو منع استغلال الوسطاء للفلاحين . وهذا التحريم 
بشمل الابجار العادى والايجار: بطربق الزازعة »4 وسرى بالنسسبة 
الى الحقول والى الحدائق . وهو يعتبر منعا من التصرف فرضه 
القانون وجعله من النظام العام لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة . 


والسئد الشرعئ لامادة القترحة أن المدف منها منع استغلال 
نو صلحة احتماعية عامة ٠‏ 





( مادة 5+8 ) 

١‏ يجب أن بكون عفد الابجار » نقدا او مزارعة » اسا بالكتاية 
أيا كانت قيمته ٠‏ ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من 
أطرافه » ويحتفظ كل من المتنعاقدين بنسخة منها » وتودع سسيخة 
أخرى مقر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى القرية الكائنة فىزمامها 
الأطبان الموّحرة » فاذا لم توجد جمعية فى تلك القربة أودعت مقر 
الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة ف المركز التابفة له القرية . 
ويقع عبء الالتزآم بالايداع على المؤجر ٠‏ 

۲ واذا امننع المؤجر عن الايداع » أو امتئع أحد اتطرفين عن 
توفيع عقد الايجار » وجب على الطرف الآخر أن ياغ ذلك الى 
الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لاتخاذ الاجراءات التى ينص عليها 
الغابون في هذه الحالة ٠.‏ 

؟- ولا تسمع الدوعاوى الناشئة عن عفد الايجار اذا لم يكن العفد 
ثانا بالكنابة ٠‏ واذا كان عقد الإبجار مكتوبا » ولم تودع نسخة منه 
مور الجمعية التعاونية الزراعية المختصة › فلا تسمع الدعاوى 
الناشئة عنه ممن آخل بالالتزام بالايداع . 


سس سمدم الحم 





هذه المادة تتفق مع المواد 8 و 761 مكرر و75 مكرر (1) و 
1 مكرر (ب) هن قانون الاصلاح الزراعى ٠:‏ 

فقد نصت المنادة ۲١‏ من هذا القانون على ماباتى : 
« يجب أن يكون عقد الابجار ء, مزارعة أو نقدا ء ثابتا بالكتابة أبسا 
كانت قيمته » وكذلك كل اتفاق على استغلال اراض زراعية ولو كان 
لزرعة واحدة ٠‏ 


وبحرر الععد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من اطرافه » 
وبحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها وتودع نسخة آخرى بالجمعية 
التعاونية الزراعية المختصة فى القرية الكائنة فى زمامها الاطبان 
الموّجرة > فاذا لم توجد جمعية فى تلك القردة فيكون الابداع بالجمعية 
التقاوثية' الزراعية المشتركة ف المركز التابعة له القربة ...بقع مء 
الالتزام بالايداع على المؤجر ( معدله بالقانون رقم ١!‏ لسنة ٠١٣۴‏ 
والشافون وق 6م لسن 5و1 ):. 


ونضت المبادة E‏ مكرن على مافاتى ٠.‏ 


«اذا امتنع المؤجر عن ايداع عقد الانجار بالجمعية التعاوشة الزراغلة 
المختصة » او اذا امتنع احد الطر فين عن تو قيع عقد الابجار 6 وح 
على الظرف الآخر“ ان تبلغ ذلك الى الجمعية التغاوثية الززاية 
المختصة . ١‏ 

وعلى رئيس مجلس ادارة الجمعية أو من ينيبه المجلس فى ذلك 
ان بحلل الاسر الن” لبطة اسان ى ساوعت بالزرامية + رهن 
اللجنة أن تتحقق من قيام العلاقة الابجارية ومن نوعها بكافة طرق 
الاثبات . فاذا ثبت لها قيام العلاقة الابجارية اصدرت قرارا مالك 
وكلفت .رئيس الجمغية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير الفقد 
وتوقيعه ئيابة عن الطرف الممتنعم . وتسلم نسخة من هذا العقّد 





~m الل‎ 





الى كل من طر فيه وتؤدع نسخة اخرىرمنه بالجمعية مع صورة 


رة من قرار اللجنه 9 ويكون هذا العقد ملزما للطرفين » ( مضانة 


1 بالقانون رقم ¥ NY UN‏ ومعدلة بالعانون رقم EEE o‏ 


٠.) 15‏ 
للك دة + مكون ( عد على ناباتول.:: 


بلتز م الطر ف 2l Ae a‏ أو توقيعه4 أن يؤدى الى 
الجمعية التعاوبية الزراعية المختصة مصار يف ادارية عن سنة 
زراعية واحدة تفادل ١‏ / من الأحرة السبنونة للعين امو جرة مقدرة 


على أساس سبعة أمثال الضربية العقارية الأصلية المفروضة عليها . 


وبعاقب بالحبس كل مؤجر يمتتع عمدا عن تحزير عقد الايجار 


وفها لحكم المادة "+ أو بمتنع عن ايداع العفد بالجمعية التعاونية 


15 الزراعية المختصية نون سب مشر وغ 0 


وى" 


اله 


٠ 


32 


* توقيع عقف الاء 


كما يعاقب بالعقو به ذاتها كل مور او مستأجر بمتنع عندااغن 
الايجار » ( مضافة بالقانون رقم ۷ لسنة ١5535‏ أومعدلة 
بلأعانون رقم 05 ليئة ٠. ) ۱۹7٩‏ 


ونصت المادة 71 مكرر ب على ماياتى : 


«لا تقبل المنازعات والدؤعاوى الناشئة عن::ايجار الأراضى الزراعية › 
مزارغة أو تقدا : أمام أبة جهة ادارية أو قضضائية ما لم يكن عقد 


ع فاذا كان عقد الآبجار مكتويا 


التعاونية الزراعية المختصة » فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشثة عن 


+ هذا ١العقاد:‏ ممن آخل ,بالالتذام بالايداع: »را مضافة بالقانون رقم./١‏ 


. 


فبمقتضى المادة المقترحة يجب أن يكون عقد الايجار 
او 4 تاتا بالكتابة Lf‏ كانت فيمتة . والكتانة هنا مطلو به للآنيات 


الزراعية المشستركة فى المركز التابعة له القرية . 


بقع على الجر واخب "الانداع ٠‏ 
9 حالة امتناع اجر عن E‏ » أو امتناع أحد الى فين , عن 
7 الى حفل EN‏ التعاونية اا ا تحر در اود 


الإيجار والاختفاظ ضور ره منها!» وذلك على النحو انحو ص عله 


فى المادةر٣‏ مكريى السالفة الذكر . 


ثانتا بالكتابة على هذا الثحو أو ذاك > 


فاذا لم .كن عقف1 الابدار 
وفى هذا الجزاء ما نكف لحمل 


فلا تسمع الدعاوى الناشثة عنه . 


الطر فين على: تحر نر عقند الانجار وابداع تننخة مله . 


؛ ولم تودع نسخة مله بالحمعيلة 


6 نفدكآ أو 


و حتى سوق الكتاية المطلونة لحب أن دحرر العقد 
مى الات سخ على الاقل توقع من اطرافة » وتمطى نسبهة منهننا جل 
من المتعافدين 3 وتودع الثالكة بالجمعية التعاونية الزراعبية المختصة 
فى القرية ©» فاذا لم توجد حمعية فى القربة اودعت بالجمعية التعاونية 


(ARÎ 


ا ا ب 


مندوب اليه شرعاً قظعا للنراع . وقد جاء فى الآنة الكريمة : « يا ايها 
الذين آمنوا اذا تدايئتم دين الى احل مسمى فاكتبوة » . 


ر هادة 5١9‏ ) 


١‏ مع عدم الاخلال بالقواعد المقررة فى الاتبات » يبحب على اؤ جر 
أن بقل ؛توفاء بالاخرة من المسناجر وآن بعطه مخالصة عن تل صلع 
بؤديه منها » واه كان للمستاحر ان بيرىغ ذمنه بآن يودع الأجرة على 
ذمة المؤحر الجمعية التعاونية انرراعية المختصة مقابل ايبصال أو 
يودعها الجمعية نمو حب حوانة بريدية نكتاب TT‏ 


وصول * 


وعلى رئيس انجمعية أو من ينوب عنه أن يعرض المبالغ اودع 
على المؤجر أو وكيله فى التحصيل بکتاب مسجل مصحوب بعام ودول 
خلال أسبوع من تاريخ الابداع » فاذا رفض المؤجر أو وكيله تسلم 
الغ المودع خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه بالمرض اودعت الجمعية 
المبلغ على ذمة المؤجر خزانة المحكمة المختصة واخطرت كلا من الؤجر 
وامستاجر بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول * 


؟ ‏ وق حالة الايجاز بتاريقى انزارعة اذا امتنع المؤخر أو وكيله 
ان بخطر الجممية التعاونية الزراعية الختصة بذلك كتابة ٠‏ 


وعلى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه أن يبلغ شسكوى امستاجر 
الى اجر أر الى وكيله بكتاب مسجل يصحوب بعلم وصول خلال 
اسيع من تازيخ الاخطار ٠‏ فاذا لم يقم المؤجر أو وكيله بمخاسية 
ايستاجر وتسلم نصيبه فى المحصول خلال أسبوع من تاريخ ابلاغه 
بشکوی المستاجر » تولت الجمعية بع الحصول ومحاسمة المستاجر 
واودعت نضيب الؤحر خزانة الحكمة امختصة واخطرت الؤجر أو 
وكيله بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ٠‏ 

هذه اللادة تتفق مع المادتين 5 مكرز:(!و) و ۳1 تتكرر ( ن) 
من قانون الاصلاح الزراعى المضافتين بالقانون رقم 117 E E‏ 
والمعدلتين بالقانون رقم ٠۲‏ لسبئة ١5351‏ . 





نه لمث المشادة +1 مكوزن پیا من هيدا الغانون علي ما بأتى ٤‏ 


« مع عدم الاخلال بالقواعد العامة فى الاثبات سجب. على المؤجر 
أن سبلم الى المسستأجر مخالصضة مكتوبة عن كل مبلغ يؤدلره اليه 
من الأجزة ‏ ولا بخوز للمحر تو كيل الف فى تحضيل أحره الا اذا.قام 
بتعيين أو كيل فى عقد الإيجار » فاذا اختار هذا الوكيل بعد تحرس 
العقد وابداعه الحممية التعاونية الزراعية. المختصة.وحب. عليه أن 
بدلغ كلا من المستأجر والجمعية باسم الوكيل خلال أسبوع من تاريخ 
توكيله وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 


f۲ 


سے جد _ ت ل سین سیت جیه ج ا ممه هى ته ت - س مم مسي سس مسبو لج ا ا ت ن عمد ت ا د أب ص لد > 


ؤنصت المادة 55 مكرر ( نز ) على ما بأتى : 


«اذا امتنع المؤجر أو وكيله عن تسام الأجرة |» أو اذا امتنع أيهمبا 
عن تسليم المستأجر مخالصة مكتوبة عما يؤديه من الأجرة ؛ كان 
للمسستاجر أن بودع الأجرة على ذمة الجر فى الجمعية التعاونية 
الزراعية المختصة معابل ايصال من الجمعية »© أو يودعها الجمعية 
بموجب حوالة بريدية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 


وعلى رئيس مجلس ادارة الجمعية أو من يكلفه المجلس بذاك من 
أعضائة ان برض المبلغ اودع على المؤجر أو وكيله فى التحصيل بكتاب 
مسجل مصحوب بعلم الوصول » وذلك خلال أسبوع من تاريخ 
ألإنداع . فاذا رفض المؤجر أو الوكيل تسلم المبلغ المودع خلال 
أسسيوع من تاريح ايلاغه بالعرض اودعت الجمعية البلغ على ذمة 
المؤجر خزانة المحكمة الجزئية الواقعة فى:ادائرة اختصاصها. الأرض 
لإوعوة تاحصم روم الابذاع تارايت الإذافيسةي؟» وتخياز 
الجمغية فى مله الحالة كلا من المستاجزا الموج بذلك بكتاب..سيجل 
مصسحوب بعلم الوصبول ٠‏ 


مخاسبه المستاجر و سملم تصيه فى المتخصول © تأن للمستتاحر أن 
يخطر ,الجممية, التعاونية الزراعية المختصة بذلك كتابة . 


وعلى رئيسن مجلس ادارة الجمعية أو من يكلفه المجلسن. يد'ث. من 
اعضائة"ان تبلغ كوئ المستاجن: الئ! اموجن أو الى وكيله .يكتاتٍ 
مسجل مصخوب بعلم الوصول © وذلك خلال أسسبوع من تاريخ 
تان : 

فاذا لم .يعم .المؤجر أو وكيله بمحاسبة المستأجر وتسسلم نصيبه 
ف المحصول خلال اسسبوع.من تاريخ ابلاغه بشسكوى المستأجر > 
غايف التسفمية تييع الول ومحابيية المنيقاص ولوت اا 
المؤجر خرانه المحكمة الجزئية الواقعة فى دائرة اختصاصها الارض 
المؤجرة بعد خصم. روم الايداع .والمصاريف الادارية وتخطر الؤجر 
أو وكيله ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 

وق جمييع. الاحوال ,يعتين الابداع :مبرائا الدمة المسيتاجر بممذان 
ما تم ابداعه من الأجرة » . 


وحكم الفقرة الأولى من المنادة المقترحة بقضد به المحافةلة على 
قوق المستاجر بتمکینه من توفي الدليل على وفائه بالاجرة او بای 
مبلغ يؤديه مثها ٠.‏ حيث يجب على الإو جر أن يقبل الؤفاء بالاجرة من 
المستأحجر وأن يعطيه مخالصة بأى مبلغ ودنه » فاذا رفض الو جر 
قبول' الوفاء؛ بالأجرة أو اعائه مخالصة يما دفع ,..استطاغ المستأجر أن 
يبرىء ذمتهبايداع المبلغ صندوق الجمعية التعانية الزراعية المختصة , 
وى هنلدة*الجالةاثتوالق الجهفية عراض المكلغ أ الجر أء, إفاذا أرفض 
تسلمه أودعته خزانة المحكمة . 

اذا كان الأتجار بطريق المذارغة > فان خكم؟ الفقرة الثانية من 
المادة المقترحة نقصد به تمكين المستاحر من تصفية حسابه مع الجر 
واخذ نصيبه فى المحصول . فاذا امتئع الجر عن محاسية المستاجر» 
كان لهذا ان يخطر الجمعية الزراعية المختصة لكى تبلغ شكواه الى 





لديم ف مسمس 





المؤجر »6 فاذا لم يقم الى جر بعد ذلك بمحاسبة المستاحر تولت الجمعية 
بيع المخضول ومحاسبة المستاجر وأودعت نصيب المؤجر خزانه 

والستد الشرعى للمادة المفترحة أن حكمها شّصد به المحانظة 
على حقوق المستأجر وقطع دابر ما عسى آن: بقع من نزااع بين الطر فين ٠‏ 


) 56١١ ماده‎ ( 


لا بشمل ايجار الأرض الزراعيسة الموائى والأدوات الزراعية 
التى نوجد فى الأرض الا اذا شرط ذلك في العقد . 








هذه المادة تنتهق مع الميادة ١ ٠‏ من التعنين ألحالى التى نص 
على, أنه ١‏ اذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية “ فلا يكون المؤجر ملزما 
بتسليم المواشى والادوات اازراعية التى توجد في الارض الا اذا كان 
الابجار يشملها ê‏ 


وك دلت هده دة ودبلا القظيا على النجو :الوارد ا الت 
المقترح ء لابراز اصل الحكم . فايجار الارض الزراعية لا يشمل فى 
ا صل ما بوحد فيها من مواش وادوات زراعية دالات الحرث والرى 
والحصاد > حيث لا تعد من 'ملحمّات الاردن أنظرا الى اهميتها > ومن 
نم لا يشملها الايجان بمجزده ... فاذا أريد أن يشملها الايجار »> وجب 
أن نكر ذلك فى العقد » وق هذه الحالة بكون هناك ايجار للأرض 
وايجار اخر للمواثى والأدوات الزراعية . ويترتب على ذلك أن تكون 
الاخرة قسلميل + اقنلا متهملا للارض وفسيما خن المواتى والادوات 
الزراعية . 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۷۹۸ من التقنين العراقى |. 
وتتفق مع المادة ٠/۷١١‏ من التقنين الأردنى .. 


وتتفق مع المادة ١/51١1‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 


والسمسلب الشبرعى :للماده المقترحة أن حكمها هو ما سجرى نبه 
العر ف ,الزراعئن . 


) 5١١ ماذة‎ ( 


١‏ يلتزم المستاجر بان يستغل الأرض الزراعية المؤجرة على النحو 
المنفى عليه » فان لم يكن هناك آتفاق وحب عليه أن ستغلها وفقا 
افتنضيات الاستفلال المالوف » وعليه بوجه خاص أن يعمل على ان 
تىقى الأرض صالحة للانتاج ٠‏ 


۲ - ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبحة 
ق استفلالها أى تفيير جوهرى يمتد أثره الى ما بعد اتتهاء الايجار ٠‏ 


هذه المنادة تتفق مم المادة ١١۴‏ من التقنين الحالى التى تنص 
غل هاا بائ 


I 


1 الشس ا للش | mm‏ 
" 
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بالعير ؛ جيك بيجب می الميبيقا جر رالا باحق ضررا بااؤچر ابتقعبيره فى 
رعابة المواشى او صيانة الادوات الزراعية . 


على أن تبعى الارض صالحة للانتاج ۴ 
لفك ولا بحوز له دون رضاء المؤيجر ان بدخل علئ العار بفه المتيعه 
فى استغلالها اى تغيير جوهرى بمتد اثره الى ما بعد انتهاء الإبجار » . 


) 5١1 عاوة‎ ( 


١‏ ب على المسسيتاجر أن ,قوم باجراء الامصلاحات التي يفتميها 
الأجماع المالوف بالآرض المؤجرة » وياتزع بوجه خاص بتطوير وصيانة 
الشرع والمسافي دالمراوي بالمعارف » وكذلك. القيام بأعمال الضيانة 
أك دة مارت والص.ءور والفناطدر والاسسموار وفدبار و اللبيانى المعدم , 
ایی أو للاستفلال ٠‏ ' ْ ش 4 


وقد أضيف الى -الففرة الأؤلق من هده المادة. مار افيد انيرام 
الدمتاجر بان يستغل الإردن المؤجرة على النحو المتفق عليه اذا كان 
فاذا 'اشترط عليه المؤجر ‏ أن بتيع نطاما خاصيا في 
زراعة يجن کن مازما باتباع جن" لام في الزراعة ٤‏ فهذا جو 
اول ما تند به لي الال الارض” . "اذا ام يوجد_اتغافٌ فى .هذا 


هناك اتفافق . 


الما 3 کان 
ال تعلدالن المأاوف لجسا ما أعدت له , 


انظر المذكرة الايضاحية لالص المقابل في المشروع التمهيدئ التفنين 


الحالى ( م ۸١۷‏ ) فى مجمرعة الأعمال التحضرية ج ٤‏ ص 1.۸ و ٠.١‏ 
والمادة الإقعرحة فق مع الاد > ١/۸:‏ من-.الحفتين العراقى.,. 
وتتفق مع الماده ۷١۸‏ من التفئين الأردلى . 


وانتفق مع الماؤة 5١١‏ من التقينن الكويتى ٠‏ 


وااسلد الشرعى للجادة المفترجة ان حكمها هو مار به العرف 
الززاعى ٠‏ وقد نعرمت علبه اراد 9۸١‏ وؤ ١۲١1۲١‏ ون مبجلة الإجكام 


الشرعية في الفقه الجيبلى ‏ .وهو زآف جمهزر فقهاءالمذاهب جميعها ٠‏ 


( ماو ۹۱۳ ) 


اذا ضول الايجار مواثى رآادوات زراعءة مماوتنة للمؤجر » وحب 


على اأسيتاجر أن إرعاها وبتعودها بالصيالة بجسب المالوفب لى 


سس ووب -- چو ددر ع 





لومس سب مبييمو 6 


هلام اماد نتمق مع اناده من التفتين الجالى ال تنس 


وج اغارو .أن +برعاهنا وانتفيدها' بالصثيالة ‏ تخيلتب"المالو ف فى 
۱ 1 اها 6 


وقد عذلت هذه المادة بالئيص عاي إصل الجكم رى وهي. ان يمل 
الا جار مواشى وادوان زراعية مملوكه اام جر فلن المسمتاجر لا بتسيلم 
هله ١إواثى‏ والأووات آلا .اوا كان الأبجار شبيملها ع" فاذا تيلمهنا ياء 
غلى ذاك وجب عليه أن ببذل من العداية في رعاية المواشى وتعهد الأورات 
الزراعية بالصيانة ما يبذله الشخص العادى ,ع /!وبحسب إلمألوف فى 
الانتفاع بهذه الأشباء . وقد استبدلت عبارة « فى الإنتفاع بها » فى 
نقابة النض هبارق فاق استفلاايا » 'تجريا للدفة فى التقبير . 


والمادة اأعتر حه تتفق مع المادهة ١/1‏ من التقنين الإردني 7 
وتتفق مع المادة ۲/1١۷‏ هن التقتين الكويتى ٠‏ 


والسسند الشرعى للجادة اإقترحة هو القاعدة التى تحرم الاضرار 


على المستاحر أن سټعل اررض و فقا لاټ 


١‏ ب ما أجراء الاصلاحات: التق :بتوقف عايها استفاء المنفعة 


القورردة » كأقامة المباني والاصملاحجات الكر ي للوياني القائمة وغيرها 


من ملحقات العين والإصلاحات الازمة للآنار والتر ع ومجاري مياه 
والخرانات » فيلتزم بها المؤجر ۰ ْ ١‏ 


سا U‏ س 


۴ کل هذا ما ام بقض الاتفاق nibh ¢ ht e‏ زه 
سس سس ص 

مده المباوة تتفق مع أانادة ؟ من “التقلين : الحالق- الثئ نيص 
على متا زا تی" : ,ْ : 


ان تلى استاج ان يقوم باجراء الاصلاجات التى يقتضيها الانتُفائ 
المألون بالارض الو جر ة ؛ وبلتزم بوجه خاص بتظهير واصبائة الترع 
والمساقئ والمراوى والمصارف » وكذلك ألقيام بأعمال الصيانة اتاد 
للعارق والجسور . والقناطر «والاشتواز والآباز والمبانى” المئدة للاسكنى 


أو .للاستفلال > كل هنذا ما لم يقض الاتفاف, أو العرف بغيره ٠‏ 


Re‏ المبانى والإصلاحات الكبَزَئئ لبان القالمة غا 
من ماحقات ألعين »2 فيلتزم بها الجر > ما لم فض الاتفاف أو المزف 
بعر i‏ > وكدلكت یکون الحكم في الإ صلا جات اللارمة للآنار والترع 
ومجارى المياه والخزانات » . 


ظ وقد عدلت الففرة الثانية من هذه المادة بالنض ف مر كدعوا 
ياد sd‏ التي تفع على انى الجر ٠‏ بالممابلة ممع .اواج 
لاحات الني بترم بها الاجر في صلار الففرة الأول ,. فالمستاجر 
م بالإضلاجات التأجر ية ؛ وهي الاصلاحجات التي بعيضيها الالتفاع 
المبسألو فب بالارضل المؤجرة ؛ .والؤجر بلنزم. بالاصلاحات غير اتاج ةذ 6 
دی جن التى ستو قفتا علنها اسدفاء المدثمة المفضرودة م الارض 
اجر Se UT EE E‏ اللا لاس 
الغاراة اا ہے الفلا هات خی الادباجي يقد تو ت 
أو ذاك على سسيل للحصر ي 


وأفزدت فغرة ميستولة ؛ وهي الغقرة الثالئة فى الميادة المفترحة › 

لحالة من أي کان هناك اتفاق أو غرف مضي يدير الحكم ال 

2 5 8 . ) 1 : : 4 1 ظ ' 

ٍْ ٠ چ‎ 

عبر ؛ کان هر الواجب الإنباغ ١‏ راذا ام يكن هنالو فاق ) وجي 

أ جد ١ ST . ê‏ . 0 
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